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المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاك باب القول في كيفيهٌ وجوب الزكاة ۷ 


باب القول فی كيفيه وجوب الزكاة 
مسآلة: فى قروط وعوب ان 

تحب الزكاة في أصول الأموال بحصول الشرطين: أحدهما: النصاب. والثاني: حلول 
الحول. إلا ما أحرحت الأرضء فإن الزكاة تحب فيه عند بلوغه وإدراكه» ولا بد فيه 
من التقدير. وتقدير(© جميع ما تحب فيه الزكاة لا يعدو أن يكون: 
1 بالو زن» نحو ما يقدر به الذهب والفضة. 
ا ار لي ناآ ا 

٤ [‏ ] أو القيمة» نحو ما تقدر به أموال التجارة وما حرى بحراهاء وما لا يكال ما 

وقد نص في (الأحكام)(© و(المتتخب) على تفاصيل هذه الجملة وفيها حلاف من 
وجهين: أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفقهاء أن ز ١‏ ها اخرجت الأوكن. تحب ف 
قليله و كثيره» وسنذكر الكلام فيه على ما يجب قي باب زكاة ما أخحرجت الأرض. 

والثاني: ما كان يذهب إليه الناصر للحق الحسن بن على - عليه السلام - في أن 

وسائر فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم مجمعون على حلاف ذلك. 

والأصل فيه: ما( 7را به أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: أحيرنا أبو زيد 
العلوي» قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوتي» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر 
العلو ي» عن عمه على رك الحسين»› عن أ هاشم المحمدي» قال: حدتئ أبوك 


)١(‏ قي (ب): بتقدير. 


المجلس َي الإسلامي 

۸ باب القول في كيفية وجوب الزكاة كتاب الزكاء ` 
ساس ا ر ت ا ل 
الحسين0© بن علي (بن عمر بن علي) عن أبيه» عن حده» (عن. علي بن الحسين)0("©, 
عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا زكاة في مال حي يحول عليه الحول». 
بن صا الطلحي» قال: حدثي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عبدالله بن 
عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من استفاد مالآء فلا 
' زكاة عليه حى يحول.غليه الخول چت آ 


وروی الحسن بن سفيان بإسناده. عن عمر» عن عائشة» عن النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - نحوه. وروي غيره عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - نحوه. 


وروی محمد بن منصور» عن حعفر بن محمد» عن أي حلف الأ>مر» عن سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن على - عليه السلام - قال: « ليس في مال زكاة 
حي يحول عليه الحول»20. 

فإن قيل: المراد به امال الذي قد زكي. 


قيل له: عمومه يقتضي أن لا زكاة في شيء من الأموال - زكي أو لم يزك - حي 
يحول عليه الحول. 0 

فإن قيل: فأنتم توجبون الزكاة في الزيادة على النصاب» وإن لم يحل عليها الحول. 
قيل له: کن لل وجب الركاة قيهاء. إلا بأن. خول. غليها انخول» إلا أن الحول 
المراعى هو حول الأصل دون حول الزيادة؛ ألا ترى أنا لا نوحب فيها الزكاة يوم 
حصوهاء وإنما نراعي انقضاء حول الأصل؟ فلم نخرج من ظاهر الخبر. ۰ 


01 في (ب): الحسن والصواب الحسين؛ لما سيأ في مسألة الخرص في هذا السند نفسه. 

(۲) ساقط من (ب) و (أ) ما بين القوسين. ٠‏ 

(۳) في (أ): فلا زكاة عليه فيه. 

.٠٠/۳ أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) ورواه محمد في الأمالي 58/7 ١بإسناده‏ عن عباد بن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
- عليه السلام -. . 
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كتاب الزكاة باب القول في كيفيتٌ وجوب الزكاة 1 


فإن قيل: فما أحرجحت /”/ الأرض» فإن الزكاة تحب فيه حين حصوله من غير 
مراعاة الحول. 

قيل له: هذا خصوص من الخبر بقوله تعالى: واوا حَقَهُ يوم حصا دە ف «الأنعام: 4١‏ 0 

فإن قيل: فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الرّقة ربع العشر »20. 
يقتضي وجوها في أعم الأحوال. ) 

قيل له: فهو مخصوص بقوله: « لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول ». 

فإن قيل: ليس تخصيصكم خبرنا بخيركم أولى من تخصيصنا حب ركم بخبرنا. 

قيل له: التحصيص لخب ركم يخبرنا أولى؛ إذ هو .عوضع الخلاف أحص؛ لأن فيه بيان 
الو قت الذي يحب فيه الإإحراج» 5 تنازعناء وحبر کم فيه بيان المقدار المأ حوذ فقطى 
فصار استعمالنا أولى من استعمالكم. 

فإن قاسوها على صدقة العشر» قسناها على الزكاة في الحول الثاى؛ بعلة أنها زكاة 
تتكرر» فوحب أن يراعى فيها الحول» ويمكن أن يقاس الحول على النصاب؛ بعلة 
آنه أحد شرطي الزكاة المتكررة» على أن المسألة وفاق؛ إذ قد انقرض فيها الخلاف 
بعد ابن عباس» فلم يحفظ فيها حلاف عن أحد إلى زمان الناصر - عليه السلام - 
والخلاف إذا انقرض في زمان» لم يصح القول به» على أن الذي نذهب إليه هو 
قول أمير المؤمنين» رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام-. 

صسألة : في زكاة المال المستفاد في الحول 

قال: ولو أن رجلا ملك النصاب في أول الحولء ثم استفاد إليه في بعض الحول 
فقا ن به زمه عند رامن الول إحراج م الزكاة عن الأصل والمستفاد جيعاءسواء 
كان ذلك عینا أو غيره. 
)١(‏ أحرجه البخاري 20717//7 وابن خزعة في صحيحه 5.28/4 والحاكم في المستدرك 2018/١‏ 

وأبوداود في السنن ۹۷/۲. 


١3 ١‏ : تكرورت: 
(۳) في (أ) و (ب): فإذا. 


المجلس 52 الإسلامي 
۱۰ باب القول ف كيفية وجروب الزكاة ٠‏ كتاب الزكاة 
وذلك منصوص عليه في (الأحكام(. 


والدليل على ذلك قول الله تعالى : لخد من أَمْوَالهِمْ صَدقة تُطَهُرْهُمْ وترَكيهم بھا) 
(التوية: ۳ قاقتضى عموم قوله: لخذ من أَمُوَالهم4 وجوب الأحذ من الفائدة 
والأصل ججميعا. 

وقوله [- صلى الله عليه وآله وسلم - ]: « في خمس من الإبل شاة » ثم لا شيء 
في زيادقا حي تبلغ عشراء فإذا بلغت عشراء ففيها شاتان ٠»‏ فأوحب الزكاة في 
الزيادة على سبيل الإطلاق غير مقيد بشرط» فوحب ما ذهبنا إليه. 


يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ولي حمس وعشرين ابنة 
خاض» إلى همس وثلاثين» فإذا زادت واحدة» ففيها بنت لبون »2 ولم یت يشترط أن 
تكون الزيادة في أول الحول أو آحرهء فاقتضى ما ذهبنا إليه. 


ويدل على ذلك ما: روي عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي - عليه السلام - عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في صدقة المواشيء أله قال: « يعد صغيرها 
وكبيرها »20 وعد الصغير يقتضي أنه يعتد به قبل الحول. 

وروي عن عمر أله قال للمتصدق: « عد عليهم السخلة» وإن راح ها الراعي 
على كفه ». ) 

وروي عن حابر بن زيد» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: 
« اعلموا من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم» فما حدث من مال بعده» فلا 
زكاة فيه حي يحول رأس السنة». وذلك لا يكون إلا بألا يعتبر حول الفوائد؛ لأنّه لو 
اعتبر لكل فائدة حولاء لم يجب أن يكون وقت الأداء وقتا واحداء ل كان يجب 
أن تختلف أوقاته بحسب احتلاف أوقات الفوائد. 


.۲١٠/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 217/9 والحاكم في المستدرك 45/١‏ 5: والدارمي .٠٠٦/۲‏ 
(۳) أحرجه ابن خزيمة في صحيحه .١5/4‏ 

)٤(‏ في (ب): أنه. 
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كتاب الزكاة باب القول في كيفيهٌ وجوب الزكاة ١‏ 





فان قيل: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا زكاة في مال حي يحول عليه 
الحول »» يقتضى /5/ أن الفائدة لا يجب زكاقاء إلا بأن يحول حوها. 

قيل له: المراد بحول الحول هو حول الأصل؛ ألا ترى آله معرّف بالألف واللام» 
وهما للعهد؟ وليس بمتنع أن يقال: إن حول الأصل قد حال على الأصل والفائدة؛ لأن 
حول الحول اسم لوقوع آخر جزء من الحول. يبين ذلك أنك تقول: اليوم20 حال 
الحول على ما والمراد به وقوع آحر جزء منه» وإذا كان ذلك كذلكء» كان هذا 
الخبر ملائماً لمذهبنا؛ لأنا لا نوحب الزكاة في الفائدة إلا بأن يحول عليها الحولء إلا 
أنا نعتبر يحول0”© الأصل دون حوهماء وليس في الخبر ما يوجب أن الاعتبار يجب أن 
كرت عونا ود اها = 39 عدلاف فق أن السحال تضم إلى الأمهانك» قر هد 
الأمهات بحوهاء فكذلك سائر الفوائد؛ والعلة أا زيادة مال في حول على نصاب 

فإن قيل: ليست العلة في ضم السخال إلى الأمهات ما ذكرتم» وإنما العلة فيها أَنها 
من الأمهات» فوحب ال حق فيها من طريق السراية. ظ 

قيل له: هذه علة لا تتعدى موضع الوفاق» على أمًا لا تدافع علتناء فلو قلنا هما 
جميعاء لم يكن علينا معيّرض» و- أيضاً - لا حلاف بيننا وبين الشافعي - وهو 
المخالف ف هذه المسألة - أله لا معتبر بنصاب الفائدة» وإنما المعتبر بنصاب الأصل» 
فوجب أن يكون الحول كذلك قياساً عليه؛ والعلة أن كل واحد منهما سبب 
وحوب الزكاة. 

فإن قاسوها على الأصلء أو على الفائدة من غير جنسه» كان قياسنا أولى؛ 
لاستناده إلى الظواهر الى ذكرناها؛ ولأن قياس الفائدة على الفائدة أولى من قياسها 


)١(‏ ساقط من (أ): اليوم. 
(۲) في (أ): مال. 

(5) في (أ): حول. 

. في (0): قاد‎ )٤( 


Ca ١‏ الاسلا 


۲ داب مويف حيبي بوب كاز كتاب الزكاة 
على الأصل؛ ولأن قياس المتجانسين أولى من قياس | المختلفي الحنس» على أله لا 


حلاف بيننا وبينهم أن من ملك مائ درهم أشهراء 3 اشتر ی روا د 
فصارت قيمتها يوم استکمال حول المائتين ثلاثمائة درهم» اله ين > کی العرض بقيمته 
وهذا يشهد لعلتناء ويبين أن حكم الفوائد يحب أن يكون حكم الأصل. 
صسألة: في زكاة امال المفقود 

قال: ولو أن رحلا ضاع منه مال تسرف أو خيرهاء:.ق .يلد السلمينء قاب عه 
سنين» لزمه أن يخرج زكاته مئ. ظفر به للستين المتقدمة» وإن غلب عليه المشركون 
في دار الحرب» فبقي في أيديهم سنين» ثم ظفر به صاحبهء الم يلزمه زكاة لما مضى 
فخ الساان. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(لمنتتحب)0©. ويدل على ذلك قول الله 
تعالى : خد من أنرالهم عة طورشم وهم بقا4: (التوبة: 0٠٠١‏ وقوله: «إأنفقوا من 
بات ما كسبكو4 (البقرة:۷٦۲).‏ وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في مس 
من الإبل شاة ». فلم يشترط في شيء من ذلك ملك اليد» فعموم ما ذكرناه يقتضى 


2 


ريال ل اران سواء كانت في يد مالكهاء أو كانت حارجحة عن يذه. 
وروی محمد بن منصور» عن علي بن صفوان» وال حدننا ابن فضيل» قال: حدثنا 
أشعث» عن ابن سيرين» قال: حُدَنْنَا أن عليا عليه /5/ السلام سثل عن الال الغائب 
يكون لرحل: أيؤدي زكاته؟ قال: «نعم. ما بنعه»؟ قال: لا يقدر عليه. قال: «فإذا 
قدر عليه» فليزك ما غاب عنه»202. 
ا فهلا قلتم إلّه يؤحذ عنها الزكاةق» وإن لم يظفر اء لأن الظواهر لم تستئن 
ك الحال؟ ) 
قيل له: حصصناها بدلالة الإجماع» وبما رويناه عن على - عليه السلام- و- أيضا- 
قد ثبت أن ملكه كما كان لم يتغير» وأن الال تما يبحب فيه الزكاة, ولیس ذ هم أن 


.74 وانظر: المنتخحب‎ ۲١۳ 305/1١ انظر: الأحكام‎ )١١( 
أخر ج محمد بن منصور في الأمالي ۲۷۰/۲ نحوه بإسناده عن ابن سيرين عن على 5-5 عليه السلام كم‎ (۲( 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية وجوب الزكاة ۳ 
صاب ااا رر ج ا سم 


يعترضوا هذه العلة بأن الزكاة لا تؤخذ عنها قبل أن يظفر بما؛ لأنا عللنا لإيجاب 
الزكاة والايجحاب حاصل» إلا أن وقت إخراجها هو حين الظفر كا. 

فإن قيل: إلّه إذا اغتصب عليه كان صاحبها ممنوعاً من ابتغاء نمائهاء فأشبه المعلوفة. 

قيل له: هذا لا يوجحب إسقاط الزكاة؛ ألا ترى أن عدر شن ومنع التصرف 
في ماله(“ لم تسقط الزكاة عنه لما ملك» وكذلك لو سافر هوء وغاب عن الال 
غيبة لا يمكنه معها التصرف» لم تسقط زكاة ماله» وكذا عندنا المحجور عليه للدين, 
والصبي» واجحنون. 

وكذا © الذي ذكرناه يسقط قول من يقول: إن يوحب نقصا في الملك؛ لأنّه 
ممنوع من التصرف فيه. ) 

وقلنا: إن ما غلب عليه المشركون في دار الحرب إذا رحع إلى صاحبه لم ي ركه 
لا مضى من السنين؛ لأن ملك المالك يكون قد زال عنه» وصار ملكا لمن اغتصبه؛ 
لأن الملك في دار الحرب يكون بالغلبة فقط» يبين ذلك أن أهل الحرب إذا اغتصب 
بعضهم أموال بعض» ثم أسلمواء حى كل إنسان منهم وما في يده. 


والأصل في ذلك قول الله تعالى: «إللفقراء الْمُهَاجِرِينَ الذين أخرجوا من دارهم 


وَأَمْوَالهِم» (الحشر:/) فوصفهم الله تعالى باهم ققراء) مع أهم كانت هم أموال في دار 


الحربب» فلو كان استيلاء الكفار عليها لا يوحب تملكهم وخروجها» عن أن تكون 
ملكا للمهاجرين» ل يسمهم الله تعالى الفقراء؛ أن الفقير على الحقيقة من لا 


)١(‏ سقط من (أ) و (ب): تي ماله. 
رك ف نالا 

(۳) في (أ) و (ب): هذا. 

)٤(‏ في (أ): لم يزك. 

(5) في (أ): أخرحوها. 


(5) في (أ) و (ب): فقراء. 


الإسلامي 


ظ ظ المجلس 2ي الإسلامي 
١‏ باب القول في كيفية وجوب الزكاة كتاب الزكاة 
جح ج ا ل ا 


ويدل على(“ ذلك: 

امن به أبو بكر المفقرئٌ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أحمد بن داود» 
قال: حدثنا عبيدالله بن محمد التيمي» قال: : أخبرنا حماد بن سلمة» عن سماك بن 
حرب» عن تميم بن طرفت أن رجلا أصاب له العدو بعيراء فاشتراه رجحل منهم» فجاء 
به فعرفه صاحبه» فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: 
« إن شتتء اعطه ثمنه وهو لك» وإلا فهو له »20©. ) 

ورا ۳ بكر المترئ» قال؟ عحدتنا أبو حعفر الطحاوي» قال: حدثنا أحمد بن 
داود» قال: حدثنا عبد الل قال: أحبرنا هماد بن سلمة» عن قتاده» عن خلاس» عن 
علي - عليه السلام - قال: « من اذ شترى ما أحذه العدوع فهو جائز »(0. 

خرن المقرئ» قال: حدتنا الطحاوي» قال: حدتنا محمد بن حزعة» قال: حدثنا 
اوت ين دی قال: حدثنا ابن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
رحاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» أن عمر قال فيما أحرزه المش ر كون» فأصابه 
المسلمون» فعرفه صاحبهء قال: « E‏ يقسمء فهو له» وإن حرت فيه 
السهام» فلا شيء e‏ 

فكل ذلك يحقق أن ما أحرزه المشركون يصير ملكا هي فلذلك قلنا: إن صاحبه 
إن ظفر به بعد سنين» لم يزرك لما مضى من السنين؛ ان سیه يكون سبيل مال 
مستفاد؛ لتجدد الملك عليه. ) 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إن صاحبه لو وحده قبل القسمةء كان أولى بهء وإن 
وحده بعد القسمة» كان أو لى0) بالقيمة» وهذا بمنع زوال ملكه. 





)1( ف )و (ب): عليه. 

095 ھج الطحاوي في شرح معان الآثار/77. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۹٤/۳‏ إلا أنة قال: ما أحرزه. 
(4) في (أ) و (ب): فإن أدركه. 

(د) أرحه الطحاوي في شرح معان الآثار٣/۳٠۲.‏ 

(5) في (أ) و (ب): إذا. 

(7) في (): أولى به بالقيمة. 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية وجوب الزكاة 0 


كتاب الزكاة  _‏ باب"اماكي ا 


قيل له: لا متنع أن كين اا قر ال ا لسييه من 


الأساب و إن لم يكن ملكا له وإما يتملكه من بعده؛ الأ ری أن الشفيع يكون أولى 


الذي عرفه أولى بتملكه من غيره من المسلمين؛ ألا ترى أنا بعد القسمة لا نجعل له أن 
يتملكه إلا بالقيمة؟. 

وروی أبو جعفر - بأسانيد تركتها - نحو هذا القول فيما أحرزه المشركون عن 
أي عبيدة» وزيد بن ثابت(» ولم يرو خلافه عن أحد منهم؛ فجرى جحرى الإجماع. 

قيل له: لم يرو أنّه قال: يرد بغير قيمة) ونحن لا ننكر أنه يرد عليه في الحالين» لكنا 
نقول: إلّه يرد عليه بالقيمة بعد القسمة. 

ومن طريق النظر كه لا حلاف في أن بعضهم إذا أحرز أموال البعض بالغلبة) 
ملكه» فكذلك إذا أحرزوا أموالنا قياساً عليه؛ والعلة أله إحراز على سبيل الغلبة وقع 
من المش ركين لما يصح أن يتملكواء (فوجب أن يملكوا)0", وهو - أيضا - قياس على 
ما نملكه عليهم بالإحراز والغلبة» والعلة وقوع الغلبة لما يصح أن يمتلك مع اخحتلاف 
الدارين» والدينين» وانتفاء الذمة والأمان. ) 

مسآالةّ: في أن زكاة امال على في قيمته نهاية الحول 

قال: ومن صرف مالا له في تحارة تلزمه في مثله الزكاة» ثم زاد سعره» أو نقص 
قبل الحول» لزمته الزكاة على ما يكون من قيمته عند انتهاء الحول» زادت» أو نقصت. 
من أوجب الزكاة في مال التجارة. 





.5777/5 انظر شرح معان الآثار للطحاوي‎ )١( 
(؟) سقط من (أ) و (ب) ما بين القوسين.‎ 
./5 وانظر: المتتحب‎ 2504/١ انظر: الأحكام‎ 00 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


المجلس 52 الإسلامي 
١‏ باب القول في كيفينّ وجوب الزحاة كتاب الزكاة 


وذكر أبو بكر الحصاص في شرحه20 (مختصر الطحاوي) آله لا حلاف فيه بين 
الفقهاء, وإنما الخلاف ف العين من الوَرّق والذهب إذا كان نصاباً عند ١‏ أول الحول 
وآخحره؛ لاله قال: « ولو كان معه عشرة دنانير» ثم ملك قبل الحول عشرة أخرى, 
أخر ج الزكاة عنهما عنهما »0©. فنبه على أله لا معتبر بو سط السنة زاد المال فيه» أو نقص» 
كما صرح به في مال التجارة. 
ووجهه: أنه مقيس على مال التجارة؛ بعلة بقاء بعض النصاب الذي تعلق الحكم 
به في أول السنة وكماله في آ آخرهاء وليس يجب أن يكون النقصان كملا كالأصل» 
كما لا يجب ذلك في أ موال التجارة؛ ومن النابى من ذهب إلى أن الاعتبار بكونه 
نابا ف 1 حر 0 الحول» وأنه لا اعتبار بأوله, وذلك غير صحيح عندنا؛ لأن السخال 
لا وحب ضمها إلى الأمهات» وجب مراعاة النصاب في أول ل الحول وآحره» وكذلك 
ارس لاله فرع لزكاة مدن كما أن السخال فرع الأمهات؛ ولأن أول 
اجوز ل مقيس على آخحره» والعلة أنه أحد طرق کون الراعی لار ج الز كاة» فو حب 
أن لعتير بك.. 
مسآلة: في إسقاط الدين للزكاة 

ومن كان عليه دين يستغرق20 ماله» أو يوق عليه م يسقط لذلك زكاة ماله. 

وقد نص (ييى بن الحسين - عليه السلا م 7 في (الأحكام) و(المنتتحب)3» 
جميعا على أن الدين لا يسقط /۷/ الزكاة. 





)١(‏ ف (أ) و (ب): الشرح أنه. 

(۲) سقط من () و (ب) عند. 

(5) في () و (ب): عنها. 

(8) ف (أ): وليس يجب أن يكون ! النصاب نقصان کیل اڪ وف ا (نيه): الدضات. بدل 
النقصان. ول بعض اخ النقصان كملا الأصل. ولعله الصو 

(5) سقط من (ا) آخر 

(5) في (أ) مستغرقة. 

(۷) مابين القوسين زيادة في (ج). 

(۸) انظر: الأحكام ١5/١‏ 2,8 وانظر: المنتحب 74 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة بابالقولفي كيقية وجوب الزكاة ۱۷ 





والدليل على ذلك قول الله تفال (خذ من أنوالهم صدقَة طورشم اريم يهام 
(التربة:۳. ٩‏ وقوله تعالى: إأنفقوا من ات ما كسم (البقرة:۲۹۷). وقوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -: « في الرقة ربع العشر ». إلى غير ذلك من الظواهرء وم 
سكن ف شيء منها من عليه الدين) فاقتضى عمومها وحوب الزكاة» سواء كان على 
ماج اال د ل يكن 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لما الصدقات للفقراء إلى قوله: «إوالعارمين )° 
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى( اليمن: « حذ من 
أغنيائهم» ورد في فقرائهم »0© فدل ذلك على أن الغارم فقير؛ لأنّه تمن يرد فيهم, 
ومن يرد فيهم يجب أن يكونوا فقراء» والفقير لا تلزمه الزكاة لقوله: « حذ من 
أغنيائهم »0©. 

قيل له: ا ار ا اميم كان في ملكه ما يلزمه الزكاة 
فيه؛ لأنه لا يكون فقيرأ (حي يؤديه في دينف ثم بعد ذلك يأحذ الزكاة؛ لأن الغارم 
اح الق كاشاهده ومن کادق ماک ما ار مه الركاة قيد لذ بكرن فقي 0 


فإن قيل: عموم قوله: ظوَالْعَارِمِينَ» يقتضي أن كل غارم يأخذها. 
قيل له: إنما قام الدليل على أن الزكاة تؤحذ بالفقر» وأن الأصناف - أصناف 
الفقراء - تقتضى تخصيصه. وسنبين الكلام من بعد فيه إذا انتهينا إلى موضعه. 


)١(‏ في (أ): أو. 

(0) في (أ) و (ب): #.. للفقراء والمساكين». 

(۳) سقط من (أ) و (ب) مابين القوسين. 

)٤(‏ في (أ) و (ب): بعثه إليهم. 

25١‏ أحرحه الطحاوي في شرح ح معان الآثار ٤‏ /۳۷۲» ومسلم في صحيحه ٠/١‏ ٠ه‏ والبخاري في صحيحه 
؟ه ١‏ ه» وابن خزعه في صحيحه 4/؟57. 

(5) في (أ) و (ب): يكون فقيرا. 

(۷) في (أ): من أمواهم. 

(۸) ما بين القوسين سقط من ( أ) و(ب). 


المجلس 52 الإسلامي 
۱۸ باب القول في كيفيةٌ وجوب الزكاة كتاب الزكاة 
ل ل ل ل ا بيب ل 


ويدل على ذلك أله لا حلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة أن من كان 
عليه مسة أوسق ديناء (وكان له خمسة أوسق)(00 أنه يلزمه إحراج م العشرع دلاق هنا 
احتلفنا فيه؛ بعلة أله حق يلزمه في الذمة» وكل حق يلزمه في الذمة لا يمنع وحوب 
الركاة) وهو هو - أيضا - مقيس على ملك من.لا دين عليه؛ بعلة حصول النصاب فى 
ملكه مع حول الحول عليه» وهذه العلة لا ينقضها قولنا: إن الزكاة تمنع الزكاة؛ لأن 
الزكاة تستحق عندنا في العين» فمن عليه الزكاة في ماله بعينه» انتقص من ملكه 
عمقداره. وليس كذلك الدين؛ لأله لذ يسدق مع 

فإن قاسوه على الإرث بأنه مال يؤخذ بغير عوض» فيجب أن بنع الدين منه 
كانت علتهم منتقضة بالعشرء على أنها لو سّلمتء لكان قياسنا أولى؛ لاه قياس 
الزكاة على الزكاة؛ ولأن الظو اهر ه٤‏ ولان يو ججحب وقياسهم قط 
والموجب في الزكاة عندنا أولى. 

فإن قيل: لا حلاف بيننا أن صاحب الدين إذا استوفاء زكاه لم مض من الستين) 
فدل ذلك على أن المال لصاحب الدين حكماء وإذا ثبت ذلك لم يجب أن تؤحذ 
زكاته تمن في يده المال. ظ 

قيل له: هذا الذي قلتم لا معئ له؛ لأنّه لا إشكال فى أله ملك لمن هو في يده 
- وإن كان عليه الدين - لحواز تصرفه فيه كما يتصرف اللاك فأولى أن تلزمه 
الزكاة» وهذه النكتة مما اعتمدها ييى بن الحسين - عليه السلام - في الدلالة على 
المسألة» وبين بها أن المال لهء وأن الزكاة يجب أن تلرمه إن كان المال له. 

فإن قيل: فإنه يؤدي إلى أن تؤحذ من المال الواحد زكاتان. 

قيل له: وما في ذلك ما ينكر إذا دل الشرع عليه؟ على أله لا حلاف بيننا وبينهم 
أن الفائدة تزكى مع الأصل إذا حصلت قبل الحول» ولو بساعة» فلو أن رجلا بملك 


)١(‏ ها بين القوسين سقط من (أ) و (ب). 
(۲) في (أ) و (ب): فكل. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاكة باب القول في كيفيه وجوب الزكاة حل 


النصاب» ثم ملك قبل الحول بيوم مالا من حنسه» لوحب عليه أن يزكيه مع الأصلء 
ثم لو ملكه(© آحر قبل حول ماله بساعة» لزمه - أيضا - أن يز كيه» فيكون المال 
الواحد قد لزم فيه زكاتان» و م عتنع ذلك فلا معن لتعلقهم ما تعلقوا به. 

فإن قيل: لو أحذ صاحب /۸/ الدين مقدار دينه من ماله بغير إذنه» لكان له ذلك 
وصار أولى بهء فدل ذلك على أنه مستحق لعينه» فوجب أن تكون الزكاة لازمة له 
دون من هو في يده. 

قيل له: لسنا نسلم أن لصاحب الدين أحذه بغير إذنه إلا بحكم الحاكم("» وقد 
نص ©© جى بن الحسين على أن صاحب الدين لو سرق من مال غرعه .مقدار حقه» 
لزمه القطع» على أنا لو سلمنا ذلك لم يدل على أن المال لصاحب الدين؛ لاله وإن 
ملكه بالأخذء وكان له أن يأحذء فليس مالك له قبل الأحذ. 

فإن قيل: في رواية زيد بن على» عن أبيه» عن على - عليهم السلام - قال: « إذا 
كان للك دين ۰ وعليك دين فاحتسب بذلك» وزك ما فضل عن الاين الذي 
عليك »0 ). 


قيل له: لا يمتنع أن يكون المراد به إحراج ال زكاة من الفاضل» فيكون الفرض تقدع 
الدين» ويكون المحرّج ربع عشر الجميع» إذ ليس فيه أن يخرج ربع عشر الفاضل» 
عثمان حطب يحضرة الصحابة» فقال: « من كان عليه دين فليؤدف ثم ليرك بقية 


ماله » إذ جائز أن يكون الفرض تقديم الدين» وأن يخرج الواحب من البقية» وهو 


)١(‏ في (ب): ملك. 

(۲) في (أ) و (ب): إلا بقضاء القاضي. 

(۳) انظر: المنتخحب .5٠١‏ 

(4) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والمضة). 


Ca ١‏ الاسلا 


07 باب الول ف كيفية وعوب الإحكصاة كتاب الزكاة 





مسالد: في زكاة الدين وصداق المرأة 

قال: وصاحب الدين إذا استوفاه» زكاه لما مضى من السنين» إلا أن تنقصه الزكاة 
عن" النصاب. ) 

قال القاسم - عليه السلام - وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها. 

وکل ذلك منصو ص عليه 2 (الأحكام)0", وما حكيئأه عن القاسم ب عليه 
أ 0 ٠‏ ما ll‏ ش ش 
السالام منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ولم يفصل أصحابنا بين أن يكون الدين على ملىء. أو شعسر ) مقر أو منکر» و 

وه جحهك. نه لا حلاف في من كان له دين على مقر واجده وكان عن تمن ما 
تحب فيه ال زكاة» أن صاحبه إذا استوفاه» زكاه لما مضى من السنين» فوحب ذلك ف 
سائر الديون. 

والمعئ أنه حق ثابت في الذمة» فوحب أن يكون سبيله سبيل ما ذكرنا. 

وروى زيد بن علي» عن آبيه» عن جحده» عن على - عليهم السلام - أنه كان 
يقول: « زك الدين الذي لك »0©. 


وروی محمد بن منصورء عن محمد بن جميل» عن إبراهيم بن ميمون» عن جحريرء 
کن مور عن الحکم» عن على 2 عليه السلام - قال: > إذدا كان لك» أو لرجل 
دين سنين» ثم قبضه» فليؤد زكاته لما مضى من السنين»0). 


فان قيل: روى محمد بن منصور - بإسناده في كتاب ال زكاة - عن البى - صلى 





(0) في (أ) و (ب): من. 
(۲) انظر: الأحكام .١۹۱/۱‏ 
679 الحديث 2 سند الإمام زيل (کتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة). 


.- ورواه محمد بإسناده قي الأمالي 5 عن الحكم عن علي - عليه السلام‎ )٤( 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاق باب القول في كيفية وجوب الزكاة 55 





الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « ليس على من أقرض مالا زكاة »(20. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به ما دام قرضاء وكذلك نقول: إلّه لا يلزم أداء 
الزكاة حي يرجع إليه. 

وقلنا: إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب؛ لأن الركاة عندنا تستحق في عين 
المزركى» وإذا استّحق» حرج المستحق عن ملك صاحبه» وسنبين الكلام في مسالة 
تأحير الزكاة. 

عمسا لة : فى زكاة الحلي والمراكب والأواني 
قال: والز كاة واجبة 5 الحلى) والمرا كب»ع وأوان الذهب والفضة. 


وهذا منصو ص عليه 2 (الأحكام) و(المنتتخب)20 وهو مذهب ريد بن على - عليه 
السلام - وروي - أيضا - عن الناصرء وروي عنه - أيضا - أنه لا زكاة في الحلي. 


وعبدالله بن عمروء وهو المروي عن ابن مسعود» وعن حابر بن زيد. 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: خد من أَمْوَالهِمَ صدقَة // تُطَهُرهُم وك ركهم 
بها (التوبة: ٠١‏ وهذا عام في جميع الأموال» فوجب أن يكون الحلي داحلا فيهاء 
وقوله - عز وجل -: طوالذين يكزون الذهب والفضّة.. 4# الآية رالتوبة:٠٠)»‏ وقد 
روي أن المراد به الزكاة. 


قال أبو داود فى (السن.): را محمد بن عيسىء قال: حدثنا عباد» عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاء» عن أم مليف قالت: << كلت اليس أو ضاحا من NS‏ فقلت: يا 
سول الله أ كنز هو؟ فقال: « ما بلغ أن تۆدى زكاتهع ىع فليس يكسة 34 
)١(‏ الأمالى كتاب الركاة باب زكاة الدين. 
(۲) انظر: الأحكام 2١83/١‏ والمنتخب: ۷۳. 
TNO‏ 


2 


(+) أحرحه أبو داود في السنن 4٥/۲‏ وفيها: عتاب» بدلا من عباد» ولعله الصواب. 


Ca ١‏ الاسلا 


۲٢‏ ياب القول في كيفية وجوب الزكاة كتاب الزكاة 





وروی أبو داود» وغيره» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده أن امرأة أتت 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعها بنت لماء في يد ابنتها مسكتان من ذهب 
غليظتان» فقال: « أتعطين زكاة هذه »؟ فقالت: لا. قال: « أيسرك أن يسورك الله 
كما يوم القيامة سوارين من نار »(2. فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي. 

فإن قيل: يجوز أن يكون المراد بالتزكية الإعارة» فقد روي ذلك. 

قيل له: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي ». 
دليل على أن المراد به ليس هو الإعارة؛ لأن الإعارة لا تتعلق بالنصاب» وإنما يتعلق ها 
الز كاة المعهودة. 

وقوله: في الخبر الثاني: « أتعطين زكاة هذا»؟ - ا - يدل على انه أراد إعطاء 
غيرها؛ لأن زكاقا ليست هيء والإعارة تكون إعطاءها نفسهاء فبان أن المراد به هو 
الزكاة (اليَ نذهب إليها دون الإعارة» على أن الزكاة)(”© الى نذهب إليها دون 
الإعارة» على أن الزكاة إذا أطلقت في الشريعة» فإما تفيد إخراج المال على وجه 
مخصوصء دون الإعارة»» والواحب في ألفاظ الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ١‏ 
تحمل على المعهود ف الشريعة ذوت ما سواه الا بدليل» على أن الإغارة غر واه 
بالإجماع, فإذا ما اقتضى الخبر إيجابه ليس هو الإعارة» فاقتضى ظاهر ما | ذكرناه أن 
يكون المراد به التزكية دون الإعارة. 

وروى أبو بكر اللممبصاص بإسناده» عن حمادى عن إبراهيم» عن علقمة» عن قدا 
أن زينب الثقفية امرأة عبدالله سألت البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: إن لي طوقاً 
فيه عشرون مثقالاء أفأؤدي زكاته؟ قال: « نعم» نصف متقال ». قالت: فإن في 
حجري بين أخ لي أيتام أحعله - أو أضعه - فيهم؟ قال: نعم. 


وهذا صريح فيما ذهبنا إليه لا يحتمل التأويل. 


.5 5/7 أخبرحه أبو داود في السنن‎ )١( 
ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).‎ )۲( 


المجلس (6) الإسلا 


كتاب الزكاة ‏ باب القول في كيفية وجوب الزكاة ۲۲ 





ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم _: « في الرقة ربع العشر ». 
وليس لهم أن منعوا من إحراء اسم الرقة على الحلي؛ لاه اسم جنس الفضة. 

ونما يدل على ذلك أنه لا حلاف في النقرة» والسبائك» وقي أواني الذهب والفضة»› 
أن الزكاة تحب فيهاء فكذلك في(“ الحلى» والعلة أنه جنس الأنمان الى يدور عليها 
اال د 

وبمكن أن تقاس على المضروب؛ بعلة أنه حوهر يجري في جنسه الزكاةء أو بأنه 
ذهب وورق. 

وقياسهم على الإبل العوامل بعلة أنه غير مرصد للنماء منتقض بالسبائك والنقرة» 
على أنه لو سلم لكان قياسنا أولى؛ لأنّه قياس الجنس على الجحنس؛ ولأنه يفيد 
ویو حب شرعا. 

مسا لة : فى زكاة مال اليتيم 

والزكاة واجحبة في مال اليتيم. 

وهذا 6 منصوص عليه 5 (الأحكام)20, و به قال: أحمد بن عيسى »© والقاسم بن 
ثم سمعت حعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: « في مال اليتيم زكاة »0 فكأنه هو 
قوله المرحوع إليه. 


)١(‏ سقط من (ب): في. 

(۲) سقط من (أ) و (ب): عاما. 
(۳) ي (أ) و (ب): وبأنه. 

)٤(‏ قي (أ): وهو منصوص. 

(5) انظر: الأحكام .٠۹۱/۱‏ 
50 انظرة الأعالي 0145/7 


المجلس 52 الإسلامي 
٤‏ ياب القول في كيفين و جوب الزكاة كتاب الزكات 
EE E E a‏ 


وقال محمد و زيد ابنا علي بن الحسين - عليهم السلام -: « لا زكاة فيه »(. 

ويدل عليه قول الله تعالى: بإوالذين يكزون الذهب وَالْفّة. .#الآية (التربة:ممع 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الرقة ربع العشر ». وقوله: « في أربعين. 
شاة شاة» وفي حمس من الإبل شاة ». وغيرها من الظواهر؛ إذ لم يخص ملكا من 
ملك» فاقتضى عمومها وجوب الزكاة ف مال الصبي كوجوها في مال البالغ. 


لو 0 بإسنادى عن عرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن حلم أ أن 
مال» فليتجر له فيه ولا ا حى تأكله الصدقة »0 


فدل ذلك على أن فيه الزكاة؛ إذ لو اا ار بصا 
عليه وآله وسلم - -: « تأكله الصدقة » مععئ. 


وروی محمد بن منصورء عن علي بن منذر» عن ابن فضيلء» قال: حدنا اشغت» 
عن حبيب» عن الصلت المكي» عن ابن أبي رافع» قال: كنا أيتاما في حجر على 
- عليه السلام - وكان يزكي أموالناء فلما دفعها إليناء وجدناها ناقصةء فقلنا له: يأ 
أبأ الحسن» مالنا ناقص» فقال: « احسبوا ز کاته ». فحسبينا ا زکاته فو حدناه كاملا 
فقال: « ارون انه كان عندي مال يتيم فلا أز ر كيه؟»0). 


و 


= 


ررك ال ل فور ON O‏ 
جده» عن علي - عليه السلام - قال : » e‏ مال اليتيم 4 
وروی( ,١‏ ن آي ليلى» عن علي - عليه ١‏ السلام - متله؟. 


(۱) في (ب): عليه. 

4 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 2٠١07/4‏ والدارقطي في السنن الكبرى ٠1/5‏ 
(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۷۹/۲. 

(5) الاما کاب الركاة» باب ركاة حال اا 

(5) في (أ) و (ب): وعن. 

)٩(‏ ساقط من (أ): مثله 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة ياب القول في كيفيم وجوب الزكاة 5 





وروی محمد بن منصورء عن علي بن منذر» عن و كيع» عن إسرائيل» عن عبدالعزيز» 
عن محاهد» قال: قال عمر: « ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تستهلكها الزكاة »(. 


وروي مثل قولنا عن ابن عمر» وعائشة» فجرى ذلك محرى الإجماع منهم. 

فإن قيل: روي عن ابن مسعود أنه قال: توقف زكاة مال اليتيم إلى أن يبلغ» ثم 
يعرف فإن شاء» أخرج لما مضى من السنين» وإن شاءء ترك. 

قيل له: قول عبدالله لا يدل على آله لم ير الزكاة» بل يدل على أنه رأى أن يجعل 
إحراحها إلى الصبي إذا بلغ؛ لأنّه قال: يوقف» ويعرف اليتيم إذا بلغ» فلو كان لا زكاة 
في ماله لكان لا معن لقوله: يوقف ويعرف. 

وقوله « إن شاء أخرجء وإن شاء ترك » محمول على أن المراد التغليظ دون 


امبر سوه ان فمن ن شَاء فليم خ وَمَنْ شَاء فليَكفر» (الكهف:250) ليكون 
ا لصدر كلام ولمذهب سائر الصحابة. 


ثلاثة» عن النائم حى يستيقظ» وعن اجحنون حى يفيق» وعن اي حي وي 
فو حب ذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله لأن إيجابها يناني رفع القلم. 


ای يبين ذلك أن الول و ا ألا يخرجحها دون 6 
و كذلك الحواب عن قوهم: الصبي لا تكليف عليه فإن الخطاب لا يتو جه 
عليه» يكشف ذلك أن أروؤش الجنايات والنفقات وزكاة العشور تلزم في مال من لا 


.1۸/٤ أخرحه عبد الرزاق‎ )١١ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 55/14. 

(۳) في (أ) و (ب): التحفيف. 

449 ديق مشهور أخخر حه ابن خحرعة في ته ۷/۳ ۱ والدارمي ف س 6/۳ والبيهقي 2 
الس 61 والطحاوي قي شرح معان الآثار ؟//١61”ء‏ وأحمد في مسنده ۱۱۸/١‏ وغيرهم. 


المجلس 52 الإسلامي 
٦‏ ۲ باب القولفي كيفيٌ وجوب الزكاة كتاب الزكاة 
ب ب بي يي ري ري ري ا ا 


فان قيل: قول الله تعالى: وان 0 للإنسّان إلا ما سی («النجم:5*) وقوله 
تعال: بإولا تسب كَل كفس إلا عَلَيْهَا4 يقتضي أن الولي لا يؤدي عن اليتيم شيف 
فإذا ثبت بالاية أن الولي لا يؤدي عن اليتيم» وثبت أن اليتيم لا يجب عليه» ثبت 
سقوطها عن /١١/‏ ماله. 


قيل له: ظاهر الآية يقتضي أن الإنسان لا , مين ا ي أو 
عقابه» وليس فيه أن جد لا رودي سنا و ال سرد ونحن نقول: إن ثواب السعي 
في إحراج الزكاة يكون للولي» وعقاب الترك لإخراجها يكون عليه فقد قلنا وجب 
الظاهرء وسقط ما ظنوا أنه يوحب أن الولي لا يؤدي عن اليتيم» وما أجمع عليه من أن 
الولي يخرج من مال اليتيم أروش الجنايات» والنفقات» وزكاة العشور» فصح ما 
ذكرناه في هذا. 
فإن قيل: فإن أبا بكر قال بحضرة الصحابة: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
« ولم ينكر عليه. فدل على أن الصبي لا زكاة عليه؛ لأنه لا صلاة عليه» [وموجب 
الزكاة على اليتيم دون الصلاة مفرق بينهما](٠.‏ | 

قيل له: كلام أبي بكر لا يصح أن يكون حجة لشيء من المذهبين في هذا 
الباب»20؛ لأن رحد منهما لا 05 على اليتيم» وإنما يو جب على الولي إخراج 
الزكاة من مال اليتيم» وعلى آنه كان من المعلوم أن مراده بالفرق بين الصلاة والزكاة 
كان أداء الصلاة» والامتناع من أداء الزكاة دون سائر الفروق؛ ألا ترى أن الفرق 
بينهما يكثر؟ لأن الزكاة لا تسقط عن الحائض» وتسقط الصلاة» والسفر يرد الصلاة 
إلى الشطرء ولا يرد الزكاة» والزكاة لا تلزم الفقير» وتلزمه الصلاة. ظ 

.وما يبين أن الفرق الذي نذهب إليه بين الصلاة والزكاة لم يكن مراد أبي بكر 
حين قال ما قال مع مقارة الصحابة له عليه» أن الجميع قد أجمعوا أن من فرق بينهما 
هذا الفرق لا يحل قتاله» وهذا يحسم شغبهم في هذا الباب بواحدة. 


.) مابين المعكوفين زيادة في ( ج‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب).‎ )۲( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في كيفيه وجوب الزكاة ۷ 


فان قيل: قال الله تعالى : أقيمُوا الصادة وآتوا ار كاةەرالىقرة: ٣‏ ) والصبي 04( 
يدخل في وحوب الصلاة» فوجب ألا يدحل في وجوب الزكاة. 

قيل له: قد بينا أن الخطاب عندنا هو لولي اليتيم دون اليتيم» على أن الصلاة لم 
يصح في أدائها النيابة» والتوكيل» فلم يصح أن يدحل في وجوبًا من لم يكن 
مخاطباء والزكاة يصح فيها النيابة» والتوكيل» فلم بمتنع أن تلزم في مال من لم يصح أن 
يكون مخاطبا. 

ونما يدل على ذلك من طريق النظر أنه لا حلاف في وجوب العشر» وز الفطر 
في ماله فكذلك (»© الزكاة» والمعين أله حق يصرف ف الأصناف الثمانية» فوجب أن 
يستوي فيه الصغير والكبير. 

و- أيضاً - بمكن أن يقاس اليتيم على البالغ؛ بعلة وحوب زكاة الفطر» والعشر في 
ماله» فكل من لزمت زكاة الفطر والعشر في ماله» لزمه سائر الزكوات. 

و- أيضا - نقيس مال اليتيم على مال البالغ؛ والمعين انه مال من يُحكم له 
بالإإسلام» فيجب أن تلزم فيه الزكاة. 

وقياسنا أولى من قياسهم الصبي على الكافر؛ بعلة أن ليس له عقد الإبمانء» وذلك 
أن الصبي مسلم حكماء فقياس المسلم على المسلم أولى من قياس المسلم على الكافر. 

على أن الأصول تشهد لقياسنا؛ لأنها تقتضي أن يحكم لليتيم بأحكام المسلمين 
لاله رع ظ ظ 

وكذللك ويعنانا: سار ارق الوائية ي الأموال. 7 تؤخذ من أموال اليتيم» فكان 
هذا - أيضا - أصلاً يشهد لقياسناء ويوجب تر جحيحه. 


(0 00 و( والفبى 4 
(۲ )ي ( ج ):سائر الزكاة. 


) سجس 2 الإسلامي 
8 باب القول في كيفية وجوب الزكاة 2< كتاب الزكاة ‏ 
عمسأًلَة : فى أخذ الجاكم الجائر للزكاة ` 

قال: وما يأحذ( السلطان الجائ لا يسقط الزكاة الواحبة 

وهدا ل O‏ 

إذا أخذ السلطان الحائر زكاة رحل» نُظر فيه» فإن أعطاه طوعا ليضعها في أهلهاء 
وعلم أنّه يضعها فيهم» أحزت؛ لأن المتغلب إذ ذاك يجري محرى الوكيل» ولا حلاف 
أن وكيل رب المال إذا فرّق الزكاة» أحزت عنه. . 

وقد نص على ذلك في زكاة الفطر حيث يقول: فإن لم يحد المحرج مستحقا“ لما 
2 بلذه) وعرفه في غير بلده» وه كما إليه). ٠‏ ؤمن يو ججحهة رب الالء كردس تارك 
ولحاي يشغرط فيه أن یکرت يرا أو فاحراء فلذلك قلنا: ! ن المتغلب إلحاثر إذا أحذ الزكاة 
بإذن ركاء ووضعها مواضعهاء أجحرت عنه» فأما إذا أخذها بإذن أهلهاء ولم يضعها في 
مستحقهاء أو أحلها كرها من أصحااء لم جز ج رلب المال؛ لأن الإحزاء يتعلق 
حيتكذ بالولاية والله تعالى م يجعل للطالم هذه الو الولاية بدلالة قوله تعالى لإبراهيم - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: قال رمن ذَرَيّسي قال لا تال عدي الظالمين» (البقرة: 4 7 .)١‏ 

فان قيل: قد قال الله تعالى: لخد من ) أَموَالهم صدقة تَُطَهْرَهُم وك ركهم بها 
عد ۰ وقال ص اديه إل رسو سحاد : « حذ من أغنيائهمء ورد في 
فقرائهم « .فأمر بالأحذ من أرباب الأموال. 

قيل له: يي اساي أرباما على التي ل لذ جه و4 را > 
والإمام» ومن يقوم a‏ ولیس ف شي ء من ذلك دلبل على أن ١‏ تغلب ! الجائر له 


(0 في (): أنحذ. 

(؟) انظر: الأحكام ۱۹۱/۱ -195. 
(۳) ف أ): المحرج لها مستحقا في بلده. 
(5) انظر: الأحكام .711//١‏ 


المجلس 52 الإسلامي 
كتأاب الزكاك بأب القول في حكيفيهٌ وجوب الزكاة ۲۹ 


أحذها منهه2"0) على أله لا حلاف أن اللص» أو قاطع الطريق» أو المتغلب الجريي0) 
إذا أحذ الركاة» لم يجر» فكذلك إذا أحذها المتغلب الظا مء والمعى أن الآحذ ها فاسق. 
مسألة: في الجمع بين العشر والخراج 

والخراج لا يسقط العشر» بل يجمع بينهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ("» وهو قول القاسم - عليه السلام - فيما 
روى عنه النيروسي. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من إيجاب العشر في أرض الخراج قول الله 
تعالى: #وآلوا حَقهُ يوم حصاده (الأنعام: »)١ ٤١‏ وقوله تعالى: انفقو من بات ما 


5 


+ مهق هد سس .2د وام ف وعد ل لىع ع ` 5 
كسبتم وممًا أَخْرَجْتًا لكم من الأرْض* رالبقرة:۷٠۲)»‏ وقول البي - صلى الله عليه وآله 


وسلم -: < فيما سقت السماء العشر (O‏ وم بستنن في شي ء من ذلك رض 
الخراج» فاقتضت هذه العمومات إيجاب العشر في أرض الخراج وجوبه في غيرها. 

فإن قيل: إن عمر حين وضع الخراج على أرض السواد محضر من الصحابة» لم 

قيل له: يجوز أن يكون ترك المطالبة بالعشر؛ لأن أهلها لم يكونوا أسلمواء أو لأن 
من أسلم منهم كان مؤتناء فكان يخرحه من غير مطالبة. 

ويحتمل - أيضا - أن تكون المطالبة لم تُنقل؛لظهورها؛ ولأن سبيلها كانت سبيل 
غيرها من الأراضى» وإغا تقل من حالما ما تميز عن أحوال سائر الأرضين. 

فإن قيل: لا يجوز أن يجتمع الخراج والعشر؛ لأن سببيهما متنافيان؛ لأن سبب 
اراج الكفر) وسبب العشر الإإسلام. 


)١(‏ في (أ) و (ب): منه. 

(۲) ق (ب): الحائر. 

(۳) انظر: الأحكام .١57/1١‏ 

() أحرحه البخاري ٠١/۲‏ ه» وابن خزعة 4//ا؛ وابن حبان 28٠0/8‏ والحاكم 55/١‏ ه. والترمذي .5١/+‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


۳۹۰ ياب القول في كيفيئّ وجوب الزركاة كتاب الزطاق 


قيل له: حكم الخراج باق بالإجماع مع أنتفاء السبب الموحب له من الكفر, 
يرن اليب سس لسر هو الإسلام» وإذا جاز أن يبقى الخراج مع انتفاء 
السبب الموجحب(22 له (فبالأولى أن اتح وار سبو 

(فإن قيل: إن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ العشر من أرض العرب» 
ولم يوحب فيها خراجاء فصار ذلك أصلا في انتقاء احتماعهما. 


قيل له: هذا يوحب أن أرض العشر لا حراج عليهاء ولا يوحب أن أرض الخراج 
لا عشر في غلتهاء فإذا دليلكم لم يتناول موضع الخلاف» وإنما يتناول موضع الوفاق. 

فإن قيل: إن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أسقط نصف العشركلؤنة 
الدوالي» فيجب أن يسقط النصف الباقي؛ لمؤنة الخراج) ©. 0 

قيل له: ليس كل مؤنة تلزم الأرض سقط العشر أو شيئاً منه» فلا يجب ما قالوه» 
على أن ذلك لو كان على ما قالوا» لوحب أن يكون الخراج يسقط نصف العشرء 
(كما أسقطت مؤنة الدوالي نصف العشر)» فكان يجب أن يؤحذ من أرض الخراج 
نصف العشرء وهذا فاسد. ) 

ونما يدل على ذلك من طريق النظر أن أرض الخراج مقيسة على أرض العشر؛ والعلة 
أا ملك المسلم» فوجب أن يكون العشر في غلتها واحبا كوجوبه في غلة أرض العشر. 

ويبين صحة هذه العلة أن أرض العشر إذا ملكها الذمي» لم يلزمه العشر في غلتهاء 
فبان أن تعلق حكم العشر هو بتملك المسلم لماء ويمكن أن تقاس غلة أرض الخراج 
على غلة أرض العشر ريي إيجاب العشرء وكذلك بمكن أن يقاس مالك أرض الخراج 
على مالك أرض العشر في إيجاب العشر)() فيما تخرجه أرضه. 


)١(‏ سقط من (أ): الموجب له. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) وظنن عليه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب) ومكانه: فإن قيل: المؤنة توحب سقوط العشر كمونة المسى ظ 
أسقطت بعض العشرء فيلزم أن يسقط الباقي لمؤنة الخراج. 0 

' (5) مابين القوسين ساقط من ( أ) و (ب). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية وجوب الزكاة ۳١‏ 


فان قيل: السائمة إذا "كانت للتجارة» 1 يجتمع فيها زكاة السوم, وز كاة التجارةع 
فكذلك أرض الخراج يجب ألا يجتمع فيها الخراج والعشر قياسا عليهاء والمعين أنهما 
حينا حتان ا بدن امال روسن فى مله و سر 

قيل له: هما حقان مختلفان» (فلا يمتنع أن يجتمعاء قياسا على زكاة الفطرء وزكاة 
المال» وجزاء الصيد والكفارات. 


يبين ما ذكرنا من أن العشر والخراج حقان مختلفان: أن) (0 الخراج جار بحرى 
كراء الأرض» ومصرفه مصرف الفيء» والعشر يجب في الغلة» ومصرفه مضرف 
الزكوات» والأصول تشهد بصحة ما ذكرناه؛ لأن الحقوق المختلفة في الأصول لا 
عتنع(" أن تلزم في المال الواحد. 


فإن قيل: لو كان الخراج كراء الأرض» لكان يجب أن ينفقه من في يده الأرض 


قيل له: لسنا نقول: إِنّه كراء محضء بل نقول: إنه حار جحرى الكراءء فلا يلزم فيه 
ما ذكرت» على أله لو وجب ألا يجتمع الخراج والعشرء لكان الخراج بأن يسقط 
للعشر أولى من أن يسقط العشر للخراج؛ لأن العشر ثابت بالكتاب والسنة المجمع 
عليهاء وليس كذلك الخراج في القوة» فإذا كان الخراج لا يجب أن يسقط للعشر“ 
(مع أن طريق إثباته دون طريق إثبات العشر في القوة) )» فكذلك العشر لا يجب أن 
يسقط للخراج» وإذا كان هذا هكذاءوجب أن يجتمعا. 


صسألة : في زكاة أموال العبد والمدبر وأم الولد 


قال: وأموال العبد زكاتما على مولا يخرحها نما في يده أو من غير ذلك 
وكذلك مال المد وأم الولد. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب)» ومكانه: لأن. 
(۲) في (أ) و (ب): يجب أن. 

(۳) في (أ): العشر. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


المجلس 52 الإسلامي 
۳۲ بان ارق كييية عرب الكمه كتاب الزكه 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 


8 ررر 


ارخ فك نا نت هن أق الملوك لأ علاك شنا وان ماك بكرت هلكا لسيده 
فوحب أن يكون سبيل ما في يده سبيل ما في يد ال وكيل في أن زكاته تحب على 


=» 


مالكه إن شاى أخرجها منف أو من عیره. 
وحكم المدبر» وأم الولد: حكم العبد؛لبقاء الملك عليهما(»؛ ولأنهما لا بملكان. 
مسا لَه : في زكاة مال المكاتب 
قال: فأما الكاتب» فماله موقوف إلى أ أن يعتق» أو يرحع في الرق» فإن عتق» لزمته 
Nal‏ وإن عاد في الرقع رسف مول 


والدليل على ذلك قول الله تعالى:«إوالذين يكنرون الذهب وَالْفضّة)الآية راتوبة:٠٠)‏ 
وقوله تعالى : لخد من ) أَمْوَالهِم صَدَقَةي (التوبة:۳٠ »)١‏ وقوله: إأنفقرا من يات ما 
كسم وَممًا ار جتا کم من الأرض» (البقرة:517؟)» وقوله - صلى الله عليه 0 
وسلم -: « في الرّقة ربع العشر» وني أربعين شاة شا وني خمس من الإبل شاة ». 

فكل ذلك يوجب[الزكاة] في الأموال» سواء كانت للمكاتب» أو لغيره» و- أيضاً - 
قير یی عل سائر الأموال؛ بعلة أله مال يتملكه أهل اماو تعب أن تلزم 
الزكاة فيه كما تلزم في سائر الأموال» وإذا ثبت الوجوب) فلا أحد قال في 

الت ركية إلا على ما قلناه» ET‏ - وجدنا هذا المال لم يزل عنه ملك المولى» 
ووجدنا المكاتب ااي حكم المالك له» وإن کان بعد م یتم ملکه» eT‏ 


.557- 551/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

() في (0: و (ب): فيهما. 

(۳) انظر: الأحكام .5757/١‏ 

() سقط من (أ) و (ب): كما تلزم قي سائر الأموال. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة ياب القول في كيفية وجوب الزركاة رصن 


أن يوقف زكاته إلى أن يستقر الملك لأحدهما فيز كيه» كالمال المشتبه حاله بين اين( 
من الوديعة أو غيرها. 

وقلنا: إن المولى لم يزل عنه ملكه؛ لأنّه لم يزل ملكه عن المكاتب نفسه؛ فيجب ألا 
يكون قد زال عما في يده؛ لأن حكمه في هذا الباب حكم من هو في يده» ومنع 
المولى من التصرف فيه لا يقدح فيما ذكرنا؛ إذ المنع من التصرف لا يزيل الملك؛ ألا 
ترى أن الصبي ممنوع من التصرف. وكذلك الحنون» والمحجور عليه (وأملاكهم 
غير زائلة؟ فكذلك مولى المكاتب سبيله سبيل ما ذكرنا من الصبي» وامحنون» 
واحجور عليه) 0 

وقلنا: إن المكاتب في حكم المالك» وإن كان تصرفه تصرف الوكيل على بعض 
الوجوه؛ لاله لا يتصرف فيه عن غيره» بل يتصرف عن نفسه. 

فإن قيل: فلم لم توجبوا الزكاة فيه عند حلول الحول؟ ولم انتظرتم استقرار الملك 
لأحدهما اا العتق للمكاتب» أو الرق؟ 1 

قيل له: لأنا لو أو جبناها؛ لى تخل من قسمين: 

أحدها: أن نوجبها على كل واحد منهماء وهذا فاسد؛ لألّه يؤدي إلى أن يكون 
المأخوذ من الرقة نصف العشرء ومن أربعين شاة شاتڍن» ومن همس وعشرين من 
الإبل ابن مخاض» وذلك فاسد. 

انا أو توجبها على ,اد م وقلا اينات فانيدة الأنا لو و 
على أحدحماء كنا قد حوزنا أن ينقطع ملكه» ويستقر ملك غيره - من المولى 
أو المكاتب - فنكون قد أوحبنا عليه زكاة ما لا بملكه. فلم يبق إلا أن يوقف على 
مادک 


وكثل هله الطريقة يبطل سوال من يقول: هلا أوجحبتم أن يۇ دي الزكاة على قدر 


)١(‏ الاثنين في (أ) و (ب). 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


ظ سجس 2 الإسلامي 
5 باب القولفي كيفية وجوب الزركاة2>2 كتاب الزكاة 
ما أدى من مال الكتابة» كما اعتبرتم ذلك في سائر أحكامه؟ ألا ترى أنه يؤدي إلى 
حواز أن يكون المؤدي هو الذي لا يستقر ملكه(١)؟‏ 
مسألة: في زكاة ماليس للتجارة من الممتلكات 
قال: ولا زكاة في الدورء والخدم» والكسوة» والخيل» والإبل العوامل» ما لم تكن 
للتجارة أو ما يجري بجحراهاء ولا يضم شيء من الأصناف إلى غيره لتجب فيه الر كاةع 
حلا الذهب والفضة. 
وجميع ما ذكرنا منصوص عليه قي (الأحكام) ). 
ا ل - مالم يكن للنتاج أو التجارة - فلا حلاف 
في أفا لا زكاة فيها. 
واحتج يى بن الحسين - عليه السلام - ما رواه زيد ال ل 
ال ا 
شترطنا في الخيل والإبل ألا تكون جارية مجحرى ما يكون للتجارة؛ (لأنا نوحب 
ا إذا كانت للكراءء» وما كان منها للكراء يجري محرى ما كوه 
للقجارة)()؛ لن النماء يبتغى فيهما جميعا. ) 
| وأما الإبل العوامل»والضم احيث منع مزه وحيت 555 فسنبين ن الكلاء فيه 2 
موضعه من هذا الكتاب - إنشاء الله تعالى as‏ 
مسألة: فى تلف ا مال قبل وجوب الزكاة 


قال: وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيه» فلا زكاة على صاحبه» ووقت 
وجو ما هو أن يصير فيه حبه» ويؤمن فساده» ويتبين صلاحه. 


(۱) في (أ) و (ب): ألا ترى أنه يودي إلى حواز أن بكود المولى هو لا اسرد 

(۲) انظر: الأحكام .٠۷١/١‏ 

(۳) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الابل. ورواه ابن خحزعة في صحيحه٤/٠‏ ۲» 
والبيهقي ف السنن .١١7/4‏ ) 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الزكاة باب القول في كيفيتٌ وجوب الزكاة لا 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (27» ونص فيه في زكاة الذهب على أن من 
تلق عاله يعد و جرب ا عنمن اركاذ 

وكان أبو العباس الحسيئ يقول: إن الزكاة تحب» وتتحول إلى الذمة بنفس 
الوحوب والضياع» ولم يكن يشترط فيها التفريط» والأصح عندي أن يكون التفريط 
مشترطاً فيها؛ لأن الوحوب لا يستقر على التحقيق إلا مع إمكان الأداء» وإذا لم يود 
مع الإمكان» كان مفرّطاء يبين ذلك أن الواحب هو الذي إذا لم يفعله الفاعلء 
استحق الذم عليه» وذلك لا يكون إلا مع الإمكان. 


فإن قيل: فقد أطلق ييى - عليه السلام - أن وقت وحو ها هو أن يصير فيها حبه» 
وتلك الحال حال لا بمكن معها إخراج الصدقة منها؛ لأن إمكان إخراجها يكون بعد 
أن يقطف» ويجذ» ويحصد. 

قيل له: المراد بذلك حصول سبب الوحوب» وحصول وجوب الخرص؛ ألا ترى 
أنه يقول: فإذا كان كذلك» وجب حرصه» فإذا حصدء أو جل أو قطف» أل تة 
عشره» أو نصف عشره؟ فدل بذلك على أن المراد ما ذكرنا دون وجوب الإخراج. 

وقد قال في آحر كتاب الزكاة من (الأحكام) : « والزكاة شىء من الله حعلها 
لكل فقير معسر عند كل ذي جدة مؤسر »» فنبه على أن حكمها حكم الوديعة» 
ررحي طبرا در ,نايت بر بيد م ار تر يط ال .. 

وقال في زكاة الفطر: « ولا يبطئ كا بعد الإمكان» فإن لم يمكنه, فهو في فسحة 
من أمرها إلى أن يتهيأ ذل »“ فنبه على أن التضمين يكون بعد الإمكان؛ لأنه إذا 
كان في فسحة منها قبل الإمكان» فكذلك يكون قي فسحة من سائر الزكوات قبل 
الإمكان» وإذا كان في فسحة منهاء لم يضمنها. 


)١(‏ انظر: الأحكام 77/١‏ -4؟57. 
وماق .جوم ذلك: 

(۳) انظر: الأحكام .551/١‏ 

.5١11//١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


المجلس (4ز) الإسلامي 
۳٦‏ باب القولفي كيفية وجوب الزكاة كتاب الزكاة 2 


وليس له أن يول إن زكاة الفطر وإن كان فى فسحة منهاء فإنه يضمنهاء وإن 
تلف ماله بعد الوحوب» وقبل الامكانء. فكذلك. سائر ال كرات وذلك أن ركاة 
الفطر تحب في الذمة» فالوحوب يكون حاصلاًء تلف الالء أو لم يتلف» ويكون 
سبيلها سبيل الدين» والزكاة تحب في المال معينا؛ لتنصيصه على أن صاحب الزرع 
عليه أن يخرج عشر زرعه» لا من غيره» وتنصيصه على أن الزكاة تمنع الزكاةء وأن 
الدين لا يمنعهاء فيجب أن يكون سبيلها سبيل الوديعة» وكل ذلك يصحح ما احترناه 
من أن الحتمان ل يكون إل" دا 

روه ها كان يذهب اله أو الاي الي - رل ع او ترد الراكاة إن 
سائر ما يجب من مهرء أو ديةء أو زكاة فطرء فإنه إذا وجب شيء من ذلك ثم تلف 
لمال قبل إمكان الأدلى أو بعده» يجعله مضموناء وكذلك الزكاة. 

ففكنة أن يقول: د - عليه السلام - في من مرق ماله ثم ظفر به بعد 
سنين) أن عليه إحراج زكاته لما مضى من السنين؛ يدل على أنه لا يراعى التفريط؛ 
لأنه من المعلوم أن صاحبه لم يتمكن من أداء زكاته مع كونه مسروقا. 

وجوابنا لمن قال ذلك: أت دل س تضم ألا ر أنه للا يضمت وا 
يوحب عليه إخراج زكاته إذا وحده؟ لأنّه إذا وحده» وحده وقدر الزكاة منه 
مستحق» فعليه أن يخرجه إلى الفقراء والمساكين من غير أن يضمته لو e‏ 
فأما التضمين» فلا يثبت إلا مع التفريط على ما بيناه» وكذلك نقول في المهر والدية 
إُما يحبان Ne‏ ابتداء» فلا يحب أن يكون حكم الزكاة حكمهما إذا تلفت» 
ويجب أن يكون حكم الزكاة حكم الوديعة. 

فأما أبو حنيفة» فإنه كان يذهب إلى أنّه لا يضمن» وإن فرط. 

والأصل فيه: ما بينا من أن حكمه حكم المودّع في أنه إذا فرط» ضمن» وتحرير 
العلة فيه أنه حصل عاصياً لله بمنع ذي حق حقه» فوحب أن يضمنه قياسا على من 


عضب أو امتنع من رد الوديعة. 


)١(‏ سقط من (أ) و (ب): أن ذلك. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتا الزكاك باب القول في كيفية وجوب الزكاة ۳۷ 


فإن قيل: الوديعة لمعين» فلم ب عتنع أن يضمن له ك 
eT‏ ظ 

قيل له: غا لمعين» أو کی ل وز ی کاب الشات كما لاور ی 
إيماب الأصل» على أن رجلا لو غصب مالا من الفقراء» ضمنه لمم فصح أن الضمان 
لا يتعين بأن يكون لعين» أو لأقوام غير معينين. 

فإن قيل: المودع لا يضمن إلا بالتفريط في رد الوديعة بعد مطالبة رها اء وأنتم لا 
تشترطون المطالبة في تضمين الزكاة. 

قيل له: أَمْرُ الله - عز وجل - بإخراجها على الإطلاق من غير مطالبة مطالب 
يو حب عليه إحراحها (فهو جار جحرى مطالبة صاحب الوديعة e‏ 
الزكاة ما يجري بحري مطالبة رد الوديعة بردهاء فقد حصل ف الزكاة ما يجري محرى 
مطالبة رد الوديعة بردهاء وهو أمر الله تعالى بإاحراحها) .)٩(‏ 

فإن قيل: فلو أن جماعة أودعوا رحلا شيئاء واشترطوا ألا يرده يرده إلا على 
جماعتهم» كل 0 رحد موي كتر اروم كاد لم يضمن ا كان الشرط لجماعةء 
فكذلك الزكاة؛ لأا لجماعة. 

قيل له: إنّه لا يضمن الوديعة إذا كانت الحال ما ذكرت؛ لأنّه لا يحب عليه ردها 
على واعدء بل رم ذلك عات ولس كذللق_ ال كاه غا وابحة وغله عاديا 
فحصل فيها التفريط» و م يحصل التفريط ممن لم يرد الوديعة والحال ما وصفت. يبين 
ذلك أن الجماعة لو طالبوه بردهاء ولم يردهاء وتلفت» ضمنهاء فبان أن الحكم تعلق 
بالتفريط» لا بكون الفط فيه لحماعة أو لواحد. 

وما يشهد لصحة علتنا ويؤكدها أنا وجدنا كل مال يضمنه الإنسان بالاستهلاك 
يضمنه إذا تلف مع امتناعه من توفيره على مستحقه مع وجوب التوفير عليه» فوجب 
أن تكون الزكاة كذلك؛ لأنّه لا حلاف أها تضمن لو استهلكت. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


Ca ١‏ الاسلا 


۳۸ - با بالقولفي كيفية وجوب الزكاة >< كتاب الزكاة 


فأما ما ذكرناه في أول المسألة من أن المال إذا تلف قبل وجوب الزكاة فيه (فلا 
زكاة فيه على صاحبه)(» فلا حلاف فيه وأنه لا وجه لتضمينه مالم يجب؛ لأن 
ظ وقلنا: إن وقت وحوب العشر هو أن يصير فيه حبه» وسن صلاحه؛ لاله قبل 
ذلك لا حلاف أنه لا يجب فيه شيء؛ ولأنه هو الوقت الذي يجوز أن ينتفع به؛ ولأنه 
لا حلاف أن قبل ذلك الوقت لا يكون وقت الخرص. 

مسالة : فى وقت الخرص 

١ 9‏ ع ٍ ا 3 

قال: و ادا كان كذلك» و ججحب خحرصه) فإدا حصل) أو بحل او قطف») أاحل منه 
عشر ما كان خرص» أو نصف عشره على قدر سقيه0©). 

ونص0© في (الأحكام)9» على أن العنب إذا كان يزبب» فإنه يؤخذ منه عشره» أو 
نصف عشره على قدر سقيه عند كمال تزبيبه» وما لم يكن يزبب» فإنه يخرص» ثم 
يفعل فيه الإمام برأيه فإن راه رطباء أو بيعه كذلك في رؤوس الشجر فعل) 
وإن رأى ت رکه في رؤوس الشجر حى يجف, فعل» ووكل به من يحفظه» وإن دفعه إلى 
أربابه» أحذ منهم عند الجفاف ما كان خرص فيه» والتمر والعنب في ذلك سواء. 

والأصل في الخرص: 

ما را به أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: أخبرنا عيسى بن محمد 
العلوي» قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسى» 6ل سا جد بن محمد بن 
حعفر العلوي» عن عمه علي بن الحسين - عليه السلام - عن أبي هاشم امحمدي» 
حده» عن علي بن الحسين - عليهم السلام - أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
)١(‏ ها بين القوسين سقط من (أ) و (ب)» ونبه على معناه في الحامش. 
(۲) انظر: الأحكام 414/١‏ 7. 


(۳) في (ب): نص. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۱۸۱/۱ -185. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القولفي كيفيةٌ وجوب الزكاة ل 


أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل» ثم تؤدى زكاته زبیبا كما تؤدى زكاة 
النخل تمرا (» فجعل الخرص علما لمعرفة حق المساكين. 

رامنا أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: أحبرنا أبو أحمد الأنماطي» قال: 
حدتنا إسحاق بن إبراهيم الصنعان» عن عبد الرزاق» عن معمَر» عن حرام بن عثمان» 
عن ابن جابر» عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
بعث رحلا من الأنصار يقال له: فروة بن عمرو يخرص تر أهل المدينة0©. 

رانا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن ألي داود» قال: 
حدثنا أبو عون الزيادي» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» قال: حدثنا أبو الزبير 
باس ابي ا و ا 
كما كاتواء وجعلها يبنه وبینهم» وبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم؛ ثم 
« يا معشر اليهود» أنتم أبغض الخلق إليء قتلتم أفبياغ. الله وكذبتم على الله 5 
سح ايمل وقد خرصت عشرين آلف وسق من تمر فإن 
شغتم» فلکم» ون شتتم» فلي» 9©). 

و امنا أبو بكر» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا عبدالله بن نافع(“ الصائغ» قال: حدثنا محمد بن صا 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر(). 


وروي عن أبي بكر أنه كان يأمر بالخرص. 


.٠١۲/۲ أخرجه الدارقطيئن في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق الممنعان في المصنف .١57/14‏ 

(۳) في (أ) و (ب): خور. 

۳۹ - ۲۸ /۲ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 
قِ (0: عبد الله بن محمد.‎ )٥( 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 89/7. 


المجلس 52 الإسلامي 


وعن عمر أله بعث سهل بن أبي حثمة يخرص على الناس» وروي عنه أنه بعث ابنه 
عبدالله ليخرص على أهل خيبر» وم يرو أن أحداً من الصحابة أنكر ذلك. 

رامنا ايو بكر قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا على بن عبدال رمن وأحمد 
بن داودء قالا: حدثنا القعبي» قال: حدثنا سليمان بن بلالء» قال: حدثنا عمرو بن 
ی المازن» عن غا بن سهل بر سعد الباعدي» عن أى نيد الساعديء قال: 
حرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في غزوة تبوك؛ فأتينا و ادي 
القرى على حديقة امرأة» فقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : « أخحرصوها ». 
فخرصها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عشرة أوسق» وقال: « احصيها حى 
أرحع إليك إنشاء الله». قال: فلما قدمناء سأنها الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« كم مبلغ تمرها »؟ فقالت: عشرة ة أوسق» يا رسول الله(©. 

وما يدل على ذلك آله قد ثبت أن للفقراء حقاً في الثمارء وأنه لا يجوز أن دل 
عنه إلى القيمة» ولا حلاف أن لأرباكا الانتفاع به في حال كونه رطباء وذلك لا يمكن 
اباي عقون O PT‏ 

فإن قيل: روى أبو22 الزبير عن جابرء أن رسول الله - صلى الله عليه وآله . 
وسلم- ترات مويك « أرأيتم إن هلك التمرء يحب أحدكم أن يأكل مال 


أنحيه باطلا» (5) ¢ 


قيل له: المراد به أن يلزم بالخرص إلزاما يؤحذ به وإن هلك الثمر؛ لأنّه قد نبه على 
ذلك يي آحر الحديثت9©.. 2 


)١(‏ في (ب): عن. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 0/1 4. 
(5) فی (ب): ابن. ونبه على: أبو. 

(؛)أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/11. 
(0) سقط من () و (ب): قوله في آخر الحديث. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية وجوب الزكاة ٤١‏ 





فإن قيل: إن الخرص ضرب من المخاطرة» وهو من القمار» فيجب أن يكون 

قيل له: (إِنّه لا يحري بحرى القمار» وإنما يجري مجحرى التقدير في قيم المتلفاتء 
وأروش الحنایات» فلا يجب أن يكون منسوخا) » على أنه لو كان منسوحاًء 1 
يعمل به بعد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد ثبت أن أبا بكر وعمر قد أمرا 
خرص بمحضر جماعة من المهاحرين والأنصارء وم يرو أن أحدا أنكره» قبطل بذلك 
قول من ادعى نسخه» على أن النسخ لا يث شبت إلا بشرع يوجبه» وم يرو شرع 
يقتضيهء فلا وجه للقول به. 

فان قيل: لو كان ل د اا إلى قول صاحب المال إذا 
ادعى نقصان الثمر. 

قيل له: لا بمتنع ذلك؛ لأن الخرص دحل رفقا برب الثمر ليمكنه الانتفاع به فلم 
بمتنع أن يسمع قوله إذا ادعى نقصان المال بعد الخرص» على أله غير محفوظ عن ييحبى 
- عليه السلام - أنه يسمع قول رب المال إذا ادعى النقصان بعد الخرص» فلو امتنعنا 


فإن قيل: إن الخرص لو أمكن أن يعلم به مقدار الثمر9©» لحازت القسمة به 
وكذلك البيع» ولجاز ذلك والثمار على الأرض. 

قيل له: الخرص يستعمل حيث وردت به السنةء فأما حيث لم ترد به السنة» فلا 
وحه لاستعماله فيه إلا من طريق القياس» وقد أجمعوا على ألا يستعمل في غير ما 
وردت بهء فلم يكن للقياس فيه مساغ» على آله إذا لم جز استعماله في مواضعء لم 
عي الخو استعيالة حيت اله الذي صن الله عليه واله وس + و اصيحابه 
من بعده. 
)١(‏ في (ب): الضمان. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب)» ومكانه: لا يثبت النسخ يممجرد التحويز. 
(۳) في (ب): الثمن. 


Ca ١‏ الاسلا 


٤۲‏ ) باب القول فى يقي وحوب الإنكاة كتاب الزكاة 


فإن قيل: الخرص هو رجوع إلى الظن» والظن يصيب ويخطئ» وليس له أصل 
ير حع إليه. ) ) 

قيل له: هذا الذي قلتم لا معئ له؛ لأن قيم المتلفات وأروش كثير من الحنايات 
هذا سبيلهاء ومع ذلك فلا يجب أن تبطل. 

فإن قيل: لو صح أن يعرف بالخرص مقدار حق المساكين من العنب والتمر» صح 
أن يعرف به ذلك من الحبوب. ) 

قيل له: الجواب عنه ما قدمنا من أن الخرص يستعمل حيث وردت به السنة» على 
أن البر لا ينتفع به غالبا إلا في حال اليبس» فلم تدع الضرورة إلى خحرصههء والتمر 
ينتفع به غالبا في حال الرطوبة» فدعت الضرورة إلى خرصه؛ فوجب الفرق بينهما. 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول فى زكاة الذهب والفضىر ٢‏ 


باب القول فى زكاة الذهب والغفصه 
عمسأ لة : فى نصاب الزكاة من الذهب والفضة 
لا زكاة في الذهب حي يبلغ عشرين متقالاء فإذا بلغ عشرين مثقالاً» ففيه ربع 
شر ه٠‏ وهو نصف متقال» فإن زاد عليه قليل أو كثير» وحب في الزيادة ربع عشرهاء 
ولا يجب قي الفضة حى تبلغ مائق درهم» فإذا بلغت مائت درهم» ففيها ربع عشرهاء 
وهو خمسة دراهم» والقول في زيادها كالقول في زيادة الذهب. 
وذلك كله أجمع (منصوص عليه قي (الأحكام) © رو (المنتخب) 7ء حلا زيادة 
الذهبء فإنه)0© منصوص عليه في (الأحكام ) دون (المتتخب)» وهو قول القاسم 
- عليه السلام - رواه عنه النيروسى. 


والقول في: أنّهِ لا زكاة في الذهب حي يبلغ عشرين متقالاء هو قول عامة الفقهاء 
من أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم. 

وروي عن عطاء أنّه قال: إذا كان لرحل حمسة عشر ديناراً قيمتها مائتا درهئ 
ففيها ربع العشرء وروي نحوه عن الناصر - عليه السلام- وروي - أيضاً - عنه خلافه. 

والأصل فيه: 

ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - أنه قال: 
«ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة, فإذا بلغ عشرين مثقالأء ففيه 
نصف مثقال» وما زاد فبا لحساب»0). 


.١78- ۱۷۰/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المنتحب 59" - .۷١‏ 

(؟) ماين القوسين ساقط من ( أ) و(ب). 

)٤(‏ الحديث قي مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة. 


المجلس 52 الإسلامي 
؛ باب القول في زكاة الذهب والفضة كتاب الزكاة 


وروی محمد بن منصور بإسناده» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي - عليه 
السلام -. وأبو بكر بن أبي شيبة» بإسناده» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي - عليه السلام -0©: أنه قال: « ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء» وني 
رین دینارا نصف دينار» وي أربعين دارا ينار > 05 ) 


وي بعض ما روى محمد بن منصور عنه آنه قال: « ليس في تسعة عشر مثقالا 
زكاة» فإذا كانت عشرين مثقالاء ففيها ربع العشر »0. على أنّه لا حلاف في أن 
للدراهم نصاباء فوجب أن يكون للذهب نصابء والمعئ أن كل واحد منهما قوم به 
المتلفات غالباء ويمكن أن يقاس على سائر ما تحب فيه الزكاة من المواشى وغيرها؛ 
والعلة أنه مال يجب في عينه الزكاة» فوحب أن يكون له نصاب في نفسه. فأما إذا بلغ 
عشرين مثقالاء فلا حلاف أن فيه ال زكاةء إلا ما روي عن الحسن البصري أنّه قال: لا 
زكاة فيه حي يبلغ أربعين دينارا» وقد روي - أيضا - عنه أنه قال: في عشرين دينارا 
نصف دينار» وروى القولين أبو بكر بن أبىي شية و فو حب أن يتعارضاء فكأنه 
لم يرو عنه شيء» فاستقر الإجماع فيما قلناه. 

وأما الفضة» فلا حلاف أنه لا زكاة فيها حى تبلغ مائى درهم. 

ما نا به أبو بكر المقرئ» قال : خا الملحاوي» قال+ حدثنا حسين بن نصرع 
أبيه9») عن أي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم م 


(۱) في (): وزاد. ) 

(۲) في (ب) خحدش إسناد أبي بكر بن أبي شيبة. ) 

هه أخجر بحه محمد بن منصور في الأمالي كتاب الزكاة باب ما روي من الاآثار في الزكاة. و أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف 10//5ه". 

)٤(‏ أخرجه محمد بن منصور في الأمالي 755/7؟. 

0 انظر: اف‎ )٥( 

(1) سقط: عن أبيه من (أ) و (ب). 


١‏ 4 الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والفضة ظ 4 





« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وليس فيما دون حمس22 أواق صدقة» وليس 
فيما دون حمسر(2© ذود صلقة »200. 

امنا أبو بكرء قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدشا 
سعيد بن ابي مريم) قال: حدثنا محمد بن مسلم» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن 
حابر» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا صدقة في شيء من 
الزرع» أو الكرم» حى تبلغ خمسة أوسق» ولا في الرقة حى تبلغ مائيّ درهم » (“. 

وروی ابن آي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن حعفر» عن أبيه» قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم _ « إذا بلغ المال مائي درهم» ففيه خمسة 
دراهم »0©. 

وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: «ليس 
فيما دون المائتين من الورق صدقة» فإذا بلغت مائتين» ففيها خمسة دراهم»2)0. 

وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن زكرياء عن أبي 
إسحاق» عن عاصم» عن على - عليه السلام - قال: « إن لم يكن إلا تسعة وتسعين 
ومائة فليس فيها زكاة ». 

وأما الزيادة» فقول الناصر - عليه السلام - فيها مثل قولناء وهو قول القاسم 
- عليه السلام - وعند جعفر لا زكاة قي الزيادة. حي تبلغ أربعين درهماء وهو قول 


۾ اهو 


)١(‏ في () و (ب): حمسة. 

(0) في (أ) و (ب): ذود خمسة صدقة. 

(۳) أخرحه البخاري 505/7» ومسلم 1۷۳/۲ والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/54. 

) .٠٠/۲ أحرحه الطحاوي قي شرح معان الآثار‎ )٤( 

(ه) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠٠١٤/۲‏ 

(5) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة. وأنحرحه عبد الرزاق ف 
المعمنف 57/54 »١‏ والبخاري »٠٥۲۹/۲‏ ومسلم ۲ وابن جزيمة .۳۲/٤‏ 

)۷( أخحر حه ابن أي شيبة ق المصنفب هه 

(۸) في (أ) و (ب): إن لى يكن إلا تسخة و تسعوت. 


Ca ١‏ الاسلا 


45 داب القولوقى ااا ووا كتاب الزكاة 





والحجة فيه عموم ما روي من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الرقة 

وروي في حديث أيوب بن جابر» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن على - عليه 
السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هاتوا ربع العشرء 
ف كل أربعين در ھا درهم) ولیس فيما دون الماثتين شى ع ) فإذا كانت ماثتين» ففيها 
خمسة دراهم» وما زاد فبحساب ذلك » (. ظ | ) 

وفي ري زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: 
« إذا بلغت مائى درهم ففيها خمسة» فما زاد فبالحساب »0. 

فإن قيل: ما روي”9"» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هاتوا ربع 
العشر» من كل أربعين درهما درهم» وليس فيما دون المائتين شىء ». دليل على أن 
الزائد على المائتين ليس فيه شيء حي يكون أربعين درهما؛ لأنه - عليه السلام - 
ذكر الماتتين وما دوهًا على الانفراد, فدل ذلك على أن قوله: « من كل أربعين درهما 
درهم » المراد به 5 زاد على المائتين. ْ 

قيل له: المراد بيان المقدار» وبيان أن الأوقية أربعون درهماء دون أن يجعل ذلك 
نصابا؛ إذ كان قد روي « لا زكاة فيما دون حمس أواق »» فإذا كان ما ذكرنا 
محتملاء لم يجب أن يحمل على الوجه الذي ذكروه. 

يدل على صحة هذا التأويل أن عليا - عليه السلام - روى هذا الحديث» وأفي 
أن الزائد على المائتين فيه الزكاة بحسابه» ولا يجوز أن يروي الحديث عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وهو يقول بخلافه» فدل على أله - عليه السلام - عرف من 
تأويل الحديث ما ذكرناه. 


eft أخرجه ابن خزعة قي الصسحيح‎ )١( 
الحديث ف مسند الإمام زيد کاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة.‎ (۲) 
في (ج) ما روي عن علي - عليه السلام - عن البي.‎ )۴( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والفضة ۷ 
اتح رح كح ةةاتته 22201 22 تس 


وحهه إلى اليمن ألا يأحذ من الكسور شيئاء فإذا بلغ الورق مائي درهم» أخذ خمسة 
دراه ولا يأخذ ما زاد حي يبلغ أربعين درهماء فيأخذ درهاا. 

قيل له: لا يمتنع أن يكون ما في لري من قوله: « إذا بلغ الورق مائي درهمء 
أحذ خمسة دراه ولا يأحذ مما زاد حي يبلغ أربعين »» قول الراوي؛ إذ ليس فيه ما 
يدل على اله قول البى - صلى الله عليه وآله وسلم - بل فيه ما يدل على أنه قول 
الراوي؛ لاله حكاية قول معاذ؛ ألا ترى أنه قال: فإذا بلغ الورق كذاء أحذ كذا؟ 
وهذا لأن يكون قول الراوي أولى؛ لأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما يأمرء 
ويحكمء فأما حكاية فعل الصحابي» فالأشبه أن يكون من قول الراوي عنه. 

ويحتمل - أيضاً - أن يكون المراد به أنّه لم يكن يأحذ درهماً كاملا إلا إذا بلغ 
أربعين» فيكون الغرض بيان أن مقدار المأخوذ لا يتغير كما يتغير في زكاة المواشي» 
وهو مقيس على ز ما أعرحت الأرض في آله لا عفو له يعد أن يلغ امد الذي 
تعب فيه الزكاة بالإجماع بعلتين 


إحداها": أله لا ضرر في وقوع الاشتراك ودخول الكسر في الموجب. 

والثانية: أن مقدار المأحوذ لا يتغير بعد النصاب. 

يبين صحة هاتين العلتين أن ما يضر الاشتراك ودحول الكسر في موحبه» وأن 
ما(؟» يتغير مقدار المأخوذ بعد النصاب» يجب أن يكون له عفو بعد النصاب» وما لا 
يحصل له الوصفان لا يجب أن يكون له عفو بعد النصاب» فبان أن الحكم يتعلق 


بعلتناء ويو حد بوجودهاء فصار قياسنا يترجح على قياسهم الورق على المواشي؛ بعلة 
أن لابتداء زكاتها نصاباً؛ لأن مثل هذا الاعتبار لا يوحد في قياسهم» على أن قياس ما 





.١58/4 أحرحه البيهقي في السنن‎ )١( 
في (ب): أحدها.‎ )۲( 

(۳) في (ب) و (ب): أنما. 

)٤(‏ في (أ) و (ب): أنما. 


Ca‏ الاسلا 
سجس 2 إسلامي 


۸ باب القول في زكاة الذهب والفضت كتاب الزكاة 
“mT‏ 


ليس بحيوان على ما ليس بحيوان أولى من قياس ما ليس بحيوان على الحيوانء على أن 
قياسنا يتضمن الاحتياط» والإثبات» فصار أولى. 
مسألة: فيما نقص عن النصاب 

قال: ولو تقص من الذهب عن عشرين مثقلاًمقدار حبة» أو من الفضة عن ماي 
درهم ذلك القدرء لم بحب فيه الزكاة. 

وهذا منصوص عليه في (المنتحب) (» وهو قول عامة العلماء. 

وحكي عن مالك أنه قال: تحب الزكاة فيه إذا حازت جواز الوازنة.. 

والأصل فيه: ۴ر4 أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « ليس فيما دون مس أواق صدقة ». 

وحديث جابر» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا صدقة 
في الرقة حب تبلغ مائيي درهم »» وقد ذكرنا إسناد هذين الخبرين قبل هذه المسألة. 

وروی ابن أبي شيبة» عن جعفر عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا يكون في الدراهم زكاة حى تبلغ مس أواق » (. 

وعن أبي اا عاصم» عن علي - عليه السلام سآ قال: « ليس فيما 
دون مائيّ درهم صدقة » 0©. | 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده. عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 
« ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة »“. فكل ذلك يحقق صحة ما نذهب إليه 
من أن مع نقصان القليل والكثير عن النصاب لا تلزم الزكاة» و- أيضاً - ما نقص 
مقدار حبة مقيس على ما نقص درهما أو أكثرء لا حلاف ف أنّهِ إذا كان كذلك ج 
يلزمه فيه الزكاة؛ والعلة أنه قاصر عن النصاب. 





9١)انظرة‏ التي 6د د ٤با‏ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) أخر جه ابن أي شيبة في المصنف ؟9/هه8. 

(5) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والفضت ٤۹‏ 


فإن قيل: إذا حاز جواز الوازنة» فلا (فرق بينه وبين الوازنة» فوحب أن تلزم 
فيه الز كاة. 

قيل له: قولكم: إذا حاز جواز الوازنة لا) 0© يخلو من أن يكون المراد به أنه يجوز 
حواز الوازنة على طريق المسامحة» وهذا لا يختلف باليسير والكثير» أو لا على طريق 
اللساحة» فلا معيئن له؛ لأن من كان حقه مائى درهم» لا حبر على أخحذ مائي درهم 
إلا حبة» كما لا يجبر على أخذ مائي درهم إلا درهماء فبان سقوط ما اعتمدوه في هذا 
الباب» على أنّه لو كان الأمر كذلك» لوحب أن يجوز ذلك في الرباء ولا حلاف أنه 
لا يجوز. 

فإن قيل: نقصان حبة وزيادة حبة قد يقع في التفاوت بين الميزانين» فوجب ألا 
يكون له مدحل في الاعتبار» وإذا لم يجب الاعتبار به» لم تسقط الزكاة من أحلهء ألا 
ترى أنه لما وقع بين صاعين فضل حبة أو حبتين» لم يعتبر ذلك في الأوساق؟ فكذلك 
ما اتحتلفنا فيه. 

قيل لهم: هذا الذي اعتمدتموه لا معن له؛ لأنّه قد يقع التفاوت بين الميزانين مقدار 
درهم أو نحوه» ولا حلاف أن الاعتبار به واحب» على أن ذلك لو كان كذلك لجاز 
ذلك في الرباء ولأحبرَ صاحب الحق على أن يأخذ ما نقص من حقه ذلك القدر. 

فأما ما ذكروه في الحبة والحبتين في المكيال» فإِنما لم نعتبر ذلك؛ لأن بذلك22 القدر 
لا يمككن أن يعلم الفضل أو النقصان في الكيل على الحقيقة» وليس كذلك حال 
الميزان؛ لأن بذلك القدر يعلم زيادة الوزن ونقصانه» فوجب الفرق بينهما. 

مسالة: فى زكاة الرديء من الذهب والفضة 
قال: ولو كان في الذهب أو الفضة رديى لم تسقط الزكاةء إلا أن يكون ستوقاء 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


Ca ١‏ الاسلا 


٠‏ ياب القول فى زكاة الذهب والفضت كتاب الزكاة 
يبب ب ب ل ل ل کے 


والأصل فيه أله إذا كان رديئا في الجنس» فإن الزكاة تحب فيه إذا بلغ النصاب» 
كما حب 2 رديء السائمةقع ورديء ما أحر بحت الأرض» ولعموم قو له سبحا نه : 
«أنفقوا من طيّبات ما كسم وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الرقة ربع 
الحشر» وتي مائيٍ درهم خمسة دراهم »» ولم يستثن في شيء من ذلك الرديء من 
الجيد» فوجب ألا يكون فصل بين الرديء والحيد في التركية. 

فأما المغشوش - وإياه عن بالستّوق - فإن الزكاة لا تحب فيه حي يكون نقر ته(“ 
مائ درهم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس فيما دون حمس أواق 
صدقة ». وقوله: « لا صدقة في الرقة حى تبلغ مائى درهم ». والغش لا يكون من 
الرقة فوجب أن يكون الاعتبار بالنقرة على ما بيناه» على أله لا حلاف في أن الغش 
إذا ر على النقرة» كان الاعتبا ر بالنقرة ف ال كه فكذلك إن نقص)») والمعيئ د 
حنس حلاف الذهب والفضةء فوجب ألا يعتد به في تزكية الذهب والفضة. 

مسآلة: فى ضم الذهب والفضة إلى بعضهما 

ومن كان عنده ذهب قاصر عن النصاب؛ ومثله من الفضة - مى ضم أحدهما إلى 
صاحبه» تم النصاب - وحب أن يضم ضما يحصل معه ! النصاب» وتخرج منه الركاة؛ 
وكذلك القول في الحلى الذي يكؤن بعضه ذهبا وبعضه فضة: 

القول بوحوب الضم منصوص عليه في (الأحكام) © ولالمنتخحب) 7> وتفصيل 
الضم وتفسيره منصوص عليه ق (الأحكام) ا" 

والقول بالضم هو قول زيد بن علي» والقاسم بن إبراهيم» والناصر بن علي 
- عليهم السلام -. ) 

والحجة فيه قول الله تعالٰی : اين يترون الث وَالفعة ولا فرت ل ها في سبيل 


(0 القرَة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. القاموس المحيط ٤٥١‏ . 
(۲) انظر: الأحكام ۱۸۷/۱» .57١‏ 

(۳) انظر: المنتتحب .۷٣‏ 

)٤(‏ في (أ) و (ب): في الأحكام والمنتخحب. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والقضت 535 
ا 


الله ۾ فبَشْرْهُم ب بعذاب ألم الآية (التوبة:ه ؟)) وقال البي - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
00 مال ات زكاته» فليس کے > فلا رغد اله سات وتعال الذي 
يكنزون الذهب والفضة» ون - صلى الله عليه وآله وسلم - أن التزكية هي اليّ 
تحرج الال من أن يكون كنزاء دل مجموع ذلك أن تزكيتهما في حال الاجتماع 
واجب؟ اد الواو في قوله: « الذهب والفضة »2 للجمع» ويدل عليه عموم قوله تعالى: 
لخد من أَمْوّالهم صَدَقة وقوله: أنفقرا من ات مَا كسبكم4. 

فإن قيل: فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس فيما دون حمس أواق 
صدقة» وليس فيما دون ماثى درهم صدفة ». 

یل المراد به إذا r‏ 
ا ی ی ی کی سا ی کد 

بين ذلك آله لا حلاف“ آنه لو كان مع الرحل مال E‏ وجج عليه أن 
يضمه إلى الذهب و( الفضة) ويكمل به النتصاب» و أيضا - لا حلاف ق أن 
أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض» وإن كانت أجناسها(”© مختلفة» فنقيس عليها 

إحداهما: أن المأخوذ منهما في جميع الأحوال ربع العشرء (فكل مال يكون 
الملأأحوذ منه في جميع الأحوال ربع العشر) (© يجب22 أن يضم فيها الأحناس المختلفة 
بعضها إلى بعض» وشرطنا في العلة جميع الأحوال؛ لأن الغنم يؤحذ منها في الأول ربع 
العشرء إلا أن ذلك يتغير إذا كثرت الغنم. 


)١(‏ في (أ) و (ب): كل ما. 

(0) في (ج): أن في. 

(5) في (ج): في أنه. 

)٤(‏ في (ج): أو 

(ه) في (أ) و (ب): أحناساً. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 
(۷) في (أ): فيجب 


المجلس 06 الإسلامي 
o۲‏ باب القول فى زكاة الذهب والفضى كتاب الزكاة 
ل ل ل ل عل متت أ ب ب بص ر 


أموال التجارة في الضم. 

فإن قيل: أموال التجارة لم تحب فيها الزكاة» وإنما وحبت ق قيمتها. 

قيل له: هذا فاسدء وذلك أن القيمة غير حاصلة» وإنما وجبت الزكاة في رقبتهاء 
فالتقويم جعل لمعرفة النصاب» و- أيضا - ما ذهبنا إليه قياس على ضم الدراهم 
المختلفة بعضها 0 بحص إد لا حلاف فيه اا فيه 5 فيم المتلفات 

فأما قياسهم على حال الانفراد بعلة القصور عن النصاب» فهو منتقض بضم مال 
التجارة إليه؛ إذ لا حلاف أن من كان معه مائة درهم» ومال للتجارة يساوي مائة 
درهم» آنه يضم إليها. 

فإن قاسوا الذهب والفضة على السوائم» وما أخرحت الأرضء في أله لا يضم 

بعضها إلى بعض» كان قياسنا على أموال التجارة أولى؛ لأن الذهب والفضة يضمان 

لي ب حو لم 

وقلنا: يصم ا به يحصل معه النصاب؛ لأن الغرض بالضم إيجاب الز كاة» فلا 
و جحه لضم لا يو جبها؛ ولأن فيه احتہاطا للمساكين؛: و لأن أموال التجارة لا حلاف 
أا قوم بالذهب إذا کان التقوع به يو جب الزكاة دود التقوع بالفضةء وهُا تقوم 
بالفضة إدا كان التقو لتعو.م كأ يو جب الركا 0 ة دون التقوعم بالذهب› فكذلك ما قلناه. 


وقلنا: إن الحلي فيه كالمضروب؛ لأن أحدا ٠7‏ يفصل بينهما؛ ولأن جميع 
لل لع e‏ بين الحلي و عير الحلي من 


(0 في (أ) و (ب): لا. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والفضة 53 


فصل : ليفيه الم 

قال جى بن الحسين - عليه السلام د يطبي باقر وهو قول القاسم - عليه 
السلام - والناصر للحق - رضي الله عنه - وقال زيد بن علي - صلوات الله عليه-: 
يضم بالأجزاء. 

ووجه قولنا: أن أموال التجارة لما لم يراع نصابا قي ذاتماء ووجب فيها الضمء 
كان الضم بالقيمة» فكذلك الذهب والفضة يجب أن رن مس الي 

فإن قيل: أموال التجارة وجب فيها ذلك؛ لأا لا نصاب ها. 

قيل له: قد يكون من أموال التجارة ماله نصاب» ولكن إذا وجب فيها الضمء 
وجب الرجوع إلى التقويم» على أن شيئا من الضم للتزكية في الأصول لا يكون 
چا هادا ما ذهبوا إليه لا أصل له يقاس عليه. 

مسآلة: في زكاة المتأخر من الذهب والفضة 

قال: وإذا بقي عند رجحل ذهب أو فضة أوهما جميعا سنين لم يزكها فيهاء لزمه 
إحراج الزكاة للسنة الأولى منها كملاء ثم للثانية مما بقى بعد إنحراج الزكاة للسنة 
الأولى» ثم كذلك إلى أن ينحط عن النصاب» وكذلك القول في زكاة الماشية إذا 
تأحرت. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7. 
وأبوحنيفة يوافقنا في أن الزكاة تمنع الزكاةء وإن كان يخالفنا في علة المسألة؛ لاله 
يذهب إلى أن الدين بمنع الزكاة» ويحري الزكاة مجرى الدين» وعندنا أن الدين لا يمنع 
الزكاة على ما قدمنا من القول فيه» وإنما نقول: إن الزكاة تمنع الزكاة؛ لأن قدر 
او د ا فيخرج عن أن يكرن يلكا ا 
فلذلك قلنا: إنّه لا زكاة فيه. 


.١81//١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(0) في () و (ب): وذلك. وشكل عليها في (ب). 
(؟) سقط من (أ) و (ب): من. 

)٤(‏ في (أ) و (ب) سقطت: من. 


Ca ١‏ الاسلا 


4ه باب القول في زكاة الذهب والفضّ كتاب الزكاة 





۰ يدل على ذلك قول الله تعالى: من ر سدقم التوبة:١١))‏ 
ا 5 المد ر مستحقاً عليهم؛ و 

ار 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون « من » هاهنا؟ للصلةء أو لابتداء الغاية؟ 

قيل له: لو كان « من » للصلة» لوحب أن يكون جميع المال مأحوذاء وهذا فاسدء 
ولو كان لابتداء الغاية» لم يكن له معئ مفهوم» فبان أكا للتبعيض على ما قلناه. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: انما الصدقات للفقراء امسا كين (التوبة: )٠‏ 
فجعلها هې فثيت آم قد استحقوهاء و- أيضا - لآ خلاف أن من جعل ثلث ماله 
TTT‏ ا فكذلك قدر الزكاة» والمعى 

فإن قيل: فقولكم هذا يؤدي إلى أن تلت O‏ عضى الزمان؛ لأن 
قدر اركاة مك بس تحبا ناس ب كول لحرن وان رست ف لاسر 

قبل لهذ قد و جد ذلك فى الأصول» الأ رى ان رعلا لو قال لعيده: إذا انقضت 
السنة» فأنت حرء لكان ملكه يزول عنه بانقضاء السنة؟ على أن ذلك لو لم نجده في 
الأصولء لكان لا بمتنع القول به إذا قام الدليل عليه. 

فإن قيل: لو كان ذلك ° مستحقا للفقراء» لكان لمم أن يأخذوه بغير إذن 
صاحب المال. 


قيل له: لا يحب ذلكء ألا ترى أن الفقراء يستحقون ما يوصى لمم به من الثلث» 


)اق لإنب) ها. 


(۲) في (أ) و (ب): لما كان ها معن مفهوم»وظنن على ما اثبتناه. 
(© سقط: ذلك من (ب). 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة الذهب والفضة ده 





الحاكم؟ فكذلك الزكاق. على أن أحد الشريكين لا يقاسم صاحبه إلا برضاهء أو 
حكم الحاكمء وهذا لا عنع أن يكون نصيب كل واحد منهما في المشترك فيه ملكا له. 

فإن قيل: لو كان ذلك مستحقاً هم» لوحب أن يكون المستحق معيناء وأن يكون 
الذى سحن مد 

قيل له: هذا فاسد بالوصية» وبالرحل يجعل جزءا معلوما من ماله للفقراء. 

اقل لو كان دلاق مستعقاء 1 جب انا ركرن بے موقر على ار رب الال 

قيل له: ا نايد ب كد درم مار من ماله ا لأنّه يصير 
مستحقاً هم» ويكون تعيينه موقوفا على اختيار رب المال. 

وما قدمناه من الأدلة في هذه المسألة يوحب ألا يكون فرق في هذا الباب بين 
الذهب والفضة» وبين المواشي إذا تأحرت زكاق(» فلذلك قلنا: إن سبيل المواشي 
في هذا الباب سبيل الذهب والفضة. 

مسألة: في أخذ الذهب عن الفضة والعكس 

ولا بأس بأحذ الذهب عن الفضة» والفضة عن الذهب في الزكاة» ولا يجوز ذلك 
في غيرهما من الأموال. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2). 

ووجهه: أله مبئ على وجحوب الضم فإذا ثبت ذلك فلا أحد قال به إلا قال 
تجواز أحذ بعضها عن بعض؛ ولأهما في التزكية قد صارا كالجنس الواحد» فوجب أن 
يجوز إحراج بعضه عن بعض؛ ولأن أموال التجارة لما وجب فيها الضمء حاز أن يخرج 
عنه كل واحد من الذهب أو الفضة» فكذلك الذهب والفضة؛ إذ قد وجحب“ 


فيهما الضم. 


)١(‏ سقط: زكاقا من (أ) و (ب). 
(۲) انظر: الأحكام .١ 88/١‏ 
(0) قي (أ) و (ب): والفضة. 


EREY‏ سد 


Ca ١‏ الاسلا 


26 ظ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
09ل نر يي يي يي يبب م ل 


باب القول في زكاة الموا شي 
مسألة:”": في اشتراط السوم في زكاة الماشية 


لا زكاة في الماشية. إلا أن تكون سائمة» فأما العوامل من الإبل والبقر المعلوفةع 
وكذا المعلوفة من الشاي فلا زكاة فيها. 

وذلك منصوص عليه في (الأحكام) (» وإليه ذهب عامة الفقهاء» وكان مالك 
يوجبها في العوامل. 

واستدل يجى بن الحسين - عليه السلام - لذلك مما 27ا زيد بن على» عن أبيه 
عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: « عفا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن الإبل العوامل تكون في المصرء وعن الغنم تكون في المصرء فإذا رعتء 
وحبت فيها الزكاة »0©. 

وروی أبو بكر الحصاص بإسناده عن ليث» عن طاووس» عن ابن عباس» أن النبي 
ضلا الله عليه و آله وسلم - قال: « لیس ق البقر العوامل صدقة »(4)., 

وني كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر: هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على المسلمين» وال أمر الله كما نبيه» فمن سأها من 
المسلمين على وجههاء فليعطهاء ومن سأل فوقها() فلا يعطه »2 وفيه « وفي سائمة 
الغنم إذا كانت أربعين شاة شاة ». فدل ذلك على أن غير السائمة لا زكاة فيه؛ 
لأنه قال: « ومن سأل فوقهاء فلا يعطه ». 


)١(‏ سقط كلمة مسألة من (أ) و (ب). 

.١ 75 ۱۷١/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 

(۳) ورواه البيهقي في السنن .١١/1‏ 

.١٠١7/7 ورواه الدارقطيئ في السنن‎ )٤( 

(5) في (أ) و (ب): فوقه. | 

(5) أخحرحه البيهقي في السنن ۸۷/٤‏ والدارقطي في السنن ١٠١/۲‏ والحاكم في المستدرك ١/۸٤ه.‏ 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۷ 





وروى محمد بن منصور بإسناده عن علي - عليه السلام - قال: ليس في الإبل 
النقالة صدقة. 
فإن قيل: روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال(0: « في هس من 
الإبل شاة »). وعمومه يوجب ف السائمة وغيرها. 
قيل له: قوله « في حمس من الإبل شاة »» يقتضي حمسا ماء وليس فيه ما يقتضي 
العموم على أنه لو كان عاماء خصه ما ذكرناه من النصوص. 
فإن قاسوا المعلوفة على السائمة؛ بعلة آله حيوان يجري قي جنسه الزكاةء 
عارضناهم بقياس العوامل على عبيد الخدمة؛ بعلة(2 أنه حيوان يرتبط للاستعمال» 
وبح جمدم بأموال التجارة» فإها مي جعلت للقنْية» لم يلزم فيها الزكاة» ونرجححها 
e‏ - عا وجدتاه ق الأصول من أن لا زكاة في الخيل الى تكون لل ركوب» وفي 
البغال» وقي الظباء وبقر الوحش» لما كانت غير مرصدة للنماء» فكذلك ما احتلفنا 
فيه» وليس يعترض ذلك إيجابنا الزكاة في الحلي» فإن الحلي كالورق» والساتلة» ق 
أن التبايع به ممكن» وطلب النماء به متأت» كما يتأتى في الورق والسبائلف» على أن 
النواضح كانت كثيرة على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقد روي 
أن عثمان» وعبد الرحمن بن عوف كانت هما نواضح كثيرة» ولم يرو أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أحذ الزكاة منهاء وليس يلزم على ذلك الخضراوات» 
وقول من يقول: إِلّه ل يرو أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أحذ منها الصدقة؛ 
لأا كانت قليلة ممكة والمدينة» ولعل الرحل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضراوات 
حدا تلرم فيه الز كاة. 
صسألة : في نصاب الزكاة من الإبل 

قال: ولا زكاة في الإبل حى تبلغ حمساء فإذا بلغت حمساء ففيها شاة» وقي عشر 
شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياة» وفي عشرين أربع شياة» وني حمس وعشرين 
)١(‏ سقط: أنه من (أ) و (ب). 


. ۹۸/٤ والبيهقي في السنن‎ 2١17/57 والترمذي في السنن‎ 2053/١ أحرحه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
في (أ) و (ب): على.‎ )5( 


Ca ١‏ الاسلا 


۸ ) باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


بنت غخاض)») وقي ست وثلايين بنت لبون» وقي ست وأربعين حفة» وقي إحدى وستين 


جذعةق وقي ست وسبعين ابنتا لبون» وقي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ثم 
ستانشي!١1‏ ا ما بلشت 

ما ذكرناه من فريضة الإبل إلى عشرين ومائة منصوص عليه في (الأحكام) 
و(المنتتخحب)"» ومروي في (الأحكام) عن القاسم - عليه السلام - وروى النيروسي 
عنه في هس وعشرين: حمس شیاه فإذا زادت واحده» فبنت مخاض» وروي نحوه عن 
علي - عليه السلام - إلا أن يجى - عليه السلام - شمف هذه الرواية عت ول 
يصححهاء و كذلك سائر أهل العلم ضعفوها. 

والرواية الصحيحة ما رواها 0 ته ريد بن على» عن أبيه عن جدة: عن غل 

ونسق فريضة الإبل من أوها إلى عشرين ومائة على ما ذكرناه في كتاب أبي بكر 
الذي كتب لأنس الذي يقول في أوله هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فريضة الإبل إلى عشرين ومائة» على ما ذكرناه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده نحوه عن الزهري» عن سالم, عن ابن عمر» أن النبي 
ونسق فيه فريضة الإبل على ما ذ كرناه إلى عشرين ومائة. 
العلويء قال: حدتنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوقي» قال: حدتنا أحمد بن محمد 
بن حعفر العلوي» عن عمه علي , بن الحسين» عن أبي هاشم المحمدي» قال: حدثئ 


)١(‏ في (أ): تستقبل. 

(۲) انظر: الأحكام 2171/١‏ والمنتتخب: .۷١‏ 

(۳) تي (ج): والرواية الصحيحة عنه ما رواه زيد. 

)٤(‏ الحديث قي مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الإبل. 
25١‏ أخخر ججه لبن أبي شيبة في المصنف ا 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۹ 


أبوك الحسين بن على» عن أبيه» عن جده؛ عن على بن الحسين» أن الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - كتب لعمرو بن حزم: « بسم الله الرحمن الرحيم» فذكر ما يخرج 
من صدقة الإبل: إذا كانت الإبل أقل من مس وعشرين» ففي كل حمس شاةء فإذا 
بلغت مسا وعشرین» ففيها بنت مخاض» فإن لم جد بنت مخاض» فابن لبون ذكرء 
uC UO EE‏ 
إلى أن تبلغ ستين» ففيها حقة» فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ مسا وسبعين» 
ففيها حذعة» فإذا كن أكثر من ذلكء ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين» فإذا كانت 
أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة» ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك» 
فخذ من كل حخمسين حقة(. 

فأما ما ذكره من استقبال الفريضة بعد العشرين والماثئة» فهو منصوص عليه 
في (المنتحب)0”©. 

وقال في (الأحكام): (فإذا كثرت الإبل» ففي كل حمسين حقة)» فكان أبو 
العباس الحسئ - رحمه الله - يلفق بين الروايتين» ويقول: إن الأصل استغناف 
الفريضة» ويحمل قوله في (الأحكام): (فإذا كثرت الإبل» ففي كل مسين حقة) على 
أن المراد به الزائد على المائة وعشرين» ووحوب الحقة في ست وأريعين إلى ستين» 
ليس عنع وحوها إلى حمسين. 


واختلف أهل العلم إذا زادت الإبل على المائة والعشرين» فذهب مالك إلى أن 
الفرض لا يتغير حي تكون الزيادة عشراء فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين» ففيها حقة 


وابنتا لبون. 


)١(‏ ف () و (ب): يوحد. 

(۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/557ه.‏ 
(۳) انظر: المنتخحب .۷١‏ 

.١۷١/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(5) في (): في. 


المجلس (َرَو) الإسلامي 


وذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - (2 إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة» فإذا 
صارت الإبل مائة وعشرين وواحدة» ففيها ثلاث بنات لبون. 

ومذهبنا هو اسثناف الفريضة» ولا يزاد في الفرض عندنا حي يكون الزائد خمساء 
فإذا كانت الإبل حمسا وعشرين ومائة» كان فيها حقتان وشاةء وهو مذهب أي 
حنيفة» وهو قول أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وابن مسعود. ) 

والحجة فيه: ا مرا أبو العباس الحسي» قال: أخبرنا ابن الشروشاني» قال: 
أحبرنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا ماد 
بن سلمةة قال؟ قلت لقيس بن سبعلة .نهذ ل کاب مرو بن حرم فأعطاق كتاباء 
حبري فيه أنه أحذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن الى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - كتبه لحده» فقرأته فإذا فيه: فإذا كانت أكثر من ذلك - يعي 
تسعين - ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك؛ ففي كل 
هسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة“. 

وروي عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه» عن حده» 
عن عمرو بن جن أن ال صل الله عليه رال ول > قال و كانت ا 
مائة وعشرين» ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلكء فاعدد في كل حمس شاة 
وقي كل حمسين حقة »0). 

زلأمرنا ار الاس کے قال: ألجيرنا ابن الكروشان» ال سد اسن بن 
علي و الربيع» قال: حدثنا ابن أي شيبة» قال: حدتنا محمد بن سعيد» عن سفيان» 
عن 5 إسحاق» عن عاصم» عن علي - عليه السلام - قال: اذا زادت الإبل على 
العشرين والمائة» فيجب إذا أن يستقبل كا الفريضة. ) 


)١(‏ سقط الترحم من (ب). 

(۲) في (أ) و (ب): أحذ. 

ش 609 وأخخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2 /زه7؟. 

(4) أحرحه عبد الرزاق في المصنف 5/4 .4١‏ 

وان جر رج وتحمات إبطا ي الريوا راشريي مرح رن ا 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الزكاة ياب القول في زكاة المواشي 1١‏ 





رامنا أبو العباس الحسئئء» قال: أخبرنا ابن الشروشان» قال: حدثنا أبو حاتم 
قال: حدما أبو نفيل» قال: حدثنا عتاب بن بشير» عن خصيف» عن أي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعودء عن أبيه» في الإبل» قال: إذا كانت إحدى وتسعين» ففيها حقتان 
إلى عشرين ومائة» ثم ترجع الفريضة إلى أوها. ظ 

وروي عن شريك بن مخارق» عن طارق» قال: حطبنا علي - عليه السلام - قال: 
(والله ما عندنا كتاب نقرؤه» إلا كتاب الله وهذه الصحيفة)» قلنا: وما فيها؟ قال: 
(أسنان الإبل» أحذتا من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -)00©. 

وروي عن ابن عمرء قال: بعث على - عليه السلام - إلى عثمان بصحيفة فيها 
کاب قول: مر معاتلك عبرا عا فیا فان فها سنن رسول الله = خبلن الله 
عليه وآله وسلم - فكان فيما روي في ذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام - 
وجهان من الدلالة: 


أحدها: أله إذا قال قولاء وجب اتباعه. 


والتان: أن هذين الخبرين دلا على أله أحذ صدقات الإبل عن رسول الله - صلى 
لله عليه رال وجل ب ق ن ارف عند ن هذا اباب الد إل الي صلى 
الله عليه وآله وسلم - فثبت هما ذكرناه من هذه الآثار صحة ما نذهب إليه من القول 
باستئناف الفريضة. 


فإن قيل: فتمد0) روي عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « فإذا 
كثرت الإبل »» وقي بعض الأحاديث « فإذا زادت الإبل على المائة والعشرين» 
ففي كل حمسين حقة»» وفي بعض الأخبار « في كل حمسين حقة» وقي كل أربعين 
ابنة لبو ن»(“). 


.٠۷۷/٤ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

59) أخرجه أحمد في مسنده .1١ 5 20٠١/١‏ 

(۳) سقط: فقد من (أ) و (ب). 

(5) أتخحرجه الحاكم في المستدرك 55/١‏ 5» والترمذي في السنن ۷/۳ والدارمي في السنن ١‏ . 


المجلس 52 الإسلامي 
؟5 باب القول في ركاة المواشي كتاب الزكاة 


قيل له: المراد به هو المأحوذ من الزائد على المائة والعشرين» وهو الذي نذهب 
إليه؛ لأن الزائد إذا كان أربعين» وجب فيه ابنة لبون» فإذا كان حمسين» وجب فيه 
حقة» والغرض في هذا القول هو التنبيه على أن حكم الفرض بعد العشرين ومائة 
حكم الابتداء» لا يتغير» على أنا لو لم نقل هذا التأويل» م يمكن استعمال الأخبار 


كلها ووجب أن يسقط حبر الاستثناف» فبان به() صحة تأويلنا. 


فإن قيل: كيف يسوغ لكم أن تقولوا في أربعين ابنة لبون» وقي خمسين حقة» وابنة 


لبون بحب في ست وثلاثين» وحقة تحب في ست وأربعين؟ 


قيل له: کون ابتداء eT‏ ابنة لبون في د لا بمنع أن تكون هي 
الواحبة في الأربعين؛ لأن وحوما يستمر إلى حمس وأزبعين» وكذلك كون ابتداء 
وجوب الحقة في ست وأربعين لا بمنع أن تكون هي الواحبة قي خمسين؛ لأن وجوبا 
يستمر إلى ستين. ) 

وهذا نحو ما رواه ابن ابی شيبة بإسناده عن ابن عمرء قال: كتب رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كتاب الصدق(© ثم ذكر فيه: « فإذا زادت الغنم على 
عشرين( ومائة» ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدةء ففيها ثلاث شياة إلى 
ثلاثمائة» فإذا زادت» ففى كل مائة شاة »» قال: فإذا زادت على المائتين واحدة» ففيها 
ثلاث شياة إلى ثلاثماثة» وإن كانت ثلاث شياة هى الواجبة إلى أربعمائة). 


فإن قيل: روي عن يونس عن الزهري» قال: هذه نسخة كتاب رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - الى كتب في الصدقةء وأقرأنيها سالمء وفيه: « فإذا 
كانت إحدى وعشرین ومائة قفيها ثلاث بنات لبون 04 


)١(‏ سقط: به من (أ) و (ب). 

(۲) سقط: كتاب الصدقة من 0غ( و(ب). 
(۳) في (أ) و (ب): مائة وعشرين. 

.٠٠۸/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.۹۸/۲ أحرحه أبوداود في السنن‎ )٥( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي 1۳ 


قيل له: الأخحبار الواردة في هذا الباب وردت باللفظ الذي قدمناه» وهذا الراوي 
يجوز أن يكون اعتقد أن أقل الزيادة واحدة» وكان قد سمع « فإذا زادت الإبل» ففي 
كل أربعين ابنة لبون »» فرواه بالمعين(2© الذي اعتقده» دون اللفظ الذي سمع؛ إذ سائر 
الأحبار ليس فيها ذكر الواحدة» ولا فيها ذكر ثلاث بنات لبون» وقد قيل: إن هذا 
اللفظ لم يروه غير يونس عن الزهري» على أله قد روي ما يعارض هذا الحديث» عن 
عمرو بن حزم» عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في كتاب عمرو”": « أن صلقة الإبل“ إذا زادت على عشرين 
ومائة» فليس فيما دون عشرين ومائة شيء» حى تبلغ ثلاثين220 ومائة» فيكون فيها 
حقة وابنتا لبون »220 فهذا الحديث بنع تغير الفرض بالواحد» والحديث الأول 
یو حب تغيره بالواحد» فوجب أن يكونا متعارضين» وإذا تعارضاء سقطاء وسّلم لنا 
حبر الاستثناف. ظ 1 

فإن قيل: هذان الخبران يعارضان حب ركم. 

قيل له: خحبرنا أولى بالاستعمال؛ لأنّه لا يوجب تغيير الفرض التقدم» وأخبارهم 
تقتضى تغييره» على أن الفرض الثابت لا يجوز نقله إلا بالتوقيف» أو الاتفاق» فإذا 
عدم الاتفاق» و لم يثبت التوقيف للتعارض الحاصل بين الأحبار» وجب إبقاؤه» وإذا 
وجب إبقاؤه» فلا قول بعده» إلا القول باستئناف الفرض. 


ويدل على ذلك فساد قول من أوحب تغيير الفرض بزيادة الواحدء أن الواحد 
الرائد عا هن ان کون ع أو .يكون الرجوب فه وفييا قا فان کان عفرا 


)١(‏ في (أ) و (ب): على المعى. 

(0) في (أ) و (ب): وسلم وف. 

(۳) في (أ): عمر. 

)٤(‏ في (أ) و (ب): صدقة الإبل أن الإبل إذا. 

)١(‏ في (أ) و (ب): مائة وثلاثين. 

(1) أخرحه. البيهقي قي السنن ١/54‏ 3» والدارقطي في السنن .١١5/75‏ 
(۷) في ( ب ): إلا قول من يقول. 

(۸) في (أ): و (ب): لأن. 


< المجس (َرو) الإسلامي 
٤‏ < باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


ET‏ يغير“ الفرض المتقدم؛ ولأن أصول الزكوات أجمع مبنية على أن العفو 
لا يغير الفرضء أو يكون الوجوب فيه» وفيما قبله» فإذا كان كذلك» وجب أن 
تكون ابنة لبون تحب في كل أربعين» وثلث من الإبل» وهذا حلاف السنة الى تعلقوا 
مماء فلا بد هم من عخالفة حبرهم» أو مخالفة أصول ال زكوات 

فإن قيل: ليس فيه مخالفة الأثر» وإن قلنا: إن الواحب فيه وفي الأصل - كما قلتم 
انتم - في كل أربعين ابنة لبون» وإن كان وجوها في ست وثلاثين. 

قيل له: إذا وحبت ابنة لبون في ست وثلائين» ولم يتغير الفرض إلا في ست 
وأربعين» فلا شك أن فرض الأزبعين ابنة ليون» فكان ما قلناه في هذا الباب صحيحاء 
فإذا كان مذهبكم أن ابنة لبون تحب في أربعين وثلث» لم يصح أن تقولوا في كل 
أربعين ابنة لبون» وجرى الفساد بحرى أن تقولوا: إها بحب قي ثلاثين» وإن كان لا 
INE‏ 

ويدل على ذلك من طريق النظر أنه لا حلاف في أن ابنة لبون والحقة تتكرر في 
صدقات الإبل» فو حب أن تتكررابنة مخاض والجذعة» والمعئ أما أسنان صدقة» وكل 
uo E yS‏ 

وهذه العلة نحتج على أبي حنيفة في الجذعة؛ لأن الجذعة عنده لا تتكرر. 

فإن قيل: فقولكم يؤدي إلى مخالفة أصول ما ثبتت عليه صدقات الإبل» وذلك أن 
كل زيادة يتغير ما حكم الصدقات هي زيادة واحدة» وقلتم فيما زاد على عشرين 
007 لا يتغير حن تكون الزيادة خمسا. 

قيل له: SS‏ 

أحدها: أن في ابتداء فريضة الإبل تير حكم الفرض الأول إلا س لأن في 
حمس من الإبل شاة» ولا بحب شاة انية إلا بزيادة حمسء فلم يجب على هذا أن 
كر قرلا حار NEE‏ 


)١(‏ في (أ) و (ب): يغير. 
(۲) في( و(رب:):لأن. 


المجلس 52 الإسلامي 


والثاني: أنا لا نغير حكم الفرض الأول» بل يبقى الفرض على حاله» ونوجب 
بالخمس الزائدة من الإبل شاة» فلا يحب أن يكون ذلك خروجا عن الأصول؛ لأن(© 
ما ذكروه في أصول زكاة الإبل إنما وجب حيث كان الفرض يتغير» دون الموضع 
الذي يبقى فرض الأول على حاله. 

والجواب الثالث: أن هذا كلام في العبارة دون المعين؛ لأن لنا أن نقول: ! 
أربع وعشرين ومائة حقتين» فإذا زادت على ذلك واحدة» وجب الشاء مع الحقتين. 

وإن قلنا بالعفو عن الأوقاص - وهو الأصح عندنا - قلنا: إن في إحدى وتسعين 
حمتين وتللاث وثلاتون عفوء فإذا صارت مائة ومسا وعشرين» وجبت الشاة0') مع 
الحقتين» وكل ذلك يبطل ادعاءهم علينا أن قولنا يؤدي إلى مخالفة الأصول. 


فصل: 31 إخرارص الفصيل عن مسة فصلان] 

قال: أبو العباس الحسئ - رحمه الله - في (كتاب النصوص): روى أصحاب 
القاسم - عليه السلام - عنه في من له خمسة فصلان» أنه يؤحذ منها واحدء إلا أن 
ار حت اح سوير ا لو أعطى عن 
جس من الإ بحرا تمل مته 

( وكذلك من كان له إيل عجاف معيبة» فأعطى واحدا من خمس منهاء أحذ منه)0©. 

والأصل ني ذلك: 

روى أبو داود في (السنن) بإسناده عن عمارة بن عمرو بن حزم» عن أبي بن 
کعب» قال: يعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - مصدقاء فمررت برجلء 
فقلت له: أذ ابنة مخاض فإهًا صدقتك. فقال: ذلك ما لا لبن فيه» ولا ظهرء 
ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ”مينة فخذها. فقلت: ما أنا بآحذ ما لم أؤمر به» وهذا 


(1) في (أ) و (ب): لأن في أصولكم زكاة الإبل. 
(۲) في (أ) و (ب): الشاء. 
(۳) مابين القوسين ساقط من (أ) و (ب ). 


المجلس (0) الإسلامي 
1 ) باب القول في زكاة المواشي ٠‏ كتاب الزكاة 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه 
ما عرضت على فافعل» فجاء ما إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر 
قصعفة. وقال؟ قد عك يا رول الله عا فحذهاء شفاق له ب صا الله عليه وال 
وسلم -: « ذاك الذي عليكء فإن تطوعت بخير. آحرك الله فيه» وقبلناه » (» وأمر 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بقبضهاء ودعا له. 

وروى محمد بن منصورء» عن علي بن منذر» عن ابن فضيلء عن عبدالملك» عن 
عطاء» قال: بعث رسول الله - صلی الله عليه وآله ا قوم يصدقهم› 
فقال: إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذاء فقالوا: لا نجعل لله اليوم 1 تحر أمواليا: 
فقال على - عليه السلام -: ما أنا > بعاد عليكم السنة حي أرجع إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم- فاستأذنه» فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فقص عليه القصة» فقال له: « بيّن لهم ما عليهم في صدقاتمم فما طابت به أنفسهم 
بعد فخذه منهم ». فدلت السنة على أن صاحب الال إذا أعطى من جنس ما 
وحبت فيه الصدقة أفضل مما لزمه» أحذ منهء فلذلك قلنا: إن صاحب الخمس من 
الإبل إذا أعطى واحداً منها بدل الشاةء أذ منه» و- أيضاً - قد ثبت في أصول 
الزكوات أن الزكاة تؤخذ من عين ما أحذ منه» فلما كان ذلك كذلك» ووجدنا 
القليل من الإبل يؤخذ منه الأغنام» 20 إذا كثرت تعود الصدقة على الإبل» علمنا أن 
الأغنام دحلت يي صدقات الإبل على او الابتداء» فلما ثبت ذلك» 
وثبت في الرخص أن العدول عنها إلى الأصل حائزء قلنا: إن العدول عن الشاة إلى 
البعير لصاحب الخمس من الإبل جائز لا ا م از شاف دل عه 
إلى البعير» أجزأه» كالمضحيء والمتمتع» فوحب أن يكون المتصدق كذلك. 

فأما صاحب الإبل العجاف ولمعيبة» وصاحب الفصلان» فقلنا: إله يؤحذ منه 
واحد من مالهء ولا يكلّف شاة؛ لأن الرديء والمعيب لو لم يوحذاءلوجب أن يُلزم 


(۱) احرجه أ بو داود قي السنن 137 
(۲) في (أ) و (ب): لا نعاد عليكم. 
(۳) سقط من ( ا ) و (ب ): ثم. 


المجلس 52 الإسلامي 
052235-21 کک 


صاحبه خيراً نما عنده؛ ولأن الأغنام على ما بينا دحلت تخفيفا على أرباب الأموال» 
ورحصة هم فإذا كان إلزامها لحم يأ على أكثر أموالهم» حرج عن أصل موضوعه» 
بل حرج عن أصل موضو ع الز كاة؛ لأن أصول ال زكوات موضوعة على إخراج اليسير 
من الكثير» فلذلك قلنا ذلك؛ ولأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمعاذ: 
« إياك وكرائم أموالهم »» فإذا طولب صاحب المعيبة من الذود بشاة صحيحة» كان 
قد طلب منه ما هو أكرم من ماله» والظاهر يمنع منه. 
صسألة : فيما يزكى به إذالم توجد السن المطلوبة 

وإذا لزم صاحب الإبل سن» و لم يوحد في إبله» أحذ منه ما يوجدء فإن كان فوق 
ما لزمه» رد المصدق عليه فضل ما بينه وبين ما لزمه» وإن كان دونه» رد على المصدق 
فضل ما بينهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب) (2. 

والوجه فيه: لام نا من السن» وبه ورد الا إذا ام وأحذ 
البدل» كان مأحوذا على أنه يقوم نتاه ول بكرن فاا معام ألا إذ1 وازاة ف 
القيمة» فوحب أن يعدل البدل بالقيمة على ما ذكرناه. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله أمر أن يترا صاحب 
المال والمصدق لتفاوت ما بين الستين عشرين درهماء أو شاتين20. 

قيل له: لا عتنع من ذلك إذا كان هو القيمة» والخبر عندنا منبه على وحوب أنخحذ 
الغير على التقويم» يبين ذلك أن الأصل في الأسنان الواحبة قد ثبت بإجماع الأمة 
والأثر الوارد فيه قد تلقته الأمة بالقبول» والخبر الذي استدللتم به مي حمل على ما 
ذهبتم إليه يؤدي إلى رفع بعض ما بت بالإجماع؛ لأن المأحوذ من ذلك على غير 
تقويم» إما أن يكون زائداً على الأصلء أو ناقصاً عنه» وإذا حمل الخبر على ما نذهب 
)١(‏ انظر: الأحكام 2,5١ 3/١‏ والمنتحب 75. 


(۲) في () و (ب): وأحذ غيره. 
)۳( أخحر حه البتحاري 6 وابن خحزعة 22/5 وأبو داود ۷/۲ 


1۸ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون تخصيص الخبر الوارد في أصول أستان الإبل 
(يخبرنا أولى من تخصيصكم خبرنا بخبركم الوارد في أصول الأسنان) (2؛ لأنّه أخص 
موضع الخلاف؟ ألا ترى آنه قد ورد في الموضع الذي لا يوجد فيه الأسنان الواحبة؟ 

قيل له * نخصيصنا أولى؛ لان الأصول تشهد لى وذلك أ وججدنا الوابجب 
على الإنسان إذا لم يوحد» ووحد ما فوقه» أو دونه» رحع في التعديل إلى التقويم, 
و كان ذلك هو الأصل المعمول a‏ ف مواضع خنصوصة) فكان تأويلنا أولى 
وأشبه بالأصول. 

فأما إذا وحبت في الإبل ابنة مخاض» فلم توحدء ووجد ابن لبون» فقد نص القاسم 
- عليه السلام - فيما رواه عنه جى - عليه السلام - في (الأحكام) 0©) وقي رواية 


0 a أ‎ 9 e. 
النيروسي: أنه يۇ حد من غير مراعاه التقوع.‎ 


والأصل فيه أن الخبر الوارد في صدقة الإبل صرح به» ونص عليه» فصار ذلك 


أصلا؛ ألا ترى أنّه لم يذكر فيه الدراهم» I E lly‏ 
خاض» فجرى بحرى الصيام للمظاهر إذا لم يستطع العتق. 
مسالة: فى أخذ قيمة الزكاة 
قال: ولا تؤحذ قيمة ما وجب من الزكاة» بل تو خحد من عين ما وجبت فيه. 
وذلك منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب(2 وهو قول القاسم- عليه السلام-. 
والحجة عليه قول الله تعالى : إأنفقوا من طَيْبّات ما کسبه وما اخرجتا لكم من 
الأرّض (البقرة:۷٠۲)»‏ و « من » توجب التبعيض» فاقتضى الظاهر إخراج بعض ما 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 
(۲) انظر: الأحكام .١۷١/١‏ 
5 انظر: الأحكام ۱ والمنتخب ۸4. 


الإسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الزكاة ياب القول في زكاة المواشي 15 


وما روي عن الى - صل اله عليه و آله بوسيلم د آله قال وق أريعيق شاه دان 
وقي حمس من الإبل شاة» ويي حمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض» وقي نلان من 
البقر تبيع» وفيما سقت السماء العشر »» فاقتضت هذه الظواهر أن يكون المأخوذ من 
جملة المأحوذ منه» وكما أو حبت المقدار من المأحوذ منه والمأخحوف فكما لا ور 
العدول عن المقدار» فلا يجوز كذلك العدول عن المأحوذ إلى البدل. ) 

ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في حمس وعشرين من 
الإبل ابنة مخاض» فإن لم يكن ابنة مخاض» فابن لبون ذكر »» فلم يجز العدول عن ابنة 
مخاض إلى ابن لبون إلا بشرط عدم ابنة مخاض» كما لا يجوز العدول عن الماء إلى 
التراب إلا بشرط عدمه» فدل ذلك على تعيين الوجحوب ف ابنة مخاض مي وجحدت»› 
كما وجب تعيين الوحوب على المتطهر في الماء م وحده. 

ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده» عن معاذ بن جبل» أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بعته إلى اليمن» فقال: « حذ الحب من الحب» والشاة 
من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر » (» وهذا صريح ما نذهب إليه. 

تاذاقيل: روي أن أي بن كدي حن. بعد ای ميك الله عليه و اله ا 
مصدقاء أتى على رحل وحبت ف إبله ابنة مخاض» فأعطى ناقة سمينة» قال: فأبيت أن 
آحذهاء فخرج معي حي قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال 
له: « ذلك الذي عليكء» فإن تطوعت ر آجحرك الله فيه وقبلناه »» فصار ذلك 
مأحوذا على وجه البدل؛ إذ بعضها تطوع» وليس في فرض الإبل بعض ناقة. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يقال: إن جميعه فرض» وهو أعلى الفرضين» ومعيئ قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « فإن تطوعت خيراء آجرك الله »» إن تطوعت بالعدول عن 
أخف الفرضين إلى أنقلهماء لا أن بعضه فرض» وبعضه غير فرض» وفي هذا ما يسقط 
CE‏ ل 


.١١١/١ أخرحه أبو داود في السنن‎ )١( 
في () و (ب): البتات.‎ )۲( 


المجلس 6 الإسلا 


7 باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


والجواب الثانىي: أن يقال: إنه ل ل يي د 
أفضل ا وجب علي ضار .يعض ذلك. فرضهه ويكون شرا ي بين إحراحه على أن 
يسمح يما زاد عليه» وبين إخراج ج الواحب عليه» فيكون الفرض على هذا متعلتا© 
بعينه» ولا يكون ناعون عل عبيل ایز خلي كلا اقوفت جد الهم + 
تعلقوا به. 

فإن قيل: روي عن معاد اله قال لأهل اليمن: ال تون بالبعض 55 آخحذه منکم» 

فهو أهون علیکم» وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة)» فدل ذلك على ا أخحذ 
ا إذ ليس في شيء من الزكوات ثياب ولي " 

قيل له: قد قيل إن ذلك في الحرية ©© دون الزكاةء واستدل على ذلك بأنه 
قال: حير للمهاجرين بالمدينة» والزكاة يكره إخراحها من بلد وفيه فقير» وقد قال له 
- صلى الله عليه وآله وسلم : « حذ من أغنيائهم, ورد في فقرائهم »» على أن 
قوله: هو حير للمهاحرين بالمدينة» يدل من وجه آخحر على أن المراد به الجرية؛ لأن في 
الهاجرين من لا خل له الضدقة لاب ,وقيهم من الا حل .له لبه قلا أطلق معاد 
القول في ذلكء عَلم آله أراد به ما يجوز صرفه إلى جميعهم, بحري عن نهار 
ثبت أن المراد به في الزكاة» e‏ کن ذلك راا رآ يعاذا إذ م يسنده إلى 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 0 

فإن قيل: عموم قول الله تعالى: ا صَدَقة)(التوبة:+١٠)‏ يوجب أحذ 
سس NC O‏ 

قيل له: لا عموم في الآية للمأخوذ؛ لاله إثبات قي نكرة» وذلك يقتضى 
التخصيص» وإغا اله في المأحوذ منه» وهذا بمنعهم من التعلق به على الوجه الذي 


0 في () و (ب)معلقا. 

(۲( أحرجه البيهقي في السنن 4 والدارقطن في السنن 7 

(١‏ ف () و (ب): ا راد جلك رة إلا أ وي بدون: 
)٤(‏ من (أ) و (ب) سقط: به. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۷1 


0 على أن ما ذكروه 2 E‏ لو جب أن حص بالأدلة الي ا 


ا ی - م اڈ جک رار ی « اغنوهم عن الطلب في 
مثل هذا اليوم »» والغن يكون بالطعام» وقيمة الطعام. 

قيل له: هذا خصوص ,ما روي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض زكاة 
الفطر في رمضان صاعا من تثمر» أو صاعا من شعير »» وسائر ما يرد في هذا الباب. 

فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال بحضرة المهاجحرين والأنصار: لو منعون عقالا 
ما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لقاتلتهم. والعقال لا يؤخذ إلا 
بالقيمة» و م ينكر ذلك أحد من المهاجرين والأنصار. 

قيل له: جور أن يكون المراد به صدقة عام فإُا تسمى عقالاء وذلك معروف 
ف اللغة. ٠‏ 


هه 


ويدل على ذلك من طريق القياس أن الزكاة حق على المسلمين في الال لا يسقطه 

الإبراء والعفو» فيجب آل يجوز دحول القيم قي أدائه» قياسا على ما يجب من 

الأضاحيء واهداياء والعتق» وليس يعترض هذه العلة قولنا قي الخضراوات الى لا يمكن 

حبس أولما على آحرها إِنّه يخرج قيمة العشر منها إذا لم يكن ما يحصل في كل وقت 

ما يبلغ قيمته مائ درهم؛ لأن ذلك يكون قضاءء ولا يكون أداء» ونحن إنما تمنع 
دحول القيم في الأداء» وكذلك شرطناه في علتنا. 


فإن قيل: إن الضحايا والمدايا لم يجر فيها القيمة؛ لأن الحق تعلق بإراقة الدم» وم 
يدحل في العتق؛ لأن العتق حق للمعتق. 


قيل له: قد يجوز العدول في المدايا وني العتق إلى الصيام والإطعام على بعض 
الوحوه» فسقط ما تعلقوا به» على أنا لا تمتنع أن نقول: إن الزكاة تعلقت باللجنس» 
فلا يجوز العدول عنه» على أن ما قالوه لو كان مياه لجاز إخراج قيمة اللحم في 
الضحايا والمدايا بعد إراقة الدم» وهذا ما لا يقولون به» على أنا لو سلمنا لهم ما ذكروه 


سجس 2 الإسلامي 

4 باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
م نع ا إذ كان لا متنع أن يتعلق الحكم لتا بعتلين» و- أيضاً - 
لا حلاف | له لا يجوز أن يجعل السك عوضاً عما يعطون من الصدقة» فوبحب أن 
تكون القيجة كذللك فياساء والعلة أنه عدول عن المسنون في أدائها إلى العوض. 

فإن قيل: الغرض بالصدقة هو المواساةء وذلك يتم بالقيمة. 

قيل له: هذا فاسد بالأضاحىء والمدايا. 

فإن قيل: قد أجزتم البعير عن شاة في حمس من الإبل» فيجب على هذا أن تحوزوا 
سائر الأبدال. 

قيل له: لأن ذلك عندنا أحد الواحبين على ما قدمنا القؤل فيه» وليس هو مأخوذا 

مسأ له : فى نصاب الزكاة من البقر 

ا ا ا بلغت ثلاثين» ففيها تبيع أو تبيعة 

وهذا منصوص عليه تي (الأحكام) و(المنتحب)('. 

بر ا روا محمد بن متصورة عن محمد بن عبد عن معل بن هلال 
e‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ذات يوم فقال: وات 
أو ت تبيعة ) حولي وف أربعين مسنة »° . 

وروي عن مسروق» قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
معاذا إلى اليمن» فأمره أن يأحذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن كل 
(1) انظر: الأحكام ١۷۲/١١‏ والمنتحب ۷۸. 
)۲( الأمالي کاب الزكاة» باب ز د البقر. ورواه عبد الرزاق في المصنف 0 وابن أي شبية ف 


المصنف .۳٦۲/۲‏ 
( © دروآ عيد الرزاق ق المضعف ۲١/١‏ :وابن أى شيبة ف الصف ۳۹۲/١‏ 


المجلس 6 الإسلا 


إبراهيم احاريي» عن نصر بن مزاحم» عن إبراهيم بن الزبرقان» عن أبي خالد» عن زيد 
بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: « ليس فيما دون 
ثلاثين من البقر شيء» فإذا بلغت ثلانين» ففيها تبيع أو تبيعة - جذع أو جذعة - إلى 
أربعين: فإذا بلغت أربعين» ففيها مسنة إلى ستين» فإذا بلغت ستين» ففيها تبيعان إلى 
أو تبيعة» وقي كل أربعين مسنة »(2. 

ولا حلاف فيما ذكرناه من صدقة البقر إلا قول شاذ يحكى عن بعض المتقدمين أنه 
جعل في حمس من البقر شاة قياسا على الإبل» وهذا فاسد؛ لأنّه قياس يبطله النص (؛ 
ولأنه لا يجوز قياس الأصول بعضها على بعض» على أن موضوع صدقة البقر يخللاف 
موضوع صدقة الإبل» (على أن هذا القياس يبطله الإجماع المنعقد بعد قائل هذا 
القول)("» على أن هذا القياس لو جازء لأمكن أن يعارض بأن تقاس البقر على الغنم؛ 
بعلة أن زكاقا لا تخرج عن جنسهاء فكان يكون ذلك أولى من قياسهم على الإبل. 

صسالة: فيما يجب في أربعين وستين فما زاد. 

قال: وقي أربعين مسنة» وفي ستين تبيعان» وما زاد» فعلى هذا الحساب» في كل 

وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) و(المنتتخحب)80) و نص على ابه( اح شي ء فما 
زاد على الأربعين حي تبلغ ستين) وهو قول عامة الفقهاى وإأحدى الروايات عن 
أي حنيفة» وعنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها ما ذكرناهء والثانية: أن ما زاد على 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة البقر. 
(؟) في (أ) و (ب): النظر. ونبه على: النص في المامش. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 

.۷۸ والمنتخحب‎ 2107/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ في () و (ب): أن. 


المجلس 52 الإسلامي 
7 ياب القول في زكاة المواشي ظ كتاب الزكاة 


الأربعين فبحساب ذلك والثالثة: الك سس ساي 


مسنة وربع مسنة. 

والأصل في ذلك: 

ما رثاه ابن أبي شيبة» عن عبدالله بن نمير» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم, قال: 
ت رسول الله - صلق اله عليه وآله وسلم = هادا روامره أن ياعد من كل اون 
من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» فسألوه عن فضل ما بينهماء فأبى أن 
يأخذ حي سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «لا تأحذ شيئاً»(2©. 

وروى أبو بكر المحصاص بإسناده عن الحكم» عن معاذ. قال: « بعتئي رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على الصدقة إلى اليمن» ومرن أن آحذ من كل ثلاثين 

من البقر اتبيعا أو تننعة». وذكر في الحديث « قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطون 
ماين امسن .والبطين» ومايين السنين. والسبعين» فلع حك وصالت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: هى الأوقاص» ولا صدقة فيها 206. 
Ed‏ 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعي» عن علي - عليه السلام - أنه قال: « ق 
ا وفي ناين تبيع» وليس في النيف شيء »2 20. 

وق جدیت رید رن على عر آیه غن حدم عن خلى - عليهم السلام - « فإذا 
بلغت أربعين» ففيها مسنة إلى ستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين »0 ). 

وقي ثبوت ذلك عن على - عليه السلام - وجهان من الدلالة: أحدهما: أله إذا 
ثبت عنه» وجب اتباعه عندنا. والثاي: إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خحلافه» حرى 
ذلك بمجرى الإجماع منهم. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ؟/01. 
(۲) ورواه الطبران في المعجم الكبير .٠۷١/٠١‏ 
(5) أخحرحه ابن أي شيبة في المصنف 751/7. 
)٤(‏ الحديث قي مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة البقر. 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي Vo‏ 


رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في الأوقاص شينا('») وهذا يعارض خبر كم. 


قيل له: يجمع بين الخبرين» فيحمل قوله: « لم يقل شيئا ». على معن أنه ۾ يقل 
ابتدای وقبل أن يبتدأً الال نک ن جما ون ارين ول أن يكون اراد بقوله: 
» لم يقل شيئاً ». أله لم يأمر بأحذ شيء منهاء على أن الخبر الذي استدللنا به أشهر 
وأظهر E‏ فصار أولى. 

فان قيل: عموم قوله تعالى: خد من أمْرَالهم صدَقَة4 «التوبة:١٠0)‏ يوجب أحذ 
الصدقة من النيف بعد الأربعين. 

قيل له: الآية مخصوصة بالآثار الى ذكرناهاء على أنه ليس بالبعيد( أن يقال: إن 
السنة ماجورة عن الأريين واليى يها 

فإن قيل: وجدنا() أوقاص البقر تسعة تسعة» ولم نحدها تسعة 17 وقولكم نه 
لا يجب فيها شىء بعد الأربعين حي تبلغ الستين يوحب أن يكون تسعة عشر وقصاء 
(وذلك ع أوقاض القن فوخب ألا يصح) (24. 

قيل له: إنها تختلف في كل جنس من الماشية؛ ألا ترى أن أوقاص الإبل تختلف» 
وكذلك أوقاص(“ الغنم تختلف؟ فوحب أن تكون أوقاص البقر - أيضا - تختلف» 
قياساً على أوقاص الإبل والغنم» فإذا صح ذلك لم يمتنع ما ذكرناه» على أنا لم 
نحد الكسور في شىء من صدقات المواشي» فكان قوهم مخالفا لأصل موضوع 
هذه الصدقات أجمع» فوجب أن يكون قولنا أولى» وأشد موافقة للأصول» فوحب 
الانتهاء إليه. 


.۹۹/۲ أحرجه الدارقطي في السنن‎ )١( 
في (أ) و (ب): يبعد.‎ )۲( 

(۳) سقط وحدنا من (أ) و (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من () و (ب):. 
(5) سقط أوقاص من (أ) و (ب). 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


۷٦‏ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
ايحي سس ل ل بيب ا سے 


صسالة: في أخذ ما هو أنفع للفقراء من زكاة البقر 
قال: وإذا بلغت البقر مبلغاً يصلح أن يؤخحذ منه عدد من التبائع» وعدد من المسان» 
ا 


نص في (الأحكام) (» على أن من كان له من البقر مائة وعشرونء أحذ منها) 
اث مسان. 


وو جه ذلك: أن ثلاث مسان أنفع للفقراء من أربع تبائع» وأصل الزكاة مب على 
نفع الفقراء» فكل ما كان أنفع هم» كان أولى» على أن أبا حنيفة قال في الخمسين من 
البقر: مسنة وربع مسنة» ولم يقل تبيع وثلثا تبيع» ولا مسنة وئلث تبيع» فصار على 
ادا ار اسان ر فوجب أن نعتبرها - أيضا - في المواضع الى ذكرناها. 


مسألة: في نصاب الزكاة من الغنم 


قال: ولا زكاة في الغنم حى تبلغ أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين شاة» ففيها شاة» 
وقي إحدى وعشري-0" ومائة شاتان» وي مائي شاة وشاة ثلاث شياة» فإذا كثرت 


8 


4 


والأصل فيه: ما احتج به يى - عليه السلام - وهو ما رواه محمد بن منصور» 
عن محمد بن عبيد» عن معلى بن هلال» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي - عليه السلام - قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذات 
يوم فقال في الغنم: « في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائت فإذا زادت واحدة: 
فثنتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة» فثلاث إلى ثلاثمائة» فإن كترت الشاءء ففي كل 
)١(‏ انظر: الأحكام 7/١‏ 1. 

(5) في () و (ب): منه. 


(۳) في (أ) و (ب): وقي إحدى ومائة وعشرين. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۱۷۳/١‏ والمنتتخحب ۷۸ - ۷۹. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة ٠‏ باب القول في زكاة المواشي ۷۷ 





ماثة شاةع لا يفرق بين بحتمع» ولا يجمع بين مفترق حشية الصدقة» ولا يأحذ المصدق 
فحلا ولا هرمة» ولا ذات عوار . 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: ليس 
في أقل من أربعين شاة شيءء فإذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا 
زادت(2 على عشرين ومائة واحدة» ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على المائتين 
واحدة» ففيها ثلاث شياة» إلى ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة» فليس في الزيادة شيء 
حى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغت أربعمائة» ففي كل مائة شاة(". 


وروی ابن أبي شيبة9©» عن عاصم» عن علي - عليه السلام - قال: إن لم يكن 
لل إلا تسح وثلانون شاه» فليس فيها صلقة. 


وروى ابن أبي شيبة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: « ليس في أقل من أربعين شاة شيء »2 . والأحبار في 
هذه الحملة كثيرة» وهي مما لا حلاف فيه» إلا ما رواه ابن أبي شيبة» عن عبدالله 
أنه قال: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة» ففيها أربع شياة» والإجماع المنعقد بعده 
يسقطه» وكذلك يسقطه قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فإذا زادت» 
فثلاث شياة إلى ثلاثمائة» فإذا زادت» ففي كل مائة شاة »» وقي رواية ابن أبي شيبة: 
« ليس فيها شيء حن تبلغ المائة ». 


)١(‏ الأمالي كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. وأحرجه ابن خزعة في صحيحه2325/4 والبيهقي في السنن 
٤‏ وأبوداود ق السنن ۹۹/۲. ظ 

(۲) في (أ): فإذا زادت واحدة ففيها. 

(۳) انظر: مسند الإمام زيد كتاب الركاة باب زكاة الغنم. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف شه" 

(ه) سقط لك من (أ) و (ب). 

5١‏ أحر بحه أبن أي شيبة في المصنف م 

(۷) في () و (ب): في مثل هذه. 

(8) أخرحه ابن آي شيبة في الصنف ؟/ 


Ca ١‏ الاسلا 


۷۸ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


وروى محمد بن منصور بإسناده» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: كان الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كتب كتاب الصدقة» فكان فيه: «في الغنم إذا زادت» 
ففيها تلات شياة إلى ثلاثمائة ثم ليس فيها شيء إن اربعماثة: فإذا كثرت الخنم > فقي 
كل مائة شاة شاة »(. 


صسألة: في اجتماع المواشي وأن العبرة في ذلك بالملك 


قال: ولا معتبر حمل المواشي ي وتفرقها في المراعي» وإنما المعتبر باحتماعها قي 
الملك» وتفرقها فيه. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) 0©. ظ 

والأصل فيه ما روى محمد بن منصورء عن ثمامة بن عبدالله بن أنس. ورواه 
أبو داود في (السنن)» عن ثمامة» أن أبا بكر كتب لأنس كتابا حين بعثه مصدقاً - وف 
رواية أبي داود» وعليه حاتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفيه: هذه 
فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المسلمين 
الى أمر الله ما رسوله - في حديث طويل في آخره - « فإن لم تبلغ سائمة الرحل 
ارعان اة فليس فيها شيء إلا أن يشاء رها » 60. 

علد رو ا « فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة عن أربعين شاة 
رحرة نيس هيا مدنت لان يشاء رها ». وني هذا الحديث في رواية محمد بن 
منصور « ومن م يكن له إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة ة إلا أن يشاء رها». 

دروک أب داود في (السنن)»› قال: حدثئنا عبدالله بن محمد النفيلي» قال: حدتنا 
زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة©» والحارث» عن على - عليه 
السلام د قال هر اجه عن البي - صلى الله عليه ذاه رع ج فق ایت 


) الأمالي كتاب الزكاة باب زكاة الغنم.‎ )١( 
.۸۰ - والمنتحب قلا‎ ۱۷٤ -۱۷۳/۱ انظر: الأحكام‎ )۲( 
` ۹۸/١ وم أخرحة أبو داود ف الستن‎ 
سقط: بن ضمرة من (أ) و (ب).‎ )٤( 

)٥(‏ سقط: والحارث من (أ) و (ب). 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي / 
رم E‏ 





طويل» وفيه: « فإن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون» فليس عليك فيها شيء » (“. 

وروى نحوه ابن أبي شيبة» عن عاصم» عن علي - عليه السلام -(. 

وروی أبو داود في (السنن) بإسناده» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
والحارث الأعور» عن على - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
« وليس عليك شىء - يعن في الذهب - حي يكون لك عشرون متقالاء فإذا كانت 
لك عشرون دينارا» وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار »0©. 

وفي (شرح أبي بكر الحصاص) لي عن عمرو بن دينار» قال: معت حابر بن 
دا قول: قال النى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس على امرئ مسلم 
صدقة فيما دون حمسة ذود »)0). 

فكل هذه الآثار تحقق ما نذهب إليه من أن الصدقة لا تلزم حي يحصل النصاب 
في الملك. 

فإن قيل: هذا وارد في المنفرد. 

قيل له: إلّه لم يستشن حالة الاجتماع عن حالة الانفراد» فهو عام فيهما جميعاء 
ويدل على ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « ليس فيما دون خمس ذود”") 
صدقة »2 وجائز أن يطلق اللفظ في أحد الشريكين إذا كان بينهما خمسة ذود فقطى 
فال لبس له إلا دون خمسة ذود29) فوجب أن تنتفي عنه الصدقة لقوله: « ليس 
فيما دون خمسة ذود(» صدقة »2 وعلى هذه الطريقة يُستدل بقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « ليس في أقل من أربعين شاة زكاة ». 





°۲ - 0/۲ أخرجه أبو داود قي السنن‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف .۳٠۷/۲‏ 

9م أتخر جه أبو داود في السنن م/م ال IT‏ 

)٤(‏ في (أ) و (ب): أذواد. 

2:0 وأخرحه ابن ماحة »٥۷۲/١‏ وعبد الرزاق في لعفت 2/4 وأحمد ف الس ع 7 
(5) في () و (ب). 

(۷) سقط من (أ) و (ب): ذود. 

(۸) سقط: ذود من (أ) و (ب). 


المجلس 06 الإسلامي 
و 


المجلس 06 الإسلامي 
م ظ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


فان قیل(: فقد تآ - صلى الله عليه وآله وسلم-: « في حمس من الإبل شاة »2 
وقال: « في أربعين شاة شاة »» فأشار إلى العدد» وهو ينتظم حالة الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة لكم فيما ذكرتم؛ لاله يقتضي وجوب الشاة في مس ما من 
الإبل» وقي أربعين ما من الشاي (وذلك لا يقتضي العموم, فإذا أوحبنا الصدقة في 
همس ما من الإبل» وق أربعين شاة ما من الغنم)("» فقد خحرجنا من عهدة الخ 
على أنا لو سلمنا لكم ما ادعیتموه» لعارضه عموم قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: « ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون أربعين شاة 
شيء »» وانفرد لنا سائر ما اعتمدناه» على أن ما اعتمدناه أولى؛ لأنّه يتضمن ذكر 
الملك والعددى وما اعتمدوه يتضمن ذكر العدد فقطء والخلاف إغا وقع في الملك» 
فكان ما اعتمدناه أولى؛ لألّه أحص موضع الخلاف. 


فإن قيل: فما تقولون فيما روي من قوله - صلی الله عليه وآله و e‏ 
جمع بن مفترق» ولا يفرق بين مجتمع »© ؟ 


قيل له: لا يخلو من أن يكون أراد الاجتماع والافتراق في الملك > أو في الرعي»› أو 
فيهماء ولا حلاف أن الاحتماع والافتراق في الملك قد يراعى على بعض ا 
ولسنا نسلم أنهما يراعيان في الرعي على وجه من الوحوه» وتأويلهم قد انفردوا به 
على كل وجه. 

ويحتمل أن يكون المراد به أن المواشي إذا كانت مفترقة في المراعي» لم يجمعها 
المصدق ترفيها على نفسه؛ إذ فيه مشقة على أصحاب المواشي؛ وكذلك إذا كانت 
بحتمعة» لم يفرقها بأن يستدعيها إلى يت ا يها 





)١١‏ في (ب): فإك قيل: قال - عليه السلام - وني (أ): عليه الصلاة والسلام. 
() في () و (ب): وف أربعين شاة ما شاء ما. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب). 

)٤(‏ في (أ) و (ب): ادعيتم. 

81 اجه الدارمي في سننه »4717/١‏ والبيهقي ٤‏ والدارقطئ ؟/4١٠.‏ 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ١م‏ 





فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وما كان من خليطين فإِهما 
يتراحعان بالسوية »(©. يدل على ما ذهبنا إليه؛ لأنّه أكد دحول الخلطة» وعرّف 
حكمهاء ولو كان الحكم لا يتناول إلا الملك فقط» لم يكن لذكر الاختلاط معن. 
قيل له: المراد بذلك أن يكون بين الرجلين مائة وعشرون شاة» لأحدها أربعون» 
وللآحر ثمانون» فأحذ المصدق شاتين منهماء فإن) صاحب السهمين يرجع على 
صاحب السهم بثلث شاة» أو نحوها من المسائل» فعلى هذا يكون قد بان الغرض من 
كر ناك سس فرت و E‏ كرون دالت دوعي إل مج ها تعره 
فإن قيل: لثري: « والخليطان ما احتمعا في الرعي» والفحولة» والحوض ©»20©. 


كان الجواب عن هذا نحو الجواب الأول؛ لأن المراد به يجوز أن يكون بيان 
الاختلاط الذي معه يأخذ المصدق منه ما يأحذ غير متميز. 

فإن قيل: قول اله تغال: جذ من أَمْوَلهِم صَدَقة 4 (التوبة:١١))‏ يو حب بعمومه 
أحذ الصدقة من أربعين شاة» وإن كانت بين اثنين. 

قيل له: الأية عخصوصة ما قدمناه. 

ويدل على ما نذهب إليه - أيضا - قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها في فقرائكم »» فجعل الناس صنفين» 
أحدها: غئ مأحوذ منه» والثان: فقير مدفوع إليه» فإذا ثبت ذلك» وثبت أن من 
له شاة واحدة له أن يأحذ الصدقة وإن كانت مخالطة لتسع وثلاثين لغيره» ثبت أله 
فقي وإذا ثبت أنّه فقير» ثبت أن الصدقة9؟» لا تؤحذ منهء يبين ذلك أله لا حلاف في 
أله فقير إذا كان منفرداء وكذلك يجب أن يكون وإن صار خليطا؛ لأن الخلطة لا 


.۹۷/۲ هب والترمذي ۷/۳ وأبوداود‎ 1١ والحاكم‎ ٠١/٤ أخخرجه البحاري 2675/7 وابن حزعة‎ )١١ 
في (أ) و (ب): أن» وظنن على: فإن.‎ )۲( 

(۳) أحرحه البيهقي في السنن 2٠١5/4‏ والدارقطي في السنن .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ في (أ) و (ب): ثبت أن الفقير لا تؤخذ منه الصدقة. 


Ca ١‏ الاسلا 


3 باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
الب ب ل ا 1 


ويدل على ذلك من طريق النظر أن المخالط مقيس على المنفرد؛ عد ان شاي 
ماله لم يكمل» فوحب ألا تلزمه الصدقة» و- أيضاً - لا حلاف أله لو خالط الذميء 
والمكاتب» لم تلزمه الصدقةء فكذلك إذا خالط المسلم؛ والعلة أن نصاب ماله كمل 
علك غيره» ويمكن أن يقاس النصاب على الحول يمعين أنه أحد شرطي الزكاة» فكما 
أن رجلا لو ملت اريعين. اة س أشهر: 9 ملكه آغر 0 : يلزم فيه الصدقة؛ 
للاخ شتراك في الحول» فكذلك يجب ألا يلزم فيه الصدقة ة؟ للا شتراك( ف النصاب قياسا 
عليه» على أن أحد قولي الشافعي: إن الشركة فيما عدا المواشي لا تغير e‏ 
الانفراد ET‏ تكون كذلك في المواشي» وقياسنا يترحح على قياسهم المختلط 
على المنفرد؛ بعلة وجود النصاب واجتماعه مع حفة المؤنة عند من له مدحل في 
الطهرة وتام الملك بشهادة الأصولء وذلك أنا وحدنا وجوب الحج» والكفارات. 
والنفقات» وسائر ما يجب على الإنسان» لا يحب للاشتراك والاختلاطء بل كل ما لا 
يلزم منه المنفرد» لا يلزم الشريك والمخالط. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: لو أن جماعة اجتمعوا على سرق ما قيمته عشرة دراهم» 
وجب أن يقطعواء فكذلك إذا اث شتركوا في المواشي يجب أن تؤحذ منهم الصدقة. 

قيل له: نحن إنما أوجبنا القطع فيما سألت؛ لأن كل واحد منهم سارق لذلك 
المسروق» فكان كل واحد منهم سرق ما يساوي عشرة دراهم» وليس كذلك حال 
الخليطين؛ لأن كل واحد منهما لا يملك الجميع» وإنما بملك الشقص منه» فوحب أن 
يكون سبيلهما سبيل المنفردين. 

فأما مالك» فإنه يوافقنا على أنه لا اعتبار بالخلطة فيما دون النصاب» فنقيس عليه 
ما زاد على النصاب بعلة تمايز الملكين» وحكي عنه الفرق بين الخلطة فيما دون 
النصاب» ك وهو أله قال: لو أن قلت بالخلطة فيما دون النصاب؛ 
الجعلت الرفق أبدا للمساكين» والبخس على آرباب الأموال» لد بالخلطة فيما 


)١(‏ في (أ) و (ب ): ثم ملك آحر ستة. 
(۲) في (أ) و (ب): فكذلك يجب ألا يلزمه الاشتراك» وظنن على للاشتراك. 


المجلس 4 الاسلا 
و الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۸۲ 
كتاب الأكاة باب لمي قي رح ٥‏ لوا الم 


اد على النصاب» كان الرفق للفقراء مرة» ولأرباب الأموال أخرى؛ لأني إذا قلت 
بالخلطة في مائة وعشرين شاة تكون بين ثلاثة» لوجبت شاة واحدة» فكان فيه رفق 
لأرباب الأموال بشاتين» وإذا قلت بالخلطة في ماثي شاة وشاة بين نفسين» أوحبت 
فيها ثلاث شياة» فيكون فيه رفق للمسا كين شاه. 

يقال له في ذلك: أنت لو قلت عراعاة الملك دون الخلطة فيما زاد على النصاب 
كما قلت فيما نقص عنه على ما نذهب إليه لكان - أيضا - يكون الرفق تارة 
لأر باب الأموال» وتارة للمساكين؛ لأن مائة وعشرين إذا كانت بين ثلاثة على سواءء 
يكون فيه ثلاث شياةء فيكو ن الرفق فيه للمساكين» ويكون الرفق لأرباب الأموال في 
مائ شاة وشاة إذا كانت بين نفسين سواء؛ إذ الواحب أن يكون فيه شاتان» فإذا 
كان الآمر على ما ذ قرناء فالقول عراعاة الخلطة» ومراعاة الملك فيما أشرت إليه على 
سراب سقط اعتبار كه ووعصي ازجع إلى سائر ما قدمنا من الأدلة» على أن لمن 
يقول بالخلطة فيما دون النصاب أن يقول لالك": وإذا لم تقل بالخلطة فيما دون 
النصاب» جعلت الرفق أبداً لأرباب الأموال» والبخس على المساكين» فلئن وجب أن 
E‏ بالخلطة فيما دون النصاب لأن الرفق أبدا (يكون فيه للمساكين» ليبطان 
القول عراعاة الملك فيما دون النصاب لأن الرفق فيه أبدأ يكون) ( لأرباب الأموال. 

مسالة: في الأوقاص 

قال: ولا شىء في الأوقاص» وهي الي بين عددي ما يجب فيه الز كاة» مثل ما بين 

حمس من الإبل إلى عشر» وبين عشر منها إلى مس عشرة» وبين ثلاثين من البقر إلى 


أربعين» اياي ستين ) م سد إحدى وعشرين ومائثة 


وهذه الخميلة منصو ص 8 ق لاسكا و(المتتخب) (. 





(01) في (أ) و (ب): إذ أن. 

(۲) في (أ) و (ب): بذلك. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب): وظينم غلى معنأد. 
)٤(‏ انظر: الأحكام “\Yo/!‏ وال منتتحب 5 . 


Ca‏ الاسلا 
سجس 2 إسلامي 


4م باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
لفق 222323232212129 حيبي يي 1 وإ مب م لش 


وهذا القول يحتمل وججهين: 

أحدها: أن يكون المراد به أله لا شيء فيه غير ما وجب في النصاب الذي قبل ) 
فيكون المأحوذ على هذا مأخحوذا عن النصاب وعن الوقص جيعا. ) 

والوحه الثاى: أن يكون المراد به أن الأوقاص عفو لا شيء فيها على التحقيق» 
فيكو ن العو على هذا مأخوذا على النصاب دون الوقصء وهذا الثاني هو الأصح 
أن يكرت غراداء وعليه يدل الدليل؛ لأن جى - عليه السلام - قد صرح فقال ف 
(الأحكام) وف (المنتخحب) فيما زاد على مس وعشرين من الإبل إلى ست وثلاثين 
آنه لا شيء فيهاء وأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - عفا عنها. فاقتضى ظاهر 
إطلاقه أن المأخحوذ مأحوذ عن النصاب فقط. 

والدليل على ذلك 

ما روى ابن أبي شيبة» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما بعث معاذا 
مصدقا إلى اليمن» سثل عن فضل ما بين الثلاثين والأربعين» فأب أن يأحذ شيئاً حي 
سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « لا تأحذ شيئاً ۾ (0. 

وتي رواية الحصاص عن معاذء أنه قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطون عما بين 
المخمسين و الستين»› وما بين الستين والسبعين» فلم احذ وسألت الني - صلى الله 
عليه و آله وسلم - فقال: « هى الأوقاص» لا صدقة فيها ». 

ولابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي» عن علي - عليه السلام - قال: « في أربعين 
مسنة وني تلان تبيع وليس في النيف شيء ». 

وروی ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر» قال: كتب النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كتاب الصدقة نسق الحديث ثم يقول في صدقة الغنم بعد التلاتمائة: « فإذا 
زادت» ففى كل مائة شات وليس فيها شيء حى تبلغ المائة »» ) فصرح أن الزائد لا 





(1) أخرحه EN e‏ 
(۲) أخرحه ابن أي شيبة في المصنف ٠٠٠ - ۳٥/۲‏ 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۸٥‏ 





شيء فيه حي يبلغ المائة» فكل ذلك يحقق صحة هذا الوجه الذي احترناه من الوجهين 
اللذين ذكرناهماء على أنه لا فائدة للقول ان اا رة مأخحوذ عن النصاب والوقص إلا 
في مسألة واحدة» وتلك الفائدة منافية للسنة» وهى أنا إذا قلنا بذلك» وجب أن نقول 
في من ملك تسعا من الإبل» ثم هلك منها أربع بعد الحول» وقبل الإمكان» أن 
الوااجب قي الخمس الباقية لايك شاة؛ لأن الشاة إذا كانت مأحوذة عن التسع» 
وتلف أربع منهاء لم يلزمه إلا خمسة أتساع شاة بقسط الخمس من الإبل» ويسقط 
أر بعة أتساع الشاة بقسط الأربع من الإبل التالفةع ره مخالف للسنة؛ ألا ترى إلى 
قوله: « قي خمس من الإبل شاة »» فصح هذا - أيضا - أن الأولى في الأوقاص أن 
يقال: إا عفو لا شيء فيهاء وإن المأحوذ مأخوذ عن النصاب فقطء على أن الوقص 
بعد النصاب مقيس على الوقص قبله؛ بعلة أله وقص» فوجب ألا يجب فيه شيء؛ على 
أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى حلاف موضوع الزكاة؛ لاله يؤدي إلى أن يكون 
واد الال يرجه تناقض ا كاه ألا رى أن اراح ى ارون شاه شاف فلو فا 
إن الشاة.مأحوذة عن الثمانين» لكان ذلك يقتضي أن الواحب في الأربعين صار 
نصف شاة لما تزايدت الغنم» وموضوع الزكاة يوجب زيادة المأحوذ بزيادة المال» 
فوضح ما قلناه. 
مسأل : فيما بعذه المصذّق من الماشية 

قال: ويعد المصدق ما سرح من الماشية في المرتع» وتَّقرّم, من صغارها وكبارهاء 
إيلها وبقرها وغنمها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (0. 

ولا حلاف في أن صغار الماشية تعد إذا كانت مع أمهاماء والخلاف إذا لفت 
الأمهات» ويقيث الأولاذ» فإن با حنيفة وعمداً يذهبان إل ألها لا تعد إذا تلفت 
الأمهات» وإطلاق يى - عليه السلام - ما أطلق يدل على أله يو جب عدها على 


.175/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


Ca ١‏ الاسلا 


۸٦‏ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


الأحوال كلهاء وكذلك ما حكاه أبو العباس الحسى في (النصوص)» عن أصحاب 
es ONS‏ أله يؤخذ منها 
والأصل في ذلك: 


ما روي عن أي إسحاق» عن عاصم» عن علي - عليه السلام - عن النى - صلى 
الله عليه و آله وسلم - قي الصدقة « يعد صغيرها وكبيرها » اسح لتر 0 
يكون الصغير معدوداً على أي حال كان. 


فإن قيل: ا ال ae‏ وسلم -: « يعد صغيرها و كبيرها » يو جب 
لامر مع الكبير؛ لأن الواو يوجب الجمعء وهذا إذا كانت هكذاء م يتناول 


قيل له: ا ولا وجب الضا0 أ ترى أن قائلاً لو 
ال رامت بدا وجرا يوحب(2 أن يكون زيد وعمرو قد اجتمعا في أن كل واحد 
منهما قد رُئي» و لم يجب أن يكون الرائي رآهما معا في حالة واحدة؟ فكذلك الخبر إغا 
يوحب أن يكون كل واحد منهما - أعين الصغير والكبير - معدوداء ولا يجب أن 
نا ددرن تاد ظ 


ويدل على ذلك ما روي عن عمر آنه قال: عد السخلة عليهم» ولو حاء كا 
الراعي على كف ولم يشترط أن يكون معها أمهاتّاء ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة» فجرى بحرى الإجماع منهم. 1 


ويدل على ذلك ما روي عن اي بکر» اه قال لو منعون عناقاً ما أعطوا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لقاتلتهمء ولم ينكر أحد أن يكونوا 


)١(‏ في هامش (أ) و(ب): هذا كلام أهل العربية في الواوءولكنه يشكل عليه ما تقدم له من الاحتجاج 
ع ااي . © (التوبةه؟) على وجوب الضم. نحت مولانا 


المجلس 06 الإسلامي 
ل 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي AY‏ 





قد أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عناقاء والعناق لا يحب إلا في 
هذه المسألة. 

فإن قيل: إن المراد به أن العناق لو كانت واجبة» ثم منعوهاء لقاتلتهم. 

قيل له: ظاهر هذا الخبر لا يطابق هذا التأويل؛ لأنّه يوحب أن يكون العناق كانت 
ES‏ رسول الله من N‏ وله ويك ا 

فإن قيل: فيجوز أن يكونوا أعطوا ذلك على التقويم. 

قيل له: نحن قد دللنا على أن التقويم في الزكوات لا يجوزء فسقط هذا التأويلء 
على أنه لو كان أعطي على التقو» لم يكن ذلك واجبا يحل القتال عليه؛ لأنّه كان 
يجب برضا صاحب الالء فلا وجه هذا التأويل» ويدل على ذلك أنهم قد أجمعوا على 
أا معدودة مع الأمهات مغيرة للفرض؛ ألا ترى أكا لو كانت مائة وعشرين شاة» 
لكانت فيها شاةء فإذا زادت سخلة واحدة» صار فيها شاتان؟ فوجب أن يكون ذلك 
حكمها إذا يدت قياساً على الكبار, والمعيى أن ا مغيرة e‏ 
يكون الفرض اا ليها ا كانت تصابا» و أيضًا - هي معدودة» فكذلك ! 
انفردت» والمعين أنه حال عليها(© [الحول] يحول الأمهات» ووجدنا الأصول تشهد 
لذلك؛ لأنا وحدنا الحيوان الى تحري فيها الزكاة إذا عدت مع جنس ثبت فرض 
الزكاة فيها إذا انفردت» وجب بوحود العددء كالمعز والضأن» وكذلك عندنا وعند 
مخالفينا في هذه المسألة حال الدراهم والدنانير» فإن بعضها لما عد مع بعض» ثبت 
الفرض ف كل واحد منهما إذا انفردء و- أيضا - رأينا تغير حال المعدود بالزيادة 
والنقصان في السمّن والهزال» والصحة والمرض» والقيمة لا تؤثر في إسقاط الفرض» 
فكذلك الصغار < لأن ما نقصافا هو السن» دون العدد» والحنس» والسوم» 
وهذا يمكن أن يحرر حى تكون علة برأسها. 


)١(‏ في (أ): على. 
259 ف (أ) و (ب): السخال» ونبه على: السغار. 


المجلس 52 الإسلامي 
A۸‏ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
سس ل ل کک 


فإن قيل: روي عن سويد بن غفلة؛ قال: أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فجلست إليه» فسمعته يقول: « في عهدي ألا آحذ من راضع لبن »20. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد بذلك إذا لم يحل عليه حول الأمهات» على أن 
الخبر لا حلاف في أله حاص؛ إذ لا حلاف ف أله يؤحذ منه إذا كان مع الأمهات. 

فإن قيل: فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا زكاة في مال حين يحول عليه 
الحول »» يبطل" قولكم. 

قيل له: عات اله قك حال عليه حول الأمنياته وحوهن يجري في الشرع بحرى 
السخال؛ لدحول السخال في حكمهن في باب الحو ل؛ ألا ترف أن ا إذا 
بقيت» فلا نختلف إق] أن أحوال الأمهات تحري بمجرى السخخال؟ وعثل هذا نحيب 
نحن وحصومنا إذا استدل بهذين الخبرين لإبطال و 
حال حول الأصل. 


فصل: في أخد السغلء عن السغال 
قال ييى بن الحسين - عليه السلام - في (الأحكام) : ولا يأخذ خيارها ولا 
شرارهاء ويأحذ الوسط منهاء فدل ذلك أن المأخوذ عنده من السخال إذا انفردن 
سخلة؛ إذ لو أحذت مسنة» كان قد أحذ خيارها. 
ويحقق ذلك ما روي عن القاسم - عليه السلام - أنه قال: إذا كان لرحل حمسة 
فصلان» أحذ منها واحداء إلا أن يكون حيرا من شاةء فيخير رها بينه وبين الشات 
فأوحب أن يؤحذ وإن كان دون الشاة» والشاة هي الواحبة» فيكشف ذلك عن 
مذهبه في السخال أن المأحوذ منه سخلة» وإن كانت دون الشاةء وهذا قول الشافعي, 
وأبي يوسف» وحكي عن مالك وزفر: أله يؤحذ منها مسنة. 


٠١٠۲/۲ وأبوداود في السنن‎ ٠٠٠/٤ والبيهقي في السنن‎ 2٠١5/5 أحرحه الدارقطي في السنن‎ )١( 
.7531/5 وابن أي شيبة في المصنف‎ 

(۲) في (أ): يفسد. 

(۳) انظر: الأحكام ؟/17. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۸۹ 
E SS‏ 


والأصل في ذلك ما روى ابن أبي شيبة إفي المصنف]ء وأبو داود في (السنن)» عن 
وكيع» عن زكرياء بن إسحاق» عن یی بن عبدالله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن 
عباس» أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: « إياك 
وكرائم أموالهم »0 فلما منعه من أذ أفضل أموالهم دل على a‏ لا يجوز أن 
يكلفوا أفضل أموالمم» على أن المسنة كرعة في السخال» وميه عن كرائم أموالهم مي 
عن أخذ المسنة من صاحب السخال. 

ويدل على ذلك ما زوع عن أن جثر أنه قال: لو منعون عناقاً مما أعطوا 
رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لقاتلتهم. والعناق لا يؤخذ إلا في هذه 
المسألة على ما أوضحنا القول فيه في المسألة الى تقدمته» وهي - أيضا - مقيسة على 
المعيبة في أنها تؤحذ إذا كان الشاء كله معيباً؛ بعلة أا على صفة تعم ماله. 

فإن قيل: علتكم تنتقض يمن كانت له ست وثلاثون ابنة مخاض أنه يكلف ابنة 
لبون» فيكلف حلاف الصفة الى تعم ماله. ) 

قيل له: نحن عللنا يجواز أذ ذلك على بعض الوجحوه» ولا نعلل بإيجاب أحذه في 
كل موضعء فلا تنتقض علتنا ما ذكرتتم؛ ألا ترى أن مخالفنا لا يجوز أنحذ السخلة 
فقط على وجه من الوجوه؟ فإذا ثبت أنها مأحوذة على بعض الوجحوه» ثبت ما 
ذهبنا إليه» على أن ما ذكرت يؤخذ منه ابنة خاض» ثم يكلف تفاوت ما بينها وبين 
ابنة لبون. 

فإن قيل: في حديث سويد بن غفلة أن مصدقا لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: « في عهدي ألا آخذ من راضع لبن ». 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الأمهات مع السخال» على أن ظاهر 
الخبر منع أن يكون راضع لبن مأخوذاً منه» و لم يمنع أن يكون مأخوذاء فلا وجه للتعلق 
به في هذا الموضع. 


م أخرحه اين أى:شينة ف العف 8/9 وأبو داوق السنن ؟//1 1 


المجلس 0 الإسلامي 
۹۰ ياب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 
س ل ل ا ا 


السعاة لعمر: إن أهل الأموال يتظلمون مناء وينسبوننا إلى الحيف بأنا نعتد عليهم 
بالسخلة» ولا نأحذهاء فقال: قد تر كنا لهم الربى» والماحض» والأكولة» وفحل 
فدل ذلك على أن السخلة لا تو حذ 

قيل له: هذا لا يصح التعلق به» من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: قد تركنا لمم الربّى» والماحض» والأكولة» والفحل. فدل ذلك 
على أن قوله: ولا تأحذها - يعي السخلة - حرج على السخلة الى معها سواها. 

والثاني قول السعاة: إن أرباب الأموال يتظلمون مناء وينسبوننا إلى الحيف. وف 
ذلك أن قول عمر قد أنكر وغخولق: وإذا كان هذا هكذاء لم يصح الاحتجاج به. 

فإن قيل: إذا لم تحر السخلة في الأضحيةء لم تجز في الزكاة. 

قيل له: هذا منتقض بالمعيبة الي تحزي إذا كان الشاء كله معيباًء على أن موضوع 
الزكاة يشهد لما ذهبنا إليه؛ لأنما موضوعة على الرفق لأرباب الأموال؛ ألا ترى أله لا 
يؤخد منهم فحل الغنمى ولا الأكولة وأن الماشية يقسمها المصدق كسمن وير 
صاحب الال فيهماء 2 ثم يأخذ الصدقة م. من القسم المتروك؟ و- أيضاً - روي أن النني 
nba‏ - رأى ناقة حسنة في إبل الصدقةء فقال: ما هذه؟ فقال 


صاحب الصدقة: إن ارنحعتها ببعير من حواشى الإبل. قال: فنعم إذا 4 e‏ 
بين أن صاحب الال لا يكلف أفضل ما يوجد في ماله. 


فإن قيل: :لیس من له ست وثلانون بنت غناض يكلف ابنة لبون وإن لم تكن 
في ماله؟ 


قيل له: إن السن في هذه المسألة يجري بحرى العددء يرتفع بزيادة المال» فلذلك 





ا ٠‏ سعيرين. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة يأب القول في رحاة المواشي 1١‏ 


منه دون السخلتين» على أنه عندنا لا يكلف ابنة لبون؛ بل يؤخذ منه ابنة مخاض» 
وفضل ما بينها وبين ابنة لبون. 
مسألة: في الإبل يحمل عليها تارة وترعى تارة 

قال: والإبل السائمة وإن حمل عليها في السنة دفعات» فهي سائمة إذا كانت 
رض أكثر السنة» فإن حمل عليها أكثر السنةء وكان رعيها دون ذلك» لم تلزمه 
الزكاة إل قا كانت رة للكراي أو ابارت فان فيها اذا حال غليها الول اربع 

وهذا منصوص عليه في (المنتخحب)('. 

والو حه فيه: أله لا إشكال في أن الإبل السائمة إذا حمل عليها يوماءأو يومين» أو 
أيامأء أنه تكون سائمة» فبان أن السوم مراعى فيه الأغلب» وأنه ليس كالعدد والحول؛ 
ألا ترى أنه و انض من العدد واحذء<وين الخول يوم + جيه فيه الركاة؟ ويس 
كذلك إذا حمل على السائمة يوما أو يومين» و- أيضا - فإن اسم السوم لا يزول عنه 
بأن يستعمل في بعض السنة» فوحب أن تلزمه الزكاة؛لحصول الاسم» وما رواه زيد 
بن على - عليه السلام -: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عفى عن الإبل 
العوامل تكون في المصرء وعن الغنم تكون في المصرء فإذا رعت وجبت فيها الزكاة» 
يو حب ما قلناه؛ لأنّه علق و حوب الزكاة بالرعي» وله د يشترط حصوله السنة أجمع. 

فإن قيل: فهذا يوحب أن تلزم الزكاة» وإن كان الرعي يوما واحدا. ) 

قيل له: ذلك مخصوص بالإجماع؛ لأن كل من راعى السوم» أبطل حكمه إذا كان 
مسرا ولأق سائر ما أوجب أن تكوة الركاة ق السائمة اقتضى تة لن اس 
السوم لا ينطلق بأن يرعى يوما أو يومين. 

فأما إذا كان السوم نصف السنةء والعمل نصف السنة» فالأقرب أنه لا زكاة فيه؛ 
لأن حكم السوم يكون إذا غلب السوم» فأما إذا تساوى الاستعمال» فلا حكم له. 


.۷۷ - ۷٦ انظر: المنتحب‎ )١( 


Ca ١‏ الاسلا 


۹۲ ظ باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 


يؤكد ذلك أن ما يسقى بالدوالي وإن سقتها السماء في بعض الأوقات» لم يتغير 
حكمها؛ لما لم يكن ذلك أصلا وغالباًء فكذلك السوم لا لا يزيل حكم الاستعمال حي 
یکو ن غالبا؛ لأن المستعمل - أيضا - قد يرعى في بعض الأوقات. ) 

فإن قيل: فهلا قلتم في هذا كما قلقم في الأرض تسقى بعض السنة سيحاء 
وبعضها بالدوالي؟ 

قيل له: لأن لكل واحد من السقيين NT‏ لكل فاضي 
فراعينا كل واحد منهما على حياله» ووزعنا المأحوذ عليهاء وليس كذلك صدقة 
المواشي» فإِها وحبت في صفة هي السوم» فقلنا: إن الصفة إما أن تكون مستوفاة» أو 
تكون غالبة» فإذا لم يحصل واحدة من الحالتين» لم نجعل لها حكماً؛ إذ لا حلاف أله 
لا اعتبار باليسير من السوم كنحو ما يكون في يوم وأيام. 

فأما ما قلناه من أنما إذا كانت موقوفة للكراء أو للتجارة» ففي قيمتها ربع العشرء 
فسنبين الكلام فيه في باب أموال التجارة. 

مسألة: في زكاة الخيل والحمير إذا كانت للتجارة 

قال: وكذلك الخيل والجمير إذا كانت للنتاج» أو للكراى أو | لتجارة» ففيها ربع 
عشر قيمتهاء وذكر يى - عليه السلام - صدقة الخيل والحمير في (المتتخب)20©, 
وكلامه فيها يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت للتجارة؛ لأنّه قال: عاطفا على كلام 
له في إيجاب الزكاة في الدواب الى تكون للتجارة. 

ويحتمل - أيضا - أن يكون أراد به زكاة السوم؛ لألّه ذكر النتاج» ونسق عليه 
كلامه؛ ولأنه لما فسر الخيل الي عفا عنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: هي الي يركبها صاحبها في سبيل اللهء أو إلى ضيعته ومنافعه» وليست للتجارة. 

وخر ج أبو العباس الحسيئ - رحمه الله - في ركتاب النصوص) ذلك على أن المراد 
به إذا كانت للتجارة» وذكرٌ ييى - عليه السلام - الحميرٌ مع الخيل يؤكد تخريج أبي 
العباس الحسئ - رحمه الله - إذ لا حلاف أن الزكاة لا تحب في سائمة الحمير. 


(1) انظر: المنتحب ۷۸/۷۷. 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي 4۳ 





والأصل في ذلك: 

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاويء» قال: حدثنا فهدء قال: 
حدتنا عمر بن حفص» قال: حدثنا 5 عن الاقف قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 
عاصم» عن على - عليه السلام - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 00. 

لمم نا ابو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع» قال: حدتنا 
يعقوب بن إسحاق» عن أب عباد» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أي إسحاق» 
عن الحارث» عن على - عليه السلام - عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله(". 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - عن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - نحوه. وذلك عام في الخيل أجمع. 


وروي عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - « ليس على المسلم 
في عبده ولا في فرسه صدقة »(. 


فإن قيل: روي عن أي هريرة» أنه ذكر للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الخيل» فقال: « هي ثلاث: لرحل أحرء ولرحل سترء وعلى رحل وزرء فأما الذي له 
ستر» فالرحل EG‏ ويا ولا ينسى حق الله فى ظهورها ورقاكاء وأما 
س الذي له أحرء فرحل ربطها في سبيل الله د له وزر» فرحل ربطها 
252000065 لأهل الإسلام ». فدل ذلك على أن بد جنا في ظهورها ورقاهاء 
وسائر الحقوق غير واحب» فثبت وجوب الصدقة. 


.۲۸/۲ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2553/5 وفيه: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أي عبادة 
حدتنا إبراهيم. 

(*) أخرجه البخحاري »٥۳۲/۲‏ ومسلم ۰1۷٦/۲‏ وابن خزعة 253/4 والترمذي ٠۲۳/۳‏ وآبوداود 8/5 .١٠١‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري ۳۸/۲ه» ومسلم 3581/8 والترمذي 5/الا٠ء‏ وابن جرعة 1١/4‏ وابن 
حبال ٠‏ 1ك ه. 


سجس 2 الإسلامي 

۹٤‏ 0 باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاة 

قيل له: قد يجب لله في رقابهما وظهورها حقوق سوى الصدقة: 

منها: حمل من يخاف ضياعه وتلفه من المسلمين عليها إن لم يحملء ومنها: ركوكا 
للجهادء ومنها: إعارما في الجهاد وغيره. 

وقد (حمرنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا ربيع المؤذنء قال: 
حدئنا أسدء قال: حدثنا شريك بن عبدالله» عن أبي حمزة» عن عام عن فاطمة بنت 

قيس» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « قي المال حق سوى الصدقة »» 

وتلا هذه الآية: فلس الْبرّ أن يه ۾ قل المَشرق وَالْمَغرب.. 4 إلى آخر 
الآية('2. فإذا كان الأمر على ما ذكرناه» لم يجب أن يكون الحق الذي ذكره - صلى 
لله عليه وآله وسلم - هو الصدقة» وقد قيل: إلّه لا بمتنع أن يكون الحق الذي ذكره 
- عليه السلام - من النذورء على أله يحتمل أن يكون أراد به الخيل الي تكون 
للتجارةء فكل ذلك يبين أن الخيل ليس فيها صدقة السوم. 


فإن قيل: روي عن السائب بن يزيدء قال: رأيت أبي يقوم الخيل» ويدفع صدقتها 


إلى عمر). 
قيل له: يحتمل أن يكون قوم خيل التجارة» على أنه قد روي أن عمر أخذ صدقة 


ارا بذلك ار بكر المقرئٌ» قال:. حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا فهد» قال: 
حدتنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني» قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: 
حدئنا أبو إسحاق» عن حارئة بن مضرب» قال: حججت مع عمر» فأتاه أشراف من 
آشراف آهل الشاي فالا نا آمير الومتين: إا قد أصيها ذوابا وأموالا» فخ من 
أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاةء قال: هذا شيء لم يفعله اللذان من قبلي» ولكن 
انظروا حي أسأل المسلمين: فسأل أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- منهم 


(۱) أخخرججحه الطحاوي في شرح معان الآثار. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠/۲‏ 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي 1 


على - عليه السلام - فقالوا: حسن» وعلي - عليه السلام - ساكت لم يتكلم 
معهم» فال( مالك يا أبا الحسن لا تتكلم؟ 
يۇ حذون 4ا ). 

وقي هذا الخبر وجوه من الأدلة على أن لا صدقة في سائمة الخيل: 

منها: قول عمر في ملأ من المهاحرين والأنصار: إن اللذين من قبلي لم يفعلا ذلك. 
وعين بأحدهما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يُنكر عليه في ذلك منكرء 
فجرى بحرى الإجماع على أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأخذها. 

ومنها: قول علي - عليه السلام -: ل بأس سما قالوا إن م يكن أمرا ريه 
وجزية راتبة» فنبه على أنها مأحوذة لا على سبيل الوحوب» وقبل الجميع منه ذلك 


فصار إجماعا. 


ولا حلاف أن لا زكاة في سائمة الحمير والبغال فكذلك الخيل؛ والعلة أن لحومها 
محرمة» وکل حيوان حرم أكل لحمه؛ لا زكاة فيه للسوم و- أيضا - لا حلاف أنه 
لا زكاة في ذكور الخيل إذا انفردت» فكذلك في إناثهاء قياسا على البغال» لما لم تجب 
الصدقة في ذكورها منفردة» ل تحب في إناثها» والأصول تشهد لصحة هذه العلة؛ لأنا 
وحدنا الحيوان أجمع لا ينفصل ذكورها عن إناثها في باب الصدقة. 

فأما الكلام فيها إذا كانت للتجارة» أو الكراء» فسيأق من بعد في موضعه - إنشاء 
الله ال سي 


)١(‏ في أ) و (ب) و (ج): فقالواء وظنن على: فقال. 
(۲) أخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار ۲۷/۲ - ۲۸. 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
5 باب القول في زكاة المواشي كتاب الزكاه 


مسالة: في حكم الدواب إذا كانت للركوب 
قال: فإن أمسك شيء نما ذكرنا لل ركوب» أو ما أشبهه؛ ل يلزم فيه الزكاة أصلاً. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتحب) (2 جميعا 
ولا حلاف 2 ذلك وما ادلا به من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم 00 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل »» وقوله: « ليس على المسلم في عبده وفرسه 
صدقة »» يدل على أن لا صدقة فيهما في شىء من الأحوال» سواء كانت لل ركوب 
أو لغيره. 
مسا له : فى الشركة فى نصاب أو أكثر 
قال: ولو أن رجلين ملكا حمسا من.الإبل» أو أربعين شاة» لم يلزم واحدا منهما 
الزكاة» فإن كانا ملكا عشرا مو الإبل» أو ثمانين شاة» بينهما نصفين› لزم كل 
واحد منهما شاة شاة» وهذا قد مضى الكلام فيه مستقصى في مسألة الخلطةء فلا 
مسالة: في زكاة مال الميت إذا لم يقسم 
قال 2 (المنتخحب) 0 : ولو أن رجلا مات و حلف ثلاية بنين ع وماثة شاة» 2 
يقتسموها حي حال عليها الحول, أحذ المصدق منها شاة. 
قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة) اسا المصدق كل سنة منها شاة. 
قال أبو العباس الحسي - رضي الله عنه -: الوجه في ذلك أن المال يكون مورا 
على ملك اميت حن بحري فيه القسمة» ويمكن أن نوضح ذلك بان“ e‏ 


من لته وديونه تقضى من جميعه. 


.۷۸ والمنتحب‎ ۷٦/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
٤ انظر: المنتتحب ۸۰. ظ‎ )۲( 
في (أ) و (ب): لأن» وظنن على: بأن.‎ )۳( 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة المواشي ۹۷ 


وكذلك لو وطخ رحل امرأته» ثم مات» ثم حملت امرأته» وولدتء أن الولد وارث 
بالإجماع» ولا يجوز أن يكون ورث ساعة موت أبيه؛ لأنّه إذ ذاك كان نطفةء ولا 
حکم لماء فلولا أن المال مُبقى على ملكه؛ كان لا يُورّث إذا ولد. 

فإن قيل: فإن جميع ما ذكرت هنا لا يتغير حكمه بالقسمة؛ لأن القسمة لو وقعت» 
نم ظهر الدين» أو ولد الولدء لكانت القسمة تنتقض» فعلم أنها ل تقرر ملكا لم يكن. 

قيل له: إن القسمة إذ ذاك تنتقض؛ لاما تكون وقعت غير صحيحة» والقسمة 
دک ان کے نای کے مب ا کے کے کا ےک ا 
ملك المالك الميت إلى أن تحري فيه القسمة» و- أيضاً - لو كان على الميت دين» 
فأبرأه صاحب الدين» لصح ذلك» فجرى بحرى أن يبرئه وهو حي في أن المال يخلص 
للورتة» فكشف ذلك أن بالموت لا ينقطع حكم ملكه» وعكن أن يشبّه ذلك بالغنيمة» 
فال إن اتلك لا سققر للورثة الا بيعت اة كما لا م ماك الغافين إلا د 
القسمة؛ لأنّه مال ملوك ينقل الملك فيه من غير اعتبار رضا المالك بوجه من الوجوه. 

وس أن الان ل سر نلك إلا بعد القسمة ها ابت هن أله اا اسن ميد 
مسلم شيا قبل القسمة» أخذه وإن وحده بعد القسمة» م يأحذه إلا بالقيمة» وقد 
ينا ذلك فما دم ود ضا - قد ثبت أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يأحذ الصفي من الغنيمة» وأنه كان ينفل منها قبل القسمة» ولا يعمل شيعا من 
ا ل ا ل ل 
الووثة على ها سا 

فإن قيل: فقد قال يى - عليه السلام - في (الأحكام) في (كتاب الفرائض): لو 
أن رجلا ذميا أسلم بعد موت أبيه المسلم بساعة» لم يكن له حق في الميراث؛ لأن 
الميراث وجب لأهله ساعة موت الميت. وهذا يبطل ما ذهبتم إليه من أن المال يكون 
على ملك الميت. 


قيل له: ليس الأمر على ما قدرت؛ لأن معن قوله: إن الميراث وحب لأهله ساعة 
موت الميت» هو أنه قد وجب قسمته فیهم» وأنه لا حق فيها لغيرهم» فعلى هذا أطلق 


ظ ش سجس 2 الإسلامي 
- عليه السلام - لفظته هذه وذكر أبو العباس الحسئ - رحمه الله - أنه على هذا 
الأصل يجب أن يبن حول الميراث على حول الميت إلى أن يقتسمواء فإذا اقتسمواء 
استأنفوا الحول من حين القسمة» وهذا الذي ذكره واضح الإيراد على الأصل الذي بناه. 
مسالة: في تراد الشركاء في الصدقة 

قال: ولو ملك رجلان ثمانين شاة لأحدهما اة أرباعهاء وللاخر ربعها و حب 
فيها شاة على صاحب الأكثر» فإذا أحذها المصدق» رد صاحب الأكثر على صاحب 
الأقل قيمة ربع شاةء ولو كان بينهما مائة شاةء وكان لأحدها ثلاثة أخماسهاء 
وللآحر خمساهاء لزم كل واحد منهما شاة شاةء فإذا أخذ المصدق منها شاتين» رد 
صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة حمس شاة» اال ال له والبقر 
يكون بین الشريكين أو الشركاء. 

وهذا منصوص عليه ٤‏ (الأحكام) 00 

والأصل فيه قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وما كان من خليطين 
فإهما يتراحعان بينهما بالسوية »» فنبه بذلك على أن المصدق يعدم روح م 
يتراحعان فيه» وهذا لا يصح إلا في المسائل الي ذكرناها ونحوها. 

وقلنا: إن الشاة إذا أحذت وكانت تلزم صاحب الأكثر دون صاحب الأقل» إن 
صاحب الأكثر يرد على صاحب الأقل؛ لأن صاحب الأقل يكون قد أحذ منه قسط 
لم يلزمه» وصاحب الأكثر أحذ منه دون ما يلزمه» فإذا رد صاحب الأكثر على 

وقلنا: إنّه إذا لزم كل واحد منهما شاة شاةء فأحذ المصدق منهما شاتين» يرد 
صاحب الأقل على صاحب الأكثر؛ لأن صاحب الأكثر يكون قد أحذ منه أكثر من 
شاة» وصاحب الأقل يكون قد أحذ منه دون شاةء فإذا رد على صاحب الأكثر 
يكون كل واحد منهما قد أحرج شاة شاة.. 


.۲١۸ - ۲۰۷/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الزكاة ياب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 18 





باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 
مسأالة : فى زكاة العثري(" والمسنى 

يلزم العشر في كل ما أخرحت الأرض إن كان سقيه سيحاء أو بماء السماى أو ما 
کان من الشجر بعلا. و إن كان مما يسقى بالدوالي» والخطارات» ففيه نصف العشرء 
وإن كان يسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاء أحذت الصدقة بحساب ذلك. 

وذهب عض _النقهاء إل أله لذ وكاة إلا فما عات. 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: «إوَآثوا حَقَهُ يوم حَصّادهي 
(الأنعام: »)١ 51١‏ وقوله تعالى: لخد من الهم صَدَقَة. .© الآية (التوبة:١٠)»‏ وهذا عام 
ق جميع الأموال» وقوله تعالى: وإانفقوا من ) بات ما کسبشھ مما َخْرجْنَا لكم من 
الأرْضَ#» وهذا عام في كل ما أخحرحت الأرض. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: طوالتخل وَالرّرْعَ مختلفا أكلهُ وَالرَيْتُونَ وَالَوَمَانَ 
متشتابها 7 مُعَشَابه. .4 الاية (الأنعام: ))١ ٤١‏ فأو حب فيها 01 ولا حق سوى 
الصدقة يحب . 

فان قيل: قوله تعالى : (إراثوا حف زم حصّاده)» راء حع إلى الزرع دون الثمار ۽ لأن 
الحصد يستعمل في الزرع دون الثمار. 

قيل له: سدح سا مادام كر وريم عت أن تعمل 
ذلك فيه» على أن التعلق بقوله تعالى: راتوا حَقَهُ يوم م حَصّادهم هو آنه ر : جع إلى 
جميع ما تقدم» فلو سلمنا أن قوله: يوم حصاده راحع إلى الزرع» ا يكون 
قو له : واوا حَقه) راحع إلى جميع ما تقدم. 


. >٠۷ العتري: ما سقته السماء. القاموس المحيط‎ )١( 
.85 انظر: الأحكام ۱۸۰/۱ - 37554091781 والمنتخب‎ )۲( 
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فإن قيل: المراد به غير الزكاة(!)) وهو منسوخ. 

قيل له: لا يمكن إثبات النسخ إلا بدلالة» وإذا كان هذا هكذاء وأثبتت الآية حقا 
قي الثمار والزرع» وأجمعوا أن لا حق فيها سوى الزكاة» ثبت أله هو الزكاة. 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي. قال: حدثنا ربيع) قال: حدتنا. 
والعيون» أو كان يسقى .ماء السماء العشرء وفيما كان يسقى بالناضح نصف العشر(". 

وما المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن 
وهب» قال: أحبرنا عمرو بن الحارث» أن أبا الزبير حدثه أله مع جابرا يذكر عن 
وفيما يسقى بالسانية نصف العشر)0©. 

فإن قيل: روي عن موسى بن طلحة» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أله 
قال: (ليس في الخضروات صدقة) 2490 وروي نحوه عن علي - عليه السلام كك وعن 
عائشة: حرت السنة على أن لا صدقة في الخضروات0.. 


قيل له: لا بمتنع أن يكون المراد به حضروات المدينة من حيث لم تكن تبلغ القدر 
الذي تحب فيه الزكاة» ويمذا يسقط قوهم: إن الخضروات كانت على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ولح يرو أنه أحذ منها صدقة؛ إذ معلوم في كثير من 


)١(‏ في (ب): غير المذكورء وشكل عليهاء وظنن علىء الزكاة. ظ 

(۲) أخحرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار ۳٠/۲‏ وفيه: أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور.. إخ. 
(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳۷/۲ وفيه: الأنمار والغيم. 

٠١١/۳ والبزار في مسنده‎ ۱۱۹/٤ أخرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

(5) أخخرجه ابن أ شيبة فق الصيفن ۳۷۲/١‏ 


(5) أخحرحه البيهقي في السنن 2١55/5‏ والدارقطين في السنن 5/5؟١.‏ 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ۰1 


لاد الريف والحنصب أن المنضروات لا تكاد تجتمع في ملك الرجل الواحد حي تبلغ 
اللي الى تي فيه الصلفةة إل" زرل فك يلد اجا 

فإن قيل: فهلا بنيتم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فيما سقت السماء 
العشر » مع الآيات الي تعلقتم يما على قوله (ليس في الخضروات صدقة) - ومن 
مذهبكم بناء العام على الخاص - كما بنيتم ذلك على قوله: « ليس فيما دون حمسة 
أو سق صدقة »؟ 

قيل له: نحن نوجب بناء العام على الخاص ليصح استعماهماء ولثلا نخرج إلى 
اسقاط أحدجهماء فأما إذا أمكن استعماللهما من غير وجه البناء» لم نقل: إن البناء 
واحب» وحديث الخضروات ممكن أن يمعله خاصا في الي لم تبلغ المقدار الذي يجب 
فيه الصدقة على ما بيناهء فأما إذا أمكن استعمال حديث النضراوات وسائر ما تعلقنا 
به من الظواهر على هذا الوجه» لم يجب البناء» وأما ما قلناه من حديث الأو ساف . 
وأنه يبن عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فيما سقت السماء 
العشر »؛[ف الأنه لا وجه لاستعمالهما غير البناء. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: أنتم إذا استعملتم الخبرين - أعي قوله: 
« فيما سقت السماء العشر »» وقوله: « ليس في الخضروات صدقة » - بأن جحعلتم 
حديث الخضروات تخاضاء م قوله: « فيما سقت السماء العشر » على عمومه 
إلا في المقدار الذي ذكرت» فنحن - أيضاً - قد استعملنا الخبرين على البناى 
وحصصنا قوله: « فيما سقت السماء العشر » بقوله: « ليس في الخنضراوات 
صدقة ». فلا يكون استعمالكم أولى من استعمالنا؟ 

قيل له: نرحح استعمالنا بقوة حبرنا؛ إذ لا إشكال أن قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «فيما سقت السماء العشر » أقوى وأثبت من حديت النضروات. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر معاذا أن يأذ الصدقة 
من الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» ول يذكر غيرهاء فدل ذلك على ألا صدقة 
في الخضراوات. 
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قيل له: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - حص بالذكر هذه الأربعة 
الأشياء؛ لأنه لم يكن في الموضع الذي تولاه غير هذه الأربعة» وإن كان غيرها لم يكن 
يبلغ إلى حد يلزم فيه الصدقة. ظ 
ومن اليظر أنه ل الات ي وجري الضدقة ى ات وال 
فكذلك في سائر ما اخحتلفنا فيه والمعئ أنه يزرع ها /45/ الأرض غالبا طلبا للنماء. 


فإن قيل: قد ثبت عندكم وعندنا أنه لا ا 
أوساقء» والخضراوات لا أوساق هاء فوجب ألا يكون فيها صدقة. 

قيل له: إن كنتم أوردتموه على 5 الاستدلال» فهو ساقط؛ لأن ها عندنا ما 
يعوم مقام الأو ساق» وسنذ كره من بعد» وإن اؤردقوة على مورد القياس». لم يصح؛ 
لأن ما لا يكون لما أوساق لا يصح أن يقال: لم يبلغ له مسة أوسق» على أنهم إن 
صح هم قيأس» فمياسنأ يتربحح: لتثيزة النص عليه؛ ولأنه وچ وقياسهم ينفي؟ 
ولأنه مستندا إلى ظواهر قويّة. 

مسألة: فيما يسقى بالدوالي وبماء السماء 


قال: فان كان يحاي نصف السنة بالدوالي ونصفها سا أو قناع السا أتحذ 
e‏ 

والوحه في ذلك أمُما حقان مختلفا السبب - أعين العشر» ونصف العشر - 
فو حب ألا يعترض بأحدهما على الاخحر» ولا يجعل أحرها تابعا للاخر كما أن 
أرضين لو سقيت إحداهما مماء السماءء والأحرى بالدوالي» م يجعل حق إحداهما تابعا 

جر ٤‏ 1 ظ 

لحق الأاحرى» وكذلك لو كانت ارض تسقى سئة تاع السماء) وسنة بالدوالي› م 
يجعل أحد الحقين تابعا للآخرء فكذلك إذا سقيت نصف السنة بالدوالي» ونصفها يماء 


)١(‏ في (1): من جهة. 
(۲) انظر: الأحكام ١/14؟5.‏ 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الزكاة 0 باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض 1۳ 


الماك آلا رى إل قوله: و قا ست السناع العشر > اله عل سبي العشر أن 
يكون سقيها بماء السماء وقوله: « فيما يسقى بالدوالي نصف العشر » فجعل سبب 
نصف العشر أن يكون سقيها بالدوالي؟ فإن غلب أحد الستينة وكات الآخر نسيراء 
فالأقرب أنه ينظر فيه» فإن كان اليسير في القلة إلى حد لا يؤثر في المؤنة» لم يجعل له 
حكم» وجعل الحكم للغالب» كأن تكون الأرض تسقى اء السماء وتسقى بالدوالي 
راسكنا أو نحوه» أو تسقى بالدوالي» ويقتصر على PN‏ 
لأن التخفيف فيه وجب للمؤنة» فأما إذا كان اليسير مع القلة بحيث يؤثر في المؤنة) 
فيجب أن يكون له حكم في العشرء أو نصف العشر. وحكى أبو علي بن أبي هريرة 
أن بعض أصحاب الشافعي اعتبر فيه ما كانت الأرض عليه مبنية في الأصل» وحعل 
الحكم له» وهذا بعيد؛ لأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - علق الحكم بالسقي» 
ول يعلقه ما بنيت عليه الأرض» فصار الاعتبار بالسقي أولى. 
مسأ لة : في نصاب المكيل 

قال: ولا ار و ا ل ا ليه 
أوسق» والوسق ستون صاعا بصاع التي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)20©» وهو قول القاسم - عليه السلام-. 

فأما ما قلناه من أن الوسق ستون صاعاء فهو ما لا حلاف فيه» وروی محمد بن 
منصور بإسناده عن أبي الزبير عن حابرء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « الوسق ستون صاعا ». وإنما اختلفوا في مقدار الصاعء والكلام فيه يأ 
بعد كه الممالة. 

وقلنا: إنه لا زكاة فيما يكال مما أخرحت الأرض حن يبلغ خمسة أوسق؛ لما رواه 
أبو سعيد الخدري» عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « ليس فيما 
دون حمسة أوساق صدقة ». وروي نحوه عن جابر» عن الي - صلى الله عليه وآله 


.۸۳ والمنتحب‎ ۱۸1/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس يو الإسلامي 
٠١‏ ) باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض كتاب الزكاة 


وسلم - وقد ذكرنا إسناد /5٠0/‏ ما روى أبو سعيد الخدري وجابر في باب زكاة 


رامنا ابو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أبي داود» حدتا الحكم بك 
موسی» حدننا یی 'بن حمزة» عن سليمان بن داود» |عن] الزهري» عن أبي بكر محمد 
بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كتب 
إلى ا بکتاب فيه الفرائض والسنن» فكتب فيه: ما سقت البسماءء أو كان 
م أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوساق(. ٠‏ | 


وروی محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي» عن علي - عليهم السلام - 
قال: قال البي - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا تحرئ الصدقة في تمر ولا زبيب؛ 
ولا حنطة ولا ذرةق حى يبلغ الشيء منها حمسة أو ساق والوسق ستول ا 
فو حب أن نخص يذه الأحبار الظواه” الى تعلق ها الخالفون. مع قوله تعال : واوا 
حَقه يَوْمَ حَصاده (الأنعام: »)٠٤١‏ وقوله: إأَنفقَوًا من طيْبّات ما كَسَحم ومما أخْرَجْنا 
اکم م الأرْضٍ» (البقرة:۷٠۲)»‏ وقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فيما 
سقت السماء العشر »؛ لأن من مذهبنا بناء العام على الخاص» كما أنه لا حلاف في 
أن قوله: « في الرقة ربع العشر » يجب أن يبن على قوله: و لیس یما دون عمس 
أواق صدقة »» يبين صحة ما ذهبنا إليه أن 57 و سقت السماء آل ¢ 
قصد به إلى بيان مقدار المأخحوفى وقوله: » ليس فيما دون حخمسة أوساق صدقة » 
قصد به إلى بيان المقدار الذي يجب فيه الزكاةء» فوحب أن يكون كل واحد منهما 
0-00 على حياله» كما استعملنا كل واحد من قوله: « في الرقة ربع العشر »> 
وقول: « ليس فيما دون حمس أواق صدقة » على حياله» على أن قوله = ضاي الله 
عليه وآله وسنلم -: « فيما سقت السماء العشر » أوجب في قليل| الزرع وكثيره : 
العشر» وقوله: « ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة » أوجب سقوطها عما دون 
خمسة أوسق» فتعارض الخبران فيما لم يبلغ حمسة أوسق؛ فسقط حكمهما فيه 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٥/۲‏ وعن الى اتبتناها منه. 
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ووحبت الصدقة في حمسة أوسق فما زادء فكان هذا الضرب من الاستعمال أولى من 
اما خر الأوساق راسا 

فإن قيل: من مذهبنا أن العام والخاص إذا تقابلاء لم يبن العام على الخاص» بل 
يعمل بالمجمع على استعماله دون مالم يجمع على استعماله» وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « فيما سقت السماء العشر ». بجمع على استعمالهء وقوله: « ليس 
فيما دون حمسة أوسق ». مختلف في استعماله. 0 

قيل له: هذا أصل غير مسلم لكمء على أنكم - أيضا - قد نقضتموه» وذلك 
أنكم بنيتم قوله: « عفوت لكم عن صدقة الخيل »2 وقوله: « ليس على المسلم في 
عبده ولا في فرسه صلقة » - وهما مما لم يختلف في استعماله - على قوله: « ولا 
تنسوا حق الله في ظهورها ورقابها ». وعلى حديث غورك « في كل فرس دينار »2 
وجا مما لم يجمع على استعماله» وكذلك خصصتم - ونحن - قوله « في ثلاثين من 
البقر تبيع أو تبيعة ». وهم( ما أجمع على استعماله بقوله: « ليس في العوامل من 
البقر صدقة »» وهو مما احتلف في استعماله. ١‏ 

وما يدل على ذلك أنا وحدنا سائر الزكوات لا بد ها من النصاب» فكذلك 
العشر» ولمعين أنه حق للفقراء يختص بلمال ابتداء؛ ألا ترى أن ما لا يختص بالمال 
ابتداء("» بل يكون لها أسباب كالكفارات والنذورء لا يكون لما نصاب؟ وكذلك 
الحق الذي لا يختص الفقراء كالخمس ونحوه لا يكون له نصاب ,2/5١/‏ فصح أن 


النصاب وجب لكونه على ما ذكرناه. 
فإن قيل: وجدنا الحول غير مراعى فيه» فوجب ألا يراعى النصاب؛ قياسا عليه 
والمعن أن كل واحد منهما سبب للزكاة. 


قيل له: نحن قد راعينا الحول فيه على بعض الوجوه؛ لأنا لا نوجب الصدقة في 


)١(‏ كذا قي الدسخ ولعل الصواب: وهو. 
(؟) سقط من (أ) و (ب): ألا ترى أن ما لا يختص بالمال ايتداء. 
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۰٦‏ اب الشون ف ا كتاب الزكاة 





زرع حي يحصل منه في سنة واحدة خمسة أوسق» ولو حصل ذلك في حولين» م 
نوحب الصدقة فيه» فقد راعينا الحول فيه على بعض الوحوه على هذا القياس› 
وكذلك قياسهم الزرع على الغنيمة والمعادن - بعلة أن الحق المأخوذ منه لا يتكرر- 
فاسد» وذلك أنه يؤدي إلى رفع النص» وهو قوله: « ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة »2 و كل قياس يؤدي إلى رفع النص يجب بطلانه. 

ال قياسنا لا يرقع النص؛ | لأنا تأول النص لا إن المراد ع ليس 


قيل له: ما اویل فاس یدد OTE‏ 
ا أو أكثر من ذلك وكذلك مال 5 وإك كانت زرعا يا 
ایی ا لايق سي ا يرفع النص؛ 

وما يفصل بين الحول والنصاب أن الحول روعى في الصدقات؛ لالتماس النمایى 
ولتكرر الحق» فلما لم يلتمس النماء فيما أخرحت الأرض» ولم يتكرر الحق فيه» م 
منه» ا فأما النصاب انه روعي لاحراج و وهذا 
الغرض صحيح فيما أخرحت الأرض» فو حب أن يراعى فيه النصاب» يو صح ذلك 
قول معاذ: أمرت أن آحذ من أغنيائكم» وأرد في فقرائكم. ففرق بين المعطى وبين 
المأحوذ منه» ومين لم يعتبر النصاب في صدقة الزرع» وإحراج القليل من الكثير» لم 
يكن بين المأحوذ منه والمدفوع إليه فرق» وهذا ما يمكن أن يجعل ابتداء الدلالة في المسألة. 

فإن قيل: وحدنا ما له نصاب في الابتداء يجب أن يكون له عفو بعد النصابء فلما 
أجمعوا أنه لا عفو لصدقة العشر بعد النصاب» دل ذلك على أنه لا نصاب له ابتداء. 

قيل له: هذا الذي ادعيتموه عندنا غير مسلم» وذلك أنه لا عفو عندنا للرقة 
النصاب» وكذلك لا عفو لأموال التجارة» وإن كان هما تصاب ايتداء. 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الزكاة ٠‏ باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ۱۷ 
مسألة: فى مقدار الصاع 
قال: والصاع: ثلت مكوك العراق. 


قال القاسم - عليه السلام -: لا يمكن تحقيقه بالوزن؛ لأن الحب قد يخف ويثقل(", 
وقال زيد بن علي - عليه السلام -: هو خمسة أرطال وثلث بالكوق. 


والذي يدل على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة؛ أنهم رووا حلفا عن 
سلف أنه صاع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يختلفوا فيه» كما لم يختلفوا في 


موضع القبر) والمنبر. 
فإن قيل: فإنكم لا تمعلون إجماع أهل المدينة حجة» فكيف احتججتم به في 
هذا الموضع؟ 


قلنا له: إنا لا نعتمد إجماعهم إذا أجمعوا من طريق الرأي والاحتهاد على شيء ولا 
نمعله حجةء فأما إذا أجمعوا من طريق النقل» فهو مقبول /2/57 وإن لم يكونوا من 
أهل المدينة - أيضاً - يقبلون» بل لو رواه واحد - منهم» أو من غيرهم - ثقة) 
لوحب أن تقبل روايته في الحكم الذي تقبل فيه أخبار الآحاد. 

فإن قيل: لو أجمعوا على ما ذكرتم» لم يقع فيه الخلاف» كما لم يقع في موضع 
القير انر 

قيل له: يجوز أن يكون غير أهل المدينة لم يقع لهم العلم بذلك كما وقع لأهل 
المدينة؛ لأن أمر الصاع ليس يشيع في جميع الناس» فجاز لذلك أن يختلفوا في 
وموضع القبر والمنير وقع العلم به لغيرهم كما وقع العلم هم؛ لشياع أمره» وظهور 
بنائه في القريب والبعيد» والقاصى والداني» فلذلك لم يختلف الناس فيه» وهذه طريقة 
في الأخبار صحيحة؛ ألا ترى أن في الناس من يقع لحم العلم بخبر إذا عنوا به أو دفعوا 
)١١‏ انظر: المنتتحب .۸٣‏ 
(۲) في (أ) و (ب): يخف به. 


Ca ١‏ الاسلا 


۰۸ باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض كتاب الزكاة 
a‏ ا چڪ 26 1 : 


إلى ”ماعه» وإن لم يقع لآخرين م يعنوا به» ول يدفعوا إلى سماعه؟ وهذا نجد أهل كل 
بلد يعلمون من أحوال شواذ ذلك البلد ونواحيه مالم يعلمه الآخرون. وإن كان 
ا ل ل ل 
ويدل على ذلك: ما روي - فيما أظنه ج - صلى الله عليه وآله وسلم - 

أنه قال: « أصغر الصاعين صاعنا »(). ويدل على ذلك أن ما قلناه أقل ما قيل فيه 
وهو ثابت بالإجماع. ولا بمكن أن يزاد إلا بدليل» ولا دليل عليه على أنه لا حلاف 
في أن الوسق ستون ضاعاء والصاع مى حمل على ما ذهب إليه أبوحنيفة وهو ثمانية 
أرطالء لم يحمل الوسق على الإبل العراب في غالب الأحوال"» والوسق هو ما 
يحمل على الإبل» و- أيضا - روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر في 
صدقة الأذى بفرّق من تمر - وروي ثلاثة أصواع - على ستة مساكين". فوجب أن 
يكون الصاع ثلثه» وهو خمسة أرطال وثلت؛ لأن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا. 

فإن قيل: صاع عمر ثمانية أرطال» ولا يحوز أن يكون عمر اتخذ صاعاً مخالفاً لصاع 
النني - صلى الله عليه وآله وسلم - بحضرة المهاجرين والأنصار. 

قيل له: لم يثبت أنه اتخذ ذلك الصاع للكفارات والصدقات» وإنما حعل ذلك 
E‏ به» ويتبايعوا به» وهذا E‏ إذ جار لكل الخد أن 
يتخذ مكيالا يتبايع به بعد أن يكو معلوما مورا 


د 


فإن قيل: روي عن بجحاهد أنه قال: حَرَرت صاع الني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فحزر ته تمانية أرطال. 


)١(‏ أخرحه أبن حبان في صحيحه ۷۹/۸ بلفظ: قيل يا رسول الله: صاعنا أصغر الصيعان» ومدنا أصغر 
الأمداذع فقال (ص): اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في قليلتنا وكثيرتناء واجعل لنا مع البركة 

(5) في (أ) و (ب): العادة. 

(؟) أخرجه البحاري ٤٤/۲‏ ومسلم 2850/5 وأحمد 515/4. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ۹ 
حار ا 


قيل له: في الخبر أن مجاهدا قال: دحلنا على عائشة فاستسقى بعضناء فأ بعش 
فقالت عائشة: كان البى - صلى الله عليه وآله وسلم - يغتسل .مثل هذاء قال مجاهد: 
فحزرت فيما أحزر تمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة آرطال(» ففى هذا أن ذلك 
الصاع كان صاعاً يغتسل منه» ويجوز أن يكون - أيضا - قد أحطأ في الحزر. 

فإن قيل: روي في صلقة الفطر صاعا من تمر» فيجب أن يحمل هذا على كل ما 
وقع الاسم عليه» كالعموم» ولا يجب أن يحمل على أقل ما قيل فيه. 

قيل له: إذا حرى ذلك مجحرى العموم» كان حقه أن يقول: إن كل من أخرج بما 
يقع عليه اسم الصاع» فهو يذهب إليه» فيمتثل الأمر. 

ولا وجه لاحاب أكثر ما قيل فيه؛ لأنه لا دليل له. 

صسالة : في زكاة غير المكيل مما أخرجت الأرض 

قال: لامع رجا لاحر و 
سواء أغل في السنة دفعة» أو دفعتين» أو أكثر من ٠‏ ذلك. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) وذكره - أيضا - في (المنتحب) (". 

واعلم أن هذه المسألة لما أصول ثلاثة: 

أحدها: أن الصدقة واحبة في كل ما أخرجت الأرض من الزرع والثمار 
إة روغيرها: 

والثانى: أنه لا بد في جميع تلك الصدقات من أن يكون للمأحوذ منه نصاب» وقد 
مضى القول في ذلك. 

والثالث: وهو الذي يختص هذا المكان, هو بيان أن ما لا يكال مما أخحرحت 
الأرض يجب أن يكون نصابا إذا كانت قيمته تبلغ في السنة مائ درهم. 


.٤۸/۲ انحر جه الطحاوي قي شرح معان الآثار‎ )١( 
.۸٤ انظر: الأحكام ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ والمنتحب‎ )۲( 


ظ المجلس 6 الإسلا 
| : 52 اسمن 


11۰ باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض كتاب الزكاة 
ل ل ل ل ل ل ر ل 


والدليل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أن أموال التجارة تحب فيها الزكاة إذا 
كانت قيمتها مائي درهم» فكذلك ما اختلفنا فيه» والعلة أنه مركى لا نصاب له في 
نفسه» فيجب أن يكون الرحوع إلى ما ذكرناء والمخالف في هذا الموضع هو أبو 
یو سفء و حمد. 

فأما أيو يوسف» فإنه قال: يعتبر فيما لا يكال أن يكون قيمته خمسة أوسق من 
أدن ما يكال» قال: لآن الى - صلی الله عليه وآله وسلم - لما أوحب الصدقة قي 
خمسة أوسق من أدن ما تخرجه الأرض» قلنا: إن ما لا وسق له إذا بلغت قيمتها هذه 
القيمة يجب أن يزكى» وهذا الاعتبار لا معيئ له؛ لأنه منتقض بأوسط ما تخرجه 
الأرض وأعلاه؛ لأن قيمة كل واحد منهما تبلغ قيمة خمسة أوسق من أدن ما ترجه 
الأرضء ثم لا يلزم فيه الصدقة؛ ولأن الغرض بالتقويم هو اعتبار النصاب» فإذا قوم 
- وكان للمقوم به نصاب - فلا وجه لاعتبار قيمة شيء آخر» إذ لا غرض فيه» على 
أنه قد ترك هذا الاعتبار في العسل» فقال: بحب الصدقة قة إذا بلغ عشرة أرطال. 

وأما محمد بن الحسن» فإنه قال: يجب فيما لا يكال أن يعتبر بخمسة أمثال أعلى ما 
يقدر به ذلك الشيء غالبا فقال في الزعفران والورس حن تبلغ مسة أمْناء وي 
القطن حن يبلغ خمسة أحمال» قال: والحمل ثلاثمائة متا“ بالبغدادي» وفي العسل حي 
يبلغ حمسة أفراق» وهذا الاعتبار لا يصح؛ لأن أحوال البلدان تختلف في هذه 
التقديرات؛ ولأنه ليس له أصل يرد إليه. ظ 

وما احترناه أصح؛ لما قيل فيه؛ لأن له أصلاً في الشريعة؛ وهو أموال التجارة على 
مابيناه» والأصول تشهد لقياسنا؛ لأن التقو.م مرحوع إليه في تعرّف ما يلتبس من 
الأروش وغيرهاء فإذا ثبت التقوم» وحصلء فلا وجه لطلب تقويم ثان كما ذهب إليه 
أو تسق 

واعتبرنا أن يكون قيمة ما يخرج ماني درهم في السنة الواحدة؛ لاله لا حلاف أن 
الأو سق تعتبر في سنة واحلة. 


)2 ناء نوع من الموازين» والمثئن منوان» والجمع أشنا 
(۲) في (أ) و (ب): الأوساق. 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ١١١‏ 
ك اللا ا إن ي 
مسالة : فى زكاة العنب 

قال: وأما العنب» فإنه يخرص» فإن غلب في الظن أنه إذا ربب بلغ خمسة أوسق» 
و حبت فيه الصدقة» وإن كان دون ذلك» لم يجب . 

نص في (الأحكام) و(لمنتحب) 20 على أن العنب إن كان يزبب» فإنه يخرج منه 
عشره» أو نصف عشره» كما يخرج من سائر الحبوب. 

وقال في (الأحكام) (: إن كان مما لا يزبب» خرص»ء فإذا كان قدرا يبلغ عند 

وقال في (المنتحب) ©©: إن كان ما لا يزبب» فسبيله سبيل سائر ما لا يكال» في 
أنه يجب أن يُقوّم. وما ذكره في (الأحكام) هو الأصح والأقوى» وهو المعمول عليه 
عند أصحابنا. 

والأصل في ذلك: ما رويناه - بإسناده في مسألة الخرص - عن علي بن الحسين» 
ودی زكاته زبيبا كما تؤودى زكاة التخل تمرا. ظ 

١ ٤ ر‎ 

وما رويناه بإاسناده» عن أبن المسيب» عن عتاب بن اسيل ١ن‏ التي“ صلی الله 

ولا حلاف أن التمر لا يقو فو حب أن يكون الكرم لا يقوم؛ لأنّهِ - صلى الله 
عليه وآله وسلم: - أمر بخرصه كما تخرص النخل؛ ولأنه لو قوم لم يحتج فيه إلى 
الخرص» فلما أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالخرصء علم ألا تقويم فيه 
و- أيضا - وجدنا التقوع إنما يطلب في التزكية للشيء إذا لم يكن له في نفسه وجنسه 





.۸٤ والمنتخب‎ ۰۱۸١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
2١87/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 
.85 انظر: ال منتتحب‎ 222 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
١١‏ باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض كتاب الزكاة 


نصاب» (يدل على ذلك أن شيعا ما له في نفسه وجنسه نصاب) ٩(‏ لا يطلب تقوعه؛ 
أن المطلوب بالتقويم إنما هو النصاب» فوحب على هذا ألا يرم العنب؛ لله م 
5 ويوسق» فيكون له في نفسه وجنسه نصابء فهو أولى أن يعمل به. 

ووحه رواية (المنتخب) أنه لما وحد العنب قبل أن يصير زبيباً نما لا يكال ولا 
يوسق» لم يجعل له في نفسه نصاباء ولا لم جد له نصاباًء رجع إلى التقوبم كما عمل في 
سائر ما لا نصاب له في نفسه. 

مسألة: في ضم أنواع المزروعات بعضها إلى بعض 

قال: ولا يضم شيء من الأحناس إلى غيره لتجب فيه الزكاة» لو كان عنده خمسة 
أوسق إلا صاعاً من الحنطةء ومثله من الشعير» ومثله من الذرة» ومثله من الأرن لم 
يزم في شيء منه زكاةء وكذلك إن كان له حوخ قيمته مائة وتسعون درهماًء ومثله 
من الإحّاص20: ومتله من الرمان» ومثله من البطيخ» لم يلزم في شيء منه زكاةء 
وكذلك القول في القطنء والحناءء والقضبء والكتان. 


نص في (الأحكام) على هذه الحملة» وهو قول عامة الفقهاء, وحكي عن مالك 
انه قال: تضم الحنطة إلى الشعير. ٠‏ 

والأصل ق. ذذاف: حديث جابر - وقد ذكرناه بإسناده في مسألة زكاة الذهب 
والفضة - قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا صدقة في شيء من الزرع 
والكرم حى يبلغ خمسة أوسق »» فاقتضى ذلك أن لا صدقة في البر والشعير حى 
يكون كل واحد منهما خمسة أوسق؛ لاله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال: 
« لا صدقة في شيء من الزرع »» تناول ذلك كل زرع - من بره أو عر أو 
عيرهما - على حیالهء ثم قال: « حي تبلغ حخمسة أوسق »» فكان ذلك را كل 
ذلك منه؛ لأن تقديره في الكلام أن يقول: لا صدقة في البو حى يكون مسة ارسي ول 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 
(۲) الإحاص: الكمثرى» معرب» وواحده إخّاصة. 
(۳) انظر: الأحكام .٠۸١/١‏ 


المجلس (2ز) الإسلامي 

كتاب الزكاة باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ا 

ويدل على ذلك: ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - قال: « ليس فيما أخحرحت أرض العشر صدقة» من تمر» ولا زبيب» ولا 
حنطة» ولا شعير» ولا ذرة» حن يبلغ كل صنف من ذلك حخمسة أوساق »20©. 
شريك» عن ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن أي البختري» عن أبي سعيد 
الخدريء عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « ليس فيما دون حخمسة 
أو ساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤحذ ». فليس يخلو قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « دون خمسة أوساق »» من أن يكون المراد به الأصناف 
الأربعة على الضمء أو يكون المراد به كل صنف منها على الانفراد» ولا يجوز أن 
يكون المراد به الأصناف الأربعة على الضم؛ إذ لا حلاف في أن الحنطة لا تضم إلى 
التمر» فو حب أن يكون المراد به كل صنف على الانفرادء وهو الذي نذهب إليه. 

و- أيضا - قد ثبت أن البر والشعير جحنسان مختلفان؛ لقول الى - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « البر بالبر» والشعير بالشعير» ها اء يدا بيد »7 وفي بعض الأخبار: 
« بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم » (» وثبت ألا مسرح للتقويم في تزكيتهماء 
فو حب ألا يضم بعضه إلى بعض؛ قياسا على التمر» وعلى الإبل» والبقر؛ بعلة أنهما 
جنسان مختلفان لا مسرح للتقوجم في تزكيتهما ما لم يكونا للتجارة. 

وما يبين أن كل واحد منهما حنس مخالف للآخر أن كل واحد منهما قد حص 
باسم لا يرحع إلى صاحبه بنوع ولا صفةء فلا يقال: بر شعيرء ولا شعير بر» كما 
ھان نمر صيحابي» وخر أزاذ وعنب ملاحى) ولا يعترضن على ذلك المعز والضأن؛ 
لن اسم الشاء تجمعهماء وبه تعلق الحكم. 


(؟) أخحر حه البحاري ۰۷٦۰/۲‏ والبيهقى ۲۷٦/١‏ وابن أبي شيبة .٤۹٦/٤‏ 
(*) أخر جه الترمذي ٠١/۳١‏ ه» والطحاوي ٤/٤‏ . 


Ca ١‏ الاسلا 


١14‏ باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض << كتاب الزكاة 





فإن قيل: إهما في غالب البلدان قوت الناس» والمقدار في زكاتمما واحد» فكانا 
كأنواع البر. 
قيل له هذا منتعضص بالأرزء والزبیب» ا إد هي من الأقوات 2 كثير من 
البلدان» على أن فياأسهم لو سلم» كان قياسنا ا لأا رددنا الأجناس المختلفة 
إلى الأحناس المختلفة» وهم ردوا الأجناس المختلفة إلى الأجناس المتفقة» فكان فرعنا 
وقال مالك: تضم القطنية بعضها إلى ٠‏ بعض کالعدس» ا والباقلاء. 
واللوبياء وما قدمنا يبطل قوله هذا؛ لأنّه لا أحد فرق بينهما. 
مسالة: فى أخذ القيمة فى الزكاة 
قال: ولا تؤخذ القيمة من شىء مما ذكرناء لا ثما يكال» ولا ما لا يكالء وإنما 
تو حذ من عين ما وحبت فيه الصلقة» إلا أن يكون قثاء أو بطيخاء أو ما أشبه ذلك 
ما أن قي السنة دفعات كثيرة» ولا يمكن حبس أولما على آخحرهاء فإهًا تؤخذ 
ثمنها [: 


حرا إن بلغ مائي ن درهم أو أكثر من ذلك» عشره أو نصف عشره» على 


: 


قال: فإن حرج منها في كل دفعة ما يكون قيمته مائى درهم» أحذت الصدقة من 
عينه» و ل تؤخل من قيمته. 

و هدا منصوص عليه في (الأحكام)(2, وقد مضى الكلام في أن القيمة لا تو حذ من 
ا بدلا ثما وجب فيها في باب صدقة المواشى» فلا غرض في إعادته. 

وقلنا في الخضراوات الى لا مكن حبس أولما على آخرها: إن العشر يؤخذ من 
قيمتها؛ لأا تصير مستهلكة أولا فأولاء ولا يحصل منها القدر الذي تحب فيه الزكاة 
إلا في آحرهاء وبعد استهلاك أوطاء فإذا استهلكهاء صار ضامناً لهاء وفاتت العين الى 
كان الحق متعلقا كاء فقلنا: إِلّه يؤخذ منها القيمة إذا لم يكن سبيل إلى أذ العين» 


.۱۸۸ - ۱۸۳/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ١١‏ 





ضرورة تدعو إلى العدول عنها إلى قيمتها. 

والأولى على أصل المادي - عليه السلام -: أنه إن باع من ذلك ما قيمته ماثة 
وتمانون درهماء وبقى ما قيمته عشرون ذرهماء أن يخرج من“ ذلك إلى الفقراء بعينه» 
إن أمكن ذلك» و لم تدع الضرورة إلى بيعه. 

مسا ل : فى زكاة العسل 

قال: والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في سائر ما ذكرناه مما لا يكال مما 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) (2. 

والدليل على وجوب الصدقة فيه قول الله تعالى: #إخذ من أُمْوَالهم صَدَقَةم 
(التوبة:*١١)‏ وهو من جملة الأموال. 
E‏ - فقال: ا ار م دمن كرض 
عشر قرب قربة »(*). واحتج المادي إلى الحق - عليه السلام - بيمذا الحديث. 

وروی كمد بن متضور ااذه عن أن سيارة المتعى» قال: قلت يا رسول الله إن 
e‏ ل أده العشر ». 

فإن قيل: روى محمد بن منصور» عن علي - عليه السلام - أنه قال: « ليس في 
العسل زكاة ». 

قيل له: نحمله على اليسير منه كما قلنا ذلك فيما روي عنه - عليه السلام - بي 
(؟) انظر: الأحكام ۱۹۰/١‏ والمنتخحب: 2865. 


(۳) سقط: كل من (أ) و (ب). 
ر الأماليء كتاب الزكاة» باب زكاة العسل. 
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الخضراوات؛ ليكون ذلك موافقا لما روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

والوحه في اعتبار نصابه بأن تكون قيمته مائيّ درهم كما مضى في صلقة ما لا 
يكال مما أرجت الأرض» فلا غرض في إعادته. 

مسألة: في اعتبارالمون ي الركاة 

قال: وينبغي أن تؤحذ أعشار الزروع قبل أن رئ منها شيء لمؤنة من حفرء أو 
دلو» أو نفقة عمال» أو غير ذلك. 

هذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 

والأصل في ذلك: قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ¥ فيما سقفت السماء 
العشر »» فأوحب فيه العشر» من غير أن يستقيي شيئاً من ذلك و- أيضاً - جعل 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - المأحوذ مما يسقى بالدوالي نصف العشرء (فلو 
وحب أن يعتبر غيره» لذكره - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فإن قيل: رَد الني - صلى الله عليه وآله وسلم - المأخوذ ما يسقى بالدوالي إلى 
نصف العشر) )» يدل على أن المؤن معتبر ياء وهذا يسقط قولكم: إِلّه لا اعتبار يها. 

(قيل له: لسنا نقول: إِنّه لا اعقبار بما) (© أصلاء لكنا نقتصر على اعتبار النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأنا لو قلنا بخلاف ذلك؛ لأسقطنا اعتباره - صلى الله 
عليه وال رسام = ول فيل ل ساكماة إذكان يكوك الا رد ادا جد بحظ لان 
فكان لا يكون لأحذ نصف العشر تما يسقى بالدوالي فائدة ولا معين؛ لأن المأحوذ منه 
أبدا يكون الفاضل عن المؤن» وت أيضا ب له حلاف ن أن من کال له أريعوة شاة 
سائمة يازمه شاة من خير مراعاة أحرة الراعي» ومؤنة العلف» إن احتيج إليها في بعض 
الأوقات» فكذلك يجب أن يكون حكم الزرع وما يؤخذ منه. 


.؟5؟14/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب).‎ 
ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب).‎ )۳( 


المجلس 06 الإسلامي 
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كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ۱۷ 


باب القول فى أحكام الأرضين 
مسا لة : فى أنواع الأرضين 
اعلم أن أحكامها تختلف. 
فمنها أرض افتتحها المسلمون عنوة» فاقتسموها بينهم» فهي لهم ملك» ولا يلزمهم 
فيها إلا العشر. 
وأرض أسلم عليها أهلها طوعاء فليس عليهم فيها إلا العشر . 
وأرض أحياها رحل مسلم» فهي له» ولا يلزمه فيها - أيضا - إلا العشر. 
وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) (. 
تعلق بما حق لأحدء فلم يلزمهم فيها إلا العشر» أو نصف العشر؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « فيما سقت السماء العشر» وفيما سقى بالدوالي نصف 
العشر »» على أن هذه الحملة لا حلاف فيها بين المسلمين» وإنما الخلاف في أرض 
الفتوح أنها تكون ملكا للغاغين بنفس الغلبةء أو بأن يقسمها الإمام فيما بينهم إذا رأى 
ذلك صلاحاء و سنبين الكلام فيه بعد هذه المسألة. 
مسالة: في الأرض التي يجلى عنها أهلها بغير حرب 
قال: وأرض أجلي عنها أهلها من غير أن يوحف عليهم بخيل ولا ركاب» فهي 
نص 2 (الأحكام) 0 على أن الأرض الي هذه سبيلها يكون الإمام أولى مأ 
يصرفها حيث شاءء ورأى. 


.٠۷۸ - ۱۷۷/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
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11۸ باب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاة 





وقال - أيضا - في كتاب السير من (الأحكام) © عند ذكر الغنائم: والصفى منها 
ما كان من الحق والحكم في ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو 
للأئمة الحققين .من أهل. ينه و نص ب أيضا عا ان سهم النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - (من الخمس يكون للإمام. 

فحقق أن سبيل الإمام في سبيل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -) (. 

وقلنا: إله لا يازمه فيها إلا العشر؛ لأا إذا صارت ملكا له» كان حكمها حكم 
الأرضين الى مضى ذكرها قبل هذه المسألة. 

والأصل في هذا ما صح بالأخبار المتواترة أن فدك لما أحلى عنها أهلها من غير أن 
يوحف عليهم بخيل ولا ركاب» صارت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال الله تعالى: رما أَفَاء اله على رَسُوله منم هما رجفم عله من خيْلٍ ولا ركاب 
(الحشر:»)» فين أن ما أفاء الله على رسوله هذه صفته» فإذا ثبت أن ذلك لرسول الله ظ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ثبت أنه يجب أن يكون بعده للإمام؛ إذ هو القاثم 
مقامه في أمور المسلمين» وسد ثلمهم» وتحمل أعباء ما يعرض لهمء على أن ما هذا 
سبيله من الأرضين لا يخلو من أن يكون لحميع المسلمين ولمصالحهم العامة» أو يكون 
خاصاً للإمام» ولا يجوز أن يكون للجميع المسلمين ولمصالحهم العامة؛ لأن ما كان هذا 
سبيله لا يجوز أن يستبد به الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقي استبداده - عليه 
السلام - بفدك دلالة على أن ما أجلي عنها أهلها لا يكون لجميع المسلمين» فإذا 
اانا اا ا ابو اها الى عيب وغ ا 
جعلها لإمام المسلمين. 


فإن قيل: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استطاب نفوس 2 
الس ا ما واستوهبها منهم. 


.٤۸٥/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب)» ومكانه هم.‎ )۲( 
في (أ) و (ب): هو‎ )5( 
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قيل له: ذلك فاسد لوجوه: 

أحدها: أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن المسألة» فروى ”مرة عن 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما روى عنه أبو داود في (السنن) أنه قال: 
« المسائل كدوح يكدح ها الرحل وحهه» ومن شاء أبقى على وحهه» ومن شاءء 
ترك» إلا أن يسأل الرحل ذا سلطان» أو في أمر لا يجد منه بدا ©(0. 

وروى قبيصة بن مخارق الحلالي» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
جديت ظويل = قال إن الاك لا غل ا لأسن لا وجل تمل جال وجل 
أصابته جحائحة فاجتاحت ماله» ورجل أصابته فاقة» وما سواهن من المسائل سحت 
يأكلها الرحل سحتاً 04©. 

وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - « المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر 
مدقع» أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع »20. 

فإذا ثبت أن المسألة لا تحل» لم جز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
استوهب فدك من المسلمين؛ لأن ذلك يكون ضربا من المسألة» والبي - صلى الله 
عله وال وسل = مره عن ذلك. 

والوجه الثابئ: أنما لو كانت لحماعة المسلمين» لدحل فيهم الطفل» ولا يجوز 
الاستيهاب من الطفلء ولا يجري ذلك بمجحرى الغنيمة الى تكون لأقوام بأعيانمُم» ولا 
يكون فيهم إلا بالغا. 

EE أن الى ا لتر هله واه رع ل زر‎ Mal, 
المسلمين» لظهر ذلكء ونقلء ولا ل يرو آنه فعل ذلك» علم أنه لا أصل له.‎ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - أمسكها للمسلمين» 
ولم بمسكها لنفسه؟ 
2١9‏ أسرحه أبو داود قي السنن ۱۱۹/۲. 


(۲) أخرحه مسلم ۰۷۲۲/۲ وابن حبان ۱۹۰/۸ والدارمي ۰٤۸۷/۱‏ وأبو داود ۱۲۰/۲. 
000 أحرحه البيهقي «ofl‏ والدارقطيي 114/۲ والطحاوي .١‏ 


1۰ باب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاة 


قيل له: عندنا (“ أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان جعلها نحلاً لفاطمة 
- صلوات الله عليها - وقد تظاهرت به الأخبار» على أن أبا بكر صرفها عن فاطمة 
- عليها السلام - بأن قال: سمعت الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»2©. فلو كان - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أمسكها للمسلمين دون نفسهء لكان أبو بكر يقول ذلك» ولم يحتج إلى إبطال إرث 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في صرف فاطمة عن فدك. 

مسالة: في أرض الخراج ) 

قال: وأرض افتتحها المسلمون» وتركوها في أيدي الذين كانت لحم من قبل 
وضربوا عليها خراجاء أو عوملوا على شيء بعينه من النصفء أو التلث» أو أقل» أو 
أكثرء فهي أرض خراج» يؤخذ ذلك منهم. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) ©. 

والأصل في هذا أن الإمام إذا افتتح أرضا عنوة» كان فيها بالخيار» إن شاء قسمها 
ین اام رصارت ملكا کې وإ شات رکا ی أبدي: أعلهناء .وضرب 
عليها حراحا ومقاسمة» واحتج لذلك ييى بن الحسين - عليه السلام - أن قال: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- لما فتح خيير» فقسم بعضها بين الغاغين )5 
وعامل على بعضها بالنصضف» فتركها في أيدي الذين كانت لهم أولاً» يعملوماء 
ويؤدود نصف ما تخرج. 

وذلك مارا ا بكر المقرئ قال كد تنا أيو جعفر الطحاوي» قال: حدتا 
الربيع بن سليمان المؤذن» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا جى بن زكرياء بن 


)١(‏ سقط: عندنا من (أ) و (ب). 

(؟) أحرحه النسائي في السنن الكبرى٤/٤ ٠٠‏ وأحمد في المسند »4/١‏ والربيع بن حبيب قي مسنده .551/١‏ 
(۳) انظر: الأحكام 2107/١‏ والمنتخحب: كم -88. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ۲۱ 
سحي لع ه ا و 


أي حثمة» قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خيبر نصفين» نصفا 
ارده جامد رمدي الس فليا يي على قار عير a‏ 

امقر ئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدننا ابن ای داودء قال: حدثنا أبو 
عون الزيادي» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» قال: حدئنا أبو الزبير» عن حابرء قال: 
أفاء الله حيبر» فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أيديهم» كما 
كانت» وجعلها بينه وبینهم» وبعث عبدالله بن رواحة» فخرص عليهم(". 

وميا او بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يونسء قال: أخبر 
وهبء قال: أخبري هشام بن سعد» عن زيد , بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء قال: لو لا 
أن يكون الناس يباباً ليس لهم شىء ما فتح الله على قرية إلا قسمتها كما قسم 
وسول الله = صل اه عله والف را - 0 

فدل هذان7» الخبران على ما روي عن سهل بن أي حثمة» أن البي - صلى الله 
ا وبعضها لنوائبه وحاحته؛ إذ في 
حدر جار ان ال - صلی الله عليه وآله وسلم - أقرهم كما كانوا. 

وي حديث عمرة أن التي - على ال عليه وآله وسلم - قسمهاء فكان كل 
واحد منهما - أعيْ حابرا وعمرّ - أخبر عن بعض خيبر. 

فدل هذان الخبران على أن للامام الخيار في الأرض المغنومة بين ين بين 
الغاامين» ويين أن يتركها في أيدي أهلها على خراج يضربه» أو مقاسمة» وأا لا تصير 
ملكاً للغانمين إلا بتمليك الإمام لهم. 

فإن قيل: يجوز أن يكون البى - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل في أيدي الذين 
كانت لهم من قبل ما كان خالصاً له نما لم يوجحف عليه بخيل ولا رکاب» دون ما 
غبيها او ) 


.551١/*راثآلا أخحرحه الطحاوي في شرح ح معان‎ )١( 
.7 141/7 (؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
.515/7 أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )( 
فدل ذلك في (أ) و (ب).‎ )٤( 


المجلس يو الإسلامي 
؟١‏ باب القول فى أحكاء الأرضين كتاب الزكاة 
rm‏ ل للش 
قيل له: هذا غلط» وذلك أن الخالص لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ابن بع يرل ران بين لزي بيجا بدا e‏ 
صفين تصنأ نواه وتصفاً ين السلمين 
0 آعر اديت اث واردة في هذا الباب فى خحيبر» ولا ا افتتحصت 


0 ما أذكرم أن يكون ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - فعل ذلك بعد 

قيل له: لو كان ذلك كذلكء لنقل» ولم يكن ليخفى» ابياا يال Oe‏ 
أصل له. 
ظ فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الب - صلى الل عليه وآله وسلم - حمل ذلك قي 
أيدي اليهود على سبيل المزارعة أو الإحارة للمسلمين» فكان الملك للغائميت؟ 
ظ قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

[الأول]: لأن ذلك لو كان على ما ذكرتم» لوجب أن يكون المسلمون هم 
العاقدين» أو أن يفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك بتوكيلهم إياه» ولو 
كان ذلك كذلكء لنقل. ظ 

والثاني: أنه لا حلاف في أن المزارعة والإحارة لا يصحان إذا لم يكونا إلى مدة 
معلومة (والبي - صلی الله عليه وآله وسلم - م يجعل ذلك إلى مده معلومة) (©)» 
على أن الأرض لو كانت للمسلمين»؛ وكانت في أيدي اليهود على سبيل المزارعة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ۲۳ 


E 
فإن قيل: يجوز أن يكون الذي وقفه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أرض‎ 
هذا لا مين لما لان سل بن ای سف رو اد التي . على امن‎ 
اک کی ا ق کے اھ ا ا کے لل کا ا ر‎ 

وسلم - فتح مكة عنوة بالسيف» ومن على أهلهاء وأقرهم على أملاكهم فيها. 

صسألة: فى فتح مكة 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن مكة فتحت صلحا؟ 

قيل له: لا يقول ذلك من عرف الأخبار والمغازي؛ لأن كل من نقل المغازي نقل 
أا فتحت عنوة» ثم الأحوال الى جرت كلها تدل على أنها فتحت عنوة» فمنها أنه ل 
برت ايديل 5 - صلی الله عليه وآله وسام - صلح انعقد بین وين أهل مكة 
باد اا اي الب 
حالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الحديبية. 

من بحيء أبي سفيان إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لتجديد الصلح» فلم 
يكلمه - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم جاء إلى أبي بكر فأبى» ثم أتى عمرء فقال له 
- على ما رواه ابن جرير الطبري -: أنا أشفع لكم إلى رسول الله - صلى الله عليه 
آله وسلم-؟ فقال: والله لو لم أحد إلا الذرء لجاهدتكم ثم جاء إلى فاطمة وإلى أمير 
المؤمنين - عليهما السلام - فقال له علي: يا أبا سفيان» لقد عزم رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - على أمر ما نستطيع أن نكلمه» ولا أعرف لك شيئاء ولكنك 


ظ المجس )السام 
4 باب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاة 


سيد بي كنانة» فأحرٌ بين الناس» ثم الحق بأرضك. فقال: أو يغ ذلك شيئا؟ قال: لا 
ولكين لا أعرف غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس» إن أجرت 
بين الناس» وانصرف» فحكى ذلك لأهل مكة» فقالوا له: ويلك» ما زاد على على أن 
لعب بكء فما يغين عنا ما قلت20. 

فكل هذا يبين أن الصلح كان قد انتقض» ولولا ذلك» لما جاء أبو سفيان لتجديده 
إذ حاء» ثم يرده أبو بكر» وعمرء وأمير المؤمنين - عليه السلام - وفاطمة - رحمها 
الله = ولقالوا له: ما يحشمك من صلح هو باق منعقد. 

وما روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم ما أجمع عليه رأي 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من المسير إليهم» ودفع الكتاب إلى امرأة 
من مزينة» فجعلته في رأسهاء وفتلت عليه شعرهاء حي عرف رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ذلك» فأنفذ في أثرها عليا - عليه السلام - والزبير» حين أخذا 
الكتاب منها("» فلو كان الصلح باقياء لكان ما فعله البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من العزم على المسير إليهم غدراء وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. 

ثم ما روي أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أراد المسير إلى مكة. وتقدم 
إلى أصحابه بالجد والاستعدادء قال: « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش لنبغتها 
في بلدها »"» ولا يجوز أن يدعو بذلك على قوم بينه وبينهم صلح. ظ 

وفيما رواه ابن حرير الطبري بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزل 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - مر الظهران» قال العباس: يا صباح قريش» والله 
لن بغتها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قي بلادهاء فدحل مكة عنوة إِنّه 
ملاك قريش آخر الدهر» فجلس على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 
البيضاءء وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حاطباء أو صاحب لبن» أو داخلاً مكة 


.١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.57/٠ (؟) انظر تاريخ الطبري 250/548 والسيرة لابن هشام‎ 
.57/0 والسيرة لابن هشام‎ 2١55/59 انظر تاريخ الطبري‎ )5( 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين 0 o‏ 





فيخيرهم كان رسول الله فيأتونه ويستأمنون(©, فدل ذلك على آله لم يكن هناك 
صلح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا حصل بينه وبين قوم صلح» 
لا يحوز أن يهلكهم؛ ولأن الصلح لو كان باقياء لم تحتج قريش أن تأي رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - مستأمنين. 

وقي الحديث أن العباس لما سار» لقي أبا سفيان» فقال له: ما وراءك؟ قال العباس: 
رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ورائي» قد زلف إليكم ما لا قبل لكم ب 
ESE Lo‏ 
لحريهمء لم يكن لقول العباس - عليه السلام -: قد جاءكم ما لا قبل لكم به مع 
فقال أبو سفيان: فما تأمرن؟ فقال له العباس: تركب عجز هذه البلغة فأستأمن لك 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فوالله لفن ظفر بك ليضربن عنقك 
فكيف يقول ذلك لرجل يكون عظيم قوم بينهم وبين البي - صلى الله عليه وآله 
ولحي يده 

وق الحديث أله رکب» وسار به العباس حي مر به على عمرء فقال له: الحمد لله 
الذي مكن منك من غير عقد» ولا عهد» وهذا تصريح بأنه لم يكن عقد باقء وکل 
ذلك يدل على أن الصلح الواقع بالحديبية كان منتقضاء ول يرو في شيء من الأخبار 
ا رسيم ل لك > ثم مما يدل على أنّه - صلى الله عليه وآله 
وسل ب دصل هكة جرا قوله: « من دخل دار أي سفيان» فهو آمن» ومن دحل 
المسجدء فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن »» فلو كان القوم آمنين بالصلح» 
لم يكن لتخصيص هؤلاء بالأمان معن. 

يدل على ذلك: ما روى لنا بإسناده أبو بكر المقرئ» عن الطحاويء أن أم هانئ 
بنت أي طالب أحارت رحلين من أحمائها بني خزوم» فدحل عليها أخوها علي 
- عليه السلام - فأراد قتلهماء فجاءت أم هانئ إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 


.٠١١/۲ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


مجلس يو الإسلامي 
١ "5‏ باب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاة 


وعرفته ذلك» فقال: « قد أجرنا من أجحرت» وأمنا من أ منت»()» فلو كان هناك 
صلح» لم يطلب علي - عليه السلام - دمهماء ولأنكر البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ذلك حين ”معه» ولم يقل: « قد أحرنا من أحرت» وأمنا من أمنت »» بل 
كان يقول: إن دمهما محظور لأفما في الصلح. 

وروى الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة» قال: أقبل البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حى قدم مكة, فبعث الزبير بن العوام من جانب» وخالد بن الوليد من آخر, 
وبعث أبا عيبدة على اليش» فأخذوا بطن الوادي» ورسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في كتيبته» فقال لي: يا أبا هريرة» اهتف بالأنصارء فهتفت هم حي إذا 
أطافوا به» وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعهاء فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - 
للأنصار: « انظروا إلى أوباش قريش وأتباعها - ثم قال بإحدى يديه على الأحرى - 
احصدوهم حصدا حين توافون بالصفاء فانطلقوا» فما شاء أحد منا أن يقتل ما يشاء | 
إلا قتل» فقال أبو سفيان: أبيدت حضراء قريش» ولا قريش بعد اليوم» فقال الي 
- صلل الله عليه واله وبل > دمن اغاق علية باه کو اس ومن دحل دار 
أبي سفيان» فهو آمن ».207 فكيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 


e »‏ 4 إل والقوم له حرب؟ 


وروی ا الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إن 
الله حرم مكة يوم خحلق السماوات والارض والشمس والقمر» ووضعها بين هذين 
الأحشبين لا تحل لأحد قبلي» ولا تحل لي إلا ساعة من النهار » وذلك يكرد يح 
الصلح(©. 

وفيما رواه ابن جرير بإسناده عن قتادة» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال - وهو واقف على باب الكعبة -:*« يا معشر قريش» أو يا أهل مكة» ما ترون 


.87/5 أحرحجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
.٠۲ ٤/۳ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۲( 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين 1۲۷ 


أن فاعل بكم »؟ قالوا: خيراء أخ كريم» وابن أخ کر ثم قال: « اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ». فأعتقهم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد أمكنه الله تعالى من 
رقايهم عنوة» وكانوا له فيئاء ولذلك يسمى أهل مكة الطلقاى فقوله: أعتقهم» وقوله 
تد صلی الله غليه وآله وسلم:-: < أت الطلقاء »> يدل على آعم كانوا خرياء لأ 
لو كانوا في الصلح كانوا أحراراء ولم يحتج إلى أن يطلقهم. 

وروى أبو جعفر الطحاوي بإسناده أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - دحل 
مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر» وروي عمامة("» فلو كان دخوله على وجه 
الصلح» ول lc MoS‏ محرماء كما دحل يوم صلح الحديبية) 
فدل ت ركه الإحرام على آنه كان لأحل القتال. 

وذكر ابن جرير» عن الواقدي» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر 
بقتل ستة نفر من أهل مكة» وأربع نسوة» فقتل من قتل» وأسلم من أسلم» وهرب من 
هرب فلو كان الصلح قائما بينه وبينهم؛ لم يحل قتل هؤلاء. 

فإن قيل: لو كان صلح الحديبية منتقضاء لأمر الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بقتل أبي سفيان حين ورد لتجديد الصلح. 

قيل له: لم يقتله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنّهِ كان وافداً لأهل 
مكة» ورسولاً لهم ولا يجوز قتل الرسل بدلالة ما روى الطحاوي بإسناده أن رجلين 
انال إل E‏ ران ريل EBS‏ عون الله 
= صلی الله عليه وآله وسلم -: « أتشهدان أن رول الله ي؟ فقالا: نشهد أن 
میا رسول الله فقال: «آمنت بالله وبرسولهء لو کنت قاتلا وفداء لقتلتكما»(). 


فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن 56 انعقد بعد انتقاض صلح الحديبية؟ 


.١51/5 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.555/ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۲( 
.١517/7 انظر: تاريخ الطبري‎ )۳( 
.۳٠۸/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


| المجس (12ی الإسلامي 
۲۸ باب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاق ‏ ` 

قيل له: أنكرنا ذلك من حيث علمنا آنه لو کان» لنقل» ولتواترت به الأحبارء كما 
نقل صلح الحديبية» وسائر الأحوال الى حرت» ولنقل كيف عقد الصلح» وعلى أي 
وجه عقد, على أن الله تعالى قد ى عن الصلح بعد القدرة على الكفار بقوله: قلا 
تهنوا وَكَدْعُوا إلى السّلم وشم م الأغلؤن» (محمد:هدح, وقد كان - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يومئذ في قوة عظيمة» فلم يكن يجوز له معها أن بوقع الصلح» كيف وقد 
بعث على القتال بقوله تعالى: ألا تقاتلون قوم ككنوا َيِمَائْهُِ وَهَمُوا ياخراج 
لرّسُول.. 4 إلى قوله تعالى: لأقَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُم الله بَأدِيكُمْ ويُخرهم وَيَنصرْكُم عَلَيهِمْ 
وبشف صدور قوم مُؤّمنين40 (التوبة:1۳ .)١4-‏ 

وروي عن عدة من المفسرين أفم قالوا: «إيَشْف صُدور قرم مين أراد خزاعة. 

فإن قيل: ترك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قسمة أرض مكة» وأمو ال 
أهلهاء وذراريهمء بين الغانمين» وتركه تخميسها مع قول الله تعالى: طإوَاغْلمُوا نَم 
غنم من شيء فان لله حَمْسَهُ وَللرسُول) (الأنفال:٠4)‏ دليل على أا قتحت صلحا. 

قيل له: يحتمل أن يكون الله تعالى حعل للبي وللإمام الخيار إذا فتح بلدا بين أن 
بمنّ على أهله» وبين أن يتركهم على أملاكهم وبين أن يقسمها بين الغانمين 
ويخمسهاء فإذا احتمل ذلك» ووردت الأخبار المتواترة بأنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فتحها عنوة بالسيف» جمعنا بينها ويين الآية» وحصصنا الآية بماء وهذا أولى 
من إبطال الأخبار المتواترة لعموم الكتاب. ظ 

فإن قيل: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اللهم إن أبرأ إليك من فعل 
حالد2© »» يدل على أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يرض يما كان من 
خالد من القتال يوم فتح مكة, وأنه لم يكن خالد أن يقتل من قتل».وهذا يدل على أن 
الصلح كان قائما. 

قيل له: البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل ذلك يوم الفتح» وإنما كان 


.٠١١/9 وابن حبان ١١7/1ه, والحاكم‎ ۱۱٥۷/۳ أحرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ونم 
بعث خالداً بعد ذلك إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام» فقتلهم حالد, فقال: « اللهم إن 
أبرأ إليك مما فعله حالد » 0©. 


وني الحديث المروي في هذا الباب أن خالدا أمرهم بوضع السلاح» فوضعوهاء 
فظنوا انهم لا يقتلون» فقتلهم» وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث علياء 
فو داهم» فكيف يظن أن ذلك كان يوم فتح مكة؟ 


فان قيل: روي أن سعد بن عبادة) قال يومئذ حين تناول الراية: اليوم يوم الملحمة» 


فقال البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اليوم يوم المرحمة »» وأحذت الراية من 
يده"»» فدل ذلك على أن الدحول كان على الصلح. 

قيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك لما كان يقوم عليه من بسط العفو كما كان 
فعل - صلى الله عليه وآله وسلم - وأن يكون كره أن يكثر القتل» ولیس في هذا 
دليل على أن القوم لم يكونوا حربا. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين فتح مكة» قيل له: 
هلا تنزل دارك؟ فقال: « وهل ترك عقيل لنا من رباع »"» فدل ذلك على أفا 
نيت ملحا لأنّه لو كان فتحها عنوةء لأخذ داره. 


قيل له: فمن أين لكم أن الصلح كان وقع على ألا ترد لرسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - داره» على أن ذلك لو كان على ما قلتم» لكان - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول: « اقتضى الصلح أن يكون داري لهم »2 ولم يقل: « هل ترك 
عقيل لنا من رباع »» لأن حروحها عن أن يكون له - صلی الله عليه وآله وسلم - 
إنما هو للصلح على قولكم» فلم يكن لقوله: « وهل ترك عقيل لنا من رباع »» معين. 

وتأويل الخبر عندنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما هاجر إلى 
)١(‏ في (أ) و (ب): من فعل. 


(۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر .٥۹۷/۲‏ 
(*) أخرحه البخاري ۰۲۰/۲ ومسلم ۰4٤۸/۲‏ والحاكم ؟//50. 


المجلس 6 الإسلا 


r‏ ۱ | المجلس 2ي الإسلامي 

۳۰ . باب القول في أحكام الأرضين ٠‏ كتاب الزكاة 
الدينة» باع عقيل دوره» فصارت ملكاً لهم باحتواء عقيل عليها وبيعها منهم» وهذا 
أحسن(2© ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبةء فقال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « هل ترك عقيل لنا من رباع »» أراد أنه باعهاء 
فصارت ملكا هم. ظ 0 
فإن قيل قيل: فعندكم أا ما فتحت صارت تلك الدور مع سا رها غنيمة» فخرجت 
من أن تكون ملكا هم» وكان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يأذها على 
قولكم: إن المسلم إذا وحد ماله بعينه في الغنيمة قبل القسمة» فهو أولى به فلم يكن 
لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هل ترك عقيل لنا من رباع » معين؛ لأن 
رباعه كانت عادت إليه على قولكم. 

قيل له: کک کد ا ب اد 
فيكون رباعه من جملة الأملاك المقررة في أيديهم» فلم يج انتزاعها بعد ذلك. 


مسألة: في الأرض يصالح عليها أهلها 


قال: وأرض صاخ عليها أهلهاء وهم في منعة» فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه» فما 
أذ من الصنفين من الأرض» فهو فئ يرد إلى بيت مال المسلمين» ولا يجري بحرى 
الصدقات» بل يحل لمن لا تحل له الزكوات؛ فإن أسلم أهلها بعد ذلك» أوصارت” 
الأرض في أيدي المسلمين» لزم فيها العشر مع الخراج. ) 
وجميع ذلك منصوص عليه ف (الأحكام) ورالمنتحب)("» ولا حلاف بين المسلمين 
أن (أرض الصلح يؤخذ منها ما وقعت المصالحة عليه بين المسلمين ا 
وأن)0" المأوذ من مال الصلح» ومال الخراج» يجري بحرى ٠‏ الف ولا يحري بحرى 
الصدقات» فأما الجمع بين العشر والخراج إذا صارت الأرض الخراحية في أيدي 
المسلمين» فقد مضى القول فيه» فلا وحه لإعادته. 


)١(‏ قي (أ) و (ب): آخحر. 
(؟) انظر: الأحكام ۱۷۷/١‏ والمنتتحب ۸۸. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ١7١‏ 

ااا را ا ا 22 22م 
مسآلة: في الإحياء والتحجر 

قال: وأبما أرض أحياها ا يكن ملكها 


أحد قبله. 

وقال 2 (المنتتخب): أمر الأرض الي لا مالك لما ال الإماح» قال: ومن حجر 
فأمرها إلى الإمام» يأحذه بعمارمّاء فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره. 

ما ذكرناه من إحياء الأرض منصوص عليه في (الأحكام) و المنتخب) () 
وما ذكرناه أخيرا فيمن تحجر محجرا على أرض إلى آخر الفصل» منصوص عليه 
في (المتتخب)20. 

وتحصيل المذهب أن إحياء الأرض والتملك به جحائز لكل مسلم باذن الإمام 
وبغير إذنه. ) 

وما ذكره في (المنتتخب) من أن أمر الأرض الى لا مالك ها إلى الإمام. قاله غاطفا 
على قوله: فيمن تحجر محجرا على أرض ثم ضيعه وكذلك نقول: إِنّه إذا فعل ذلك 
كان أمرها إلى الإمام على ما ذكرناه. 

وقد استدل يى - عليه السلام - في (الأحكام) و(المتتخب) على صحة قوله: إن ظ 
من أحيا أرضاء فهي له؛ بما: 

امنا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدننا صالح بن عبد 
الر حمن» قال: حدننا عبدالله بن مسلمة القعنبي» قال: حدئنا كثير بن عبدالله» عن أبيه 
عن ججدهع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ر 
مواتاء فهي له» ولیس لعرق ظالم حق »0©. 


(1) انظر: الأحكام ۱۷۸/١‏ والمنتتحب ۸۸. 
(؟) انظر: المنتتخحب ۸۸» وكذلك ذكره في الأحكام 00 
(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠۸/۳‏ 


| ظ ظ المجلس 0 الإسلامي 
۳۲ ظ باب القول فى أحكام الأرضين كتاب الزكاة 
ال ل ا 01 ا ا 


وروي « من أحيا أرضا ميتة» فهي له“ ). 
اق رم ار أن هر جیا أرضا فوا مارت ملكا له 

وروي - أيضا - عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من احتاط حائطا 
على أرض» فهي له »» رواه الطحاوي بإسناده عن جابر» عن البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم- 0000.60 ظ 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « ليس للمرء إلا 
ما طاب به قلب إمامه ».. وهذا عام في كل شيء إلا ما قام دليله. 

“قيل:“له: e‏ لأنه لا حلاف أ الل ا 


ا فيه والأخبار الى رويناها قد أوجبت أن من أبعيا أرضا ميتة» صارت 7 7 


فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « موتان 
الأرض لله ولرسوله29» ثم لكم »©). فأثبت فيها حقاً للمسلمين» فيجب أن تحري 
محرى الغنيمة في أن الملك لا يتعين فيها إلا بالإمام. 


قيل له: هذا لم يثبت فيها حقا لجماعة المسلمين» وإنما نبه على أنها مباحة لهمء وأن 
لهم إحياءهاء كما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن الناس شركاء في 
ثلاثة: الماء» والكلأء والنار »© ولم يثبت فيها حقاً لجماعتهم يُحتاج إلى الإمام 
ميزه وإنما نبه بذلك على اما مباحة لهم وأنه إيا يجوز منعهم منهاء وهذا لو 
E‏ ابتداء» 0 أنه يقتضي أن ليس للإمام منع أحد من شيء منهاء ومن وجه 


.١ 4/8/5 أرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 554/5 

)۳( موتان الأرض لله ولرسوله» يعي موا اللي س لكا لا ةوفه لان لوار ضام 
فتح الميم» تمت فاية. ظ 

.١ أحرحه البيهقي في السنن27/5‎ )٤( 


() أخخر بحه ٦‏ ۰ وابن ماجة ۸۲٦/۲‏ وأحمد ل 


المجلس 52 


كتاب الزكاة باب القول في أحكام الأرضين ۳۳ 


النظر لا حلاف“ في أن الماء والحشيش والصيد لا يحتاج إلى إذن الإمام لتملك شيء 
منهاء فكذلك الأرض الموات» والمعين أن كل واحد منهما مباح في الأرض. 

فإن امتنعوا من وصف الأرض الموات أا مباحة» لم ينفعهم» وذلك أنا نريد بالمباح 
نه منتفع به لم بملكه آدمي» على أن كل ما يمكن الاستدلال به على أن الأشياء على 
الإباحة يدل على أن الأرض الموات مباحة» فإن قاسوها على الغنائم؛ بعلة ثبوت 
الحقوق فيهاء لم يصح؛ لأنا لا نسلم أن في الأرض الموات حقاً لأحدء على أنه لو كان 
فيها حقوق على ما ادعواء لوحب أن تكون الحقوق تنقطع بالإحياء؛ لقوله - صلى 
اله عليه وآله وسلم -: « من أحيا أرضاً ميتة» فهي له »؛ لاه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد جعلها لمن أحياهاء فيكون بذلك قد قطع حقوق الغير عنها لو كانت. 

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من قتل 
قتيلاء فله سلبه »0©. قطعا لحقوق الغافين» وتجعلونه خارحاً على سبب» وتذهبون إلى 
أن الإمام إن لم يكن قال ذلك في الحرب» لم يكن السلب للقاتل» فيجب أن تقولوا 
فيما احتلفنا فيه .مثل ذلك. 

قيل له: لولا قيام الدلالة في القاتل أنه لا يستحق» لكان هذا العموم الذي ذكرتوه 
يوحبه» ويقتضيه» لكن دلت الدلالة على أنه حاص - على ما نبينه في كتاب السير - 
وأن ذلك لا يجب إلا بقول الإمام عند الحاربة لأقوام بأعيافهم. 

افرط الا بكرن ملكها أجد. فا 4 ذا ملكا مالك قلس يكرن. سبيلها 
سبيل سائر الأموال المتملكة؛ ولقول الله تعالى: يا ايا اْذينَ اموا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم 
تكم بلاطل «البقرة:018» ولقول التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه »606. 


كنذا لي شير شيو جنير 111 نيا 1 سيم الذن يميم دن مها 
وفلنا: إل من حجر محجراء فهو أو بصيع : 


)١(‏ في (ب): فيه» وظنن على: في. 
)5( أخحر حه البخحاري عع دن ومسلم 2110/1/78 وابن حياكت . ا 


الإسلامي 


سجس 2 الإسلامي 

٠ ١ 4‏ ياب القول في أحكام الأرضين كتاب الزكاة 
کان الأمر فيك إل اللإماح؛ لله يحصل له بالتحجر مزية على ير فيكو ن أولى عا 
تحجرء كما أن من حلس في مقعد من السوق يكون أولى به إلا أن يقوم؛ للمزية الى 
حصلت له» وكذلك من سبق إلى موضع من المسجدء يكون أولى به للعبادة. 
حق» ولم يرو فيه عن أحد من الصحابة خلافه» فجرى مجرى الإجماع. 

قال أبو العباس الحسين - ره الله -: وأظنه عن علي - عليه السلام -. 

وقلنا: إن أمره إلى الإمام؛ لأن الحق الذي حصل له بالتحجر لا يقطعه إلا الإمام, 
كسائر الحقوق الى يحتاج فيها إلى القطع, لا بد فيها من الإمام» أو من يقوم مقامه. 

فإن قيل: هلا استدللتم بقول عمر: ليس لمتحجر حق بعد ثلاث ستين: .على أنها 
قد عادت إلى الإباحة وهلا قلتم إن لا يحتاج إلى إذن الإمام لعمارتا؟ ) 
قيل له: لأن الحق المنفي هو التملك؛ لأنا نعلم أن المرية الحاصلة م تنتف؟ 5 ل١‏ 
حلاف آنه يكون أولى بعمارقاء أو يدفعها إلى غيره ليعمرها. 

r Rs‏ ؛ عن قوم ألم قالوا إن غه لو 
الخال هذه. 


. 78/1 انظر: الأحكام‎ )١١ 
.۸۸ انظر: المنتحب‎ )۲( 


المد 6 الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة أموال التجارة ۳٥‏ 





باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها 
مسالة: في نصاب أموال التجارة 

ل ل ل ا ل ل نييلت كت 
فيمته) 56 كانت الأموال» أو ماشيةع أو ا أو غير ذلك. 

وهذه الحملة منصوص عليها في (الأحكام) و(النتخحب) 2 وهو قول عامة 
الفقهاى وحكي الخللاف فيه عن مالك وصاحب الظاهر. 

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: وإخذ من أَمْوَالِهم مد (التوبة:؟ ° c(1‏ وقوله 
تعالى : انفقو من يات ما کسبتہ ومما خر جتا اکم من ) الأررض)» (البقرة كك 
فاقتضى ذلك ا الركاة من جميع الأموال» سواء كانت للتجارهة أو عيرهال إل ما 
حصه الدليل. 

وروى زيد بن علي يرفعه إلى علي - عليه السلام - قال: عفا رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن الإبل العوامل تكون في المصرء وعن الغنم تكون في المصرء 
وعن الدور» والرقيق› والخيل وكذا وكذل مالم يرد به بحارة0"» - حن عد الياقوت» 
والزمرد» والكسوة» وغير ذلك - فدل ذلك على أن العفو وقع بشرط ألا تكون هذه 
الأشياء للتجارة» فإذا كانت للتجارة» وجب أن ينتفى عنها العفو وتحب الزكاة. 
الصدقة من الرقيق الذي يعد ابی وه وهذا صريح في إيجاب رع فيما يكن 
للتجارة؛ إذ الإعداد للبيع ليس أكثر من التجارة. 

ويدل على ذلك: ما روي أن سعاة البى - صلى الله عليه وآله وسلم - حضروا 
)١(‏ انظر: الأحكام 5٠04/١‏ والمنتحب ۷١‏ - 75 


6 الحذيث ف 0 الإمام زيد كعاب الز كاة باب زكاة الإبل. 


ظ المجلس (َأو) الإسلامي 
١5‏ باب القول فى زكاة أموال التجارة كتاب الزكاة ٠‏ 
اللببببب ااا 


يشكون العباس وخالداء فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أما العباس؛ فإن 
تسلفت صدقته لعامين» وأما حالد فإنه حبس أدراعه وأعبده في سبيل الله »(). فلا 
تخلو الأعبد والأدرع الي ذكرها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ونبه على 
سقوط زكاقا لكوها محبوسة في سبيل الله» من أن تكون تحب فيها لأعياماء أو 
لكوها للتجارة» فلما أجمعوا ان زكاة في أعياهاء صح أن الزكاة تعلقت ها 
لكوما للتجارة. 

وروي عن عمر اه قال لحماس بن عمر: أد زكاة مالك. فقال: TT‏ 
والأدم. فقال: قومهاء وأدٌ زكاتما. 


وروي عن عمر وابن عباس القول العروض» 7 يرو عن غير حلاتهم: 
فجرى ذلك جحری الإجماع. 


فإن قيل: روي عن أبن عباس» أنه قال: .لاا زكاة فيه. 

قيل له: إذا روي عنه الأمران» كان منزلة ألا يكون روي عنه شيء؛ وروي عن 
عمر» وابن عمر» ولم يرو عن غيرهما حلافه» فصار ذلك إجماعا. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس على المسلم في 
عبده ولا في فرسه صدقة ») فعم» ولم يخص. ظ ظ ظ 

قيل له: الأدلة الي قدمناها تخصصه على ما رواه على - عليه السلام - عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه عفا عن الإبل العوامل تكون في المصرء 
وكذاء مالم يرد به تجارة» فدل على أن الزكاة سقطت بشرط ألا تكون للتجارة. 

فإن قيل: لو كانت الزكاة واحبة فيه» لوحبت في عينه دون قيمته. 

قيل له: هذا الذي ذكرت غير واحب؛ إذ لا يمتنع وجوها في القيمة في بعض 
الواضع» فلما كان فلك كلا وكان قد ثبت وجوب الزكاة فيه؛ وأجمع الملوجبون 


)١(‏ أخحرحه ابن خزعة في الصحيح 48/4» والبيهقي في السنن 2١17/4‏ والدارقطي في السنن د 
والغبران ي العم الأوسط 1 ون الكبير ° 


سجس 2 الإسلامي 

كتاب الزكاة باب القول في زكاة أموال التجارة ۳۷ 
ها على أمًا قي قيمتها دون عينها» وجب ذلكء على أنا قد نوجب الزكاة في القيمة 
في الذهب والفضة؛ لأنا تأحذ الفضة عن الذهب بالتقويم» وتأحذ الذهب عن الفضة 
بالتقوع» فلا تصح دعوى من يرى أن أصول الزكاة على أنا لا تؤحذ في القيم. 

وروی محمد بن منصورء عن علي بن منذر» عن و كيع» عن الربيع بن صبيح» عن 
آي معشر ) عن إبراهيم قال: کان زیت =a‏ امرأة ارخ مسعو 5 س طوق فيه عشرو ل 
مثقالا ذهباء فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم. 

ومن جهة النظر أله مال مرصد للنماء» فيجب أن يكون له مدحل قي الزكاةع 
قياسا على السوائم» ويمكن أن يقاس على الذهب والفضة؛ بعلة أله يبتغى للنماء 

وقياسنا أرحح من قياسهم مال التجارة على نفسه قبل التجارة؛ بعلة أن الزكاة لا 
تحري فيه()» ولاستنادها إلى الظواهر؛ ولأنه موحب» والقياس الموجب للزكاة عندنا 
أولى من المسقط», على أن صاحب الظاهر لا يقول بالقياس» فلا معن لقياسه. 

وأما مالك فعنده أله إذا باعه بعين»› سوا و فكذلك 
إذا باعه بعرض» وال أله هال للتسحارة. 

مسالة: في زكاة الدور والحوانيت والعبيد 

قال : وأا ربخل اتخل دورا أو خوائيت ليسكنهاء ويتجر فيهاء فليس عليه في قيمة 
شىء منها زكاة» وكذلك إن اتخذ عبيدا ليستخدمهم في التحارة أؤ غيرهاء أو ماشية 
يركبهاء أو يحمل عليها أموال تحارته» أو غيرهاء فلا زكاة في قيمة شيء منها. 

قد نص الحادي - عليه السلام - في (الأحكام) (© على أن لا زكاة في الدور 
والخدم والكسوة والخيل مالم تكن للتجارة. 


)١(‏ في (أ) و (ب): في عينه. 
(؟) انظر: الأحكام .١7/1١‏ 


المجس (12ی الإسلامي 
۸ ا باب القول في زكاة أموال التجارة <١‏ كتاب الزكاة 


ونص في (لمنتتخب)(2 على أن لا زكاة فيما يستعمل في التحارة . من العبيد 
والحوانيت وغير ذلك إذا ا للتجارة. 

واستدل ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن على . عليه السالام - 
ذال عدار مول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الإبل العوامل تكون ٤‏ 
المصرء وعن الغنم تكون في المصرء وعن الدور والرقيق:: والخيل» والخدم» والبراذين؛ 
والكسوة» واليواقيت» والزمردء ما لم يرد به جحارة. 

ويدل على ذلك ما روي عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -: TT‏ 
المسلم في عبده وفرسه صدقة »» على أن المسألة لا حلاف فيهاء بل معلوم من دين 
المسلمين أنهم لا يقومون كسوتمم ودورهم للتزكية. 

مسألة: في زكاة المستغلات 

قال: وإن اتخذ الدورء والحوانيت» وكذلك العبيد والماشية؛ مستي أو ليتجر 
فيها نفسهاء لزمت ال زكاة في قيمتها. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب)(©. 

أما ما كان منها للتجارة» فقد مضى الكلام فيه. 

وأم ما كان للاستغلال» فالأصل فيه قول الله تعالى: «إخذ من أَمْوَالهِمْ صَدَقَة 
تُطَهُرْهُمْ وتزكيهم بها راتوبة:۰۲)» وهذا 1 في جميع الأموال فوحب أن تلزم 
الزكاة فيها بظاهر الاية. 

ويدل على ذلك ماروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « ابتغوا 
٤‏ أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة »» فدل هذا الخبر على وجحوب الوك ف 
جميع الأموال. 


.۷۲ » ۷١ انظر: المنتحب‎ )١١ 
الحديث قي مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب زكاة الإبل.‎ )۲( 
ْ ۷٢ انظر: التب‎ © 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في زكاة أموال التجارة ١‏ 
ج 


و- أيضاً - روي عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال لمعاذ حين بعنه 
إلى اليمن: « حذ من أغنيائهم» ورد في فقرائهم »» وقد يكون الرحل غنياً .مملكه 
للمستغل» كما يكون غنيا علكه لسائر الأموال»فوحب أن توحذ ممن يكون غنياً 
بالمستغل» كما تؤخذ ممن يكون غنيا بسائر الأموال. 

فإن قيل: روي عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه عفا عن الإبل العوامل» 
وذلك يحجكم. 

قيل له: نحمله على أنها عوامل لصاحبهاء لا على وحه الاستغلال منها؛ إذ أكثر 
العوامل كذا كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكذلك 
تقول لمن احتج بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس على المسلم في عبده ولا 
فر سه صدقة »» ونحمله على أن المراد به إذا كان لل ركوب والاستخدام. ‏ 

فإن قيل: لستم في تخصيصكم خبرنا فيما اعتمدتموه من الظواهر بأولى منا إذا 
حصصنا ما اعتمدتموه من الظواهر يخبرنا. 

قيل له: نحن أولى بذلك؛ لأن الاستعمالين في باب الزكاة إذا كان أحدهما موجباء 
ولتم قط قال موجب أولى عندنا. 

ومن جهة النظر: أن مال التجارة إذا وجبت فيه الزكاةء وحبت في المستغل قياسا 
عليه» والمعيئ أن كل واحد منهما مال يبتغى به النماء بالتصرف فيه» وليس يلزم على 
ذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج؛ لأن النماء فيها لا يبتغى بالتصرف فيهاء وإنما 
يبتغى بتوالدهاء وهذه علة قوية؛ لأن حكم الأصل يوجد بوجودهاء ويعدم بعدمها؛ 
ألا ترى أن عين مال التجارة إذا كانت للقنية» ولم يبتغ النماء بالتصرف فيهاء لم تحب 
الزكاة» وإن ابتغي الا يي NS I‏ الجر اغالا 
للتجارة» ونوى الاستغلال مع ذلك» ففيه الزكاةء وكذلك إذا اشتراه للاستغلال» 
والمعئ أنه مستغل» فكل مستغل يجب أن يكون حكمه في الزكاة حكم مال التجارة. 

فإن ادعي في المسألة حلاف الإجماع. ظ 

قيل لهم: أكثر ما فيها أنه لا يحفظ عن الفقهاء مثل قولنا؛ إذ ليس عحفوظ عنهم 


Ca ١‏ الاسلا 


١‏ باب القول فى زكاة أموال التجارة كتاب الزكاة 
سس ل ل ل ل ل 


التنصيص على خلاف قولناء ومثل هذا لا بعكن أن يدعى فيه حلاف الإجماع» على 
أن ييى - عليه السلام - لم يكن ممن يرى مخالفة الإجماع» فيجوز أن يكون وقع إليه 
من الرواية في ذلك ما لم يقع إلينا. ‏ 
مسأ لة : في زكاة الأصواف والأوبار والألبان والدهون 

قال: ولو أن رجحلا احتمع عنده من صوف أغنامه» ووبر أنعامه» وما أشبه ذلك 
من الألبان والأدهان ما تزيد قيمته على النصاب» لم يلزمه( فيه الزكاة» إلا أن يعاوض 
ما غيرها مُتّحراء فتجب الزكاة حيتئذ في قيمة ما يأخذ عوضاً إذا حال عليه الحول. 

وهذا كله منصوص عليه في (المنتتخب) (2). 

والأصل في ذلك أن هذه العروض إذا حصلت ملكا لإنسان - من أي وجه 
حصلت - لم يلزمه الزكاة فيها ما لم تكن للتجارة» وهذا مما لا حلاف فيه بين 
المسلمين» فأما ما حعل منها للتجارة» فالزكاة واحبة فيه؛ للأدلة ال قدمناهاء وعلى 
أن مال التجارة يصير للقنية بالنية» وما كان للقنية لا يصير للتجارة .ممجرد النية حي 
يبيعها بغيرها ناويا للتجارة» وقد ذكره أبو العباس الحسيى - رحمه الله- في (النصوص). 

والوجه فيه: أن التجارة ضرب من التصرف» فمجرد النية لا يجعلها للتجارة حت 
يضامها التصرف. والقنية ترك التصرف» وهو حاصلء فيكفيه النية» وهذا كما نقول: 
إن n‏ فإن ادهج رب د في بكر 

ل 

قال أبو العباس الحسي في (النصوص): وكذلك القول فيمن اث شترى دارا للسكينء 
ee‏ شتراها للكراءء ثم جعلها لسك 


(۱) ف () و (ب): يلزم. 
232( انظر: المنقتخحب ¥۹ 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمت 4۱ 
a‏ سنن سعد داق اسان الو ا 1011 


باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمه 
مسا لخ : فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة 

يؤخحذ من تحار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم» ويتجرون فيه على 
المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسي فأما من اتحر منهم 
في مصره» فلا يؤخذ منه شيء سوى الجزية. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب) (©. 

قال الحادي إلى الحق - عليه السلام -: وعلى ذلك وقعت المصالحة0©. 

والأصل في ذلك: ما روي عن أنس أن عمر جعل .عشورة أصحاب زسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم- على أهل الذمة نصف العشرء وعلى أهل الشرك تمن لا 
ذمة له - يعين المستأمنين من أهل الحرب - العشر "> ومعلوم أن المراد به إذا اتجروا 
وسافروا؛ إذ لا يقول أحد أله يؤحذ منهم شيء سوى الحزية إذا كانوا في بيوقم. 

فإن قيل: كيف احتججتم بعمر واتّباعه عندكم غير واحب» بل لا توحبون اتباع 
أحد من الصحابة غير علي - عليه السلام -؟ 

قيل له: لأن ما فعله عمر على الوجه الذي فعل لا يكون ذلك قوله وحده» بل 
يكون ذلك إجماع الصحابة؛ ألا ترى أن يى - عليه السلام - احتج في باب الرحم 
بأن قال: وقد رجحم عمر وهو في وفارة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على أن واحداً من الصحابة إذا قال قولأء ولم يحفظ خلافه عن أحد منهم, 
كان ذلك كالمتفق عليه على أله قد روي في ذلك ما يدل على أن القوم لم يصدروا 
فيه إلا عن السنة» وهو: ظ 


() انظر: الأحكام 2١31/١‏ والمنتخحب 85. 
(۲) انظر: المنتحب ۸۹. 
(۳) أنحرحه عبد الرزاق في المصنف 55/5. 


المجلس رق الإسلامي 
١45‏ باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمت كتاب الزكاة 
00777722 سه بس سبج 72 سسب بيب لل سه 


ما رواه محمد بن منصور» عن محمد بن جميل» عن أبي الأحوص» عن عطاء بن 
السائب» عن حده أبي أبيه» عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله ' 
وسلم -: « ليس على المسلمين عشور, وإنما العشور على اليهود والنصارى »2 وقد 
علمنا أنه لم يرد به عشور الزرع؛ إذ لا حلاف في وجوها على المسلمين» وليس 
العشور الواحب على.اليهؤد والتصارى إلا ما ذكرناه بالاتفاق. 

فإن قيل: فالخبر ورد بذكر العشور, وأنتم توجبون على أهل الذمة نصف العشر. 

قيل له: لا بمتنع أن ينطلق اسم العشور وإن كان الوااجب في ب بعض المواضع نصف 
العشرع: كما بحب عشور الزرع وإن كان يجب في بعضه نصف العشرء > على أن أبا 
جحعفر الطحاوي روى بإسناد - نذكره فيما بعد - أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
ايوب بن شرحبيل: أن حذ من أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً دينار» فإني معت 
من مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول ذلك فدل ذلك على أن 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان قد أمر بذلك. ) 

مسألة: في مقدار الجزية 

قال: وتؤخذ الحزية من مياسيرهم ورؤسائهم من كل واحد ثمانية وأربعون درهماً 
ومن أوساطهم وتحارهم من كل واحد أربعة وعشرون درهماء ومن ضنعفائهم 
.وفقرائهم من كل واحد منهم اثنا عشر درهماً: . 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب) (0.. 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: طقَاتلُوا لذي لا يُوْمنُونَ بالله وَلا يالوم الآخر ولا 
يَحَرمُونَ ما حرم الله ey‏ . الأية (التوبة: ۹ ۲)» فأمر قتا إذا ابوا محر 
يذعنوا بإعطاء الجزية» فكان ذلك أصلنا في وجوب الجزية. 

فأما المقدار لمأو ذ منهم) فالأصل فيه ما روى ريد بن علي» ع ايام حجن" 
عن على > عليهم السلام - أنه كان يجعل على المباسير من أهل الذمة ثمائية وأريغين 


.۸٩ والمنتخحب‎ ٠۰۸/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب الزكاة باب القول فيما يؤخذ من أهل الدذمى ؟ ١‏ 
كتاب الزكاة_ ‏ وات مو و الله 


د رهما وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقراء اث عشر درهما(©. 

وت أيضا - روي عن عمر أله وضع الجرية على أهل السوادء وجعلهم ثلاث 
طيقات: على غمو ما ذكرن وذلك بمحضر من الصحابة من غير تكير أحد منهم؛ 
فجرى ذلك محرى الإجماع منهم. 

فإن قيل: روي عن الڼي - صلی الله عليه وآله وسلم-: : «أنه أذ من أيلة - وكانوا 
نلانمائة - ثلانمائة دينار ©20. وروي أنه قال لمعاذ: « حذ من كل حال دارا 0 , 

قيل له: يحتمل أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - علم أن هؤلاء 
الملأحوذ منهم كانوا فقراعء) فأمر أن يؤخذ من كل واحد منهم دينارء وهكذا نقول: 
إن الفقير منهم لا يؤحذ منه أكثر من دينار» ويحتمل أن يكون ذلك على وج 
معدت ربو ارو E‏ 
وک ب سرام رفن حر أو عبد دينااً أو قيمته من 
المعافرية (» ومعلوم أن الرأة لا يؤخذ ذلك منها إل على سبيل سبيل الصلح» » فإذا احتمل 
ما ذكرنا من الوجهين» وصح عن علي NO eee‏ 
وعن عمر أنه فعل ذلك محضر من الصحابة من غير نكير منهم» بان أن الواجب فيه 
ما ذکرناه. 

فإن قيل: ما ذكرتم في الوجه الأول حين تأولتم أحذ الدينار من كل واحد منهم 
على الفقر لا يستمر على أصلكم؛ لأنكم توجبون على على الفقير اث عشر درهماء وقلتم 
في باب الديات إن قيمة الدينار عشرة دراهم. 





01١‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة ياب الخراج. 

)١(‏ أحرحه البيهقي في الست ةر 

م)أرجه البيهقي ١55/5‏ . 

(4) أحرجه البيهقي في السنن 2١54/4‏ والدارقطي في السنن ۰/۲ وابن أي شيبة في المصنف ٤۲۸/١‏ . 
(ه) أحرجه البيهقي .١315/5‏ 


المجلس 4 الإ 
52 إسلاقان 


1 '/ الاسلامی 
المجلس 52 ل ل 


؛ ١‏ باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة كتاب الزكاة ٠‏ 


قيل له: يحتمل أن تختلف قيمة الدينار باحتلاف المواضع» فتكون قيمة الدينار حيث 
فورض الى - صلى الله عليه وآله وسلم - الدية عشرة دراهم» وتكون قيمته في تلك 
المواضع ان عشر درهماء فلا يكون في ذلك ما يوحب التناقض. 
مسألة: في الجزية على النساء والصبيان والمهاليك 


قال: ولا تؤخحذ اللحرية به من نسائهمء ولا من صبيافم» ولا من مماليكهم. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) (0. 0 


واستدل جى بن الحسين - عليه السلام - على أن لا جزية على النساء والولدان: 
بأن قال: إن الجزية حعلت بدلا من القتل بقوله تعالى: لقَاتلوا الذين لا يمون بالله 
ولا باليَوم الآخرٍ» إلى قوله: حى يُعْطُا الجزية عن يد وَهُم صَاغْروك4 (التوبة: م 
فلما لم تكن النساء من أهل القتال» وكان النى - صلى الله عليه وآله وسلم 5205-5 
عن قتلهن» وكذلك الولدان» علم أن لا جزية عليهم. 

قال أبو العباس الحسئى - رحمه الله -: اسيم ي على لدی 
ارح والزمن إذا م يطيقوا القتال. ' ) 

وذكر آله مروي عن محمد بن عبدالله - صلوات الل عليه ES‏ 
قوي» إذ الإجماع حاصل على أن لا جزية على النساء؛ ؛ والعلة فيه أنمن لسن من أهل 
القتال» فكل من لم يكن من أهل القتال» فلا جزية عليه. 

وأما العبيد» فإهم لا أموال لمم فلو أحذنا الحزية منهم» كانت مأحوذة من أموال 
مواليهم, وف ذلك تضعيف المزية على أرباب المماليك؛ على أله لا عدف ر أن سائر 
أمواهم لا يجب فيها حق بحكم الجزية المطلقة» بل هي مصالحة وقعت» فكذلك 
المماليك؛ انم من جملة أموالهم» ولا يلزم على ذلك ما نأخذه من نصارى بئ تغلب؛ 


لآن ال اة ذ منهم ليس بحكم الحزية المطلقة» ابل هي لمصالحة وقعت عليه فلا يكون 
ذلك تنقيا لاتا 





ee OS 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمت ه؛١‏ 
كاب ا الال و ا 


و- أيضاً - لو وجب ذلك» لوجبت على المسلم عن عبده الذمي» وهذا فاسد؛ 

لأنّه مال الصّغارء ولا صّغار على مسلم. 
مسألة: فيما يؤخذ من نصارى بني تغلب 

قال: ويؤخذ من بي تغلب - نصارى الجزيرة - ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 
زكاقم إلى آخر الفصل. 

و جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب)20©. 

وذكر يحيى بن الحسين - عليه السلام - فيهما أن ذلك مما وقعت المصالحة عليه 
معهم بدلاً من الحزية» ولا حلاف أن ما يجري بيننا وبينهم من المصالحة في هذا الباب 
جائز ماض. 

والأصل فيه ما روي أنهم أنفوا من الحزية» وهموا بالانتقال إلى دار الحرب» 
فصا حهم عمر على ذلك» TT‏ 

قال أبو العباس الحسئ - رحمه الله -: قد روي أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان صالحهم على ذلك فإن صح ذلك» فيجب أن يكون ما حرى من عمر 
في هذا الباب كالتقرير لذلك الصلح المتقدم والتأكيد له» وأي ذلك كانء فلا التباس 
في أن ذلك حكمهم اليوم؛ إذ قد تقرر ذلك في زمان عمر يمحضر من الصحابة 
راقشاق كلمة. 

فإن قيل: هذا يؤدي إلى إسقاط الحرية عن كتير منهمء وهم الفقراء الذين لا 
علكون ما يجب على المسلمين في مثله الصدقة؛ لاله لا يؤحذ منهم شيء» ولا يجوز أن 
تقع المصالحة على رفع ما ثبت عليهم بقول الله تعالى حيث يقول: : طقَاتلُوا اين لا 
يمون بالله. > 2# إلى قوله: #حتى يُعْطُوا الِْرْيَة عن يد وَهُمْ صَاغرُون) (التوبة:5). 

قيل له: قد علمنا أن اللأخوذ منهم على هذه الطريقة أكثر من الحزيةء فيكون ذلك 





() انظر: الأحكام TIT‏ والتتخحب ° ۹ . 
ر۵ اخرجه ابن ان شيية فق الصف 51/5 


المجلس (ز) الإسلامي 
020٠ ٤٦‏ دابالقولفيمايؤخد من أهل الذمت كتاب الزكاة ' 
“mmm‏ 
كن الأنباء متهم صاخوا على أنفسهم وعن فقرائهم ما بذلوا من ذلك فلا يجب 
على ما بيناه أن كون شيء من الخزية قد اسقط بين ذلك أن هذا يدل فيه أموال 
نسائهم وصبيائهم» وهؤلاء لا جزية عليهم. 
مسأالة: 


قال: وجميع ما يؤحذ من أهل الذمة فيء يحل لمن لا تحل له الصدقة. 

وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) “يي ولا حلاف فيه ) لان الصدقات تطهير 
وت زكية لأهلهاء قال الله تعالى: خد من أَمْوَالهم صدقة تُطْهرَهُم وتركيهم بها 
(التوبة:” . ۰ فصح أا مأحوذة من الطهرة» وسبيل ما يؤخحذ [ من أهل الذمة سبيل 
الغنائم والفي ي فلم يجب أن تكون مصرو فة مصر ف الصدقات؛ ولأن المسألة ولاه 
فلم نستقص الكلام فيهاء واقتصرنا على الإشارة إلى جماتها. ) 

مسألة: في مؤاجرة أهل الذمة للأراضي وبيعها منهم 

قال: ولا وام ال الم دا من اراي المغلة الي هي للمسلمينء ولا تباع 

وهذا متصوص عليه في (الأحكام) 0©. 
(الأحكام): (لا أحب ذلك ولا 2 فبان من مذهبه اف ۳ 
إذا ملكوا علينا الأرضين» لم يلزمهم فيها الأعشار» وني هذا صحة تملكهم ها. 

وقد اختلف في ذلك» فمن الناس من ذهب إلى أن الذمي إذا ملك أرض العشرء 
لزمه فيها الخراج» وهو أبو حنيفة. قال أبو يوسف: يؤخذ منه فيها عشران» وقال 
محمد: يؤخحذ منه فيها العشرء والذي نذهب إليه أن لا شيء عليهم فيها. 





.77 14/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۱۷۹ 1178/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمت 4۷ 
تائم 


وروى محمد بن منصور» عن الحسن بن صالح» وشريك» وسفيان» في الذمي 
يستأحر من المسلم أرض العشرء آنه لا شيء عليه» مثل قولنا. 

والوحه في ذلك أن العشر صدقة تلزم بحكم الإسلام» فكما أن الذمي لو ملك 
الذهب والفضة والسائمة من الإبل والبقر والغنم» م يلزمه فيها شيء مما كان 
يلزمناء وجب أن تكون الأرضون كذلكء معن أنما مال ملوك عليناء فلا يجب أن 
يلزمهم به شيء. 

وأما الخراج» فإنه يحب أن يدرب طن نا د بلادهم على ضرب من 
الصالحةء فأما ما ملكوه علينا بالعقد» ولم يجر بيننا وبينهم فيه مصاللحة» فلا وجه 
لإلزامهم فيه الخرا اج؛ قياساً على سائر الأموال الي يعلكوها علينا بالعقود. 

فإن قيل: فما وجه الكراهة لبيع الأرض منهم مع أنكم لا تكرهون بيع سا سار 
الأموال منهمء وكذلك تمليكهم الذهب والفضة» مع أن حقوق هذه اا 
تبطل إذا صارت أملاكا لهم؟ 

قيل له: الو حه في ذلك أن سائر الأموال قد تستهلك ولا يتأبد بقاؤها في العادة, 
فكان تمليكنا إياها لحم حارياً بحرى الاستهلاك» فلم يكره ذلك» والأرضون لا 
تستهلك» بل يتأبد بقاؤهاء فكره تمليكنا إياها هم؛ لأنّه يؤدي إلى أن تبطل الحقوق 
الواحبة في زرعها مع تأبد بقائها. 

يۇ كد ذلك آله قد أحذ علينا التوصل إلى الاحتياط للفقراء؛ ألا ترى أنّه قد أحذ 
علينا ضم الذهب إلى الفضة لوجوب الزكاة؟ وكذلك نقول في البقر إذا يلغت مبلغا 
يصح أن يؤخحذ منه المسان والتبائع» أعذت السان اطا اللقراء وقول >-أيطياءت 
٤‏ العلتين» والخبرين» والاستعمالين» إذا تقابلاء وأحدها موجب للزكاة» والاخر 
مسقطء أن الموحب أولى» فإذا ثبت أن الاحتياط للفقراء مأحوذ علينا في باب 
الصدقات» كان وجها لكراهة ما أدى إلى إبطال حقوقهم» وما ب ذلك رساك 
لا حلاف فيمن تحجر محجراً على أرض» ثم عطلها ثلاث سنين» أن للإمام أن يدفعها 


سجس 2 الإسلامي 
4۸ باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة كتاب الزكاة 
0000000000 باب امول هيمايؤخذمن‌اهلالذمت ‏ كتاب الزكاة 
إلى غيره ليعمرها إن أبى هو عمارقا لرحوع عائدتما إلى المسلمين» فلما كان تشرد 


لي اہ ہے ا کی ن يم 
بطل النفع والعائد على فقرائهم 


)١(‏ في () و (ب): يتميز. 


كتاب الزكاة ٠‏ بابالقولفي كيفية أخذ الزكاة ١6‏ 





باب القول في كيفية أخذ الزكاة 
مسا لة : فيما يحرم على المصدق 
يجب على المصدق ألا ينزل على أحد ممن يأحذ منه الصدقة» ولا يأحذ منه 
الحدية» فإن قبل شيئاً من ذلك» فهو لبيت مال المسلمين» إلا أن يُطلقه له الإمام لضرب 
من الصلاح) وكذلك حكم هيع عمال الأئمة. 
ووحه منعنا نزول المصدق على أهل الصدقات: أن نزوله لا يخلو من أن يكون 
طوعا من أرباب الأموال» أو كرهاء ولا عر آنل ينزل عليهم كرها؛ لاه لا حق 
وروى ابن أبي شيبة يرفعه إلى من سمع الحسن يقول: قال ني الله: « من أدى زكاة 
مالف اذى الحق الذي عليه »(©. < ا 
وقال < عل الله عليه واله وسل = ب« ل حل مال افر صلم إلا سه 
من نفسة ». 
ولأ جوز ان ينزل عليهم طوعا؛ لاله يتهم» ولهذا يجب على القضاة الامتناع من 
حضور دعوات المعل اميت وقبول المدايا منهم. | 
وروي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال: « ما بال أقوام نبعٹهم» 
فيجحيثو ل) فيقولون: هذا ا وهذا ل أفلا جلس ق ست أبيه79)؟) وعن ير 
المؤمنين - عليه السلام - (هدايا الأمراء غلول)(“» وكل ذلك يصحح ما ذهبنا إليه. 


.٠۷١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أي شيبة في المصنف ٠٠٤/۲‏ . 

(؟) أحرجه البخاري في الصحيح 4117/5» ومسلم في الصحيح 2١5‏ وابن حزعة في الصحيح57/4. 
)٤(‏ أخرحه مرفوعا البيهقى TT TAS‏ 


چ 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


10۰ باب القولفي كيفية أخذ الزكاة ٠‏ كتاب الزكاة 





إل يرد لعامل | إن كان قبل من ذلك شیا إل فت ال السلميق؟ لأنه . 
وقلنا: إلا أن يطلقه الإمام؛ لأن للإمام أن يتصرف فيه بما يراه صلاحاً للمسلمين 
من إعطائه وإعطاء غيره. 
مسألة : فيما يجب على المصدق عند أخذ الزكاة 
قال: ويجب إذا ورد المناهل أن يقسم غنم كل رجل قسمين» ثم يخيره في القسمين» 
ويأحذ الصدقة من القسم التاني» وكذلك يفعل بالإبل والبقر إلى ا ما ذكر(0) اله 
يفعل إذا أحذ العشر من الكرم نحوا من ذلك. 
و هذا منصو ص اة 2 (الأحكام) 0 
وروى ابن أبي شيبة نحو قولنا عن الحكم؛ والشعى. 
ووحجهه: ما رواه 9 آي شيبة قال:* -خدثنا وكيع) عن زكريا بن إسحاق» عن 
بجی بن عبدالله بن صيفي» عن ابن معبد» عن ابن عباس» عن معاذ» عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - آنه لما بعثه إلى اليمن قال: « إياك و كرا ثم أموالحم » ©). 
واخترنا أن يفعل المصدق ذلك؛ احترازا من أن يتفق أحذ كرائم الأموال؛ لأنّه إذا 
فعل ذلكء يُعلم أله لم يأحذ إلا ما هو دون الخيار عند صاحب الال في أغلب الأحوال. 
مسألة: في شراء صاحب المال لزكاته 
قال * ولصاحب المال أن يشتري من المصدق ما يأحذه من الصدقة. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0” في (باب صدقة العنب). ومالك يخالف فيه. 


(١)قي‏ هامش (ب): وكذلك يفعل. . 

(۲) انظر: الأحكام 0 7 .١‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف .۳٦۸/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2587/5 وفيه عن أبي معبد. 
(5) انظر: الأحكام TAYA‏ ) ْ 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في كيفية أخذ الزكاة ۱ 
سسا بم -ببإبإب بإب بإب إإ | ااا ااا 


والأصل فيه قول الله تعالى: وَأحَل اللَهُ الْبيْعَ وَحَرَمَ الربَى» (البقرة:٠۷٠)»‏ وقوله: 
إلا تأ كلوا َمْوَالَكُم یھ بالطل إلا أن کون تجَارَة عن تراض منكم) (النساء: ٤)۲۹‏ 
وعموم الآيتين يقتضي جواز ما ذ كرناه. ظ ظ 

ويدل على ذلك ما لتنا به أبو الحسين البروجرديء قال: حدثنا سفيان بن 
هارون القاضي» قال: حدثنا أحمد بن ييى» عن سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
ار ل الى N Le‏ وسلم -: « لا تحل الصدقة لغئء إلا 
حومة رحن اشراها عالهء أو أهديت له» أو عامل عليهاء أو غاز في سبيل الله أو 
غارم »(). وهذا عام في كل من اشتراها من صاحبها أو غيره» ولا حلاف أنه يجوز 
أن ترجع عليه" بالإرث. 

وروى أبو داود في (السنن)» قال: حدئنا أحمد بن عبدالله بن يونس» قال: حدثنا 
زهير) قال: حدثنا عبد الله بن عطاءع عن عبدالله بن بریده» عن أنيةة أن امرأة قث 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة» وإما 
مانت وتر کت تلك الوليدة. فقال: «قد وجب أحركء ورجعت إليك في الميراث»(")› 
فلما حاز رجوعها إليها بالإرث» جاز رجوعها بالشراء واغبة؛ قياسا على سائر 
الكموال» .والعاة اما رجعت إليها بوجه يوجب التمليك الصحيح» و- أيضا - لا 
حلاف أله يجوز بيعها من غير المتصدق هاء فكذلك يجوز بيعها منه؛ والعلة أنه يجوز 
بيعها من المسلمين» ولم يختص ها مسلم دون مسلم» ويجوز أن يقال فيها: إِنّهِ عقد بيع 
بين جائزي الأمر فيما يصح بيعه. 

فإن قيل: روي عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لعمر: « لا تعد في 
صدقتك »0). حين أراد ابتياع فرس كان حمل عليه في سبيل الله. 





.550/١ وابن ماحة‎ ١5/7 أخرجه ابن خزعة 4/١/ء والبيهقي‎ )١( 

(۲) في (أ) و (ب): إليه. 

)۳( أحر جه أبو داود في السنن 7 . 

«o1/ والترمذي في السنن‎ ١۲١٤١٠١/۳ أحرجه البخاري في الصحيح ۲ ه» ومسلم في الصحيح‎ )٤( 


والطحاوي في شرح معان الآثار .۷۸/٤‏ 


المجلس 52 الإسلامي 
١٠6‏ يابالقولفي كيفية أخذ الزكاة كتاب الزكاة 
ا سس سس 


قبل لمن جوز أن 0 قال ا لي رعا نا تفع الشتريهاة | 00 
ذكرناها. ) 

فإن قيل: فإن من مذهبكم بناء العام على الخاص» فهلا حصصتم تلك العمومات 
هذا الحديث؟ 

قبل له: نحن نوجب تخصيص العام بالخاص إذا لم يمكن استعمال الخاص إلا مع 
تخصيص العام فأما إذا أمكن» لم نوحب ذلك» ولا متنع أن يتأول الخاص بضرب من 
التأويل. ويسبعى العام على عمومه. سيمأ إذا كان الخاص لا يصير مما يتناو له يخازاء فان 
ذلك إذا كان كذلكء فإنه يكون أولى من تخصيص العام به» على أن أصول البيعات 
تشهد لاستعمالنا وقياسنا؛ لآن ما حاز بيعه من مسلمء حاز ا ل ا 

صساله :في أخذ الإمام للزكاة جيرا 

قال: وللإمام أن يجبر الرعية على دفع زكوت أموالهم كلها إليه من الذهب والفضة 
وغير”ماء وم اقم صاحب المال بإخفاء شيء تلزمه فيه الصدقة» استحلف احتياطاً. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: خد من أَمْرَالِهِمْ صَدَقَةَ)ُ (التربة:+. 0» وكل ما أمر . 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم ا ئم فيه مقامه» إلا ما منع 
منه الدليل. 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: « إنك تان توما باه لابه فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن هم أطاعوك, فأعلمهم أن الله افترض 





(0 في ): إذا. ظ 
(۲) انظر: الأحكام ۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳ - ۸۳ والمنتخب كل ۸۷۔ 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية أخذ الزكاة or‏ 





عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم » (» فأخير رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن صدقة أموالهم مفترضة عليهم» وأن من حكمها 
أن تؤرحذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم» وذلك عام في جميع الصدقات المفترضات. 

وارلا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» وابن 
مرزوق قالا: حدثنا أبو عامر» قال: حدثنا ابن أي ذؤيب» عن عبد الرحمن بن 
مهران» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي أيوب بن شرحبيل: أن حذ من المسلمين 
من كل أربعين واا جاه ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا 07 3 لا 
تأخذ منهما شيئاً حي رأس الحول» فإن سمعت ذلك ممن سمع رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -(". ففيه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بذلك على ما 
نذهب إليه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر» وعائشة» أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يأخذ من عشرين ديناراً نصف دينار ومن كل أربعين دينارا دینارا. 

ورا المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بشر الرقي» قال: حدثنا 
معاذ بن معاذ العنبري» عن ابن عون» عن أنس بن سيرين - في حديت له -: قال: 
قلت لأنس بن مالك: اكتب لي سنة عمر» قال: فكتب: أن خحذ من المسلمين من كل 
أربعين درهماً درهماً» ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماء ومن لا ذمة له من 
كل عشرة دراهم در سا). فإذا صح أن عمر جعله سنة ممحضر من الصحابة» وم 
يرو أن أحداً أنكره كان ذلك إجاعا منهم. 

ويدل على ذلك أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يبعث سعاته 
ومصدقيه لأحذ الصدقات» وكذلك فعل أبو بكر وعمر من غير أن يكون أحد من 


.5617/9 أخرحه ابن أبي شيبة في المصدف‎ )1١( 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 57/7. 

0 لم أعثر عليه في المصنف عن ابن عمر وعائشة؛ ورواه عنهما الدارقطي في السنن ؟. 
رغ) أحرحه الصّحاوي في شرح معان الآثار .٠۲/۲‏ 


الإسلامي 


ا المجس (12ی الإسلامي 
4 ه ١‏ باب القول فى كيفية أخذ الزحاة كتاب الزكاة 
ا ا 

الصحابة أنكر ذلك» وكذلك فعل أمير المؤمنين - عليه السلام - وكل ذلك يحقق ما 
ذهبنا إليه. 00 ظ 

وروى ابن أبي شيبة» بإسناده» عن عمر: ادفعوا صلقة أموالكم إلى من ولاه الله 
أمرتكو(١),‏ 

وعن أي بكر: لو منعون عقالاً ما أعطوه رسول الل - صلی الله عليه وآله وسلم - 
لقاتلتهم عليه. 

فإن قيل تل روي أن لني ال ا - قال: « ليس على المسلمين 

قيل له: الراد به العشور الذي يۇ نحل من أهل الذمة إذا اتحروا في بلد المسلمين؛ ألا 
ترى أنه لا حلاف ف وحوي. الصدقات عليهم؛ وإنما الخلاف في بعض الصدقات» ‏ 
هل للإمام أحذها منهم کرها؟ والخير م يتناول موضوع الخلااف» ولا حلاف أن 
صدقات المواشي والزرع يأحذها الإمام منهم» فكذلك صدقات الذهب» والفضة؛ 
والعلة فا صدقات و حبت ف الأموال ابتداء. 

وقلنا: إن صاحب امال إذا اتم استحلف احتياطا؛ لاه إذا ثبت أن للإمام 
حق الاستيفاء والمطالبة, جار له أستحلافه؛ اس على من له المطالبة والاستيفاء 5 
سائر الحقوق. 

صسألة: في إخراج الصدقة من بلد إلى آخر 

قال: ولا ينبعي أن مح زكأة قوم من اذك وفيهم فقراأء» إل أن و الإمام 

دك صلاحا. 


.۳۸٤/۲ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 


(؟) أحرجه البيهقي 25١١/59‏ والطحاوي 7< 
(۳) انظر: الأحكام .154/١‏ 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول فى كيفية أخذ الزكاة ٥‏ 
كتاب الزكاكه 2 باب المول قي كيفيم ات لرک 


والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمعاذ: « أعلمهم 
أن عليهم في أموالحم صدقة» تؤخحذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم ». 
وروى أبو داود في (السنن) أن عمران بن حصين بعثه بعض الأمراء على الصدقة» 
فلما رحع قال لعمران بن حصين: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتي؟ أحذناها من 
حيث كنا نأخذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ووضعناها 
حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -20. فنبه بذلك 
على أن التفرقة كانت حيث كان الأخذء وأن ذلك هو المعمول به على عهد رسول 
مخالاف عشيرته» فعشره و صدقته في مخلاف عشيرته). ) 
وقلنا: إل أن يرى الإمام ذلك صلاحا؛ لأنّه الناظر في أمور المسلمين» والقاسم 
للصدقة والفيء على ما فيه صلاحهم. 
مسا لة : فى إخراج الزكاة قبل مجيء المصدق 
قال: ولو أن قوماً أبطأ عنهم المصدق» فأحرجوا صلقاتهم إلى مستحقيها من 
الفقراء» أحازه المصدق بعد أن يعلمهم إن عادوا لمثله» لم يجزه لهم فإن عادوا إلى مثل 
لم جز لهمء وأحدّهم بإعادة الصدقة» وإذا ادعوا في أول الأمر أهم قد 
أنحر جوهاء بحث المصدق عن ذلك» وطلب البينة» فإن صح ذلكء» وإلا طالبهم ما 
جميع ذلك منصوص عليه 2 (الأحكام) 00 
ووجه ما ذكرنا من أن المصدق ييز ذلك: هو أن المصدق إذا 00 
يكن قد قدّم إليهم بانتظار المصدق» يكون حاهم حال الذين لا إمام لمم» أو حال من 





رز أخرجمه ایر ذاؤاة ق ال 11/7 = 0١‏ 
(۲) أحرحه البيهقي في السنن .٩/۷‏ 
(۳) انظر: الأحكام ۲۱۲/۱. 


المجلس 06 الإسلامي 
و 


١5‏ ياب القول في كيفية أخذ الزحاة كتاب الزكاة 


أذن لهم الإمام في تفريقهاء فكما أن هؤلاء لا يؤحذون بالإعادة» فكذلك من ذكرناء 
والمعين أنهم لم يكن عليهم مطالبة» ولا ما يجري بحرى المطالبة من جهة الإمام في وقت 
و جو ب الصدقة» فكل من كان كذلك» وأحرج صذقته ا شرام م 
تلزمه الإعادة» يكشف ذلك أن حق الإمام يثبت فيها بالمطالبة» وما يجري مجراهاء فأما 
إذا تقدم الإيذان, فالمطالبة ها قائمة» فإذا فرقوها على هذه الحالة» يكون سبيلهم سبيل 
من امتنع من دفعها إلى الإمام» وأعطاه(" الفقراء» في أَمُم يؤخذون بإعادتا؛ إذ 
ووجه ما ذكرناه من المطالبة بالبينة ما تقدم القول فيه في الاستحلاف. 
مسألة: في إخراج الصدقة إذا لم يوجد إمام 
قال: وإذا لم يكن في الزمان إمام عادل» فرق الزكوات أهلها على ما ذكره 
الله تعالى. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب) 600 
والوحه فيه قول الله تعالى: مإأقِيمُوا الصّلاةَ وآنوا الرّكَاة4(البقرة:47)» ولأن تلك 
الحقوق عندهم للفقراء لقول الله تعالى : توفي أَمْوَالهِمْ حق مَعْلومٌ للسّائل رالمحروم 
فاذا لم يكن من يستوفيها عليهم» استوفوها على أنفسهم, ا ميت 
الحق» على أن المسألة وفاق» فلا وجه للاطالة فيها. 
صسألة: فى تلف الزكاة قبل تفر بها 
کال ولو أن من وجبت عليه الزكاة [ف ف] أخرجها من ماله؛ وعزهاء فهلكت قبل 
تفريقها في أهلهاء فعليه ضماما. ) 


وكذلك إن أخرجها من بلد هو فيه إلى بلد الإمام» فضاعت في الطريق» فعليه 


)١(‏ في (ب): إعطائها. 
(۲) انظر: الأحكام 2301/١‏ والمنتخحب 85. 


كتاب الزكاة نشول جك د اهنا كر 1۷ 
الضمان» فإن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام» أو في يد وكيل الإمام» فلا ضمان 
على صاحب الال. 

ولو أن الإمام تسلمها من صاحب الالء أو تسلمها وكيل الإمام» ثم أودعها 
صاحب المال» فتلفت» لم يكن على صاحب الال ضمافاء فإن أمره المصدق أن 
يعزهاء فعزلاء فتلفت قبل أن تصل إلى المصدق» ضمنها صاحب المال. 


نص في (الأحكام) “ على أن صاحب الصدقة ضامن لما حي يخرجها إلى أهلهاء 


ويؤديها إلى أربابها. 

ونص في (المنتحب) 22 على سائر ما اشتمل هذا الفصل عليه. 

ووحه قولنا: إِنّهِ إذا عزهاء فتلفت قبل أن يضعها موضعهاء أو يسلمها إلى المتولي 
لقبضهاء أنها بعد في يده» ويده ليست يد المساكين» ولا يد المتولي لقبضهاء فإذا 
ضاعت» كان الضائع بعض ماله ولزمه أداء ما عليه» كما يلزمه لو لم يكن عزها؛ إذ 
عزلما ليس هو أكثر من تحويلها من موضع إلى موضعء وحكمها كما كان لو لم 
يعزلحا» وهذا هو وجه ما ذكرنا من أنه إذا أحرجحها من بلد إلى بلد فيه الإمام, 
وضاعت ف الطريق» فعليه ضماماء فلا وجه لإعادته. 

ووججحه قولنا: إها إن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام» أو يد وكيل الإمام, فلا 
ضمان على صاحب المال» هو أن يد الإمام ويد وكيله يد الفقراء فكما أنما لو تلفت 
بعد ما صارت في أيدي الفقراءء لم يضمنها صاحبهاء وكذلك إذا صارت في يد 
الإماي أو يذو كاه لأن يناغا يد الفقراء» وب أيضا - إذا كان الاسام و كيل الققراء 
في قبض الصدقات» ووجدنا الحقوق إذا صارت في أيدي وكلاء ثم 
تلفت» لم يضمنها الموفي لما الوكلاء» فكذلك ما ذكرناء والمعين أنه تلف في يد ال وكيل 
بعد ما أستوفاه. 


وقلنا: إن المتولي إذا استوفاهاء» وقبضها من صاحب المال» فتلفت» 1 ll‏ 


.٠۹۲/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۷١ - ۷١ انظر: المنتحب‎ )۲( 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


10۸ 02 بابالقولفي كيفية أخذ الزكاة كتاب الزكاة 


صاحب المال؛ لأن المتولي إذا استوفاهاء وقبضها من صاحب المال» حرجت عن ملك 
المزكيء» فإذا أعادها في يده على سبيل الوديعة يكون سبيلها سبيل سائر الودائع» في أن 
المودع لا يضمنها إذا تلفت. ظ | 

وقلنا: إن المصدق إذا أمره بعزلما من ماله فعزلماء فتلفت» ضمن صاحب المال؛ 
لأن القبض لم يحصل بعد» فهي في حكم سائر أمواله» على ما بيناه في صدر المسالةء 
فعليه إذا تلفت ضمافا. 

فإن قيل: أليس يحى بن الحسين - عليه السلام - قال في بعض مسائل البيو 006: 
إن الإنسان يصح أن يقبض الشيء من نفسه لغيره؟ فكيف تقولون: e‏ 
e‏ ظ 
قيل له: قد أشار هو إلى ما ذكرت في بعض السائلء إلا أن حكم هذا الموضع 
مخالف لذلك» وذلك أن ال وكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكلء وإذا كان الأمر 
على ما ذكرناء لم يصح توكيل المصدق رب الال بالقبض» فيجب ألا يصح قبضه» 
وإذا لم يصح قبضه» كان الأمر على ما قلناه» وعلى هذا القول ليس يبعد أن نقول: إن 
الإمام لو أمر صاحب الال بعزل صدقته عن مالهء فعزطاء فتلفت» لم يضمنها؛ لأن 
التوكيل بالقبض إذ ذاك يكون صحيحاء وكذلك لو كان الإمام أذن للوكيل في 
التوكيل» وذلك كله إذا قلنا: إن الإنسان يصح قبضه من نفسه لغيره فأما إذا >١‏ لم 
نقل بذلك» فيجب أن يكون صاحب الملل ضام لماء وإن عزها بإذن المتولي» ما لم 
يخرجها عن يده إلى الفقراء» أو التولي. ا 
صسألة: في بيع الغلة قبل إخرا ج الزكاة . 

قال: ولو أن مضندقا حاء إلى من وجب عليه العشر» فوجده قد باع غلته كلهاء 
أحذ العشر من المشتري» ورجع المشتري على البائع بثمن العشر الذي أخذ منه» وإن 
كان المشتري قد استهلكه, أحذ المصدق من البائع قيمته. 


| (١)انظر:‏ المنتتحب ه8١.‏ 
O 4‏ إن. 


) المجلس 52 الإسلامي 

كتاب الزكاة باب القول في كيفية أخذ الزكاة 1۹ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 

ووجهه 7 فيما مضى من هذا الكتاب: أن قدر الصدقة يستحق من المال» فإذا 
نبت ذلك» وباع صاحب الغلة الغلة أجمع» كان قد باع ماله وما ليس له مما هو 
يستحق من جملته للفقراء» فللمصدق أن يأحذه من المشتري» ويرجع المشتري على 
البائع بالشمن» هذا إذا كان قائماً بعينى فأما إذا استهلكه» فليس [له] إلا أحذ بدله من 
مثل» أو قيمة. ) 

وقوله - عليه السلام -: يأخذه من البائع - يعي المثل» أو القيمة - بعد استهلاك 
المشتري له» ليس على القطع» بل له الخيار بين أن يأحذه من البائع» أو من المشتري» 
كما كان يقول في سائر المستحقات إذا تلفت في يد المشتري» فتقدير الكلام: أن 
المصدق إن شاءء أحذه من البائع» إلا أله إن أحذه من المشتري» رجع به على البائع» 
وإن أحذه من البائع» لم يرجحع على المشتري. 


مسألة: في تعجيل الزكاة 
وتعجيل الزكاة جر 


نبه عليه في (الأحكام) ( بقوله: إن ذلك مروي عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في العباس - رحمه الله -. | 

وذكر أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه - في (النصوص) أن القاسم - عليه 
السلام - قال في (مسائل علي بن العباس): لا بأس بتعجيل الزكاة. 

قال أبو العباس: تجويزه تقديعها قبل الحول إيجابا منه إياها موسعاء وتجويز تعجيلها 
مذهب أكثر الفقهاى وحالف فيه مالك. 

والأصل فيه ما ٣نا‏ أبو العباس الحسي» قال: حدئنا حامد بن معاذ الشامي, 


قال: حدثنا محمد بن يونسء قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثئ آي قال: 


() انظر: الأحكام ۲۲۲/۱ -77, 
(؟) انظر: الأحكام .٠۹ ٤/۱‏ 


| المجلس (َأو) الإسلامي 
۱۰ باب القولفي كيفية أخذ الزكاة كتاب الزكاة 
“معت الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن على - عليه السلام - أن 
على الصدقة» فأتى العباس» فقال له العباس: إن أسلفت صدقة مالي لسنتين» فأتى 
البى - صلى الله عليه واله وسلم - فأحبره» فقال: « صدق عمي() €( 

وروى أبو داود بإسناده في (السنن) يرفعه إلى حجية» عن على - عليه السلام - 
أن العباس - رحمه الله - سأل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في تعجيل صدقته 
قبل أن تحل» فرحص له في ذلك» فكل ذلك يدل على ما ذهبنا إليه من جواز 
تعجيل الز كاة. ظ 

ويدل على ذلك قول الله سبحانه: خد من أَمْوالهمْ صدقة وقوله: أقيمُوا 
الصّلاة واوا الزّكاة)#(البقرة:4)» من غير تقبيك لوقت وهو قبل الحول مقيس عليه 
بعد الحول في جواز إخراج الزكاة» والمعيى حصول النصاب» فمن حصّل النصاب» 
جاز له إخراج زكاته وإن فخ فلت حصول سبب الزكاة ولا ينتقض ذلك 
بحصول الحول من غير كمال النصاب؛ لأن الحول شرط قي نفس وجوب الزكاة 
وليس هو السبب الموجب هاء بل السبب الموجب لما هو التصاب. . 

فإن قيل: روي عن البي و ل - آنه قال: « لا زكاة في 2 
فاك ج کول عليه الول ظ ) 

قيل له: الراك ا رك تي ا ع بدلالة مارو 
من استلافه - صلى الله عليه وآله وسلم - صدقة عمه العباس. 


فإن قيل: لا حلاف أنا لا تجري قبل النصاب» فكذلك قبل الحول؛ والمعين أَمُم 
يعنون الحول والنصاب شرطا الزكاة» أو قاسوها على الصلاة والصوم في أن تعجيلهما 
يه يجوز ؟ بعلة أنهما عبادة وجبت ابتذاي فكذلك الزكاة. 


.۳۷۸ - ۳۷۷/۲ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في كيفية أخذ الزكاة ١1١‏ 





قلنا: ق ذلك أحوبة: 
أحدها: أنا نقول: إن هذه القياسات باطلة؛ لأنها تدفع النص الذي روي في 


والثاى: أنا لا نسلم أن النصاب شرط في وجوب الزكاة» بل نجعل النصاب سببا 
موجباً لماء ونجعل الحول شرطا لتضيق وجوهاء فلا نسلم علتهم. 

وأما الصلاة» فيجوز تعجيلها في أول وقتهاء وعندنا أن النصاب إذا حصل» كان 
الل قزل رذج وعوب الغلا علي ا الأسالا جح بي ياي انين 

- رضي الله عنه -. 


فإن قيل: لا يصح قولكم: ا حم عاج ل اسار أن يفعل»› 
وخاز أن ل يقعل» لا يكن واجيا. 

قيل له: نقول في ذلك ما نقول في أول وقت الصلاة» ألا ترى أا وإن جاز 
تأخيرها إلى آخر الوقت» لا تخلو من أن تكون واحبة في أول الوقتء إلا أن ذلك 
الوحوب يكون وجوباً موسعاء ويكون الإنسان مخيراً فيه بين أن يفعلهاء أو يفعل ما 
يقوم مقامها من العزم على فعلهاء فقد بان لك أن جوابنا في الصلاة وني الزكاة في 
أول وقتيهما على حد واحد» على أن عللهم لو سلمت» كانت معارّضة بعلتناء 
ويسلم لنا ما رويناه في صدقة العباس» أو تُرجحح علتنا بأا ثم: تقتضي الإيجحاب لسرا 
وبا تفيد حكماً شرعيا عند حصول النصاب» وتقتضي 006 وإن كان موسعا» 
وقد قالوا هم: إا إذا لم تحب في أول الحول» كان نفلاء والنفل لا يُسقط الفرض» 
ولناافر ار على ها ياو ير انا يي ل aE‏ على 0 لد 
ENO aL‏ لم يجب ما ذكروه من أن التفل لا يسقط Ù‏ 
الفرض» وتاك صر توم انسل سيف 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


؟ ١5‏ باب القول في صف من توضع فيهم الزكاة كتاب الزكاة 


باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة 
ال 

صنف مته رحست حصت على تاج منهم ولإمم أذ شع ذلك ل م مهم 
إذا لم يكن فيه إححاف بالباقين. 

وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) (. ۰ 

ولا حلاف قي وضع الصدقة في الثمانية الأصناف» غير المؤلفة قلوبمم» فقد اختلف 
فيهم» وسنذكر فيه ما يجب إذا انتهينا إلى ذكرهم. 0 

واختلف قي جواز وضعها في صنف منهم» فمذهب أبي حنيفة وأصحابه أن ذلك 
جائز» وذكر أبو بكر الحصاص في (شرحه) أنه مروي عن عمرء وحذيفة» وابن 
عباس) قال: وروي نحوه عن سعيد بن بير وإبراهيم» وأبي العالية» ولم يرو عن أحد 
من الصحابة حلافه» فصار ذلك إجماعا. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: إن ۳ الصّدقات فنعمًا هي وإن ُخْفُوهًا 
وئۇتوهًَا الْفقراء فهر خير کہ (البقرة: ١/1؟))‏ فأحاز سينا الفقراءء وهو صنف 
واحد» وأخبر أنه حير لناء فصح به ما ذهبنا إليه. . 

ريدن عيد لسوت معاد كيت كان لك الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 


« أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم» : تؤخذ من أغنيائهم) وترد في 
فقرائهم »» فاقتضى ذلك وحوب ردها في الفقراءء وهم صنف واحد» وهذا 
الذي اعتمدناه يكشف أن الصدقات كلها تستحق بالفقر دون ما سواه» وأن المذكور 
في الآية إنما هي أسباب الفقر» يبين ذلك قوله تعالى: تنما الصَّدَقَات للْفقَرَاء 


.٠۹ ٤/۱ انظر: الأحكام‎ )١1( 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الزكاة باب القول في صفت من توضع فيهم الزكاة 1۳ 


وَالْمَسّاكين» «التوبة:10) وقد علمنا أنمما في حكم الصنف الواحد» وإن كان أحدها 


ويدل على ذلك أن سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته» أمره النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن ينطلق إل صاحب صلقة ب زريق لتدفع إليه صدقا() 
وسلمة لا بد من أن يكون من أحد الأصناف. 

ويدل على ذلك: أن الصدقة لا تخلو من أن تكون مستحقة ممجرد الاسم من هذه 
والمككاتب» وإن كانوا أغنياء» وهؤلاء لا يستحقون منها شيعا مع الغن بالاتفاق» مع 
أن الأسماء لازمة لم ولا يجوز أن تكون مستحقة بالاسم والمعن جميعا؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يكون الاستحقاق في التحقيق راحعا إلى المع الذي هو الفقرء بدلالة أن 
الفقر إذا حصل من غير اسم ابن السبيل» والغارم» والمكاتب» حصل الاستحقاق من 
غير حصول الأسماي وإن حصلت الأمماء وم يحصل المعين) لم يحصل الاستحقاق» إلا 
أن يجعل للاستحقاق في كل وقت قسطء فيقال: إن الغارم إذا كان ابن السبيل» وكان 
فقيرا» استحق بالاسم ثلاثة أسهم» فإن انضاف إلى ذلك أن يكون غازياء استحق 
أربعة» وذلك حلاف الإجاع» فبان أن الاستحقاق راجع إلى المع الذي هو الفقر 
واكاك 

وما يبين ذلك أن قول الله تعالى: الم الصَّدَقَاتَ للفقرَاء.. 4 إلى آحر الآية» 
ينتظم الصدقات أجمع لا صدقة واحدةء ومعلوم أنه لم يرد أن يكون كن ججزء منها 
بين الأصناف؛ إذ لا حلاف أن فقيرا ما يجوز أن يعطى شيا من الصدقة» وأن حق 
سار الفقراء ينقطع عنه» فكذلك سائر الأصناف؛ إذ قد وصل ذلك إلى من له فيه 
حق» فإذا صح ذلك استدلالا وقياساء حاز أن تدفع صدقة رحل واحد» أو عام 


(1) أخرحه ابن حزيمة ۷۳/٤‏ والترمذي ه/ه. 4» والحاكم ؟/551, وأبو داود ؟/5560. 
(۲) سقط: بالاسم من (أ) و (ب). ظ 


سجس لي الإسلامي 

١54‏ باب القول في صف من توضع فيهم الزكاة كتاب الزكاة 
واحد الس روح ل ازور سائر الصدقات و لا 

وإن شئت» حررت القياس» فقلت لا حلاف أن بعض الصدقات يجوز دفعه إلى 
بعض الفقراء وإن كانت الآية اقتضت التعميم فيهم» فكذلك يجوز دفع جميعها لسنة ' 
واحدة» أو أكثر من ذلك إلى بعض الأصناف؛ والعلة أنه دفع الصدقة إلى من له فيها 
حق» ولا يمكن نقض هذه العلة با نقوله: إن الفقير الواحد لا يدفع إليه ما يجب فيه 
الزكاة» وما نقوله: إن دفعها إلى الفقراء مع مطالبة الإمام ها لا يجري؛ لأنا عللنا بجعل 
حكم بعض الأصناف حكم بعض الفقراءء فما جاز في الأصلء حاز في س وما 
اج فالا اع في الفرع. 

فإن قيل: فالعامل عندكم لا يأحذ بالفقر. 

قيل له: الذي يأخذه العامل يجري بحرى الأجرة على عمل ولا نقول: إن له 
مها ن الف وكذلك نقول في المؤلفة قلوهم: نهم لا يستحقوفاء وإنما يعطون 
ذلك على جهة الصلاح للمسلمين» فأما الاستحقاق» فهو للفقراء فقط 


فإن قيل: فقد روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنّه قال: « لا نحل الصدقة 
لغين) إل لخمسة.. » وذكر فيهم الغازي في سبيل الله فبان آله ي يستحق لا بالفقر ؛ 
لاله استثناه من جملة الغن» فيجب أن يكون غنيا. 

قيل له: قد قال(١)‏ كثير من أصحابنا: إن هذا الاستثناء من غير جنسهء وهو عع 
« لكن » كأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لا تحل الصدقة لغى» لكن لغاز 
في سبيل الله وهذا وإن كان ضرا للكلام عن ظاهره فلا بمتنع ذلك بالأدلة الي 
قدمناهاء يؤكد ذلك ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: « لاحظ لغ فيهاء ولا 


(۱) في (ب): قد قال أصحابنا. 
(۲) أخرحه البيهقي ٤/۷‏ ۱ء والدارقطي TT‏ داود 06 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة يابالقولفي صفت من توضع فيهم الزكاة ١56‏ 


مسأ له : فى بيان الفقير والمسكين والعامل على الزكاة 

قال: والأصناف الثمانية هم: الفقراءء وهم الذين لا بملكون إلا اللنزلء والخاد» 
و تیاب الأبدان» وما أشبه ذلك. 

و السا کن وهم. الذين يربون على الفقراء في الضعف» والفاقة) ومساس الحاجة. 

والعاملون عليهاء وهم: الحباة هاء المت وكلون لأحذها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .١(‏ 

و لاحات ق هذه الات ال ما دك ته من أن السكن اف جال من اتر 

أما ما يأخذه العامل» فإنه جار جحرى الأحرة على عمله» وإن لم يكن ذلك إجارة 
محضة» فيجب أن يعطى على قدر عمله. 

وقد ذكر أبو العباس الحسئ أنه لا حق لبى هاشم في ذلك» واستدل أن فئة من 
بن هاشم سألوا البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يوليهم شيئا من الصدقات 
ليوا منها ما بصب الناس» ويؤدوا ما يؤدونء فأمتنع) وقال: > إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ». 

وفيه من جهة النظر: أفم لما لم يجز أن يأحذوها بسائر الأسباب» لم يجز أن 
يأحذوها بالعمالة» والمعيئ أنّهها سبب أحد الأصناف الثمانية في أحذ الصدقة» وقلنا0©: 
إهم لا يأخذوفا بالعمالة» كما لا يأحذوها بسائر الأسباب. 

وأما كون المساكين أضعف حالا من الفقراء» فليس فيه كثير تعلق بالفقه على 
أصولنا؛ لأن شيئا من حكم الصدقات فيه ما لا يتعين أيهما كان أضعف حالا. 

وو جه ما ذهبنا إليه أله كي عن أهل اللغة روآأه أبو بكر الحصاص» عن أي 
)١(‏ انظر: الأحكام .٠۹٥/۱‏ 


(۲) أخرجه مسلم ۷٥۳/۲‏ وابن خزيمة ٥٥/٤‏ والبيهقى .١٤۹/۲‏ 


(۳) كذا في النسخ» ولعل الصواب: فقلنا. 


المجلس 52 الإسلامي 


الحسن الكرحي» عن تعلب» عن أي العباس» قال: وقال أبو العباس» قيل لأعرابي: 
أفقير أنت؟ قال: لاء بل مسكين» وأنشد ابن الأعرايي : 
أما الفقير الذي كانت حاو بته وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيرأ مع أن له حلوية. ) ظ ) 
٠‏ وروي عن الي ل لغيه انرس -: « ليس المسكين بالطوّاف الذي 
ترده التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» لكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه »0. 
فنفى المسكنة عمن يرده ما يعطى» وجعل المسكين من لا يجد ما يكفيه. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: أو مسكينا ذا مربت (البلد:٦ ٠)١‏ وقيل وي قي التفسير 
إن الذي ألزق جلده في التراب لعريه هو ذلك. 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ما السّفيئة فكائت لمَسّاكين يَعْمَلُونَ في البخر» 
(الكهف:۷۹)» فوصفهم بالمسكنة مع كون السفينة هم. ۰ 
قيل له: قد روي أا كانت لغيرهم ملكاء وأنهم كانوا أحراء يعملون فيهاء فنسبت 
إليهم» كما تنسب الدار إلى من يسكنهاء وإن لم بملكها»» وعلى هذا قال الله تعالى : 
ول دلوا بوت التبي (الأحزاب:05)» وقال في موضع لنساء البي: لوقن في 
وتكن (الأحزاب:۲٠)»‏ فأضافها سبحانه تارة إلى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وتارة إلى أزواجه ولا يمتنع - أيضا - کون ا 
فيكون ما بخص كل واحد منهم طفيفاً نسزرا. 
مسا له : : في بيان المؤلفة قلوبهم 


قال: والمؤلفة ۰ د اهل الدنيا 0 إليهاء. إذا | يكن بالسلمين غين 


99 السيد: القليل من الشعر: ريما 1س و لا قليل ولا كثير. القاموس المحيط ۲۷۳ . 
(۲) أخرجه ابن حزعة 255/4 وابن حبان 4۲/۸» والطحاوي ١//ا؟.‏ 

(۳) في (أ) و (ب): إنه » وظنن على: إن. ) 

.۱۷۰/۸ حكاه القرطي في تفسيره‎ )٤( 


المجلس 52 


كتا الزكاة باب القول في صف من توضع فيهم الزكاة 1¥ 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 


قوله يدل على أن أهل الكفر وأهل الملة فيه سواء وذهب أيو حنيفة أنه لا سهم 
ار 


وحجتنا أن الآية قد أوجبت السهم له ولا دليل على نسخهاء والقرآن لا ينسخ 
بالاعتبار» على أن اعتبارهم الذي ذكروه فاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يحتاج إلى المؤلفة 
قلومهم في كثير من الأوقات والأحوال لشيء يعرض» فلا يكون من تألفهم واستمالة 
قلوهم بِدّ على أن غالب ظيئن أن أبا حنيفة قال هذا القول على ما يشاهد في ذلك 
الزمان من صدق نيات المسلمين» فأما لو شاهد هذا الزمان» وتخاذل امحقين فيه» لعلم 
أله لا بد من تدبير أمور المسلمين فيه من تألف كثير من المتحرفين عن الحق؛ 
والاستعانة بهم ولم يجب أن يعتبر فيه حال المؤلفة قلويهمم في الكفر والملة؛ لأن هذا 
السهم لم يجعل حقاً هم فيراعى فيه أحوالهم؛ وإنما جعل لصا المسلمين؛ ألا ترى أنهم 
- أعين المؤلفة قلويهم - إذا رأى الإمام أله مستغن عنهم لم يعطهم شيا منه» وإنما 
يعطيهم إذا رأى الحاجة تمس إليهم في الاستعانة كمم» والتخذيل هم 0 الأعداء 
المحالفين؟ فلذلك لم يعتبر حالهم في الفقر والغئى» فكذلك لا يعتبر حاهم في 


الكفر والملة؛ لأن المقصود هذا السهم ابتغاء صلاح المسلمين والدين» وحفظ البيضة» ' 


مسا له : في بيان الرقاب 
قال: والرقاب هم المكاتبون. 


.٠۹٥/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المنتتحب ۸۷. 

(۳) في نسخة: وذهب أبو حنيفة إلى سقوط التأليف بالمال. 
)٤(‏ انظر: الأحكام 2156/١‏ والمنتحب ۸۷. 


الإسلامي 


المجلس 5 الإسلامي 
11۸ باب القول فى صفقب من نوضع فيهم الزحاة كتاب الزكاة 
||| ل لل ت کک اک ا 


وذكر أبو العباس الحسي - رحمه الله - في (النصوص) أن يى - عليه السلام - 
تأول الإيتاء في أية الكتابة على سهم الرقاب» وقال: يحب معاوتتهم على مقدار ما 
یری الإمام, وهذا قول عامة الفقهاءء وقال مالك: مراد به رقاب ييتاعون من الزكاة 
ويعتقون» ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين» وما ذهبنا إليه أولى؛ لأن الآية تناولت كل 
صدقة في نفسهاء وقد علمنا أن صدقة كل إنسان لا تسع لأن يشتري ها رقبة لو 
صرفت بمجموعها إليه» فكيف إذا صرف بعض سهامها إلى غير الرقبة» والمعونة 
الى ذهبنا إليها ممكنة في كل صدقة» ولكل متصدق» على أن في تحرير الرقاب ثبوت 
الولاء لمن حررهاء وال ب صا الله عليه وآله وسلم -: « الولاء لمن أعتق »©20. 
'وموضوع الصدقات أن نفعها لا يحوز أن يعود إلى صاحبهاء فبان بذلك أن ذلك لا 
يجحزي قي الصدقات. ) ) ظ 

وإن شئت» جعلت ذلك قياساء فقلت: لاله لا حلاف أله لا يجوز لصاحب 
الصدقة أن يصرفها في حوائج نفسه» فكذلك لا يجوز أن يعتق ها نسمة» والمعى أله 
صرف فيما يرجع نفعه على حاصته» فوجب ألا يجزي» وعتق النسمة يوحب حصول 
النفع بالولاء» ولا يلزم عليه ما نذهب إليه من أن سهم السبيل يجوز صرفه إلى إصلاح 
الطرق» وما جرى بحراها؛ لأن نفعه لا يرجع إلى خاصته» ولا يلزم عليه - أيضاً - 
جواز إعطائه الغريم» كم مطالبته بحقه؛ لأن المطالبة إنما هي فيما كان في ذمته لا .ععى 
حادث» يبين ذلك أن للغريم ألا يعطيه ما أعطاه المتصدق» ويعطيه من غيره» والولاء 
يثبت بنفس العتق» لا .معن متقدم» ولا يلزم عليه الكفارات؛ لأنها لا يصح فيها غير 
ذلك على أن قوله في هذا يناف النص؛ لأن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« الولاء لمن أعتق »» وهذا يوجب أن يكون الولاء لحميع المسلمين إذا أعتق من جملة 
الصدقات» فيكون الولاء على هذا قد صار لمن لم يعتق» وهذا حلاف النص» فبان أن 
قولنا أولى وأشبه بالأصول. 


.57/٠١١ وابن حبان‎ ۱۱٤۱/۲ ومسلم‎ ۰۱۷٤/۱ أحرحه البخاري‎ )١( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة ياب القول في صف من توضع فيهم الزكاة 1۹ 
مسالة : فى بيان الغارمين 

قال: والغارمون» هم: الذين لزمتهم الديون في غير سرف» ولا إنفاق في معصية. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)("2. 

ولا حلاف أن هؤلاء يعطون على الفقر؛ لأنّه لو كان غنياء لم يعط لكونه 
غاوما بالاتناق . 

ووجه قولنا: إهم الذين لزمتهم الديون في غير معصية: قول الله تعالى : وتَعَاونُوا 
على ابر وَالتّقَرَى وله تعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانَ) ولمائدة:؟) ومعاونة من لزمته الديون 
في المعاصي معاونة على الإثم والعدوان» فوجب أن يكون ذلك غير مراد بالآية. 

فان قیل: قضاء الدين - على أي وجه لزم - واجب» فالمعاونة عليه معاونة على 
البر والتقوى. 

قيل له: إِنّه وإن كان من وجه على ما قلت» فإنه معاونة على الإثم والعدوان من 
وحه آخحرء وذلك أم إذا علموا أنا نعاوفهم على قضاء ديوفم الى لزمتهم في 
المعاصي» يكون ذلك أدعى لهم إلى الاستمرار على الاستدانة على المعاصى» فيكون 
ذلك إعانة هم على المعاصى وداعياً هم إليهاء والشىء إذا حصل فيه عون على الحق 
حصل فيه وجه من وجوه الحسن» ووجه من وجوه القبح: أن يكون الحكم للقبح» 
وكما نقول في وجه الحظرء ووحه الإباحة إذا احتمعا في الشيء: إن الحكم للحظر. 

مسالة : فى بيان سبيل الله 

وأما ما يصرف إلى السبيل» فوحهه أن يصرف في المحاهدين» وما يحتاحون إليه من 
السلاح والكراع» ووز صرف بعضهأ إلى بناء المساجحدى و حفر القبور» وبناء 
السقايات» وتكفين الأموات إن فضل عما سواه. 


.۸۷ والمنتحب‎ ۹٥/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس 52 الإسلامي 
VV‏ ياب القول في صفم من توضع فيهم الزكاة كتاب الزكاة 
غير ما ذكرناه من صرف بعضه إلى بناء المساجد و حقر القبور» و بناء السقايات 
والتكفين» فإنه متصوص عليه في «المنتتخب) (2© فقط. 
ولا حلاف ي صرفه إل الجاهدين» واحتلفوا 2 سائر ما ذكرناه. 
يكون الاسم يعمه» وروي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « الحج 
والعمرة من سبيل الله 04©. فصح أن مة سبيل الله ينطلق على غير الجهاد. 
مسا لة: قى بيان ابن السبيل 
قال: وبنو السبيل: فهم مارة الطريق والمسافرون» الضعاف منهم» وإن كانت هم 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©). 
ونص ق (المتتحب) 7 على: أهم مارة الطريق. | 
وهؤلاء - أيضا - يأحذون يالفقر؛ لألّه لا حلاف أُمُم إذا كانوا أغنياء لا يأحذون. 
وقلنا: إنهم وإن كانت حم أموال في أهاليهم» فهم فقراء في الحال» إذا كانت 
أيديهم لا تصل إليها وإلى الانتفاع كا لأنّه لا حلاف أن من كان له مال» فاغتصبه 
السلطان. أو أتحذه اللصوص وقطاع الطريق») حي احتاج» وم بمكنه الانتفاع ماله 
اه يمل له الصدقة» فكذلك المسافر المحتاج الذي لا بمكنه الانتفاع بماله» والمععى أنه لا 
بمكنه الانتفاع عاله. ا ۰ 


.۸۷ والمنتخب‎ »١ ۹/۱ اتظر: الأحكام‎ )١١ 

(۲) انظر: المنتحب .۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن خحزعة في ضحيحه 750/4) والحاكم فق الستدرك 5١/١‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام ٠۹٥/۱‏ 

.۸۷ انظر : ا منتخحب‎ )٥( 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الزڪاك يأب القول في صف من توضع فيهم الزكاة ١71‏ 
٠ 0 (5‏ 6س رجه اه 9 3 
مسالة: في صرف الزكاة في بني هاشم 
قالع والذين لا بحل لهم الصدقة على وجه من الو جوى نهم بنو هاشم وهم: أل 
علي) و آل جحعفر› وآل عقيل وآل عباس . 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 


وإنما ذكر يجى - عليه السلام - البطون الأربعة؛ لأنهم الجل والمعظم من 
بي هاشم» وإلا فسبيل الحارث بن عبد المطلب سبيلهم؛ لأهم بنو هاشم كسائر 
هؤلاء البطون» وقرب الجميع من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالعمومة 
قري واحد. 

والأصل في هذا: الأخبار المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
هذا الباب» فمنها ما مرا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق» قال: حدئنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبة» عن بريد بن أبي 
مريم» عن أبي الحوراء السعدي» قال: قلت للحسن بن علي - عليهما السلام -: ما 
تحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ قال: أذكر أي أحذت تمرة من 
تمر الصدقة» فجعلتها في في» فأخرجها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بلعاهاء فألقاها في التمرء فقال رحل: يا رسول الله» ما كان عليك من هذه التمرة 
لهذا الصبي؟ فقال: « إنا آل محمد لا نحل لنا الصدقة » (". 


ولأمبرنا على بن إسماعيل» قال: حدئنا الناصر للحق الحسن بن علي - عليه السلام- ٠‏ 
قال: حدثنا محمد بن منصورء عن محمد بن عمر الكندي» عن جى بن آدم» قال: 
حدثنا الحكم بن ظهير» عن بشير بن عاصم» عن عثمان بن أي اليقظان» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» قال: قال على - عليه السلام -: (إن الله حرم الصدقة على 
رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم 


.١55/1١ انظر: الأحكام‎ )١1( 
.٦/۲ (؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 


المجلس 52 الإسلامي 
VY‏ ) باب القول في صفح من توضع فيهم الزكاة كتاب الزكاة 


عل وحرما على أهل پت خاصة دون أن قضرب فم مع رسو ل - صلی الله 
واله وسلم < مهما عوضا عنا حرم عليهع). ظ 

رن أبو بكر المقرئ) قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: 
خا اود قال: حدئنا سعيد وحماد ابنأ زيد» عن أبي حهضم موسى بن سال عن 
عبدالله بن عبيدالله بن عباس» قال: دخلنا على ابن عباس فقال: ما اختصنا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بشيء من( دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوءء 
وألا نأكل من الصدقة» وأن لا ننزي الحمير على الخيل20. 

وروي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لأبي رافع: « الصدقة لا تحل 
لال محمد ومولى القوم منهم ». 

والأخبار في هذا كثيرة مشهورة» كرهنا ذكر جيعها للاستطالة. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله تصدق على أرامل بى 
عبد المطل60). 

قيل له: تمل أن يكون ذلك من التطوع؛ وجتل أن کرت أضاثون إلى بن ميد 
المطلب لا من جهة النسب. ) 

اللوعا يووا او ا ا 
لا بے کی ار وي و م تک ری و ا ےا کی 
الصدقةء وأمية هو ابن عبد شمس» هلما ثبت ذلك ثبت أنها تحل لبن المطلب؛ لأن 


)١(‏ سقط من (أ) و(ب): من 

(۲) سقط من (أ) و (ب): من. | 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/5» وفيه عن عبيدالله ين عبدالله بن عباس. ‏ 
)٤(‏ أخرحه أبو داود في السنن ٤۷/۳‏ ۲» والطبران في الكبير ۲۸۲/۱۱. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاة باب القول في صف من توضع فيهم الزكاة VT‏ 
مسآلة: الهاقمي يحتاج إلى الزكاة 


قال: ومن احتاج منهم - يعي بي هاشم - واضطر إلى أكل شيء من الصدقة, 
فله ذلك على طريق الاستقراض» فإذا وحد مقدار ما أكل منهاء رده إلى أهلهء وإن 
كانت الضرورة قد بلغت به إلى حال يحل له معها أكل الميتة. 

هذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 

والوجه فيه أنه قد ثبت تحريم الصدقة على بي هاشم» وأنه لا حق لهم فيها» فمن 
اضطر منهم إلى أكل شيء من الصدقة ضرورة شديدة» كان له أن يتناول منها 
بالعوض» كالمضطر إلى ملك غيره» له أن يتناول منه» ويلزمه التعويض مي أمكنه» 
فكذلك المضطر إلى الصدقة من بى هاشم. 

مسألة: في صرف الصدقة في من يملك نصاباً 

قال: ولا يجوز لأحد أن يأحذ من الصدقة وله من أي أصناف الأموال ما تحب فيه 
الصدقة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ("©. 

ووهه ول الله تعالى: انما الصّدّقات للْفقرَاء وَالْمَسّاكين (التوبة:60) وقد ثبت 
أن من ذكرنا غيئ) لقول التي - صلى الله عليه وآله رام لمعاذ: « أعلمهم أن 
عليهم في أموالهم صدقة» تؤحذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم »» فجعل المأخوذ منه 
الصلقة اء والمردود عليه ا ففي هذا أن کل من اعات منه الصدقة غىي 
حكماء فلا يجوز أن يعطى من الصدقة شيئاً كسائر الأغنياء؛ لحصول اسم الغين له. 

فإن قيل: لا بمتنع من جهة العرف أن يسمى الرجل فقيراً إذا كان ضعيفاً في نفسه» 
وكانت عائلته كثيرة» وإن كان له ما يجب فيه الصدقة» بل يبعد أن يسمى من كانت 


هذه صفته غنيا. 


قيل له: لا بمتنع أن يكون الحال من جهة العرف ما ذكرتء إلا أن الشرع قد 


.١955/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.7٠٠١/١ (؟) انظر: الأحكام‎ 


المجلس 6 الاسلا 


جعل له سمة الغى مما ذكرناه من الخبر» وأسماء الشرع أولى أن يحمل عليها أحكام 
الشرع من أسماء العرف» فصح ما ذهبنا إليه» على أنه لا حلاف أن من له الأموال 
الكثيرة لا يجوز أن يعطى من الصدقة شيئاء وأن من له اليسير منها يجوز أن يععلى 
منهاء ولم يكن بد من فرق» فكان أولى الفرق ما نبه الشرع عليه رمدو عليه 
الملأخوذ منه غيئ» والمردود عليه فقير» فصح ما ذهبنا إليه. 


فصل: في صرف الركاة للفقو القوي 
ل يقرق أصحابنا ين هن كان قويا :في سمه فين عن كان سام ا 


وهو مذهب أي حنيفة. 


والوجه في ذلك عموم قوله تعالى: لما الصّدَقات للْفْقرَاء والمَسّاكين) فعم ولم 
عص وكذلك قولة - صلل الله عليه وآله وسلى. -4 و تود من أا ررد 
فقرائهم »2 فلم يُخص فقير من فقير. ظ 

ويدل على ذلك - أيضاً - ما روي أن النبي E‏ ل 
صلقة بين زريق لسلمة بن ضخخرء وكان سلمة قويا في بدنه. 

فإن قيل: إن الوا سر ورا رس كوا ل ارق 
فرءاهما حَلدَين» فصعد البصر فيهماء و دا « إن شتتماء أعطيتكما. الاسم 
فيها لغئ» ولا لقوي مكتسب »(. 

قيل له: هو محمول في القوي على الكراهة؛ بدلالة قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « إن شنتماء أعطيتكما »» ولو كانت محرمة» لم يقل: « إن شفتماء 
أعطيتكما »؛ لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يعطي الحرام بأن يشاء المعطى 
ا ول ولا لذي مرة اد أو يحمل 
على المسألة. 


.١١//5؟ والدارقطئ ۰۱۱۹/۲ وأبو داود‎ ۰۱٤/۷ أحرحه البیهقی‎ )١( 
.٤۲/۳ والترمذي‎ ٥٠٥/١ أخرحه ابن حبان 2»85/8 والحاكم‎ )۲( 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الزكاقة باب القول في صف من توضع فيهم الزكاة 1۷0 
ا لجا و7 e‏ ا کا 
مسالة: فى مقدار ما يصرف للفقبر من الصدفة 
قال: ولا جور أن يعطى احد من الفقراء إلا دون ما يحب فيه الركاة من أي 
الأصناف كان. 
١‏ 51 ف ١ 55 OR‏ 
وهدا منصوص عليه 5 (الأحكام) و(المتتحب)( ٤‏ 
والأصل فيه: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا تحل الصدقة لغي »)2 ولو 
أعطيناه ما يوجب الغى» كنا قد أحللنا الصدقة للغئ» وقد دللنا على أن حصول 
القدر الذي بحب فيه الزركاة یو حب الغئ. 
فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الصدقة إذا قبضها المستحق ها 
حرحت عن أن تكون صلقة؟ 
قيل له: هى صدقة ما دام ملكه قائما فيها بدلالة ما مرا به أبو بكر المقرئ» 
قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا على بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عفان» قال: 
حدئنا همام قال: حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: تُصدق على بريرة 
بصدقة» فأهدت منها لعائشة» فذكرت ذلك للبى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال: « هو لنا هديةء وها صدقة »). فدل ذلك على اما تكو ن صدقة ما دام 
ملك المتصدق عليه ما a‏ ووجه آخحر: وهو أن تملكه الصدقة لما صادف حال 
الغئ» م يستقر. 
مسألة: فى صرف الزكاة لمن تلزم نفقته 
قال: ولا يجور أن يعطي اعد شيعا من صدقته أبام ولا أمه ولا ولد ولا 
ملو كه ولا مدذبره» ولا أم ولده» إلا أن يكون قد بت عتقهم» ولا أحدا ممن تلزمه 
من زکاته» وهم أولى يما من غيرهم. 





.۸۷ والمنتحب‎ 2501/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.٠١/۲ (؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 


المجلس 0 الإسلامي 
۹۷٦‏ باب القول في صفتّ من توضع فيهم الزكاة كتاب الزكاة 
ع ل 
وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) (2. 


أما الأبوان, والأولادى والمملوك والمذبر وأم الولد» فلا حلاف أله لا يحوز للرحل 
أن يعطيهم شيئاً من زكاته. ظ 

وأما سائر من تلزمه نفقتهم فالوحه في أنهم لا يعطون من الزكاة شيعا أنه لا 
حلاف في الأبوين والولد أهم لا يعطون» فكذلك ساء تر ما ذكرنا؛ لعلة لزوم نفقاقم» 
وکل من لزمته نفقته لا يجوز أن يعطيه شيئاً من زكاته؛ لأنّهِ يكون مُحففاً عن نفس 
a‏ به» ولا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته نفعا لنفسه. ) 

فإن قيل: أليس يجوز له أن يدفع زكاته إلى من له عليه دين» ثم يأحذها منه بحقه: 
فقد جاز له الانتفاع بر کاته؟ ) 

قيل له: هذا لا ينتفع بنفس إعطاء الزكاة. وإتما اتتفع .هما سواه ومن ذكرنا ينتفع 
نفس إعطائه؛ لأنّه يسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه» فيكون قد حصل له على 
التحقيق الانتفاع بزكاته» وهذا لا يحوز. 

فإن قيل: فجوزوا أن يعطيه من زكاته اليسير الذي مثله لا يُخفف عنه. 


قيل له: ما فرق أحد في هذا الباب بين اليسير والكثير» فإذا ثبت أنه الكثير لا يجوز 
أن يعطى» ثبت ألا يحوز أن يعطي اليسير» فأما من لم تلزمه نفقته من أقاربه» فالوجه 
في جواز إعطائها إياه Es‏ منهم» وكذلك 
الأدنين, والمعى أنه لا تلز مه نفقتهم» وروي أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أذن لزينب زوجة ابن مسعود أن تجعل زكاتها في بي أخيها. 

وقلنا: إم أولى يما من غيرهم؛ لأن إعطاءها إياهم تجمع مع كونه أداء الواحب 
صلة الرحمء وقد دعا الله سبحانه العباد إليهاء ومدحهم سبحانه عليها. 





.۲۲١ -۲۲ ٤/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


| 6 الاسلا 


كتاب الزكاة داب الول قى دة ار ۷۷ 


باب القول فى صدقة الغطر 
مسا لة : فيمن نجب عليه الفطرة 

المسلمين» من حر أو عبد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

والأصل فيه: ما حرا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن» قال: حدئنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر بصدقة الفطر على 
كل صغير و كبير) حر وعبد» ذكر وأنتى من المسلمين» صاعا من شعيرء أو صاعا 
من تمر. 
روك اله - صلى الله عليه وآله وسل ١‏ على “أل الو دی جر نیت 
ذكر وأنثى» کی روت اا من قي ار اعا من زببية أو اغا من عر على 
كل إنسات: 

زلذق زيد بن على» عن أبيه» عن جحده» عن على - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صدقة الفطر على المرء المسلم 
أو عبدا »00. 

قال أبو فة برها عن اليد الكاقي وعيينا لأ رج إلا عن المسبلم. 
(1) انظر: الأحكام .1١5- ۲۱٣/۱‏ 


(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 414/7. 
(۳) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب صدقة الفطر. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


۱۷۸ باب القول في صدقتّ الفطر كتاب الزكاة 





كل صغير و كبير) حر وعبد» ذكر وأشى من المسلمين(2) فنبه على أنها تختص المسلمين. 


وروی أبو داود في (السنن) بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: فرض 
رول الله - .صلی الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين. فدل على ما تختص من كان من أهل الطهرة 
والكافر ليس من أهل الطهرة» ولا من أهل الصيام» فتبت أله لا يجب أداؤها عنة. 


ولس لاجد أن شرل ان هنا قول ابن عا وی أنه يكرك ران وام لاله 
أحبر عن الوجه الذي من أحله فرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وذلك غا ليس للرأي فيه جحال» بل لا يجوز أن يكون قال ذلك إلا توقيفا. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض صدقة الفطر صاعا 
من شعير» أو تمر» على الصغير والكبير» والحر والمملوك"» وعمومه يوجب أداؤها 
عن المملوك الكافر. 

قيل له: هذا مخصوص ها ذكرناه» ويما نذكره من القياس» وهو أنه لا حلاف أن 
الكافر لا يؤدي عن نفسهء فكذلك عن العبد الكافر» والمعن أنَّه كافرء وكل كافر لا 
ده امار وكذلك لا حلاف آله لا يؤديها عن أبيه الذمي الفقير الذي ونه 
EE‏ وإن شئت» قلت: إلّه ليس من أهل الطهرة على وجه من الوجوه 
ولیس e‏ لأنه من أهل الطهرة حكماء ويقاس على عبد التجارة إذا 
کان کافرا؛ إذ لا حلاف أنه لا يؤدى عنه زكاة الفطر؛ والعلة ما تقدمت. 


فإن قيل: إذا كان المولى هو المؤدي» وهو الذي تلزمه الزكاة عن العبد دون العبد» 
فو حب أن يكون المعتبر به هو المولى دون العا كها أن المولى هو المعتبر به في أداء 
الزكاة عن العبد إذا كان للتجارة دون العبد. 


ا TTT‏ 
(5) أخرحه البخحاري 43/79 5» و مسلم ۰1۷۸/۲ وابن حبان ۸ والبيهقى ا . 


كتاب الزكاة باب القول في صدقت الفطر ۱۷۹ 


قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» بل لا بد في الموضعين من اعتبار حال المؤدى 
عنه) وإن كان المؤدي الذي تلزمه معتيرا به؛ ألا ترى أن عبد التجارة يعتبر في قيمته 
النصاب والحولء إذ كان الاعتبار في مال التجارة يهما؛ لأن الزكاة فيه تتعلق بالنصاب 
والحول» وكذلك العبد المؤدى عنه زكاة الفطر يجب أن يعتبر» فيراعى فيه الإسلام؛ 
لأن الإسلام هو المراعى قي زكاة الفطر. 

فصل: ل إخرارج الفطرة عن الروجم 

الذي يقتضيه قول يى بن الحسين - عليه السلام -: تلزم زكاة الفطر عن كل من 
كان له عيال: أن الرحل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته. وحكى ذلك أبو العباس 
الحسئ - رهه الله تعالى - عنه في (النصوص). 

والأصل فيه: 

حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن على - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صدقة الفطر على الرجل المسلم يخرجها 
عبداً »(0. 

رسيت حش عن أيه قال و فرص رسول الله = صلل الله عليه وال وسل ب- 
صدقة الفطر على كل صغير وكبير» حر وعبدء ذكر وأنثى تمن تمونون ». 
وسلم- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر» أو شعير» على كل حر وعبد ممن تمونون». 

فدلت هذه الأخبار على أما تلزم الرحل على كل من بمونه يكون في عياله» ولا 
شك أن الرحل يمون زوحتهء وتكون في عياله» فوجب أن يلزم إتحراجحها عن امرأته. 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب صدقة الفطر. 
(؟) أخرحه البيهقي 2١51/54‏ والدارقطي ؟5/١141١.‏ 


الإسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


۸۰ باب القول قن صدقة افر كتاب الزكاة 





فإن قيل: فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « على كل حر وعبد» ذكر 
وأنشى »» وألزمها نفسها هذا الظاهرء وإذا ثبت أا لازمة» ثبت أنما لا تلزم 
زوجها عنها. 

قيل له: قد فسر ذلك - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن قال: « ممن تمونون »2 
وبقوله: « يخرجها عن نفسه» وعن من هو في عياله »» فصرح بأها تلزم من يمونه 
ويعوله» يحقق ذلك أن في خبرهم « على كل حر وعبد» ذكر وأنثى »» ولا حلاف 
أا لا تلزم العبد» وإنما تلزم مولاه عنه» والظاهر تناول العبد على حد تناوله الأنثى 

ومن جهة النظر: لا حلاف أن الرحل يخرجها عن عبده المسلم» فكذلك عن 
زوحته» والمععيئ أن كل واحد منهما يلزمه مؤنته» مع أما من أهل الطهرة» ويمكن أن 
تقاس كذه العلة على الولد الصغير الذي يلزمه مؤنته» ويكشف صحة هذه العلة أله إذا 
بلغ وحرج من مؤنته» لم يلزمه زكاة الفطر عنه. 

فإن قيل: العلة في العبد والابن الصغير أن له عليهما ولاية. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم يضرناء وقلنا بالعلتين جميعاء على أن علتنا أولى؛ لأن 
النص نبه عليها؛ ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «.. ممن تمونون »» 
وقوله: «..عمن هو قي عياله»؟ 2 ظ 

فإن قيل: مؤتتها من حنس مؤنة الأحيرء فلا يحب أن تكون مؤنتها معتبرة في زكاة 
الفطر» كما أنه لا معتبر عؤنة الأجحير. 

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت؛ لأن ما يدفعه المستأحر إلى الأجير أجرة 
ر وليس كذلك مونة المرأة؛ لأنما بحب بحسب اليسار والإعسار» فهي من 
جنس مؤ نة الأب الفقير» والولد الصغير» ويمكن أن تقاس المرأة على أم الولد؛ بعلة أنه 
يحل وطؤهاء فكل من حل له وطؤهاء ل زكاة الفطر عنهاء وترحح قياساتنا 
باستنادها إلى قوله - عز وجل -: لجال قَوَامُون على الشساء (التساء: 5 )> و إلى 
سائر ما ذكرنا من النصوص» ولا يتتقض بالأمة الذمية؛ لأن وطأها لا يحل للمسلم. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الزكاك يأب المول في صدقمٌّ الفطر 1۸1 


مسأ لة: فى وقت وجوب الفطرة 
قال: ووحوبما من أول ساعة من يوم الفطر. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. وهو قول آي حنيفة. والشافعى ينالف فيه 
ويقول: إا بحب عند غروب الشمس ليلة الفطر. 
والأصل فيه ما رواه أبو داود في (السنن) يرفعه إلى موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ا حمر قال: آمر نا .رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بزكاة الفطر تؤدى 


قبل حرو ج الناس إلى الصلاة(2» والأمر يقتضي الوحوب» وهو متعلق بنهار الفطر) 


ss‏ > عن أبي معشر» عن نافع» 
عن ابن عمر» قال: ار رسون الله - صلی الله عليه وآله وسلم - صدقة الفطرء 
وقال: « اغنوهم في هذا اليوم »» فعلق الإغناء باليوم» فدل على تعلق الوجحوب به. 

وروي عن ابن عمرء أله قال: فرض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صدقة 
الفطر من رمضان"» والفطر من رمضان إذا أطلق» عمل به يوم الفطر دون( ليله. 
يدل على ذلك ما روي عن عمر أله قال: مى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن صيام يومين» ال ال ا ال 
اع لسر ار اه 


فإن قيل: الفطر يقع بغروب الشمس من أخر يوم من شهر رمضان. 
قيل له: الفطر يقع في هذا الوقت» كما يقع قبله في مثل هذا الوقت» وهذا مما لا 
ينازع فيك إلا ما قلنا: إن الفطر من رمضان إذا أطلق على يوم الفطر من جهة 


.5١ 5/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود قي السنن 54/7 .١١‏ 

(۳) أخرحه مسلم ۰1۷۷/۲ وابن حبان ٤/۸‏ 5. 
)٤(‏ سقط: دون ليله من (أ) و (ب). 


(ه) أخرحه مسلم ۰۷۹۹/۲ وأبو داود ۳۱۹/۲. 


1۸۲ ظ باب القول في صدقت الفطر كتاب الزكاة 
العرف» فوجب أن يحمل الخبر عليه» على أن الفطر لما أضيف إلى اليوم» دل على أن 
الفطر هو ما يقع فيه» كما آنه لما أضيفت الجمعة والنحر إلى اليوم» كانت الحمعة ما 
يقع فيه» وكذلك النحرء فوحب أن يكون الفطر كذلكء وزكاة الفطرء قياسا على 
الأضبحيةة بعلة أغا قرية مال صن الد تويحب أن بكرن وقها غار العيك دون 
لله و اسا على هيلاة اليد ما أغا قرية ص العيد» فرحب آلا كن ليلة العرد 
وقتا لو حوبا. ظ 
يليان الصلاة. ) 

قيل له: لسنا نسلم آما حبران للصوم؛ ألا ترى آما تخرج عن الطفل» وعن النفساء 
الى لم تصم شيا منه» وكذلك عن العليل الذي لم يصم منه شيئا؟ على أن الحبران 
هدي المتمتع تكون بعد الرحوع إلى الأهل» وهو جبران للحج؟(2© على أن الشافعي 
يرى أن سجدق السهو قبل التسليم» فكان يجب على أصله أن يكون وجوها من قبل 
غروب الشمس من آخحر يوم من رمضانء» وهذا ما لا يقول به. 

مسا لة: فى مقدارا لفطرة برأ 

قال: وهي صاع من بر. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب) (). وهو قول الشافعي. وقال 
أبوحنيفة: نصف صاع من بر. ) 

والأصل فيه : ما مرا به ايو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدتنا 
عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد» قال: كنا نخرج زكاة الفطر 


() في ( ب ): فيحج. 
(۲) انظر: الأحكام 2515/١‏ والمنتتحب ۹۳. 


الإسلامي 


المجلس 52 


كتاب الزكاة ) باب القول في صدقت الفطر ۸۳ 





على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبعده» إما صاعا من طعام» وإما 
صاعاً من تمرء وإما صاعاً من شعير» وإما صاعاً من زبيب» وإما صاعا من إقط فلم 
نزل على ذلك حي قدم معاوية حاحاء أو معتمراء فقال: ادوا مدين من ممراء الشام 
0000005 ) 

ورا المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا 
الوهي؛ قال: حدئنا ابن إسحاق» عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان» عن عياض بن 
عبد ال ))» قال: معت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطرء فقال: لا أحرح إلا ما 
كنت أخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صاعاً من تمر أو 
ماعا عن شعن أو صاغا من زسيي أو صاعا من إقظ: كقال له رجل: أو دين مين 
قمح؟ قال: لاء تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل مها" . 

فدل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان إخراج صاع من برء وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع. 

7 ۳ بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن أي داود» قال: 
حدئنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا ماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: أمر البى - صلى الله عليه وآله وسلم - بصدقة الفطر عن كل صغير 
وکیں عدر أو عب ضباعا هن .شعير أو اغا من م قال: فعدله الاس عادين :من 
حنطة()» فقد بين ابن عمر أن هذا ما عدله الناس» وهذا قريب مما ذكره أبو سغيد أنه 
فا معاوزة» إلآ أن ابن عمر ل يذكر معاوية, 

وروی ات داود قي (السنن) بإسناده عن نافع عن ابن عمر» قال: كان الناس 
درجون عيدقة النعار على عار دل الله درا ا > ای 


. ٤۲/۲ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) في () و (ب): حدثنا اسحاق عن عبدالله بن عبيدالله بن عتمان بن عياض بن أبي عبدالله» وهو في 
شرح معان الآثار» وكتب الحديث كما أثبتنا. 

(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٤١/١‏ . 

(4) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار. 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


۸٤‏ باب القول في صدقتّ الفطر كتاب الزكاة 





شعير» أو صاعاً من زبيب» فلما كان في أيام عمر» وكثرت الحنطة» جعلها عمر 
نصف صاع من حنطة» مكان صاع من تلك الأشياء(» فحقق أن ذلك رأي من 
عمرء ولو كان ذلك محفوظاً عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن لإيراده 
إلى عمر وجه. ظ 

e‏ اتو العباس الحسين» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا 
تحمل بن عزيز الأيلي» قال: حدثنا عقيل» عن عتبة بن عبدالله بن مسعود» عن أبي 
إسحاق الهمدانئ» عن الحارث الأعورء قال: معت علياً - عليه السلام - يأمر بزكاة 
الفطر فيقول: « هي صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو صاع من حنطة» أو سلت» 
أو صاع من زبيب »0 ظ ظ 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخبارء فيها: « أو نصف 
صاع من بر »» منها: حديث ابن عمر» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حده» وحديث ابن عباس( . ) ظ 

قيل له: قد قيل إن هذه الأخبار ضعيفة» على أفا متأولة ومحمولة على أن المراد 
وما حال الضرورة» وعلى سبيل التقوم؛ لأن الرحوع إلى القيمة فيها عندنا جائز 
للضرورة.  ٠‏ 

فإن قيل: فنحن - أيضا - نتأول أخباركم» ونقول: إن الواحب من البر نصف 
صاع» والنصف الآخر تطو ع» فليس استعمالكم أولى من استعمالنا. ) 

قيل له: استعمالنا أولى؛ لأنه يتضمن زيادة شرع» واحتياطا للفقراى والأصول 
تشهد لنا؛ لأن سائر أحكام الصدقات يسوَى فيها بين حكم البر والشعير» وكذلك 
أحكام البيو ع» والقياس يشهد لناء وهو أنه لا حلاف أن الواحب في زكاة الفطر 
صاع من شعير» أو صاع من تمرء فكذلك البر» والمعين أله مقتات يخرج عن زكاة 
ا و ا e‏ 


(۲) أخرحه البيهقي في السنن .١٤۹/۲‏ 


(۳) انظر: مصنف ابن أي شيبة ۳۹۰/۲ - .۳۹٩‏ 


المجلس 06 الإسلامي 
ار 


كتاب الزكاك باب القول في صدقى الفطر 1۸٥‏ 


الفطر لا على سبيل البدل» فوجب ألا يحري أقل من صاع» و- أيضا - أبو يوسف 
ومحمد يوافقانا على أن أقل المخرّج من صدقة البر لا يجوز أن يكون أقل من المخرج 
من صدقة التمر والشعير في العشور» فوجب أن يكون ذلك حكمه في صدقة الفطر 
والمعئ أن كل واحد منهما صدقة وجبت ابتداء لا على سبيل البدل» أو يقال لحميع 
من يخالف: إن المأحوذ من البر بصدقة العشور مثل المأحوذ من الشعير والتمر» فوحب 
ذلك في صدقة الفطر؛ للعلة الى تقدمت. 
مسألة: في مقدار الفطرة من سائر المكيلات 

قال: أو صاع من تمر» أو صاع من شعير» أو صاع من ذرة؛ أو صاع من إقط 
لأصحاب الإقط» أو صاع من زبيب» أو كير ذلا غا مبسفقه الر تون 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. ظ 

ونص - أيضاً - في (المنتخب) (© على هذه الأحناس الخمسة. 

والأصل فيه هذه الأخبار الى تقدمت» ومنها ما مرا به أبو الحسين البروجردي» 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري» قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي» عن 
عمد بن عالد بن عقمان» قال دتا کٹر بن عدا بن جمرو ہن عوض» عن ابه 
عن حده» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « ز ة الفطر صاع من 
شعير» أو صاع من زبيب» أو صاع من تمرء أو صاع من إقط »» فنص على هذه 
الأجناس الأربعة» وعلى أن الواحب من كل واحد منها صاع. ظ 

احتلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيب» فروي صاع» وروي نصف صاع» وما 
ذكرناه من إيجاب صاع من البر» يوحب صاعا من الزبيب» على أني لم أحفظ عن 
أحد أنه روى عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - نصف صاع من زبيب» وروي 
صاع منه» فسقط قول من قال: نصف صاع من زبيب. 


(۱) انظر: الأحكام ١/١5؟.‏ 
(؟) انظر: المنتتحب 57. 


المجلس (َرَو) الإسلامي 
۸71 باب القول في صدقةٌ الفطر كتاب الزكاة 





وروي: أو صاع من ذرة) رواه محمد بن منصورء قال: حدٿنا علي بن منذر» عن 
محمد بن فضيل» قال: حدتنا أبات: عن الى قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « إذا أعطيتم صدقة الفطر» فاعطوا نصف صاع من برء أو صاعاً من 
کی أو ضاغا من شعر» أو ضاعا من ذرة ». 

وقلنا: أو غير ذلك مما يستنفقه الم زكون» قياسا على ما وردت هذه النصوص فيه 
عع أله مقتات» فكل مقتات يجوز إخراج زكاة الفطر منه» و- أيضا - لما كانت 
حارية بحرى المواساة» جعلت مما يستنفقه المزكي؛ يكشف ذلك أن أكثر اقتيات أهل 
المدينة لما كان الشعير» والتمر» ورد و البر قوت عامة 
البلذان». دک ت أيضا - في عدة من الأخبار» ثم ذكر في حبار يسيرة سائر ما يقتات 
في البلدان النادرة» فدل ذلك على أن المقصد فيها هو المقتات. ) 

مسألة : : في وقت إخراج الفطرة ظ 

قال: ويستحب أن يتناول اللخرحون ها قبل إنخراجها شيقاء ثم يخرجونها قبل صلاة 
العيد» وليس يضيق على من أحرها إلى آخر النهار» والمستحب هو التعجيل. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 

ووججحهه: أن تعجيل الإفطار فيه مستحب : 
بن عبد الوهاب» فال نخدتنا متدلءع عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن أبن ٠‏ 
وسلم لا بعلي حت بطر ولو على شري من ما 


.۲۱۷/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
ذكره ابن أي شيبة في المصنف 260 عن أنس بلفظ كان رسول الله ( ص ) يفطر يوم الفطر على‎ )۲( 
تمرات» ثم يغدو.‎ 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في صدقت الفطر 1A۷‏ 





وروي عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - أنه كان يفطر قبل أن يصلي صلاة 
العيد» فلما استحب تقديم الإفطار على صلاة العيد» استحب تقديمه على زكاة الفطر؛ 
لأن كل واحد منهما قربة تختص يوم الفطر» واستحب تعجيل زكاة الفطر بعد ذلك؛ 
لأن الواحب قد حصل بالاتفاق» فلا غرض ف التأحير؛ ولأنه مسارعة إلى الخير والب 
الخيرات رهم لھا سابقرن (المومنون: )51١‏ و نضيق تأحيرها؛ لأن وحوها متعلق 
بالنهار أجمع؛ للا روي: « فرض الصدقة يوم الفطر »2 ولقوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: « اغنوهم في هذا اليوم »» فدل ذلك على أن فعلها في اليوم أجمع, ولا 
حلاف في جوازها أول النهار» فكذلك آخره» والمعين أله يوم الفطر. 

مسالة: في العدول إلى القيمة في الفطرة 
قال: ولا ينبغى أن خر ج زكاة الفطر إلا ف فان ۆز جز ته القيمة. 
هذا منصوص عليه قي (الأحكام) و(المنتخحب) (. 


والوحه في ذلك أن النص ورد بالطعام» فلا يجوز مجاوزته إلا بدليل» ولا دليل» 
وكل ما دللنا على أن القيم في الزكوات لا تحزي» فهو دليل في هذا الموضع» وبمكن 
أن تقاس زكاة الفطر على الأضحية في أله لا حيار بينها وبين القيمة» والمعيئ أنها قربة 
ل شت ای 

وأحزنا القيمة إذا تعذر الطعام؛ لأنّه لا سبيل إلى سواها؛ ولأنه قال: « اغنوهم في 
هذا اليوم »» فلا بد من الإغناء» فإذا لم يكن بالمنصوص عليه» عدل عنه إلى ما يقوم 
مقامه» ليكون الإغناء قد حصل» ولأنا قد وجدنا في الأصول أن من لزمه حق يتجدد 
في المال» مى لم يجد ذلك الشيء بعينه» يلزمه ما يقوم مقامه» فوحب أن يكون ذلك 
حكم زكاة الفطر» وليس يلزم عليه الأضحية 


به ؟ لأن الأطحهية غير واجبة عند نا على 


أن الحق لم يتعلق قي الأضحية ممجرد المال؛ لاله يتعلق بإراقة الدم في الأضحية. 


.۹۳ والمنتخحب‎ 253741//١ انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس 52 الإسلامي 
١ ۸A۸‏ 1 باب القول في صدقمٌ الفطر | كتاب الزضاك 


صسألة : في تفريق زكاة الواحد في الجماعة 
قال: ولا بأس بتفريق زكاة الواحد في الجماعة إذا اشتدت هم الحاجة» وإلا 
فالمستحب أن يدفع إلى كل واحد من الفقراء ما يلزم الواحد. ٠‏ 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (. 
ووجهه: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أوحب إخراج صاع من الأشياء 
الق ذ كرناهاء ولم ب يشترط إحراحه إلى واحدء ولا جماعةء فعلمنا أنه لا بأس أن يجعله 
في واحد إن شاءء أو في جماعة, على ما يراه أصلح للفقراء. 
وامتيحيدا عند السعة أن بدن عند 00 ليكون أهنأ 
للفقيرء وليحصل الإغناء به امتثالا لقول البي - صلى الله عليه وآله + وسل : 
« اغنوهم في هذا اليوم ». 
مسألة: في إخراج الفطرة من غير المقتات 
قال: ولا بأس أن يخر ج الرحل زكاة فطرته من غير ما يأكله» والأولى ما يأكله 
إلا أن يعدل منه إلى ما هو أفضل منه. 
نص في (المتتحب) © على أن من يأكل الت فله العدول إل الاح قال؟ 
وأحب إلي أن يدفع ما يأكل» فدل ذلك على أن له العدول إلى الأدون ما يأكله. 
وقال في (الأحكام) ©) ف فيمن أعوزه الطعام: يخرج قيمة صاع ما يأكله» وإن أحب 
العدول إلى قيمة أفضل الأشياء» فيكون له فضيلة. 
والوحه في جواز العدول إلى الأفضل والأدون بعد أن يكون الذي يخرحه من جملة 
القتات هو ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من التخيير بين 


)1( انظر: ا منتتحب 357 
(۲) في (ب): يدفع. 

69 انظر: اخ ا" 

(4) انظر: الأحكام .7١1//١‏ 


كتاب الزكاة باب القول في صدقت الفطر ۸۹ 


هذه الأجناس الستة بقوله: « صاع من كذاء أو صاع من كذا »» ومن المعلوم أن 


کل قوم يكون قوهم چنا من ذلك أو جحنساںل ) أو يلاتق ولا جور أن يكون 
الجميع أقواتا للجميع» وقد حير - صلى الله عليه وآله وسلم - الجميع في تلك 
الأحناس» وفي الناس من يكون قوته أوسطهاء فلما حير - صلى الله عليه وآله وسلم- 
في جميعهاء ثبت جواز العدول عن الأفضل إلى الأدن» وعن الأدن إلى الأفضل. 

وقلنا: إن الأحب إلينا ألا يعدل إلى الأدون؛ لأله أدحل في المواساة؛ ولأنه الأحذ 
بالأفض[(2) ولا حلاف فيه. 

وقلنا: إن عدل إلى الأفضل» كان أحب إلينا؛ لأنّه أحذ بالأفضلء وأبلغ في 
الإحسان؛ ولأنه أعلى الواجبين. 

مسالة: في الفطرة عن الجنين, ومن تلزمه زكاة الفطر 

قال: ولا يلزم الرحل إخحراجحها عن اللحنين» وهي تلزم من كان معه يوم الفطر قوت 
عشرة أيام فما فوقه» فأما من لم بملك ذلك يوم الفطرء فلا شىء عليه» وإن جاز عليه 

وجميع ذلك منصوص عليه في (المتتخب) ©. 

قلنا: إن الحنين لا تخرج عنه زكاة الفطر؛ لاه في حكم عضو من أعضاء الأم» 
يقتضى حلافه» وكذلك إن أسقطته ميتاء م يغسلء ولم يصل عليه» ولم يفرد بدية 
كاملة وإبما يوارى كما يوارى بعض من أبعاضها لو سقط فلما وجدنا حاله هذى 
قلنا: إِنّهِ لا يحب أن تخر ج عنه زكاة الفطرء (كما لا يخرج عن سائر أبعاضها)". 


فأما من يلزمه زكاة الفطرء ففيه حلاف لأبي حنيفة من وجه» وللشافعي من وجه؛ 


)١(‏ قي (ب): بالفضل. 
6 انظر: المنتخحه ٩۳‏ - 45., 


(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


الإسلامي 


1۹۰ ) باب القول في صدقة الفطر كتاب الزكاة 


لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنها لا تلزم إلا من كان له مائتا درهم بعد الدار والأثاث» وما 
لا يستغئ عنه. وقال الشافعي: إنا تلزم من كان له قوت يومه» وزيادة صاع يخرجه. 

والدليل على أنه لا اعتبار بالنصاب قي زكاة الفطر: قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « عفوت لكم عن صدقة الخيل» والرقيق» إلا صدقة الفطر »0©. فلم يعلقه 
بالنصاب» و لم يستئن منه الفقير من الغئ. 


وروي : فرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صدقة الفطر صاعا من 


وعن على - عليه السلام - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صدقة 


الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه» وعن من هو في عياله »» ولم يشترط 


النصاب» فكل ذلك يدل على صحة ما نذهب إليه. 
فإن قيل: نختص هذه الأخبار كما روي عنه: « في فقرائهم »2 فبين أا مأخوذة 
من الأغنياء. 


قيل له: هذه الصدقة مخصوصة تلزم الفقراءء بدلالة ما( ما به أبو بكر المقرئ» 
قال: حدتنا الطحاوي» قال: حدتنا على بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عفان» قال: 


حدتنا حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» عن الزهري» عن تعلبة بن أي صعير» عن 


أف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 2 « أدوا زكاة الفطرة عن 
كل إنسان» صغير أو كبير» حر أو عبد ذكر أو أنثى» غي أو فقير » وي بعض 
الحديث: « أما غنيكم فيزكيه الل وأما فقيركمء فيرد الله عليه حيرا ما أعطى » © 
فصرح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأا تلزم الفقراء» على أن أبا حنيفة 
يذهب إلى أن من معه عشر باذنحانات يلرم إخراج واحدة منهاء فلم يجب أن يمتنع من 
وجوب إخراج زكاة الفطر من له قوت عشرة أيام. 


(۱) أخرجه البيهقى 2107/4 والدارقطين 2١١1/9‏ وأبو داود .٠١۸/۲‏ 
(؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآار ٤٥/۲‏ . 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الزكاة باب القول في صدقت الفطر ۱۹۱ 





وفيه من طريق النظر أنه حق لا يزداد بزيادة المال» فوجحب ألا يراعى فيه الغئ. 
قياسا على كفارة اليمين» وفدية الأذى» وسائر الكفارات. 

فأما ما يدل على أنها لا تلزم من لم جد إلا قوت يومه وزيادة صاع: قول الله 
تعالى: ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُتْقكَ ولا تبْسْطْهًا كل الْببمسْط»«الإسراء: 25 وليس 
في البسط أظهر من أن يكون الإنسان يأكل» ويخرج باقي ما عنده حي لا يبقى له منه 
شيء» فيقعد كما قال الله مَلوماً مَحْسُورا. 

وروي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث رواه أبو بكر 
الحصاص: « إنما الصدقة عن ظهر غن »(. فهذا يمنع وحوها على من هذه صفته؛ 
لأن الصدقة المعرفة بالألف واللام تقتضي الجنس» على آنه لا بد من الفرق بين من 
تلزمه زكاة الفطر وبين من لا تلزمه» فكان أقرب إلى الأصول ما وحد مثله في 
الأصول» وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق في عشرة» كأقل المهر» وأقل ما يقطع 
فيه» وأقل الإقامة» وأقل الطهرء فكان الرجوع إليه أولى» على أنه 556 على سائر 
الصدقات في أن المأ حوذ يجب أن يكون يسيرا من كثير؛ بعلة أنما صدقة فرضت ابتداء. 


0 


وقلنا: إن يوم الفطر إن جاز وهو معدم ثم اسر فلا شيء عليه؛ لأن الأمر 
بصدقة الفطر تعلق باليوم» لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اغنوهم في هذا 
اليوم »» فأشار إلى يوم الفطر. 

وعن ابن عمرء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة» فعلق الأمر باليوم» على أن المسألة وفاق» فلا 
وجه لتقصي الكلام فيها. 


.١ 4/4 ومسلم ۰۷۱۷/۲ وابن حبان‎ 2»5١8/7 أخرجه البخاري‎ )١1( 


المجلس 02 الإسلامي 
۹۲ باب القول في صدقتّ الفطر كتاب الزكاة 


فصل: في من يأخد اة الف 
التبست لفظة ليجى بن الحسين - عليه السلام - في (المتتخحب) ©“ على بعض 
أصحابناء فظن أا تقتضي أن من ملك قوت عشرة أيا م» فليس له أن يأحذ زكاة 
الفطرء وهذا غلط؛ لأن السائل سأله عمن يأحذ زكاة الفطر ولا يخرجهاء فقال بحيباً 
له: من لم بملك قوت عشرة أيام» فظن القارئ لذلك أن من له أحذ زكاة الفطر (هو 
الذي لا بملك قوت عشرة أيام» وليس الأمر كذلك؛ لأن السائل لم يسأل عمن له 
أحذ زكاة الفطر) <“ مطلقاء وإنما سأله عمن يجمع أمرين» أحدهما: أحذها. والثان 
ترك إعطائهاء فأجاب بأن الذي يجمع بين الأمرين هو الذي لا بملك قوت عشرة أيام. 


وهذا القول الذي ذهب إليه بعض أصحابنا على سبيل الغلط ليس له وجه يعتبر» 
وليس هو محفوظ عن أحد من أهل العلمء قال الله تعالى : انما الصّدَقَات للْفَرَاء 
وَالمَسّاكين» التوية:.5) فعمء وقال: إن بْدُوا الصّدَقات فنعمًا هي وإن تُخْقُوها 
وتز نوها الفقراءء فهر حي خر لک (البقرة:١۲۷)»‏ 5 فعم و م يخص بشيء منها مرج لا جد 
قوت عشرة أيام. < ظ 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اغنوهم في هذا اليوم »» فأشار إلى جملة 
الفقراء» على أن هذا مما يبعد أن يرد به التكليف» وذلك أن هذه البلدان - الى هي 
لدان الريف - يقل فيها من لا يجد قوت عشرة أيام» فلو قلنا: إِنّه لا يُعطَى إلا من لا 
جد قوت عشرة أيا لم يمكن إخراج صدقة الفطر لحميع من يلزمه سيما على 
و ا 


5 انظ الب ٤ة‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من () و (ب).. 


المجلس 02 الإسلامي 





المجلس 6 الإسلا 
ج 52 إسلاماي 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الخمس باب القول فيما يجب فيه الخمس ليل 





باب القول فيما يجب فيه الخمس 
مسألة: في مقدار الخمس, وفي تميس غنائم الحرب 
كل ما يحب فيه /4۳/ الخمس يجب في قليله وكثيره(©2 ولا اعتبار فيه بالمقدار, 
ولا بحول الحول» ويجب الخمس في كل ما يعم من أهل الحرب» وأهل البغي. 
وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام)20. 
ونص في (المتتخحب)(" على: أن الخمس إذا وجب في الشيء» وجب في قليله وكثيره. 


٠‏ مياق 


والأصل في ذلك قول الله تعالى: ؤوَاغلمُوا ألما عدم من شيء قان لله خْمْسَة.. 
الآية» (الأتفال:٠٠)»‏ وفيه دلالة على أن الغنائم فيها الخمس» وفيه دلالة على أنه يحب 
في القليل والكثير» وأنه يحب حين بملك اللي لأن الاسم يتناول كل مغنو 
ويتناول كثيره وقليله» ولا يملك إلا والخمس غير ملك للام بقوله: «َإقَأَنَ لله خْمْسَةي 
فدل ذلك على وحوب تخميس الغنائم» وألا اعتبار فيها بالمقدار ولا بالحول. 

امنا 5 بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا 
الحجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد سلمة» عن يزيد بن ميسرة العقيلي» 
عبدالله بن سفيان» عن رجحل من قومه قال: أتيت الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بوادي القرى» فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: « لله سهم» ولمؤلاء أربعة 
أسهم ». قلت: فهل أحد احق بشيء من المغنم من أحد؟ فقَال0؟»): « لل حون السهم 





)١(‏ ثي نسححة: كل مال يجب فيه الخمس يجب ف قليله وكثيره حين علك. 

(۲) انظر: الأحكام ۱۸۹/۱ = 2١4١‏ وهو بالمعين» أما وحوب الخمس فيما غنم من أهل الحرب 
والبغي» فنص عليه في الأحكام ٤4٤/۲‏ -05.ه. 

(۳) انظر: المنتحب ١م‏ - ۸۲. 

)٤(‏ في (أ): قال. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


1۹٦‏ ب القول فيما يجب فيه الخمس كتاب الخمس 





يأخحذه أحدكم من ججحنبه) فليس به احق من أنحيه 0 , 
فدل ذلك على أن الخمس مأحوذ من جميع المغنم من غير اعتبار مقدار وزمان؛ ألا 
ترق أن السائل حرفب المغنم بالألف واللام؟ وذلك يدل على الجنس؛ ويقتضي العموم. 


وروی محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» > عن حسين بن علوان» عن ابي 
خالد» عن زيد (بن علي)» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الركاز الخمس »» ولم يشترط فيه المقدار» 
ا الحو ل» فو ججحب 2 قليله و کثیره» وحين يو جد؟ لان الألف واللام يدلان على 
الجنس؛ فهو على القليل والكثير. 

فأما أهل البغي فالخلاف بيننا وبين مخالفينا في أفا تغنيى أم لاء فأما إذا ثبت أما 
تغنم فلا حلاف في أنها يُحَمّسء ويدل على ذلك قول الله تعالى: : ظوَاعْلَمُوا ١‏ ألم 
غنم من شيء. . الاي (الأتفال: .)41١‏ 

مسألة ىق تس الف 

قال: ولو عا لادا لرجل ا عدو إن قتلهء فقتله» استحق سلبه» وو حب 
فيه المخمس. 

وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) 0 

والدليل على وحوب الخمس: قوله تعالى: ظوَاعْلَمُوا ألما غنمكم من شيء فان لله 
يا خْمْسَهُ (وَللرسُول). ٠‏ الآيةء وهذا من الغنيمة» فوجب فيه الخمس. 


ويدل عليه قرلة حم اعد هرجه دا اسل » 


3 





01١‏ ار حه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲۹/۳ وفيه: عن بديل بن ميسرة عن عبدالل , بخ ققق 
عن رجحل من بلقين. ) ) ۰ 

(۲) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۳) سقط من (ب): في. 

.5 07/9 انظر: الأحكام‎ )٤( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الخمس دابا نشول دي ييه ی ۹۷ 





سهم» وطؤلاء أربعة أسهم ». فعم السائل المغنم. 


فإن قيل: روي عن عدة من القاتلين أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أعطاهم سلب القتلى» ول يرو أله أحذ منها الخمس. 
وروي عن عوف بن مال اله قال قلت خالل , بن الوليد يوم مؤنة : ألم تعلم أد 


ا 


رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم س السلب؟ فقال: تعر 

قيل له: أما ما روي أنه أعطى عدة من القاتلين السلب» ولم يرو أله أذ متها 
الخمس» فإنه يحتمل©» أن يكون أخحذ - صلى الله عليه وآله وسلم - الخمس منهاء 
ول ترو كما آنه لم يرو في كثير من الحديث ما الذي جُعل سلباء وما الذي لم يُجعل 
07 لذ جه لها طلم تر ع ال ول ول قا جه يدا 
سلبه ». أو كان ذلك بغير تقدم هذا القول منه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلما حاز ترك رواية سائر ما ذكرناء لم بمتنع أن يكون ترك رواية أحذ الخمس» وإن 
كان قد أحذ» ويحتمل - أيضأً - أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الخمس على القاتل على سبيل التنفيل» فلا يدل ذلك على أنه غير واجب. 

وأما قول عوف بن مالك لخالد بن الوليد: ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - م يخمس2© السلب» فقال: نعم» فهو - أيضاً - لا يدل على أنه لا 
يجب الخمس؛ لأنه لا بمتنع أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك ذلك على 


.501/5 أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲۹/۳ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود ۰۷۲/۳ وابن حبان ۱۲۸/۱۱. 

(۳) أخرحه البيهقي في السنن 25١١/5‏ وأبو داود 27١/*‏ وقوله هنا نعم يفيد تفي العلم د بلى 
كما في سنن البيهقي وأبي داود وغيرهما. 

)٤(‏ في (أ): محتمل. 

(د) أخرحه البخاري ۱۱٤٤/۳‏ ومسلم ۱۳۷۱/۳ وابن حبان ١۰٨۲/۸‏ والترمذي ۳۱/٤‏ 
والبيهقي 505/5. ) 

(5) في (أ): ترك السلب. 

(۷) في (ب): قال. 


المجلس 06 الإسلامي 
ل 


ف باب القول فيما يجب فيه الخمس كتاب الخمس 


سبيل التنفيل» فإذا احتمل ما ذكرناه» دلت الآية والخبر الذي اعتمدناه على أن السلب 
يخمس كسائر الغنائم. ظ 

وروى الطحاوي بإسناده عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس» قال: 
كنت جالساً عندهء فأقبل رحل من أهل العراق» فسأله“ عن السلبء فقال: 
« السلب من التفل» وفي النفل الخمس » ”"» فدل ذلك على أنه أوجب الخمس فيه 
ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. 

فإن قيل: روي أن البراء بن مالك لا قتل المرزبان بلغ سلبه ثلاثين ألف كر 
فقال عمر: « إنا كنا حين نسلب لا نخمس الأسلاب» وإن سلب البراء قد بلغ مالاء 
ولا أرانا إلا تحامسيه 2©06. فقوم الاين الف درهم» ودفع إل خمر س آلاف» فدل 
قوله: إنا كنا لا نخمس الأسلاب» على آنه رأى أن أحذ الخمس منها غير واجب. 

قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ لأن عندنا أن للإمام أن ينفل» فيجوز أن 
يكون ترك الخمس منها على سبيل التنفيل» وأخذه الخمس من سلب المرزبان دال 
على وحوب أخذه؛ لأنّه لو لم يحب أخذهء وكان القاتل قد استحقهء لم جز أحذه» 
فالأحذ يدل على اله رآه واجباء لولاه» لم يكن يجوز أحذه. وتركه لا يدل على أنه لم 
يكن واحبأء إذ جائز أذ يون ہرک على سبيل ایی با يت ااا وغ بيو ا 
أجذا الكري عرق جرف الإجماع بين الصحابة. 


والقياس يدل على أن ى السلب امس وذلك آله مقيس على ساتر الاب 
والمعى أله مال استحقه المسلم على العدو بالغلبة» فكل مال هذه سبيله يحب أن يخمس. 

فإ قيل: سبيل السلب سبيل ما يأحذه الإنسان على عمله كالاجرة وما حر ی 
محراهاء فلا يجب أن يخمس. ظ 


)١(‏ ف (أ): سأله. 

(۲) أخخر جحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2570/6 وفيه حدثنا ار لد فالا ععدتا مشر 
بن بكر: حدثئينٍ الأوزاعي» به. ا | 

(0) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2573/7 والبيهقي في السنن .7١١/5‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الخمس باب القول فيما يجب فيه الخمس ١4‏ 





قيل له: إِنّهِ وإن شابة العوض على العمل فليس هو بأحرة صحيحة» وسبيله سبيل 
الغنائم؛ لأن سائر الغنائم - أيضا - تصير للغانمين على سبيل العوض على أعمالهم؛ ألا 
ترى أن من لم حضر الوقعة» لا يضرب له في الغتيمة بسهم؟ ومع ذلك يجب فيه(“ 
الخمس» فكذلك يجب أن يكون حكم السلب 

مسألة: : في إخراج الخمس من أرض الخراج وأرض الصلح 

قال: ويحب الخمس في الأمو ال الي جى من الخراج» أو حبايات الأرض الي 
أحذت صلحا. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

ووجهه: أنه مال استّحق في الأصل بالإسلام على أهل الكفى فشابه الغنيمة. 

فإن قيل: فالخراج قد يؤحذ من المسلم إذا ملك أرض الخراج. 

قيل له: علتنا هذه عمت ما سألت عنه؛ لأنا قلنا: إلّه مال استحق في الأصل 
بالإسلام» وهكذا سبيل الخراج الذي يؤحذ من المسلم؛ لأنّه كان في الأصل مستحقاً 

على أهل الكفر لرقبة /۹٥/‏ الأرض الى جعلت هم بعد استحقاق المسلمين هاء ولا 
يحب أن يتغير حكم الخراج عما كان عليه في الأصل في باب الخمس» وإن كان 
مأحو ذا من المسلم؛ ألا ترى أن حكمه تي المصرف لا يتغير عما كان عليه تي الأصلء 
وإن كات ماحوذا من المسلم؟ فكذلك في باب الخمس. 


مسألة: في دخميس ما يخرج من البحر وال معادن 


قال: ويجحب الخمس في كل ما يخرج من البحر من الدر» والياقوت» واللؤلقء وقي 
كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج» والذهب» والفضة» والكحلء والمغرة9) 
والزئبق» والشبء والزرنيخ» والفصوصء والزمرد. 


)١(‏ في هامش (ب) في بعض النسخ ما لفظه: «ومع ذلك يجب له حقه من الخمس» معناه أن القاتل يجب 
له السلب دوم وهم أسوة في خمسه وحمس غيره» أعيئن من يستحق الخمس ممن لمر 

وكذلك في هامش (أ) إلا أنه قال في الخمس» > وهس غيرة. 

20 انظر : الأحكام ۱/۲ »+ 0( وهو بلفظ قريب. 


(") المغْرَة ويحرّك: طين أحمر. القاموس الحيط ٤٤٤‏ . 


المجلس 52 الإسلامي 
0 بات الول فيها بحي فيه الخمس كتاب الخمس 2 





و جميع ذلك منصوص عليه 2 (المنتتخحب) (2. 


ونص يټ ين اي إيجاب امسر ادر واللؤاوء وما يخرج من معادن 
الذهب والفضة.. 


والأصل في ذلك الحديث الشهور» عن التي - صلى الله عليه وأله وسلم - 
قال: « في الرّكَاز الخمس ».وقد ثبت أن الركاز اسم للمعدن» كما أنه اسم 
. للمال المدفون. 

يدل على ذلك: ظ 

ما (تمرنا به أبو العباس الحسن9©»» قال: أخيرنا أبو أحمد الأنماطي» قال: حدثنا 
صالح بن محمد الرازي» قال: حدثنا سيل بن نصرء قال: حدثنا حيان بن علي بن 
عبدالله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - « الر كاز الذي ينبت مع الأرض» (*. ) 

وروی عبذالله بن سعيد» عن حده؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « في الركاز الخمس ». قالوا: د يا رسول الله وما الي كاز 00 
قال: « الذهب والفضة الذي حلقه الله في الأرض وديا ظ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - عنما يوجد في الخراب العادي» فقال - صلى الله عليه 
وآله وسلم = 2 فيه وق الركاز الخمس 07 


)١(‏ انظر: المنتحب ۸۲ - ۸۳ لكنه لم يذكر الفيروزج. 

(۲) انظر: الأحكام ۱۸4/١‏ - ١۹ء‏ وكذلك ص .٠۷۷‏ 

(۳) أحرجه البخاري ٥٤٤/۲‏ ومسلم 2177/5 واترمذي اناه E‏ 1/6 
(8) ف (أ): - رحمه الله تعالى -. 

( )انحر جه البيهقي 5/4ه١.‏ 

(>) أخرحه البيهقي ٠١۲/٤‏ . 


(۷) أحرجه البيهقي ۱۸۷/٩‏ وأبو داود 175/5. 


كناب التمس ياب القول فيما يجب فيه الخمس ۲۰۹ 


فدل ذلك على أن الركاز اسم للمعدن؛ لأنّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فصل 
بينه وبين ما يو جحد قي الخراب العادي - وهو المدفون - بالواو. 

ويدل على ذلك ما حُكي عن العرب أنهم يقولون: ركز المعدن» إذا كثر فيه المطلوب. 

ويك يماك عن أن OEIC‏ فياه نرف ل 
ركز فلان رمحه» إذا ركزه في الأرض. 

ومنه ال كز وهو الصوت الخنفي. 

فإذا ثبت ذلك» ثبت أن اسم الركاز ينطلق على الذهب والفضة المخلوقين في 
الأرض» فيجب فيه الخمس بدلالة قوله: « وقي الركاز الخمس » على أن الركاز 
تسمى نه الكتبد؛ أله حبق الأرض» وكذلك ما في المعادن» ولا فرق بينهما إلا 
أن الكنز غيبه الآدميون» وما فى المعدن غيبه الله وأسماء الأفعال لا تتغير بالفاعلين. 

وقد روي إيجاب الخمس ف المعادن» عن أمير المؤمنين - عليه السلام- وعن عمر. 

را أبو العباس الحسين» قال: أخيرنا أبو أحمد الأنماطى» قال: حدثنا على بن عبد 
العزيز البغوي» قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: حدثنا حجاج» عن حماد 
بن سلمة» قال: حدثنا سماك بن حرب» عن الحارث» عن أبي الحارث الأزديء أن أباه 
كان اشترى معدناً استخرحه رحل عائة شاة متبّم("» فقال على - عليه السلام - 
للبائع: ما أرى الخمس إلا عليك» فخمّسَ المائة الشاة. فهو قياس على © المدفون؛ 
بعلة أنه مال مستخرج من الأرض لا مالك له حين الاستخراج» فوجب فيه الخمس» 
فإذا ثبت .ما بيناه أن الخمس واجب فيما يستخرج من المعادن من الذهب والفضةء 
وحب /47/ في سائر ما ذكرناه قياسا عليه» والمعين أنه مستخرج من الأرض بَمَّول 
غالباء لا مالك له حين الاستخراج» ونحترز بقولنا بتمول غالبا من المال والطين المبتذل 
والأحجار المبتذلة. 


)١(‏ في (أ): وقوطهم. 
2١‏ أي يتبعها أولادها.تمت شاية. 
(۳) سقط من (أ) و (ب):على» ونبه في الامش أنها نسخة. 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


۲ باب اقول ةما مع فيه الخمسن كتاب الخمس 





فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم» إن العلة في الذهب والفضة المستخرجين 
من المعدن هي الانطيا ع فيجب على هذه العلة في الحديد والرصاص وما يجري 
مجراهماء على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه؟ 


فيل له: ا و لأا م ا وتفيد فائدهاء وتزيد 
فوائد أخرء على أا لو لم دال فائدة علتكم» لکنا نقول بالعلتين» إذ لا تنافي بين 
موجبيهماء على أت التعليل بكونه مما يتمول أولى من التعليل بكونه مما ينطبع؛ لأنا 
الحقوق به» ولا تأثير له في ذلك» فما له تأثير في تعليق الحقوق به أولى بالتعليل ما لا 
تأثير له فيه» وهذا كما نقول: إن التعليل لتحرع التفاضل بالكيل أولى منه بالأكل 00 

قيل له: ما ذكرناه حيرا من.التأثير لترحيح علتنا يرححها على هذه العلة كما 

فإن قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنّه قال: « ليس في 
الحجر زكاة ». 

قيل له: كذلك نقولء وما أوجبتاه فيما تقدم ليس بزكاة؛ ألا ترى أنا لا نجعل 
مصرفها مصرف الزكواتء على آنه يمكن الاستدلال بقوله: « في الركاز الخمس » 
في جميع ذلك؛ لأنا قد بينا أن الركاز اا سوا غه الاه 
تعالى» أو غيبه الناس» وكل .ذلك ماهو مغيب ق الأرض. 


فإن قيل: ما يخر ج من البحر ليس .غيب في الأرض. 
قيل له: هو مغيب فيهاء و إن كان الماء زاده شنا 





)١(‏ ف (أ): منه أولى؛ لأن الكيل.. اخ 


المجلس 52 الإسلامي 
كناب التمس ياب القول فيما يجب فيه الخمس ؟" 


فإن قيل: ريبما رمى البحر بالدر وما أشبهه. 
قيل له: لا يخرجه ذلك من أن کون ما ی الجر ألا ترى آنه رعا سقط 
الجدار فظهر بعض ما كنز تحته؟ وذلك لا يخرحه من أن يكون مغيبا في الأرض»ء فلا 
جار كيه 
فأما أبو يوسفء فإنه يوافقنا قي إيجاب الخمس ف الدر واللؤلقء وكل ما يخرج من 
البحر من الحلية» فيكون الكلام معه أحرى؛ لأن شيئا من ذلك لا ينطبع. 
مسالة: فى المسك والعنبر والقير والنفط 
قال: وقي المسك الخمس» وكذلك ف العنبر والقير والنفطء فأما القير والنفط 
والعنبر فالكلام فيها ما تقدم» ولا يفصل أحد بين المسك والقير والنفط في ذلك فإذا 
بت ذلك ف القير و النفط» بت ى السات . 
مسالة: في وجوب نخميس الصيد 


[وهو] منصوص عليه في «المتتخب) . 
وإيجابه في الركاز منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتتخب) © جميعاء وقد تقدم 
الكلام فيه» وقي ذكر ما روي فيه» والمسألة وفاق. 


فأما إيجاب الخمس فيما يصطاد في (البر» و)”" البحر والنهر» فوجهه أنه لم يفرق 


)١(‏ في (أ): رمى في البحر بالدر. 
(۲) في (أ): من كونه. 

(۳) ذكره في الأحكام .٠۹۰/۱‏ 
)٤(‏ انظر: المنتخحب» وهو بالمعئ. 
() انظر: المنتحب 28٠١‏ وهو بالمعيئ. 
(۷) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


Ca ١‏ الاسلا 


ef‏ باب القول فيما يجب فيه الخمس كتاب الخمس 





ل بينكه وبين القير والنفط /۹۷/ والمغرة) فإذأ تنك و حوب الخمس في ذلك ر مف 
وحوبه فيما يصطاد في البحر. 

Ey‏ ا جاتر حير رو عضرو حي اله وضع 
على أجمة الرس © أربعة آلاف كل سنة» وقد علمنا أله لا شيء في الأحام يو حل عنه 
شي ء إلا اا فإذا نبت ١‏ أن السمك مأخوذ منه"» فما قال أحد فيه إلا بالخمس. 

فإن قيل: لو كان ذلك مأخوذا على سبيل الخمس» لم يجز أن يقع عليه 
مقاطعة مقدرة. 0 < 

قيل له: لا متنع ذلك إذا رآه الإمام صلاحاء وعلم أن قدر المستحق من الخمس 
: 1 0 ۽ أء [ 7 
نحو من ذلك» وهو قياس على الدرء واللؤلق والعنبر» والمعئ أنه يستخرج من البحر 

وإذا تبت وجوب الخمس قي صيد البحر» ثبت وجوبه في صيد البر؛ إذ لا أحد 

مسالة: في إخراج الخمس من العين أو القيمة 

قال: وكل ما وجب فيه الخمس أخرج منه» لا من قيمتهء إلا أن يكون شيئاً لا 
بمكن القسمة فيه» أو كانت القسمة تضره. ٠‏ 

قال: ولو أن رجلا أنفق مالا في استخراج بعض ما يجب فيه الخمسء لزم في جميع 
ما خرج» ولا ينظر إلى ما أنفق20©. 

Rh‏ عب قي الخمس» ا ا الخمس» وجب 

على المشتري إخراج خمسه» ويرجع على البائع. 

ولا يتكرر وجحوب الخمس في شيء من الأموال. 
(١)بالباء»‏ بالفتح بلدة بين الكوفة والحلة» وبالكسر القطن 


(۲) سقط من () و (ب): 0 
(۳) في (): ينفق. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب التمس باب القول فيما يجب فيه الخمس ؟ 
هحهحخ6ن E E‏ اا 2 تت 


نص في (المنتتخحب) 2١‏ على أن من اث شترى سمكا من الصياد مع علمه أن الصياد لم 
يخرج خمسه» لزمه إخراج خمسى فدل ذلك على أن الحق تعلق بعين ما اصطيدء 
EAs‏ لوَاعْلّمُوا اما عنم من شيء فان لله حُْمْسَهُ وَللرّسُول4# 
(الأتفال:١ء)»‏ وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في الرّكاز الخمس » فدل ذلك 
على أن الخمس مستحق من جملة الال الذي وجب فيه الخمس» فلما دلت الدلالة 
الى تقدم ذكرها أن سبيل هذه الأشياء الي وجب فيها الخمس سبيل الغنائم والر كاز 
في ذلك قلنا إن الخمس يجب في عينه» وهو قياس من كان له مال» ومعه شريك في 
جزء منه» أن الواجب تسليم ذلك الجزء من" عين ذلك المال إلى شريكه» والمعيئ أن 
ذلك الجزء حق لصاحبه» فكذلك الخمس؛ لأنّه حزء مستحق لأهله. 

وبمكن أن يقاس على الزكوات هذه العلة؛ إذ الزكوات لا تؤحذ فيها القيم 
EE‏ ) 

ونص في (المنتحب) ‏ على أن من وجد ياقوتة» أخرج الخمس من قيمتهاء فدل 
ذلك على جواز إحراج القيمة“ مما لا ينقسم» أو كانت القسمة تضره. 

ووجهه: أن مالكه أولى بإحراحه» وله أن يخر ج أي جزء منه أرادء فلما كان هذا 
هكذاء قلنا فيما تضره القسمة» أو لا بمكن القسمة فيه: إله يخرج قيمة الخمس منه» 
كما قلنا فيمن له فواكه لا يمكن حبس أوها على آحرها: إِنّه يخرج قيمة العشر منها. 

ونص في (المتتحب) © - أيضاً - على أن من أنفق مالا للاصطياد في البحر» لزمه 
إحراج ea‏ 


)۱( انظر : المنتتحب ۸۱ -- 287 وهو فيه بلفظ مقارب. 
(۲) ف (أ): في. 

(۳) انظر: المنتحب ۸۳» وهو بلفظ مقارب. 

)٤(‏ قي (أ): قيمة الخمس. 


25:١‏ انظر: المنتحب ١‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


503 باب القول فيما يجب فيه الخمس كتاب الثمس 
ل ا احا سك لضي ا ا 


- صلى الله غليه وآله وسلم -: « في الركاز الخمس » من غير اشتراط حط ما لزم 
المتملك للشيء منه من المؤنة في تملكه» وهو مقيس على ما يؤخذ من صدقات العشور 
50 في أا تؤحذ من غير مراعاة المؤن والإنفاق» والمعى أنه جى له تعال تعلق 
ببعض المال» فوجب الم ري ار عل وليس يلزم عليه ما ورد 
النص به من أحذ نصف العشر مما ب يسقى بالدوالي؛ لأن ذلك مما ثبت /۹۸/ بالنص» 
لا .ممراعاتنا واجتهادنا. 

ووجه ما ذكرناه من أن المشتري إذا اث شترى ما يجب فيه الخمس يخرج خمسه؛ لاله 
اشترى ما لم يكن لبائعه أن يبيعه» وما هو حق لغير البائع» فلزمه إيصاله إلى مستحقه» 
كما نقول في الغصب؛ ولأن ييى - عليه السلام - شبهه بالغصب. 

وقلنا: إن المشتري يرحع بقدره من الثمن على البائع كما نقول في الغصب. 

ونص في (الأحكام) © ا لمر ل ره وحوبه في شيء 
من الأموال. ) 

ووحهة أن امس مه اك ها وجب فة امس > وهذا قياس على صدقة ما 
أحرحت الأرضء والمعن آله حق لله تعالى تعلق بعين المال من غير مراعاة الحول فيه 
فوجب ألا يتكرر. 


١١)انظر:‏ الأحكام »40/١‏ وهو بالمعى. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الخمس باب القول في قسمة‌الخمس ‏ ۷ 
ك 


باب القول في قسمة الخمس وفيمن“ يوصع ديهم 

(يقسم الخمس على ستة أجزاءء فجزء لله وجزء لرسول الله (- صلى الله عليه 
وآله وسلم -) 7 وجزء لقربى رسول الله (- صلى الله عليه وآله وسلم -) 7 
وجزء لليتامى» وجزء للمساكين» وجزء لابن السبيل. ْ 
فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله الي تقرب إليه من إصلاح طرق 
المسلمين» وحفر آبارههم9»»؛ وبناء مساحدهم» سين رن الي ال e‏ 
يۇ ديه اجتهاده إليه. 

وأما السهم الذي لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو لإمام 
المسلمين0©» ينفق منه على عياله» وعلى خحيله» وغلمانه» ويصرفه فيما ينفع المسلمين). 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) 9©. 

والأصل فيه قول الله تعالى: الوا أَلْمَا غنمتم من شيء ان لله حمس 
وَللرٌسول 4 الآية(الأنفال:١4)»‏ وقوله تعالى: وما أفَاء الله على رَسُوَلهي الآآية(الحشر:»). 

فدلت هاتان الآيتان على أن الخمس يقسم على ستة أحزاء على ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إِنّه لا يحب أن يجعل منها سهما لله تعالى ؛ 
لأن له الدنيا والآحرة؛ ولأن المراد بقوله“: ل هو افتتاح الكلام» لا أنّه يحب أن 
ّل له سهم؟ 


(1) في (أ): وقي الذين. 

(۲) سقط من (ب) ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب) ما بين القوسين. 
)٤(‏ في (ب): بيارهم. 

(5) في (أ): الحق. 

(5) انظر: الأحكام .٤۸۷ - ٤۸٥/۲‏ 
(۷) في (أ): قوله تعالى. 

(۸) في (): بقول. 


المجلس 06 الإسلامي 
5 . 9 


قيل له: إن الله له الدنيا والآحرة» وما فيهماء وهذا ما لا يرتاب فيه مسل E‏ 
نقول: إن لهذا السهم اختصاصاً بکونه له ملكا ليس لغيره مما هو في الدنيا والآخرة: 
إلا أنا نقول: إن الكلا م لا يحب أن يعرى من فائدة؛ ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر 
أصناف أهل الصدقات» قال: زوفي سَبيل الله ومن المعلوم أن صرف الصدقات إلى 
الأصناف السبعة صرف لحا في سبيل الله تعالى؟ إلا أن الكل من العلماء جعلوا لهذا 
السهم - وهو السهم الذي قال الله تعالى: لإوفي سيل الله - وجهاً ومزية» ول 
يجعلوه وصلا للكلام» ولم يُخلوه من فائدة» فوجب أن يكون ذلك لحكم السهم الذي 
نسبه الله تعالى إلى نفسه من جملة سهام الحخمس؛ لأنا لو قلنا غير ذلك»كنا قد أخرجنا 
قوله: فان لله + حمْسَة# من أن يكون له فائدة في الحكم؛ > كما أنا لو لم نجعل لسهم 
السبيل من سهام الصدقات حكما يختص به» كنا قد أخرجنا قوله: روفي سيل اله 
من أن يكون له فائدة في الحكمء وأقوال الله تعالى ما أمكن جلها على الفوائد 
امحذودة في الأحكام, لا يجوز حملها على التكرير» أو على ما في العقول» وإذا ثبت أن 
هذا السهم /۹۹/ يجب أن يكون له حكم يختصه .ما بيناه فأولى مصارفه وجوه 
القرب ما ذكرناها وغيرها ما يراه الإمام صلاحاً. 


وقلنا: إن سهم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقوم الإمام فيه مقامه؛ لأنّه 
ينوب منابه ف النهوض بأعباء الدين» ونحمل المؤن في مصالح المسلمين» فيجب أن 
يكون سهم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مصروفاً إليه؛ للعلة الى قلناهاء على 
أن هذا السهم لا يخلو من أن يكون قد أسقطء أو جعل للمسلمين» أو للإمام حاصة» 
وكونه للإمام حاصاً أولى؛ لاله واحد من المسلمين» وله مزية قيامه مقام النبيى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ونيابته منابه» وهذا كما ثبت فى الميراك. أن سبيل :ما رق حل مند 
- ولا وارث للميت - أن يكون للمسلمين» > فإذا وحد أجد من ذوي الأرحام قلنا: 
الى أنه شارك المسلمين ني الإسلام؛ وحصلت له مزية القريى» فكذلك الإمام 
٤‏ في سهم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


فإن قيل: لم يرو عن علي - عليه السلام - ولا غيره من الأئمة - عليهم السلام - 


المجلس (6) الإسلا 


گتار | لخمسو باب القول في قسمم || عخمسر 5" 
¥ اه 7٠ص‏ يسبيب ص 


أن واحداً منهم أحذ سهم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - واستبد به لنفسه» فدل 
ذلك على فساد ما قلتم. 

قيل له: حمل أن کو وا تبرعوا به» وصرفوه إلى مصالح المسلمين» 0 سائر أهل 
السهام» وهذا لا يدل على كم 1 يستحموه. 

وقيل له: فإن للإنسان أن يصرف ما يستحقه إلى المسلمين» وإلى مصاحهم» 
ويحتمل أن يكونواء أو بعضهم أخذه» و لم ينقل؛ لاله ليس ينة ينقل تفاصيل ما يجري في 
مثل هذاء؛ أل ترى 0" لم ينقل ما فعلوه في سهم اليتامى» والمساكين) وابن السبيل؟ 
وإذا كان هذا هكذاء لم يدل ما ذكرتموه على ما ادعيتموه» كيف وقد روي 
أن فاطمة - عليها السلام - بعثت إلى أبي بك فقالت: مالك يا حليفة رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنت ورئت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله. 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إن الله سبحانه إذا أطعم نبيه طعمة» 
ثم قبضه» جعلها للذي يقوم مقامه» فرأيت أن أرده على المسلمين ». فقالت - عليها 
السلام ج «أنت وما ”معت عن رسول الله- ضاي الله له وآله وسلم- أعلم»7 © . 

وليس لأحد أن يدعي في ذلك حلاف الإجماع» فقد حكى الطحاوي في شر ح7") 
الآثار أن قوماً قالوا: إن سهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للخليفة. 

مسالة: في سهم ذوي القربى 

قال: وأما سهم قربى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإنه يوضع فيهم» 

وهم أربعة بطون: آل عليء وآل +بحعفر ) وآل عقيل وآل العباس. 





(0 في (): لا 

(؟) أحرحه البيهقي في السنن ۳٠۳/٦‏ والبزار في ( المسند ۲٤/١ )٣ -١‏ وأحمد في المسند »4/١‏ 
واو يعلى ق ال 115/107 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۷۷/۳. 


المجلس (َرَو) الإسلامي 
+٠‏ 51" | ' باب القول في قسمنّ الخمس كتاب الخمس 
جص ا 


وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 00 


سے ت 


والحجة لذلك قول الله تعالى: «إوَاعْلَمُوا ألما غم من شيء فان لله حمس 
وَللرسُول. . الآية «الأتقال:41)» فجعل سبحانه هم سهماً مسمى في الآيتين» فلا يجوز 
صرفها عنهم» كما لا يجوز صرف باقي السهام عن أهلها. . 

فإن قيل: إن الله تعالى قال: «إلذي القرتَى» ول ينسب القربى إلى أحد» واحتمل 
أن يكون المراد به قربى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - واحتمل أن يكون 
المراد به قربى الإمام» واحتمل أن يكون قرب الغامين» فلا متعلق لكم بظاهره. 

قيل له: هذا الكلام فاسد؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن المراد به قربى رسول الله 
- صلی الله/٠٠٠/‏ عليه وآله وسلم - ولم يختلفوا فيه. وما اختلفوا في سهمهم بعد 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - فادعى قوم آله بطل عوت رسول الله - صلى الله 

عليه وآله وسلم - وقال قوم: هو باق كما کان» واحتلفوا في الوجحه الذي أحذوا 
به» فقال قوم: أحذوه بالفقر» وقال قوم: بل استحقوه وأحذوه مع الغن والفقرء 
يكشف ذلك: ض 

ما لتبرنا به أبو بكر القرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا محمد بن يبى بن 
مطرء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
ابن المسيب» عن جبير بن مطعم» قال: لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - سهم ذوي القربى» أعطى بي هاشم وب المطلب» ولم يعط بي أمية شيعا 
فأتيت أنا وعثمان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا»: يا رسول الله هو لاء 
بنو هاشم فضلهم الله بك» فما بالنا وبي المطلب» وإنما نحن وهم ا 
واحدء فقال: « إن بي المطلب لم يفارقونى في جاهلية ولا إسلام »0). 





.4۸۷/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ): كلام فاسد. 

(۳) ف (): وقلنا. 

٠ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2570/7 وفيه: : حدثنا محمد بن بحر بن مطر» وعلي بن شيبة‎ ):١ 
البغداديان» قالاء به» وقي متنه لم يعط بي أمية شيئاً وبئ نوفل.‎ 


كتاب الخمس ياب القول في قسمة الخمس ١‏ 
اتوق وااو ا 


ألا ترى مما قالا: نحن» وهم - يعنيان بي المطلب - في النسب شيء واحد؛ إذ 
علما أن هذا السهم مستحق بالنسي؛ إذ لو كان استحقاقه بغير النسب» لكان 
كلامهما باطلاً م قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هم لم يفارقون في 
حاهلية ولا إسلام » تقرير هما على ما علم من كون هذا السهم مستحقا بالدسب؛ 
لأنّه لو م يكن كذلك» لأنكر عليهماء ولعرفهما أن النسب لا مدحل له في هذا 
الباب» فلما ل ينكر ذلك عليهماء وعرفهما أنه حص بي المطلب للوجه الذي ذكره» 
صح أن ما علمناه من كونه مستحقا بالنسب» كان ما علماه» ولم يذكر - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أنه مستحق بالفقرء فبان أن الغي فيه كالفقير» على ما اقتضاه 
ظاهر قوله تعالى: ولذي لْقَرْتّى4 من غير تخصيص غي من فقير. 

ويدل على ذلك: 


عا مرا به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا الناصر - عليه السلام - عن 


المجلس 6 الإسلا 
م الإسلامي 


الرحمن بن أب ليلى» قال: سألت عليا - عليه السلام - فقلت: يا أمير المؤمنين» أخيرنا 
كيف كان صُنْع أبي بكر وعمر في الخمس؟ فقال: أما أبو بكرء فلم يكن في ولايته 
أخماس» وأما عمرء فلم يزل يدفعه إلي في كل مخموس» حي كان حمس سوس 
وحندي سابور» فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس» وقد أحل 
ببعض المسلمين» واشتدت حاحتهم إليه» أقتطيب أنفسكم عنه؟ قال: فقلت: نعم) 
قال: فوب الا وقال: لا أتعمن بالذي لاء قال: فقلت: السا احق رفق 
بالمؤمنين» وشفع أمير المؤمنين؟ قال: فقبضه الله وما قضاناه"» ولا قدرت عليه في 
ولاية عثمان» ثم أنشأ علي - عليه السلام - يحدث. فقال: (إن الله حرم الصدقة على 
ردول الله N‏ ان ميو ور الى مرا ضما 


)١1(‏ في (أ): ما علمناه. 
(8) في الامش كذا في نسخة « فقبضه والله وما قبضناه ». 


Ca ١‏ الاسلا 


1۲ يأب القول في قسمة الخمس كتاب الخمس 
سسب ب ل ل ل يي ا يي ل 


ES‏ أهل بيته خاصة» فضرب لحم مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - سهما عوضاً مما حرم علیه). 

ا أبو الحسين بن إماعيل» عن الناصر - عليه السلام - قال: حدثنا محمد بن 
منصورء عن محمد بن عمر» عن ييى بن آدم» عن علي بن هاشم» عن ابيه» عن حسن 
بن ميمون» عن عبدالله بن عبدالله مولى بي هاشم» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن 
علي - عليه السلام - قال: ولا عمر حقنا من الخمس فقسمته حى كان آخر سى 
عمرء فأتاه مال كثير» فقال: يا علي» هذا حقك - أو حقكم - قد عزلناه لک 
فخده» واقسمه حيث تقسمى قال: فقلت: إن بنا عنه غعئ) وبالمسلمين حاجق. 
فاردده عليهم» قال: فقال العباس: لقد نزعت عنا اليوم شيئاً لا يرجع إليناء قال: 
فقال علي: ما دعاني إليه أحد حي قمت مقامي هذا (©. 


ورا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا /١١9/‏ الطحاوي» قال: حدثنا ابن أبي داود. 
قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماى قال: حدثئ جويرية بن أسمايء عن مالك» عن 
ابن شهاب» أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة» كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن سهم ذوي القربى» فكتب ابن العباس أنه لناء وقد كان عمر دعانا إلى رأيه 


في تسليم بعضه؛ لننكح© به أعناء ونقضي به غراماتناء فأبينا إل أن يسلم كله لناء 
ورأينا أنه لنا©». 


وروي عن عبد الر حمن بن اي ليلى) قال: ممعت عليا - عليه ١ا‏ لام - يقول 
- في حديث طويل - قلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في 


."4 5/5 أحرحه البيهقي في السنن‎ )١( 

9 أحرحه البيهقي في السنن “/557. 

(۳) في (): لينكح. 

(5) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2555/7 وفيه: حدثي عمي حويرية بن أسماء 7 0 
((إنه لناء وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه أعناء ويقضي عنه من غارمناء فأبينا إلا أن 
يسلمه لنا كله.. إلخ)). 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الخمس ياب القول في قسمة الخمس ۳ 





كتاب الله فاقسمه فى 20 حياتك حي لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل» ففعل ذلك 
فولانيه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقسمته حياته("©. 


فهذه الأحبار كلها دالة على ما نذهب إليه في سهم ذوي القربى؛ ألا ترى إلى قول 
عمر في الحديث الأول: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس» فجعله نصيبا هم ولم 

يشترط الفقر؟ فدل على ما نقول من أن ذلك السهم هم وأنه لا معتير فيه بالفقر: 
ولا بالف ثم قول العباس لعمر: « لا أنعمنٌ في الذي لتا »» وقوله: « لقد نرعت 
منا اليوم شيئاً لا يرحع إلينا »» فكان قوله في ذلك كقول عمر في أن ذلك نصيب هم 
من غير اشتراط الفقر» وقوله لعمر حين قال ل دا له فيما قال: من كون ذلك 
نصيبا لأهل البيت - عليهم السلام - وقول علي للعباس: ألسنا أحق مَنْ رفق 
بالمؤمنين؟»» وشفع أمير المؤمنين» يدل على ذلك وأن عمر صرف ما صرف عنهم 
بعد ما شفع إليهم» ووقعت منهم الإجابة» وقوله - عليه السلام -: « ولاني عمر 
ا من اکس ٤‏ دل على آله 2 حقهم» وكذلك قول عمر: «هذا حقكم قد عزلناه». 

يؤكد ذلك قول علي - عليه السلام -: « إن الله حرم الصدقة على آهل بيته» 
فضرب لمم مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم نيوو E‏ 
عما حرم عليهم » [و] يدل على ذلك وعلى أله مبقي لهم ما بقي تحريم الصدقة» 
وهو باق إلى التناد؛ لأه - عليه السلام - أخبر أله جعله عوضاً منه» وكذلك قول 
ابن عباس حين سأله نحدة عن ذلك: إلّه لنا» مثل قولهم في جميع ما ذكرناه. 

فلما أجمع عليه هؤلاء الأعيان من الصحابة» و لم يحفظ فيه خلافه من غيرهم» صار 
ذلك إجماعاً لا يسمع خلافه. 


ثم يحقق ذلك قول على - عليه السلام - قلت: يا رسول الله» إن رأيت أن توليئ 


)١(‏ سقط من (أ) و (ب): في. 

(؟) أحرحه البيهقي في السنن 2757/5 وابن أبي شيبة في المصنف 515/5. 
(۳) في (أ): يقول. 

)٤(‏ في (أ): المومنين 


المجلس 52 الإسلامي 
سلس اا ييحي ل يض ل لل ل يبب يض يي يض 


ففعل ذلك؛ ألا ترى أن علياً - عليه السلام - ادعى بحضرة النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه خقهم من الخمس» وأنه يريد ألا بارع فيه بعد موته» فقرره الى 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على ذلك» فجرى مجحرى أن يقول هو حقکې ولا 
يجب أن تُتازَّعوا فيه بعدي؟ 

فإن قيل: فابن عباس يذكر أن عمر دعانا إلى رأيه في ذلك لینکح( به آنا 
ويقضى به غراماتناء فأبيناء فدل ذلك على أن رأي عمر فيه كان حلاف رأيهم. 

قيل له: إنّه رای أن يتصرف عليهم فيه» وم يذكر أله رای أن الحق لغيرهم» 
مما ادعيناه من الإجماع حاصل» والخلاف في أنه کان له أن ةد 
بالولاية» أم لا. | 

فإن قيل: روي أن عمرء قال: ن لكم سق فلا یلغ علمي أقليل لكب ام كير 
فان ت لح ات د مااي فأبينا عليه إلا كله» فأبى أن يعطيناه كله. ففى 


قيل له: هذا يدل على أله وافقهم على أن حقهم ثابت»› /١٠١/‏ وأن الخلاف كان 
في المقدار» وقي هذا ما يدل على إطباقهم على ثبوت حق ذوي القربى. 

فإن قيل: روي أن فاطمة أتت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تشكو أثر 
الرحى في يدهاء وبلغها أنه أتاه سبي» فسألته حادماء فلم يحبها إلى ذلك؛ وقال: « ألا 
الك كينا حرا لاف من دلت کی الله سات كذ وکل ,له كنا 
وكذا »0©. فدل ذلك على أها لم يكن ها فيه حق مستحق. ظ 


قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ لأنّه لا بمتنع أن يكون النبي - صلى الله عليه 


)١(‏ في (ب): لتنكح. 


(۲) في نسخة: لو كان. 
0 أخخر حه البخارئ ف الصحيح عم وى وابن حبان في الصحيح TAI‏ والبيهقي 2 
السنن 557/7 . 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الخمس باب القول في قسمہ الخمس 1° 





الأحبار « لا أدع أهل الصفة تطوى بطوهم, ولا أحد ما أنفق عليهم ». 

ويحتمل - أيضاً - أن يكون نصيبها من المنمس لم يلغ أن يكون خادما. 

وإذا كان الحال على ما ذكرنا لم يدل ذلك على أنها لم تكن تستحق من النمس شيئا. 

فان قيل: روي عن خمد بن إسحاق› قال : سألت آبا جحعفر » فقلت: أرایت امير 
المؤمنين عليا - عليه السلام - حيث ولي العراق كيف صنع بسهم ذوي القربى؟ قال: 
سلك به - والله - سبيل ایی بكر وعمر. قلت: كيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: 
إي والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه20» وفي هذا أن عليا لم يعطهم سهم ذوي 


قيل له: قولك: سلك به سبيل أبي بكر وعمرء لا يدل على ما ذكرت؛ لأن المروي 
أن أبا بكر م يبخسهم حقهم من الخمس» وروي عن علي - عليه السلام - فيما 
تقدم (من الأحبار) (© فكان أبو بكر يعطيئ حقنا من الخمس» فكنت أقسمه» وقد 
قيل: إن الأحماس لم تكن في زمان أبي بكرء ويجب أن يحمل ذلك على أفها كانت 
قليلة؛ لغلا يتناقض الخبران. 

فأما عمر» فلم يزل - أيضا - يعطيهم نصيبهم من الخمس إلى آحر أيامه ثم 
استطاب نفوسهم للخلة الى وحدها في المسلمين» فعلي - عليه السلام - إذا سلك 
سبيلهماء يحب أن يكون أعطى ذوي القربى سهمهم في بعض الأوقات» ويجب أن 
يكون استطاب نفوسهم بصرفه إلى المسلمين لما عرف من خلتهم في بعض الأوقات. 

يدل على ذلك قول أي جعفر: إن أهله لم يكونوا a‏ نيه أن 
فعله لضرب من الصلاح كان عن رأي أهله ورضاهم» وهذا يدل على صحة مذهبنا 
دون هذهب المالنيى.ق هنذا الاب. 


.٠٠۹/۲۳ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ ۳٤۳/٦ أحرحه البيهقي في السنن‎ )١( 
سقط من (ب) ما بين القوسين.‎ )۲( 


المجلس 52 الإسلامي 
ا د 


فإن قيل: روي عن الحسن بن محمد بن علي - عليهم السلام - أنه قال في سهم 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وسهم ذوي القربى: أجمع رأيهم أن جعلوا هذين 
السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وذلك قي إمارة أي بكر وعمر. 

قيل له: يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك؛ لأهم روف أو بعد استطابة نفوس 
المستحقين هما؛ ليكون موافقاً لسائر ما قدمناه» وهذا ما لا نأباه» على أله لا بد من 
أن يحمل على أن المراد بقوله: أجمع رأيهم على أن حعلوهما في الخيل والعدة في بعض 
الأوقات؛ لما روي أن أبا بكر وعمر كانا يعطيان أمير المؤمنين - عليه السلام - سه 
ذوي القربى لقسيهك E ١‏ عرضت للمسلمين خلة» على ما تقدم ذكره في 
الأخبارء وإذا كان الأمر على ما ذكرناء لم يكن للمخالف دليل فيما روي عن الحسن 
بن محمد بن علي - عليهم السلام -. | 

فإن قيل: ما روي أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أعطى سهم ذوي 
القربى بي المطلب مع ؛ ى "هاشم مع آله( يعظ من شيعا بن عبد /+ 1 کس وی 
نوفل» دليل على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعط ذلك للقرابة؛ لأن قرابة 
بي المطلب مع البي - ضلى الله عليه وآله وسلم - كقرابة بي عبد شمس» وبي نوفل. 

قيل له: عندنا أن النبي لم يعط , بي المطلب ما أعطاهم على آنه حق لمم وإنما 
صرف بعض السهم إليهم لما كان يجب من حق نصرهم» ويحتمل أن يكون - صلى 
لله عليه وآله وسلم - فعل ذلك برضا , بي هاشم» كما فعل عمر حين رأى احتياج 
المسلمين إليه» أو يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص له في أن يفعل في 
ا ا مدال على أن لم يعط بي هاشم للقرابة. 

فان قيل: قوله تعالى: کټا کون ذُولة بَيْنَ الأغيَاء مكو (الحشر:/)» يدل على 
أن لا حظ فيه للغئى. ) 

قيل له: حمل أن يكون للراد ب أل تعال حمل في اخس سهماً لتاتی» وه 
للمساكين» وسهما لابن السبيل؛ لفلا يكون الحميع دولة بين الأغنياء. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب التمس باب القول في قسمي | لخمس 1۷ 
الحا ااا ببس اشام 


ويحتمل أن يكون المراد به الأغنياء من ذوي القربى» ومن سائر الغاتمين. 

فإن قاسوه على سهم اليتامى فقالوا: إن سهم اليتامى لا ثبت أنه لا يعطى إلا 

قيل له: هذا منتقض بسهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فإنه كان يستحقه 
من غير شرط الفقر» على أنا نقيس سهم ذوي القربى على سهم البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فنقول: نه سهم حعل عوضا من الصدقات» 056 يكون 
الفقر شرطاً في استحقاقه» كسهم البى - صلى الله عليه وآله وسلم - على أن عوض 
الشيء هو الذي يموم مقامه» فإدا کان حرم الصدقات يشمل عي بي هاشم 
وفقيرهم؛ وجب أن يكون عوضه شاملا لغ بي هاشم وفقيرهم» على أنه قد روي 
أن العباس أعطي من سهم ذوي القربى» والعباس كان معروفا باليسار» حى روي أنه 
كان يمون عامة بي عبد المطلب. 

فأما قول من يقول: إن سهم ذوي القربى كان ثابتا في حياة رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ثم بطل .عو ته» فقول واى وذلك أنهم أعطوا للقرابة» والقرابة 
باقية» فلا معن لإبطال السهم مع بقاء المقتضي له» وهو القرابة» على أنه - لا شك - 
إنلا» حعل شرفاً لرسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجب أن يكون ثابتا 
يته» وتحريم الصدقة عليهم» والعلة أله تشريف للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا 
مانع من تأبيده» على أن المسألة إجماع أهل البيت - عليهم السلام - وقول أمير 
المؤمنين - عليه السلام - وما كان كذلكء فإنه عندنا حجة لا يجوز حلافه. 


مسألة: في نصيب كل من الذكر والأنثى من الخمس 


قال: ويقسم بينهم قسما يستوي فيه(بين) (© الذكر والأنثى» من كان منهم 
متمسکا باحق و نصرته» فأما من صدف عنه منهم» فلا حق له فيه. ) 





ان ارب 
(۲) زيادة في (أ). 


ظ | < المجس (10ی الإسلامي 

۹۸ باب القول في قسمة الخمس كتاب الخمس ` 

وهذا منصوص عليه في e‏ من (كتاب السير). وذهب الشافعي إلى أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ووحه قولنا: إِنّه مال مستحق للرجال والنساء على الإطلاق؛ إذ قد ثبت أن النساء 
قد ردن بقوله تعالى: لذي الْقَرَى» فكان سبيله سبيل مال أقر به لرجال ونساء©) 
ا من غير ذ كر التتفضيل؛ فالواحب أن يستوي فيه الذكر والأنثى» فوجب أن 
يكون كذلك سهم ذوي القربى؛ والعلة أنه جُعل حقاً لرحال ونساء من غير ذكر 
التفضيل» فو حب التسوية» وهو قياس سهم اليتامى» وسهم المساكين» /٠١5/‏ وسهم 
اا > في أله لا يحب تفضيل الذكر على الأنثى. فيه» والعئ آله من مُهمان 
ا خمس» وليس هذا مما يصح للمخالف أن يعلله علينا بأن يقول: هذه السُهمان لا 
يجب التسوية فيها بين الذكر والأنثى إذا رأى الإمام ذلك صلاحاء وذلك أن لنا 
مثل هذاء وهو أنه قد تحب التسوية في هذه السهمان» أعين سهم الیتامى» u‏ ) 
وابن السبيل إذا رأى الإمام ذلك صلاحاء فكلا الجائزين فيها على حد واحد. | 


ويجوز أن يعترضاء 00 ألا يعترضاء وما ذكرناه حكم ثابت» وهو أنه لا يحب 
التفضيل فيه بالذكورة فصح ما بيناه قياساء واطردء فقياسنا أولى من قياسهم سهم 
ذوي القربى على الإرث المستحّق بنسب الأب في إيجاب تفضيل الذكور على الإناث؛ 
لأنا قسنا سهم الخمس على سهم الخمس» وهم قاسوا سهم الخمس على الإرث؛ 
ولان قياسنا الأول تشهد له الأصول؛ لويد استحقه رحل وامرأة كمال 0 

يد رحل وامرأة. ظ 

ويشهد لقياسنا سهام الصدقات؛ لأنّه لا يحب في شىء منها تفضيل الذكور على 
الإناث» على أن قياسهم منتقض .ما يوصي المريض على أقارب أبيه بصدقته؛ لأنّه مال 
مستحق بنسب الأب» فلا يجب فيه تفضيل الذكر على الأنثى. 





)١(‏ انظر: الأحكام 8 -488» وهو بلفظ مقارب. 
(0) في (): لنساء ولرجال. 
(۳) في (أ): يصح. 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الخمس ياب القول في قسمت الخمس ۹ 





وحعلنا الإسلام والنصرة شرطأ في استحقاق ذوي القربى؛ لما ثبت من أن البي 
- صل اله عله وال وشل ب ل خغل کن ضيه وار لدی شیع من امس صا 
حين كانوا على المشاقة والكفرء فكذلك من لم يحصل فيهم الإسلام والنصرة» فيجب 
ألا يكون لهم فيه حظء ولسنا نريد بالنصرة الحاربة“؛ لأن النصرة لو كانت مقصورة 
عليهاء لم يكن للنساء فيه حق» وإنما نريد" بالنصرة المعاونة ما أمكن من قول» أو 
فعل» أو نية. 

مسا له : في سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل 

وأما سهام اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» فيتامى آل رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ومساکینهم» وابن سبيلهم أولى به من غيرهم (إن وحدوا) ۳» فإن 
لم يوحدواء صرف إلى أمثال هؤلاء الأصناف الثلاثة من أولاد المهاحرين» فإن لم 
GIGI Es‏ امسر 
اليتامى» والمساكين» وبي السبيل من سائر المسلمين. 

وجميع ذلك منصوص عليه في السير من (الأحكام)0. 

ذكر يحيى - عليه السلام - أنه حعل يتامى آل الرسول - عليهم السلام - 
ومساكينهم» وابن سبيلهه0© فيها أحق» فرأى صرف ذلك إلى من ذكره أولى؛ لأن 
صرف هذه الأشياء إلى من تصرف إليه طريقه المصالح» فكان صرفه إلا من لاحظ له 
في الصدقات أصلح من صرفه إلى من له فيها حظ. 

وت أيضا > ا خص الى ول الله عليه واله ومسلو > بهم من الي 
وحص أهل بيته بسهم» قلنا: إن يتاماهم» ومساكينهم» وابن سبيلهم» أولى بالباقي 
منه؛ لأن موضوعه موضوع التشريف للبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


)١١‏ في (): المحاربة والمعاونة. 

(۲) في (أ): يريد. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (أ). 

)٤(‏ انظر: الأحكام ٤۸۸/۲‏ ---483» وهو بلفظ مقارب. 
(5) قي (): وابن السبيل منهم. 


Ca ١‏ الاسلا 


ارين باب القول في قسمة الخمس كتاب الخمسر 


وذكر ييى بن الحسين» عن علي بن الحسين - عليهم السلام - أله قال في قوله 
تعالى: طوَاعْلَمُوا ألما غَديْكُم من شيء ن لله خْمْسَهُ.. الآية» (الأنفال:41): هم يتاماناء 
ومسا كينناء وابن لبا وى علي ل للحي ارهد على SE N‏ 
اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» والأقرب عندي أله على الاستحباب» وتحري 
الصلاح في ل 


/٠٠5/‏ ورأى تقدتم يتامى المهاحرين» ومسا كينهم» وابن السبيل منهم بعد من 
ذكرنا؛ لأنهم أقرب إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأن عناءهم كان 
أعظمء وهم كانوا المقدمين» وموضو ع الغناثم أن الاق اا ولذلك جاز للامام 
أن ينفل» وجاز له أن يجعل سلب القتيل لقاتله» ورأى بعد هؤلاء تقد أيتام الأنصار, 
ومساكينهم» وابن سبيلهم؛ لأن الأنصار يلون المهاحرين في جميع ما ذكرنا. 

قال ی بن الحسين العا ا 
تعالى بعد قوله: كيلا کون ذولة بن يْنَ الأغتّاء منک لإللفقراء الْمْهَاجِرِينَ لين 
أخرجوا من ديّارهم رآمرالهم4 ثم قال: #والذين تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالإِعَان من قبلهم 
حون مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهم4 «الحشر:/ا -) فکان قوله تعالى: ففرا e‏ 
فسا لقو له: لوَاليعَامَى وَالْمَسَاكين وابن ن اليل بعد قوله تعالى: وما أفاء ١‏ 
عَلَى رَسُوله من أل الْقُرَى قله وَللرّسُول4 وكل ذلك عندي وفيما أراه قاله یی بن 
الحسين7؟ على طريق الاستحباب والأولى”"» والله أعلم. 


مسألة: في من يفرق الخمس 


قال: ولو رحلا ااب بعض ما يجب فيه الخمس» اح يدن الإمام 
ليصرفه9© في أهله فإن لم جد الإمام» فرقه - هو - في مستحقيه. ) 


01١‏ ف (أ): كان. 

2 2 (0): - عليه السلام کڪ 
(۳) في (ب): هو الأولى. 

(4) في (أ): ليفرق. 


سجس 2 الإسلامي 

كتاب الخمس باب القول في قسمة الخمس 51١‏ 
محاد و ا 

وهذا منصوص عليه في (كتاب الزكاة) في (الأحكام) . 

والأصل فيه أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم- والأئمة بعده كانوا يتولون أذ 
الخمس من الغنائم» و م يكونوا يولون قسمته الغاامين» وكذلك روي عن أمير المؤمنين 
- عليه السلام - أحذ حمس المعدن على ما مضى ذكره في مسألة حمس المعدن. 

وعن عمر أله أحذ من البراء بن مالك حمس سلب قتيله المرزبان» ول يُذكر عليه 
فدل ذلك على أن الإمام هو المستوفي له» وهو قياس الصدقات» والمعن أله حق تعلق 
بالأموال لأقوام غير معينين» فوجب أن يكون استيفاؤه إلى الإمام. ظ 

وقلنا: إِنّه إذا لم يكن إمام» وضعه من لزمه في مستحقيه كما قلناه في الصدقات؛ 
لاله حق لزمه» فإذا م يكن من يستوفي عليه» استوفاه على نفسه؛ لثلا يضيع الحق. 





)١(‏ انظر: الأحكام ۱۸۹/۱ وهو بلفظ قريب. 


| 6 الاسلا 
مجس 2 إسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 





المجلس 6 الإسلا 
ج 52 إسلاماي 


كتاب الصوم E EERE‏ الصوح Ye‏ 
كتاب الصوم 2 باب القول في كيفيہ الدخول في لصوم 
باب القول فى كيفية الدخول في الصوم 


مسألة : فيما يوجب صيام رمضان وإفطاره 
لا يحب صيام شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله أو ثبوتما بالخبر المتواتر» أو شهادة 
عدلين فما فوقهماء وكذلك حكم الإفطارء فإن كان قي السماء علة - من السحاب 


قال في (الأحكام) (“: (إذا شهد شاهدان على رؤية الحلال في الصوم والإفطارء 


جازت شهناد رما اذا كان عدذلن» فح غذالتهما مجموعهما ظرطا ق جواز 


الشهادة بيان أن شهادة الواحد لا تحري في الإفطارء حَقق ذلك. 

وقال في آحر الکتاب: من رآه وحده» جاز له فيما بينه وبين الله أن يصوح» 
فدل بذلك أن شهادة الواحد لا لزم غيره حكما في الصوم. 

وذكرنا الخبر المتواتر تخريجا؛ لأن عنده أن الغرض حصول العلم؛ ألا ترى إلى قوله 
فيمن رأى وحده للصوم والإفطار إنّهِ يصوم ويفطر؟ والخبر المتواتر يوقع العام > كما 


توقع /”. ٠‏ الرؤية 
ونص - أيضا - في (الأحكام) 2 على أله إذا كان في السماء علة» عُدَ م 
ao‏ 


الإفطار أنه لا يحب إلا بشهادة عدلين» وحكى عن مالك مثل قولنا في الصوم. 
(0 انظر: الأحكام /١‏ 5051. 


5) انظر: الأحكام 2557/١‏ وهو بلفظ قريب. 
() انظر: الأحكام 2570/١‏ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 6 الاسلا 


| المجلس () الإسلامي 
حم باب القول في كيفية الدخول في الصوم << كتاب الطوم ٠‏ 
امس سي ا يبيب سس سح م اه 3 


ما رواه ابن أبي شيبة - بإسناده - قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رجلان وافدان أعرابيان» فقال هما الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« أمسلمان انتما »؟ قالا: نعم. فقال لمما: « أهللتما »9 قالا: نعم. فأمر الناس 
فأفطرواء أو صامو(©. فلما سأل النبي - صلى .الله عليه وآله وسلم - عن إسلام كل 
واحد منهماء وسأهما هل أهللتماء دل ذلك على أن الحكم تعلق بشهادقما. 

وروى أبو داود في(السنن) أن أمير مكة حطب» ثم قال: عهد إلينا رسول ال 
- ضلى الله عليه وآله وسلم - أن ننسك لرؤيته» فان لم نره» وشهد شاهدا عدل» 
نسكنا بشهادقماء ثم قال: وشهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وأوماً بيده إل ابن عمر + فقالة بذلك أمرنا رسول الله = صل الله علية وال 
وسلم-"» فدل ذلك على أنه أمر - إذا لم يكن رؤية - أن ننسك بشهادة عدلين» 
على أن الأصل ألا رؤية» فلا تثبت تثبت إلا ما ورد به الشرع» والشرع ورد يما ذكرناه. 
“فإ قيل: روق أن ابن غمر قال تراءينا الحلال مع اليي© - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فرأيته أناء وأخحيرره(؛) فصامء وأمر الناس بالصيام 0 ف E‏ على ان 
شهادة الواحد توجب الصوم. 

قيل له: لا يمتنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان شهد عنده 
ا و صر رد روي رود اير ات ۾ يكن 
إلا بشهادته. 

وهكذا ابذراب هما روي عن فكرمة عن .ابن عباس أن أعرايا آخر اله وات 
الهلال» فامتحنه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالشهادتين» ثم أمر الناس 
بالصيام0©؛ إذ ليس في الخبر- أيضاً - أنّه لم يكن إلا بشهادته. 


.٠۲٠١/۲ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١1( 

9 أخرحة أبو واود ق الست ۴١/١‏ 

(۳) ف (أ): رسول الله . 

)٤(‏ في (أ): فأخخبرته. 

(ه) أخرحه الحاكم 86/١‏ ه» والدارمي ؟/4» والبيهقي ۰۲۱۲/۲ والدارقطيي كه .١‏ 
(5) أحرحه البيهقي 25١7/5‏ وابن أبي شيبة ؟/77. 


كتاب الطوم بابالقولفي كيفية الدخول في الصوم ۷ 


ويؤكد ذلك ما روي عن على - عليه السلام - أنه قال: (إذا شهد ذوا عدل أنهما 
رأيا ا هلال فصومواء وافطروا ©(©. 

ومن جهة النظر: لا حلاف أن هلال شوال» وذي الحجقق لا : ثبت إلا بشهادة 
عدلين» فكذلك هلال رمضانء والمعئ أنها شهادة على رؤية الحلال. 

فإن قاسوها على شهادة الواحد بزوال النجاسة عن الثوب أنها تحيز الصلاة» 
فكذلك شهادة الواحد بالرؤية تحير الصوم على أله من رمضان؛ لأن كل واحد منهما 
شهادة بارتفاع المانع من تلك العبادة من غير أن يتعلق بحقوق“ الآدميين» فإذا حصل 
الجواز» ثبت الوجوب؛ إذ لا قول بعده إلا القول بالوحوب. 

قيل له: قياسنا أولى من وجوه: 

أحدها: أنه قياس الشيء على جنسه؛ لأا شهادة رؤية املال على شهادة رؤية 
الحلال» وليس كذلك قياسهم؛ ولأن قياسنا منَع الوحوب بغير واسطةء وقياسهم 
اقتضى الوحوب بالواسطة؛ ألا ترى أنهم أثبتوا الجواز» ثم قالوا لا قول بعده إلا القول 
بالوحوب؟ على أن قياسنا نفى الأمرين - أعين الحواز والوحوب - فهو أعم من 
قياسهم» على أن قياسنا اقتضى الحظر؛ لأنّه بمنع الصيام على أنه من رمضان» وقياسهم 
اقتضى الحوازء ثم /٠١17/‏ تطرقوا إلى إثبات الوحوب» على أن المانع الذي ذكروه لا 
يحصل بشهادة الواحد بالاتفاق؛ ألا ترى أن الإفطار لا بد فيه من شهادة عدلين 
والمانع من أداء الصلاة - وهو النجاسة - يحكم بحصوله بشهادة الواحد؟ فدل ذلك 
على أن موضوع رؤية الأهلة طريقه طريق الشهادات» وأنه لا يقبل فيه قول الواحد. 
وأن موضوع حصول النجاسة وزوالها طريقه الأخبار» فقبل فيه خبر الواحد» يحقق 
ذلك أن ما ذكرناه أولى. 

فإن قيل: إنما وجب في هلال الفطر وهلال ذي الحجة ألا يقبل فيهما إلا حيد 
عدلين؛ لأن حقوق الال تتعلق يهماء وهي زكاة الفطر» والأضحية. 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۰/۲ إلا أنه قال: الحلال فافطروا. 


(۲) في (أ): به حقوق. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


ظ المجلس 2ي الإسلامي 
۸ باب القول في كيفية الدخول في الصوم->2 كتاب الصوم 


قيل له: ويتعلق بالصوم - أيضاً - ألا ترى أن زكاة الفطر تتعلق باليؤم الواحد 
والثلاثين من يوم الصوم؟ ولا فصل بين الرؤيتين إلا أن الزمان بين إحدى 
الرؤيتين(" وبين وقت زكاة الفطر أكثر من الزمان الذي بين الرؤية الأحرى» وبين 
وقت زكاة الفطرء و كثرة الزمان في هذا الباب لا تأثير له. ) 

فإن قيل: إن هذه الشهادة لزم مقيمها - نفسه - من الفرض ما يَلزم غيره». 
فوجب أن يكون طريقها الخبر وأن يقبل فيها الواحد. 

قيل له: هذا منتقض بشهادة الفطر؛ لأنه يلرم نفسه زكاة الفطر كما يلزم غيره 
ولا حلاف أن أحد الورثة إذا شهد بحق على الموروث أله لا يحكم به» وإن كان 
يلزمه بشهادة نفسه من الفرض ما يلزم غيره. 

فإن قيل: الاحتياط يقتضي الصوم بشهادة الواحد. 

قيل له: لا احتياط في ذلك؛ لأن الخلاف ما وقع في الصوم؛ ألا ترى أنا نختار صيام 
يوم الشك» وإن لم يكن شهادة؟ وإنما الخلاف في صيامه على طريق الوحوب» وليس 
من الاحتياط إيجاب ما ليس بواحب» على آله يؤدي إلى أن يكون الإفطار بشهادة 
الواحدء أو بصيام أكثر من شهرء وكلاهما فاسد» فكيف يدعى فيه الاحتياط؟ على 
أن كونه مؤدياً إلى أن يفطر بشهادة الواحد» أو بصيام أكثر من شهر يرجح قياسنا. 


وقلنا: إلّه إذا كان في السماء علة» يعد الشهر ثلائين يوما: 


- لما رواه ابن أى شيبةء قال: حدئنا أبو الأحوص, عر سماك» عن عكرمة» عن 
لرؤيته» فإن حالت دونه غيابة» فأكملوا ثلاثين » ©). 


فلع ق (0: الروايتين. والصواب ما أثتناه. 

(۲) في (أ): الروايتين. 

(۳) قي (ب): عماء والصواب ما أنبتنأه. ۰ 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2585/7 وقبله: لا تصوموا قبل رمضان.. إلخ. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم باب القولفي كيفية الددخول في الصوح 56 


وروى ابن أبي شيبة - بإسناده - عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ذكر الملالء فقال: « إذا رأيتموه» فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء 
فإن غ علیکم» فعدوا ثلاثين » ), 

وروى أبو داود في السنن - بإسناده - عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غير ثم یصو 
لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماء ثم صاء9". 

وقي بعض الأحبار » فان عم علیکم» فعدوا شعباك ناین يوما 04 

وما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من النهي عن الصوم يي يوم 
الشاك“ يحقق ذلك. 

ومعق إكمال شعبان عندنا هو ألا م يوم الشاك على أنه من رمضان قطعاء 

له م يصمه كذلك بكون اليوم ا من ان وإلا فالمستحب عدا هو 
ورا واي 


نصل : ولا فرق في قبول الشرادة بن صحو المساء وتيسبا 


المادي - عليه السلام - لم يفصل في قبول الشهادة بين أن تكون السماء /٠١۸/‏ 
مصحية اي وبين أن 0 السماء مغيمة» فاقتضى ظاهر قوله حواز قبوها 


(1) في (أ): أغمي. 

زک أخرحه ابن أى شيبة :قي الصنف 4584/7 وفيه» حدثنا عمد بن بش حدشا عبيدالله يون عمر عن 
أي الزناد به. 

(۳) أحرحه أبو داود في السنن ۲۹۸/۲. 

.١50/؟ والدارقطي‎ 25١0/8/5 أخرحه البخاري ”2517/5/7 والبيهقي‎ )٤( 

7> أخخر بحه البحاري وت وأبن حبان 86/اه*, والحاكم 0۸0/1« والترمذي‎ )٥( 

(5) لفظ الشفاء: قال المؤيد بالله: ومعين إكمال شعبان عندنا هو ألا يصوم يوم الشك على أنه من 
رمضان قطعا؛ لأنه إذا صامه على أنه من رمضان قطعا لم يكن اليوم معدودا من شعبان وإلا..إل. 


ظ المجلس 2 الإسلامي 
20٠ 000‏ بابالقولفي كيفيةٌ الد خول في الصوم كتاب الصضوم 
والأصل في ذلك: 
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: أنه أمرنا أن ننسك - إذا لم 
يكن رؤية - إذا شهد ذوا عدل» [و] ليس فيه ذكر الغيم» وعمومه يسوي بين حال 
ا رلا ظ 


وكذلك ما روي عن الأعرابيين اللذين وفدا على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فسأطهما: « أمسلمان أنتما »؟ فقالا: نعم فقال: « أهللتما »؟ قالا: نعو("©). 


ليس فيه ذكر الغيم والصحو. ظ ) 
وكذلك حديث ابن عمر» وحديث الأعرابي» فكل ذلك يبين أن لا فرق بين 
الصحو والغيم. 0 
و ما روي عن علي - عليه السلام -: « إذا شهد ذوا عدل» فصومواء وأفطروا » 
يقتضي التسوية بين الصحو والغيم. ) 


وندن حي يار E EET E E‏ 
فكذلك إذا كانت مصحية» والمعيئ أمُا شهادة على الأهلة» فيجب أن يستوي فيها 
حال الغيم» وحال.الصحو. 
فإن قيل: خنع ذلك من قبل أا إذا كانت مصحية» فلا يجوز أن تق الرؤية 
للواحد والاثنين والثلاثة دون أن تحصل للجماعات الكثيرة؛ لأن الدواعي تدعو إلى 
طلب الرؤيةع وإذاا"» طلبوهاء وحنب أن روا ف فإذا لم يرواء كان ل ل 
الواحد والاثنين. ظ 
قيل له: هذا الذي ادعيتموه في أن الواحد إذا - رأى ولا علة - يجب أن يراه 
لامر سحي لاله لا متنع أن يعرض الخطاً في السماء أو يكون الواحد أحد 
بصرأ من غيره» وإنما تصح تلك الطريقة في المرئي» إذا م يكن هناك منع» وهاهنا مانع 
ظاهر» وهو البعد, فلا يمتنع ما ذكرناه» وإذا لم يمتنع لم يجب أن يصير ما ذكرتوه همة. 


(1) رجه ابن أبي شيبة في المصنف 0 0 
ظ (۲) في (أ): فإذا. 


كتاب الطوم باب القول في كيقينّ الدخول في الصوم خض 


فصل: في الرد على من لم يعت لع اعلال في الصوم والإظار 

ذهب بعض الجهال من الشيعة إلى أنه لا اعتبار بالرؤية» وأن الملال إذا رؤي 
عشية» كان ذلك اليوم من الشهر الجديد» وقالوا: في قوله: « صوموا لرؤيته» وافطروا 
لرؤيته »» أن الصوم والإفطار يجب أن يتقدما على الرؤية» كما أن القائل إذا قال: 
تسلح للحرب» يحب أن يكون التسلح قبل الحرب» وإذا قال: تطهر للصلاة» يجب أن 
يكون التطهر قبل الصلاة» وهذا قول خارج عن © إجماع المسلمين» وليس يحفظ 
عن أحد من السلف» ول يكن سبيل مثل هذا أن يُذكر في هذا الكتاب» إلا أن 
قوماً من الحهال قد اغتروا به» ويحجهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر 
بالصوم بعد ما شهدوا عنده على الرؤية في حديث الأعرابيين» وحديث ابن عمر 
وحديث الأعرابي. 


وأما قولهم: إن قوله - صلى اله 1 وآله وسلم -: « صوموا رقف وافطروا 
لرؤيته » يوحب أن يكون الصوم قبل الرؤية» وكذلك الإفطار» وضرهم المثل .من" 
قيل له: تسلح للحرب» وتطهر للصلاة» فقول فاسد؛ لأن قوله: « صوموا لرؤيته » 
كقوله تعالى: لاقم الصّلاة لذلوك الشمس 4 (الإسراء:۷۸)» ولا حلاف أن الصلاة بعد 
الدلوك وذلك© أله - 9 ا وسلم - جعل أمارة وحوب الصوم 
والإفطار الرؤية» كما حعل تعالى أمارة وحوب الصلاة دلوك الشمس» ومن شأن ما 
هو أمارة للشيء أن يتقدمه» فيحصل العلم به» ثم يعلم الحكم بعدهاء وليس كذلك 
التسلح للحرب؛ لأنّه كالآلة للحرب» وليس بمتنع في الآلات أن يكون فيها ما يجب 
تقدمه على ما هو آلته» وإن كان فيها ما لا يجب فيهء والتطهر أمر به /۱۰۹/ يتوصل 
إلى الصلاة» فوجب أن يكون قبلهاء وليس كذلك الصوم؛ لأنّه لا يصح أن يقال فيه: 
إن يتوصل به إلى الرؤية» فبطل ذلك. 


)١(‏ في (): من. 
(۲) في (ب): لمن. 
(۳) في (ب): وذكرء وظنن في المامش أا ما أثبناه. 


المجلس 6 الاسلا 


0 المجلس (ز) الإسلامي 
۴ باب القول في كيفية الدخول في الصوم << كتاب الطوم 2 
مسا له : فى عدة شهر رمضان 
قال: وقد يكوة شهر ران وعكرين يرما وقد يكون ثلاثين 37 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 


وهو قول عامة الفقهاء من أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم» وحكي عن 
شرذمة أنهم قالوا: لا يكون أقل من ثلاثين يوما. 

ما روى ابن أبي شيبة - بإسناده - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم -: « كم قد مضى من الشهر »؟ قلنا: مضى اثنان وعشرون 
وما وميك غان. فقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: « بل مضى انان وعشرون 
535 وبقيت سبع» التمسوها الليلة »» ثم قال: « الشهر هكذاء والشهر هكذا»» 
ثلاث مرات» وأمسك بو احدة. 

وروي عن أبي هريرة» ونقص في الثالثة أصبعا. 

وروی أبو داود في (السنن)» عن ابن مسعود, قال: «صمنا مع رسول الله = اضيا 
الله عليه وآله وسلم - - تسعا وعشرين أكثر ما صمنا معه ثلائين 04©, 


ورا أبو العباس الحسينء قال: أخبرنا على بن الحسين بن مروان» قال: حدثنا 
الح () بن عمر بن أبي الأحوص التقفي ) قال: حددئ أي ) قال: حدثنا إبراهيم بن 
هراشة» عن عمر بن موسى بن الوجيه» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن 
علي - عليهم السلام - قال: قال رسول الل(“ ج الله عليه وآله وسلم 0 


)١(‏ انظر: الأحكام 2770/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(0) في (أ) و (ب): واحدة. والحديث أخحرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 2777/5 وإسناده: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صاح» به . 

(۳) أحرحه أبو داود في السنن ۲۹۷/۲. 

)٤(‏ في هامش (ب): الحسين. 

(5) في (أ): الني. 


كتاب الصوم باب القول في كيفيةٌ الدخول في الصوم ا 


« الشهر تسعة وعشرون يوماء والشهر ثلاثون يوماء صوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيته. 
فان غم عليكي فأكملوا العدة ثلاثين نوما ».وهو قياس سائر الشهور ف وراز .وخول 
النقص والزيادة عليها وعلى العدد» والمعئ أله من شهور الأهلة. 

فان استدلوا بقوله تعالى: بإوشکملوا انعد (البقرة:88١)»‏ م يصح ذلك؛ لأن 
إكمال العدة هو استيفاء (عدة)“ عدد أيام الشهرء وإذا كان الشهر تسعة 
وعشرين يوماء كان استيفاء هذه الأيام إكمال عدته؛ ألا ترى أن صلاة المغرب في 
نفسها كاملة, وكذلك صلاة العشاءء» وكذلك صلاة الفجرء وإن كان عدد بعضها 
أزيد من غيره؟ 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « اطلبوها في 
العشر الأواحر ». فدل ذلك على أن ما بعد العشرين منه عشر كوامل. 

قيل له: أكثر ما في هذا أن له عشرا أواحر9: ولا يجب أن يكون قد تقدمته عش 
وعشرء بل لا عتنع أن يكون المتقدم له عشرا وتسعاء على أنه لا بمتنء(» أن يطلق اسم 
العشر الأواخر على التسع على سبيل التوسع» كما أجري اسم الأشهر على شهرين 
وعشرة أيام» حيث يقول تعالى: الحَج اشير مَْلُومَات4 (البقرة:۱۹۷)» و كما سمت 
العرب عشراً وعشراً ويومين» عشرين؛ لأن العشر عندهم من إظماء الإبل» وهو اسم 
ا ۰ | 


Ca ١‏ الاسلا 


فإن قيل: روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - اله قال: « شهرا عيد لا 


ينقصان:* رمضان» وذو الححجة »00). 


قيل له: ليس في الحديث أن عدد أيامهما لا ينقص» ويحتمل أن يراد أن أحكامهما 
لاتتناقص» وإن كانا ثلاثين) أو تسعا وعشرين؛ لأن في أحدهما الصوح» وق الاخر الحج. 


)١(‏ سقط من (أ) و (ب) ما بين القوسين. 

(۲) أخرحه مسلم ۸۲۳/۲ والبخاري ۰۷۰۹/۲ وابن جزعة .٠۲۳/۳‏ 

19م 2 )( و (ب): أخخيراء وجعل: أواخر لخ 2 هامش اسان 

(4) في (): غير ممتنع. 

(5) أخرحه البخاري ٠۷١/۲‏ ومسلم 27/55/59 وابن حبان 2531/5 والترمذي +/70. 


سجس 2 الإسلامي 
لا باب القول في كيفيةٌ الدخول في الصوحم << كتاب الصوم 
مسآلة: في رؤية هلال شوال قبل الزوال 

قال القاسم - عليه السلام - في من رأى هلال شوال قبل الزوال: إن الأولى أن 
يتم الصوم» ويؤخر الإفطار إلى الغد. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل: التدروسي) وهو مذهب أبي a‏ والشافعي. 

وقال الناصر - عليه السلام - والإمامية» وأبو يوسف/١١١/:‏ إن رؤي قبل 
الزوال» أفطرء وإن رؤي بعد الزوالء خر الإفطار إلى الغد. 

ووجه ما ذهبنا إليه قول الله تعا لى : انه تما الصيَامَ إلى الل (البقر ۸١۸۷:5‏ فلا 
يجوز الإفطار في بعض النهار؛ لإيجاب الله تعالى علينا الإتمام إلى الليل. ٠‏ 

ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صوموا لرؤيته» وافطروا 
لرؤيته »» فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - الرؤية عَلما للصوم والإفطار» فيجحب 
أن يكون قبلهماء كما أن الله تعالى جعل الدلوك عَلماً لوحوب الصلاة بقوله - ع 
من قائل -: اقم الصّلاة دلوك الشّمْس إلى غسّق اليل 2 :) فوجب أن 
يكون الدلوك قبل وحوب الصلاة» ولا حلاف أنه إذا رؤي وال كان لليلة 
E‏ و إذا رؤي قبل الزوال» والعلة أن رؤّيته حصلت في بعض ذلك 
اليوم» أو يقال: E‏ تنبت ليلة ذلك اليوم» على أله غير متنع أن يكون رؤي 
لكبرهء لا لاله لليلة الماضية؛ لأن الأهلة م وتصغر بحسب الأوقات الي تفارق 
الشمس فيها. 

وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه - من أنه لا اعتبار برؤيته نماراً - أن ذلك لو 
وحب» لوجب أن يكون الصوم يجب - وكذلك الفطر - من وقت الرؤية» وذلك 
يؤدي إلى أن يكون يوم واحد بعضه من شعبان» وبعضه من رمضانء أو بعضه من 
ران ومسي در نه رجا سروت اجام . 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول في كيفية الدخول في الصوم ° 


مسألة: في صوم يوم الشك 


قال: والصوم في يوم الشك اول من الإفطار. 
وقد نص عليه 2 (الأحكام) (. 


ووجهه: حديث أب هريرة؛ وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « إن الله تعالى يقول: الصوم لي» وأنا أجزي به» وإن للصائم فرحتين: 
فرحة إذا أفطرء وفرحة إذا لقى الله سبحانه »0). فعموم قوله: « الصوم لي » يوجب 
أن يكون كل صوم ما لأن دحول الألف واللام عليه توجب استغراق الجنس) 
وكذلك قوله: «للصائم فرحتان»» يو حب أن ذلك لكل صائم» إلا ما منع منه الدليل. 

وروى ابن أبي شيبة - بإسناده - عن أبي هريرة» عن الي - صلى الله عليه وآله 
وسم ب: « لكل شيء زكاة وزكاة المجسد الصوم » © وهذا عام في كل صوم إلا 
ما قام دليله: فصار عموم هذه الظواهر يقتضي أن صوم يوم الشك مستحب. 

ومن المعتمد في هذا الباب ما اشتهر عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من قوله: 
0ن اص ونان N‏ ل 

وروى ابن أبي شيبة» عن أم سلمة» أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (كان 
يصل شعبان برمضان» وذلك لا يكون إلا بصوم يوم الشك. 

ولا حلاف أن صوم الشك حائز ومستحب» وإنا ا ا فإن 
الشافعى يستحبه إذا صام شعبان كل أو وافق ذلك صوما)0) كان يصومه وأبو 


- 





)١(‏ انظر: الأحكام 2555/١‏ وهو بالمعئ. 

(؟) أخرجه البخحاري 5757/5؟2 ومسلم 8٠07/5‏ » وابن حزعة ۱۹۸/۳. 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 575/5 وإسناده: حدثنا ابن مبارك» عن موسى بن عبيدة» عن 
جمهات. به. 

.17١/5؟ والدارقطين في السنن‎ 25١5/5 أحرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 

7 أخر جه ابن أبي طيبة ف الضفض؟/8‎ )٥( 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب). 


المجلس 52 الإسلامي 
۳٢‏ باب القول في كيفية الدخول في الصوم 2 كتاب الصوم 


حنيفة يستحبه بنية شعبان» فصار استحباب صومه بحمّعاً عليه فإذا ثبت ذلك 1 
رسا إلا ان اول النهي الوارد فيه» فنقول: هو نمي عن صومه على أنه من 
رمضان» وعندنا أن صومه على هذا الوجه غير جائز. وهو قياس على أول شعبان في 
أن صومه مستحب» فكذلك يوم الشك» والمعيئ أله يوم ۰ شعبان» فإذا(» جاز أن 
Sl aE AE a‏ شعبان. 


ويقوي هذه العلة ما وجدنا في الأصول أن الأيام الى منعنا من صومهاء م ينفصل 
حالها بین أن يتقدمها الصو أو لا يتقدمهاء فو حب أن يكون يوم الات = اها 5 
ااا دلا یکره صامه ادائ كما ل یکره امتمرارا. 


ونما يؤكد قولنا أنه احتياط» /١١١/‏ والاحتياط مستحب في جميع العبادات» 


فوج أذ يمر في يوم الشك, ويمكن أن يقاس على آخر يوم من رمضان (إذا شك 
فيه) في أنه لا یکره صومه؛ والعلة أنّه يوم يشلك فيه من رمضان) ("“. 


يعتقد وحوب صومهه فكذلك يجب أن يكون صوم يوم الشك ممنوعا منه لثلا يعتقد 
فيه الإيجاب. 


قيل له: إا ساغ ذلك يوم الجمعة؛ أنه لم يتعلق به احتياط للفرض» وصيام يوم 
الشك قد تعلق به احتياط للفرض» فوجب أن يكون الاحتياط الذي ذكرناه أولى من 
الاحتياط الذي ذكرتوه؛ لأنه ہکن أن يث يثبت غير واجب» ولا بمكن مع إفطاره - إن 
كان من رمضان - إزالة الإفطار ذٍء» على أن المسألة إجماع أهل البيت - عليهم 
السلام - ومشهورة *» عن على - عليه السلام - وما كان من المسائل هذه لد م 


0 ما بين ا سقط من (أ) و (ب). 
(۳) في (أً): صوم. 


)٤(‏ في هامش (ب):مشهور»ء وقي المامش: و مروي. 


| 4 الإسلا 


كتاب الصوم ياب القول في كيفية الد خول في الصوم ۷ 





مسالة: فى الشرط فى نية صيام يوم الشك 

قال: وينبغى لمن صامه أن ينوي فرضه إن كان من رمضانء أو تطوعه إن كان من 

وهذه الجملة منصوص عليها في (الأحكام) » وتشتمل على ثلاث مسائل منهاأ: 

[المسألة الأولى]: أن الصوم لا بد له من النية» وقد حقق ذلك يجى- عليه السلام- 
بقوله في آخحر هذه المسألة في (الأحكام)": فإن كان ذلك اليوم من رمضانء فقد 
أدى صومه يما عقد من نيته» فنبه على أن عقد النية به يؤدى الصوم. 

المسألة الثانية : أن فرضه لا يؤدى بنية التطو ع» بل لا بد من نية الفرض. 

والمسألة الثالثة: أن النية يحب أن تقع لصوم“ يوم الشك مشروطة. 

الال الأول : فى وجوب النية 

قول عامة العلماء إِنّه لا بد في الصوم من النية» وقول زفر لا يحتاج إليها. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: لوم مروا إل عدوا الله مُخلصينَ لَهُ الدين) 
(البينة: ©)) فأتخبر تعالى أَكهم أمروا بالعبادة مع الإحلاص» والإحلاص من عمل القلب» 
وهو النية. 

وعن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما 
وی » فأ حبر أن تيع الأعمال بالنیات؛ لأن دحول الألف واللام يفتصى التعميم» 
إلا ما حص منه الدليل» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اغا لامرئ ما نوى» 
دليل على آنه إذا ل ينوء لم يكن له شيء؛ لأن (إنما) تدحل في الكلام لتفيد ما 
ذكرناه. 
)١(‏ انظر: الأحكام 2555/١‏ وهو بلفظ قريب. 2 
(؟) انظر: الأحكام نفس الصفحة. 


5) في (أ): حعل المسألة الثالثة الثانية وأسقط المسألة الثانية. 
(4) في (ب) و (أ): لصوم الشك. 


المجلس (َيَ) الإسلامي 

٠ باب القول في كيفيةٌ الد خول في الصوم كتاب الصوم‎ TA 

وقوله: « لا صيام لمن لم بيت الصيام من الليل »(. يدل على وجحوؤب النية. 

وناج نام قرروه يذ ابي روظان بن N‏ تيد لود ذا 
الحديث؟ ‏ 2 

قيل له: هذا الحديث دل على وجوب النية» ونحن بدلالة أحرى أجزناها في بعض 
النهار» ولو لينا وظاهر هذا الحديث» كنا لا جير الصوم إلاً بنية من الليل. 

وهو قياس على الصلاةء والزكاة والحج» والمعيئ أنه عباده مقصوده في نفسهالء 
فكل عبادة مقصودة في نفسها يجب أن تكون النية شرطا في صحتهاء على أن الصوم 
قربة» والقربة لا بد فيها من النية» والأصول تشهد بصحة ذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى: #فمّن سهد منکم الشهر فليصمه رالبقرة:٠۸)‏ يوحب 
الصيام» وهو الإمساك» فمن أمسكء فقد امتثل» وإن لم يكن له نية. 

قيل له: لسنا نسلم أن الإمساك المتجرد من النية صوم» والصوم /١١7/‏ اسم 
شرعي منقول عما كان عليه في اللغة» فليس يمكنهم التعلق ما ذكروه. 

فإن قيل: لمر حير رمام جراد ا سس ساد 
كرد الوديعة» والغصب. 

قيل له: لا يشتبه الأمران؛ لأن رد الوديعة يحصلء» وإن لم تكن معه النية» ولسنا 
نسلم أن الصوم يحصل بغير نية» فلا يمكن لهم زده إلى ما ذكروه؛ لأن الرد حاصل» 
والصوم غير حاصل» ا إن سألوا: عمسن اغتق بغير نة هذا إن سلما أن 
العتق يقع بغير نية. 

السالع الثانية: فى أن الفرض لا يؤدى بنية التطوع 

اا الى و أن الشافعي يوافقنا على أن صوم 

رمضان لا يؤدى بنية التطوع. 


.514/9 والطحاوي‎ 2١١/9 والدارمي‎ 217١/5 والدارقطي‎ ٠۲٠۲/٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الصوم ياب القول في كيفية الدخول في الصوم 55 
م ار م 227777722 


والدليل على ذلك قوله: « الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوی » فمن نوی 
التطو ع» لم يحصل له الفرض هذا الظاهر. 

فإن قيل: فخبركم يقتضي أن يحصل له النفل. 

قيل له: قد منع منه دليل الإجماع» والخبر منع حصول الفرض» فلا يحصل له لا 
الفرض» ولا النفل» وهو مقيس على قضائه» وعلى الكفارات؛ بعلة أنه صوم مفروض» 
فلا يسقط فرضه بنية التطو ع» أو يقال: إنه صوم مفروضء فلا بد من تعيين النية فيه› 
أو لا بد من نية الفرض» ويقاس - أيضاً - على الصلاة المفروضة؛ بعلة أنما عبادة على 
البدن» لا يتعلق وجوكا بالمال» من شرطها النية» فلا يؤدى فرضها بنية التطو ع. 

فإن قاسوه على رد الوديعة» ورد الغصي؛ بعلة أنه مستحق العين» كان قياسنا 
أولى؛ لأنا رددنا العبادات بعضها إلى بعض» وهم ردوا العبادة إلى المعاملة؛ ولأن النية 
لا تأثير للها في رد الوديعة؛ ألا ترى أنه لو ردها بغير نية أصلاء أو ساهياء لوقع الرد 
موقعه؟ فنحن رددنا ما للنية فيه تأثير إلى ما للنية فيه تأي وهم ردوا ما للنية فيه تأثير 
إلى ما لا تأثير فيه للنية؛ ألا ترى أنهم لا يخالفون في أن الصوم لا بد فيه من النية؟ 
فبان أن قياسنا أولى من قياسهم» و- أيضا - قياسنا يقتضي الإيجاب» وما اقتضى 
الايجحاب أولى ثما بقاه على الأصل. 

فإن قيل: قد ثبت أن من أمسك في غير رمضان بنية الصوم من غير أن ينوي فرضه 
أو نفله» يكون صائماء فكذلك“ من أمسك في رمضان بنية الصوم يجب أن يكون 
صائماً صوماً شرعياء فإذا حصل صائماء لم يخل صومه من أن يكون تطوعاء أو عن“ 
فرض سوى رمضان» أو عن رمضان» وإذا قد ثبت أله لا يقع تطوعاء ولا عن فرض 
غير رمضان» صح أنه يقع عن رمضان. 

قيل له: لسنا نسلم أن من صام رمضان على نحو ما ذكرت يكون صائما صوما 
)١(‏ في (أ): إلى ما لا للنية فيه تأثير. 


(5) في (ب): كذلك. 
(*) في (أ): عين» وفي (ب): غير» وظنن فيهما على ما أنبتناه. 


المجلس 52 الإسلامي 
مھ a.‏ 


شرعياء بل قياسكم الإمساك في رمضان على الحد الذي ذكرتم على © الإمساك فى 
غير رمضان نقلبه عليكم» فنقول: لا حلاف أن من أمسك في غير رمضان على الحد 
الذي ذكرتم؛ لا يكون ذلك واقعا عن شىء من الفرض» فكذلك إذا أمسك فى 
رمضان على هذا الحد لا يجب أن يقع شيء من الفرض» وإذا صح ذلك ااه 
يكون صائما بتة؛ أنه لا حلاف أن الإمساك الذي لا يقع عن فرض رمضان - في 
يشان > ل وكرت هيات وإذا ثبت هذاء بطل ما بنوا عليه كلامهم في هذا الباب» 
وإذا بطل أن يكون من ذكرناه صائماء بطل عامة استدلالهم؛ لأغم إن استدلوا بقوله 
تعال: لقن ضيه مِدكُمٌ الور من رید :۸ م ماهم من ذللكه ورن قاو 
نه امنا صيام هذا اليوم, فعلى أي وجه صامى فقد /۱۱۳/ امتثلى م يصح 
ذلك؛ إذ لا نسلم أنه صامه» على أن قَلَبَنا القياس عليهم أسعد من ابتدائهم e‏ 
أنا بالقلب ثبتنا مذهبنا من غير واسطة؛ لأنا منعنا به صحة الفرض به وهم أثبتوا 
بابتداء قياسهم الفرض بواسطة» وذلك أن قياسهم أفاد أنه صائم فقطء ثم تطرقوا 
بذلك إلى أن قالوا: إذا ثبت كونه صائماء فلا قول بعد ذلك إلا القول بأنه واقع عن 
فرضه» ثم الأصول تشهد لنا؛ لأن حكم النية في الأصول أن يكون مطابقا للمنوي ق 
الوجوب والندب. ) 
الالء الكالث: في أن صوم السك يكون بنية مشروطة 

ذهب أبو حنيفة إلى أن يوم الشك يجب أن يكون بنية شعبان» وعندنا أنه يحب أن 
ينوي الفرض إن كان من رمضان» والتطوع إن كان من شعبان» وحكي أنه مذهب 
أي هاشم. ‏ 

ووجه المسألة أنا قد بينا - فيما تقدم - أن صوم رمضان لا يحزي بنية التطوع» 
فإذا ثبت ذلك» وثبت أن يوم الشك يصام احتياطا لرمضان» وثبت أله لا يجوز قطعا 
من رمضان» م يبق إلا أن يصام على ما ذكرناء على أله لا حلاف بيننا وبين 
المستحبين لصيامه أنه يصام ويُنْوّى التطوع» وإنما الخلاف في نية الفرض (وقد اتفقنا 





)١(‏ سقط من (أ) و (ب): على» وظنن عليها في المامش. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول في كيفية الد خول في الصوح ٤١‏ 
م23 3 e E‏ ا 


على أله إذا شهد شاهد واحد بالرؤية» فيجوز أن ينْوَى الفرض)“» فكذلك إذا لم 
يشهد» والمعئ أله يحتاط فيه لرمضان» أو يقاس هذه العلة على آخر يوم من رمضان 
إذا شك فيه» وتقوّى العلة بشهادة الأصول؛ لأن الأصول تشهد أن النية يجب أن 
تكون في حكم المنوي في الوجوبب» والندب» في العبادات الي يقصد إليها نفسهاء 
كالصلاة» والحج, والعمرة» والزكاة» فإذا ثبت ذلك» وثبت أن اليوم يوم مشكوك 
فيه» ( كان صومه مشك و کا فيه) 27 فو حب أن تكون النية مشروطة. 


فصل: في یہ النية للل يوم من دمضان 

قول يى - عليه السلام - في صوم يوم الشك: إذا نوى الفرض» يكون قد أدى 
صومه إن كان من رمضان ما عقد من نيته. إذا تضمن أن أداء الصوم بعقد النية؛ 
وجب تحديد النية لكل يوم من رمضان. 

وقد حكى ذلك على هذا الوجه أبو العباس الحسي - رحمه الله - في (النصوص). 
وخالف فى ذلك مالك. 

ودليلنا الظواهر الي احتججنا يها على رُفر في إيجاب النية» ونقيس كل يوم من 
رمضان على أول يوم منه؛ إذ لا حلاف في أن النية تحب له» والمعين آله صوم يوم 
منفرد» ونقيس صوم أيام رمضان على صوم أيام الكفارات» والمعى آنه صوم أيام» 
ق ال يعد عرو و 

ونقيس كل يوم منه» على صلاة منفردة بعلة أله عبادة منفردة» ها حكم يختصها 
ف الصحة والفياف تو حي ألا جوري بغر 2 

فإن قيل: الشهر كله قياس على صلاة واحدة في أن نية واحدة تحزي فيه؛ والعلة 
انه عبادة لا يتخللها فرضّ غيرها من حنسها. ظ 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب)» وذكره في المامش عن شرح القاضي زيد. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) ق (أ): مختصة. 

)٤(‏ سقط من (أ): منه. 


المجلس 52 الإسلامي 
اهي جم 


قيل له: هذا منتقض بصيام الظهار؛ لأنّه لا يتخلله فرض غيره من حنسه» على أن 
قياسهم لو صح » كان قياسنا أولى؛ لأنه يتضمن الإايجاب» والاحتياط والأضول تشهد 
له؛ لأنا وحدنا العبادات المتميزات لا تنوب نية بعضها عن بعض. 

مسا لة : فى إسقاط صيام يوم الشك للقضاء 

قال: وإذا صام يوم الشاك على ذلك» واتفق كونه من رمضانء لم يلزمه القضاء. 

قد نص عليه في (الأحكام) 6 لويد 30 فعل ذلك فقد أدى صومه). وهو 
مذهب المزني. 

وقال الشافعي: عليه القضاءء وحجتنا قوله تعالى: فمن شَهد كم الت 
مه4 رالبقرة :۰ وهذا قد شهد, وصاح» فصار ممتثلاً للظاهر. ) 

ويدل على ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم ت « وإعا لامرئ ما نوی » 
وهو قد /١١14/‏ نوى الفرض» فوحب أن يصح له فرضهء وهو قياس على من صام 
عن رؤية؛ بعلة أله صام» ونوى فرضه» فيجب”2 أن يجرئه» وقياس على الأسير في دار 
الحرب إذا تحرى». وصام» فوافق ذلك رمضان» أنه یر یع( لاه صام رمضان بنية 
الفرض» وفيا على من ز کی عن (4) الالء فقال: إن کان سالا كان عن فرضه 
وإلا فهو تطوع, فكان سالا اأجزأه» فكذلك ما احتلفنا فيه» والمعين أنه أدى الفرض 
بنية الفرض» ومضى وقته. 

فإن قيل: إلّه دحل فيه .© غير أصل» فوجب ألا يجزئه» كمن دحل في الصلاة 
شاكاً في وقتهاء فوافق الوقت» أو توجه شاكاً في القبلة من غير تحن فوافق القبلة. 

قيل له: إِنّه دحل فيه عن أصل» وهو أن اجتهاده أداه إلى ذلك على أله لم يمكنه 
(۱) انظر: الأحكام .75/١‏ 
(۲) في (أ): فوجحب. 
(۳) في (أ): يجزئه. 


)٤(‏ سقط من (): عن. 
(5) في (أ): من. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الطضوم باب القول في كيفية الد خول في الصوح 4r‏ 





في الاحتياط أكثر ثما فعل» والداحل في الصلاة» والمتوجه على الوجه الذي ذكرتموه 
فرّطء ولم يحتط» فلا بمتنع ألا يقع فعله موقع الصحيح» يؤكد ذلك من كان عليه 
صوم) وشك أنه من قتل» أو ظهارء أجزأه أن يصوم ناويا للفرض؛ إذ لا يمكنه غير 
ذلك كناك من عنام يوخ الشاك على الوه الذي ذهينا إله. 
مسألة: في وقت النية 

قال: وتحزي النية لصيام رمضان من أول الليل إلى أن يبقى من النهار بعضه. 

وهذا منصوص عليه في (المتتحب) 27 في مسألة المسافر يقدم قبل الزوال» أو بعده. 

وهذه المسألة فيها حلاف للشافعي من وجهء ولأبي حنيفة من وجه» فإن الشافعي 
لا ييز صيام رمضان إلا أن ينويه من الليل؛ وأبو حنيفة لا يجيزه إلا أن ينويه قبل 
الزوال. 

فما يدل على أن تبييت النية ليس بشرط في صحة صومه: 

ما روي عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه بعث إلى أهل العوالي يوم 
عاشوراء» فقال: « من أكل» فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكلء فليصم »0©. فأمر 
الآكلين بالإمساكء ومن لم يأكل بالصوم» فدل ذلك على أهم أحزقم النية في بعض 
النهار» و م يلزمهم تبييتها من الليل» ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فصّل 
بين من أكل» وبين من ا فتمال: « من أكل» فليمسك بقية يومه» ومن م 
يأكل» فليصم »؟ فلو كان الآكل» وغير الآكل سواءء إذا لم يكن نوى من الليل» م 
يكن لتفرقته - صلی الله عليه وآله وسلم - معێ. 

فإن قيل: كان صوم عاشوراء تطوعاء فلذلك جاز ما ذكرتم. 


0١١‏ انظر: المنتتحب 247 وهو بالمعئن فقط. 
(؟) أحرحه النسائي في السنن الكبرى .١0/7‏ 


اتخاس 52 الإسلامي 
و e‏ 


عاشوراء أول ما قدم المدينة» ثم نسخ برمضان(» ولا حلاف أن صومه حائزء بل 
مستحب» فبان أن النسخ تناول الوجوب» فثبت بذلك أله كان واجباً إذ ذاك» ول 
يكن تطوعا. 

يؤكد ذلك أن في بعض الأخبار أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الاكلين منهم بالقضاء على أن الأمر يقتضي الإيجاب» ويدل عليه. 

فإن قيل: فقد روي « من أكلء فليصم بقية يومه »(©. ومعلوم أن الصوم مع 
الأكل لا يصح» فكذلك يجب أن يكون قول ا « ومن 
لم يأكل» فليصم ». 

قيل له: قد روي بلفظ الإمساك» وبلفظ الصوم» ويحتمل أن يكون الراوي بلفظ 
الصوم» رواه على المعين» والصوم إذا أطلق عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
محمول على الصوم الشرعي» ووحب أن يحمل /ه١١/‏ ايو يا 
الصوم اللغوي, الذي هو الإمساك؛ إذ لا حلاف أن الاكل على وجه ترك الصوم لا 
تائيه وليس إذا وجب حمل اللفظة الثانية على التوسع لدلالة اقتضته» وجب 
حمل اللفظة الأولى عليه بلا دليل» سيما وقد فصل بينهما. ّ 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: أحزأهم الصو رات لم يكونوا بيتوا النية 
فيه؛ لاله ابتدأ إيجابه من بعض اليوم؟ 

۰ قيل له: لو كان تبیبت النية شرطا في صحته» لحرى تركه تبييتها بحرى الأكلء في 
أنه يفسد الصوم» فكان يجب ألا يصح صوم من لم © يبيت» كما لا يصح صوم من 
أكل في بعض النهار. ء: ظ | ) 

فإن قيل: فكيف يصح لكم الاعتماد على حكم صوم عاشوراء» وهو عند كم 


منسو 8 


.۲۸۸/٤ أحرحه البيهقي في السنن‎ )١( 
.۷۹۸/۲ ومسلم‎ ۰۷۰٥/۲ أخرحه البخاري‎ )۲( 
EOE 


اا ا ا ٥‏ 


قيل له: إنما نسخ الإيجاب» وليس يجب بنسخ الإيجاب نسخ سائر أحكامه» بل 
يجب أن يكون سائر أحكامه ثابتا على ما كان عليه» يكشف ذلك أن النيى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - دل على حكمين: 

والثاني: على حواز ترك التبييت للنية فيه. فإذا ورد النسخ على أحد الحكمين» م 
يقتض ذلك نسخ الآحر» فصح ما اعتمدناه» يكشف ذلك ما روي من نسخ فرض 
صلاة الليل» و لم تنسخ سائر أحكامها. 

فإن استدلوا بحديث حفصة « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل OK‏ 

قيل له: هو محمول على نفي الفضلء والكمالء» للدلالة الى قلناء أو 7" أنه محمول 
على ما جب من صوم دين. 

وهو قياس على صوم التطوع بعلة أنه نوی له من وقت لا يصلح إلا لما نوى له؛ 
ألا ترى أن المتطوع في بعض النهار لا يصح أن يجعل صومه لغير التطوع؟ أو يقال: 
نه صوم متعلق بالعين» لا بالذمة» فيشابه التطوع في أن النية في بعض النهار تحزي. 

ويقاس على التبييت؛ بعلة حصول النية قبل غروب الشمس» وقياسنا أولى من 
قياسهم له على ما يجب قي الذمة من الصيام» ععين أنه فر الأنه 20 مسد إلى نص 
لا يحتمل» وقياسهم مدفوع به» على أن قياسهم شاهد على العكس لقياسنا الثاني؛ ألا 
ترى أن ما قاسوه عليه» لما تعلق بالذمة» لم تحر النية فيه في بعض النهار؟ فدل ذلك 

فأما أبو حنيفة» فلا حلاف بيننا وبينه فيما ذكرناه» وإنما الخللاف في جوازها بعد 
والأقيسة الثلاثة بمكننا أن نستدل يما على أبي حنيفة. 


ری ارج اللويقى ی الس 8*4 والدارمين. ق الس 1/7 
(۲) ظنن على: أو في هامش (ب). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب). 


الإسلامي 


سجس 2 الإسلامي 

541 باب القول في كيفية الدخول في الصوم 2 كتاب الطوم 

فإن قيل: العلة في جواز النية قبل الزوال أمُا حصلت لأكثر النهار. 

قيل له: هذه علة مقتصرة لا تتعدى» وعندكم أن العلل المقتصرة لا تصحء على أما 
لو صحتء لقلنا بالعلتين» على أن أصول الصوم تشهد لقياسنا؛ آنا وحدنا كل ما 
أفسد الصوم» لا ينفصل بين أن يكون قبل الزوال» أو بعد وهذا مما يمكن أن يجعل 
قياسا؛ إذ قد ثبت بأن ن تأخيرها عن الفح لا يفسد عم لد ف تأخيرها عن 
TT‏ 

وروي جو قولنا عن علي» وعبدالله // وحذيفة. 

را أبو بكر المقرئع» قال:حدثنا الطخاوي» قال: حدتنا ايو بكرة قال: حدثنا 
ایو داود» قال: سانا زهير بن ا قال: عجدننا أبو إسحاق» عن آي 0 
عن عبدالله قال: لاهن أضبحت عه فأنت بأحد النظرين» ما لم تطعم» فإن شقت 
قصم) وإ شكتء فافطر » (). 

ورا فق بكر المقرئٌ» قال: حدثنا الطحاوي» عن أي بكرة قال: حدثنا 
أبو ذاود قال: حدتنا ا إسحاق209) عن الحارث الأعور, عن علي - عليه السلام 
مثله (). 

فدل ذلك على قولنا؛ ألا ترى أنه قال: « م أصبحت يوما »» فاقتضى ذلك 
شهر ر مضان» وغيره» ثم قال: « ما لم تطعم »2 فاستوى في ذلك قبل الزوال» و بعده؟ 

فإن قيل: كيف يجوز أن يحمل ذلك على صوم رمضانء وقد قال: إن شغت» 
فصم» وإن شئتء فافطر؟ ظ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/55» وفيه: فأنت على أحد...» وكذلك: ما لم تطعم 
أل ورب 

(؟) في (أ): حدثنا إسحاق» ونبه على خطيه في المامش. 

69 انحر جه الطحاوي في شرح معان الآثار ٥٦/۲‏ وفيه: -حدثنا او داود» قال: حدثنا زهيرء قال: 
ندا أ بو إسحاق. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الصوم باب القول في كيفية الدخول في الصوم 4۷ 
حاو بصي الفا 2222-5 سيت 


قيل له: لا بمتنع أن يكون المراد به إن“ عرض ما يوجب رخصة الإفطار» أو 
NITES‏ 

ولاخمم نا المقرئّ» قال: حدثنا الطحاوي» عن ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو حذيفة» 
قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرمن» أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس» فصام. فقد حقق عن 
حذيفة النية بعد الزوال0©. 


مسأ لَه : في وفت الإمساك وما يستحب عنده 


ل وو جوب الصوم أول طلوع الفجر. 
قال: ويستحب التوقى من كل ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر. 
وقد نص على ذلك في (الأحكام) ©2. 
أما و حوب الصيام على ما ذكرناء فمما لا حلاف فيه إلا ما يحكى عن بعض المتقدمين 
وقد نص القرآن على ذلك حيث يقول تعالى: «َإ وَكلوا واشربوا حَتّى يتين لكم 
الط الأبيض من الخيط الأسود. .الأية (البقرة: ۱۸۷). 
وقلنا: إنه يستحب التوقي ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجرء للاحتياط» 
وليسلم صومه» كما استحب مله العلة صوم يوم الشاك 
مسالة: في وقت الإفطار وفيما يلزم به الصيام 
قال: فأما وقت الإفطار» فأن تغرب الشمسء ويعرّف ذلك أن يظهر كوكب من 
كواكب الليل©». 





)١(‏ في (أ) و (ب): أن الغرض» وما أثبتناه نبه عليه في الهامش. 

(۲) أخر جه الطحاوي في شرح معان الاثار 7 . 

(©) انظر: الأحكام 254/١‏ وهو بالمعن. انظر: الأحكام - أيضاً - »560٠‏ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ انظر: الأحكام .710/١‏ ظ 


| سجس 2 الإسلامي 
ل ل ا گے 


قال: ويلزم الصيام بالإطاقة» أو الاحتلام أو بلو غ جمس عشرة سنة» وإنما يكون 
5550 إذا أطاق تلات أياء(. 


و ميع ذلك منصو ص عليه 2 (الأحكام). يا حلاف ان وقت االإفطار, ووقت 
المغرب واحدء وفد مضى في باب المواقيت في ذكر وقت المغرب ما يغيئى عن إعادته. 

وعن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « إذا أقبل الليل من هاهنا 
- وأشار بإصبعه إلى المشرق- فقد أفطر الصائم»('. فنبه بذلك على أن حكم الظلام 
مراعى. ولا حلاف أن الصوم يحب بالبلوغ» وكذلك جميع الشرائع والعبادات. 

وخر ج ابو العباس الحسى - رهه الله _- قو له: ويلزم بالإطاقة 5 و التأديب 
والتعويد» لا على أنه فرض يلزمهم» وحَكى ذلك عن محمد بن يجى - عليهما 
اسلام _- وذلك صححيح؟ لأنه حیں 1 اف سائر الشرايع والعباداتع : جز أن 

قال: أما الاحتلام فلا حلاف فيه أنه بلوغ. 

وأما مس عشرة سنة» فقد احتلف في أما 3 أو ليس ببلوغ. وسيأق القول 
فيه من بعد - إنشاء الله تعالى -. 





)١(‏ انظر: الأحكام 2551/١‏ إلا أنه لم يذكر الاحتلام. 
(۲) أحرجه البخاري 5591/7: ومسلم ؟/7177. 
(۳) في (): التعويل. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الصوم باب القول فيما يستحب أو يكره للصائم 514 
سكلل E‏ 


باب القول فيما يستحب أو يكره للصانم 
مسألة: فيما يتوقى الصائم وفيما يُكثر منه 

يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمض(2© واستنشاقه من دحول الماء - في فيه 
وخياشيمه - إلى حلقه» ويجب أن يتيقظ في نماره من النسيان» لملا /١١1/‏ يصيب ما 
لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام. 

ويستحب له توقي مضاجعة أهله» وكل ما جرى جراها من القبلة والضمة"؛ 
مخافة أن تغلبه الشهوة. ) 

ويستحب له أن يزيد في القراءة» والتسبيح» والاستغفار» في البكر» والآصال. 

وإذا استاك فار توقى أن يدحل حلقه شىء مما جمعه السواك من خلاف ريقه» 
ويكره له السعوط. 

و جميع ذلك منصوص عليه قي (الأحكام)0. 

قلنا: إنه يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دحول الماء إلى حلقه» وإنه يتيقظ في 
شاره من النسياك؛ علا يصيب ما يفسد الصوم؛ لأنه قل نبت أن دحول الماع ان 
الجوف عند المضمضة والاستنشاق يفسد الصومءو كذلك الكل والشرب ا ليك 
الصوم» وسيأق الكلام في المسألتين جميعا في مواضعهما من هذا الكتاب» وإذا ثبت 
ذلك» استحببتا له التحفظ؛ للاحتياط؛ لأن) كل ما يفسد الصوم يجب أن يحترز منه 
احتياطاًء كما قلنا: إن صوم يوم الشك يستحب للاحتياط» وكما استحببنا ترك 
الأكل والشرب مع الشك في الفجرء وقد نبه - صلى الله عليه وآله وسلم - على 


)١(‏ في (): مضمضته. 

(۲) في (): أو الضمة. 

(۳) انظر: الأحكام ۲۳۷/۱ - ۲۳۸» وهو بلفظ قريب» وأما كراهة السعوط فنص عليه ص١55.‏ 
)٤(‏ ف (أ): أن. ظ 


ْ 0 المجلس (َِرَ) الإسلامي 
Yo.‏ باب القول فيما يستحب أو يكره للصائم - كتاب الطوم ْ ظ 
a TT‏ 


ذلك بقوله: « بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »(. 


وقلنا د أنه يستحب له توقى مضاجعة أهله وكذلك القبلة (والضمة) 7 ممنافة 
أن تغلبه الشهوة» وإن أيقن من نفسه بالثقة والامتناع» فلا بأس ها. 


وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُقَبّلء وهو صائمء وكان 
أملككم لإربه0؟). 

وروى أبو داود في (السنن) يرفعه إلى أبي هريرة أن رجلا سأل البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - عن الباشرة للصائم» فرحص لهء وأتاه آحر» فسأله» فنهاه(“» 
فالذي رحص له شيخ., والذي ماه شاب )» فحقق ذلك ما ذكرنا. 

وقلنا: إنه يستحب له أن يزيد من القراءة» والذكرء والاستغفار؛ لأن العبادة في 
شهر رمضان أفضل» ولذلك روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يعتكف العشر الأواخر”» ولذلك زيد في قيام الليل» وما ذكرناه عادة صالحي 
المسلمين» توارتها E‏ ظ 


وقلنا: إنه يتحرز عند السواك؛ للا يدحل حلقه شيء من غير ريقه؛ لأنه يۇ دي إلى 
إفساد الصوم» وكان القياس أن يكون الريق - أيضاً - يفطر؛ لأن حكم الفم حكه 
الخارج» بدلالة أن وصول المطعوم والمشروب إليه لا يفسد الصوم» لكنه سومح فيه 
لتعذر الاحتراز منه» فما عدا الريق مما يصل إلى الفم من حارجه مفسد. 


وكرهنا السعوط؛ لأنه رعا يصير إلى الحلق» ويجري إلى الجوف» وما وصل إلى 


.۳٠۸/۲ أخرجه البيهقي 551/14, وأبو داود‎ )١( 

(۲) في (): قلنا. ) 

(۳) سقط من (أ) و (ب) مابين القوسين. 

.۲۲۹/٤ ومسلم ؟//الا/اء والبيهقي‎ ۰٦۸۰/۲ أخرجه البخاري‎ )٤( 
في (أ): وهاه.‎ )5( 

(5) أخرجه أبو داود في السنن .7١7/7‏ 

(۷) أحرحه البخاري 7/5 الاء ومسلم 850/5. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصومر بابالقولفيما يستحبأويكرهللصائم 9 


الحلق» وجرى إلى الجوف» أفسد الصوم» فيجب على هذا أن يكون سبيل السعوط 
سبيل المبالغة في الاستنشاق الذي مى عنه البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
مسالة : فى المسافر يقدم, والحائض تطهر أثناء النهار 

قال: ويستحب للمسافر إذا قدم على“ أهله» وكذلك الحائض إذا طهرت» وقد 
أكلا في بعض النهار» أن يمسكا باقي يومهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) . 
لسنا نرى إلا القضاءء والتوبة» والناسي لا توبة عليه فإذا وحوب التوبة لأكله باقى 
الفجرء يتم صومه» /١١//‏ ويقضي. 

وقال القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي): من نظرء فأمئ» قضى 

فكان تحصيل المذهب: أن من أبيح له الإفطار, فأفطر» ثم زال المعئ الذي لأجله 
بح الإفطار, فالإامساك مس حب له باقی یو مه ولا يكب ) ومن أفسد صو مه غ 
أو ا عليه فإمساك باقي يو مه وجب عليه . 

قلنا: إنه إذا أبيح له الإفطار» فأفطرء لم يجب عليه الإمساك؛ لأن الإمساك لو 
و جحب» لوحب لوجوب الصوم عليه» وقد علمنا أن وحوب الصوم لا يتبعض» فإذا لم 


)١(‏ في (أ): إلى. 

(۲) انظر: الأحكام «Too/\‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) انظر: المنتتحب إ۹. 

)٤(‏ انظر: الأحكام 27154//١‏ وهو بلفظ قريب. 


ظ المجلس 52 الإسلامي 
؟ باب القول فيما يستحب أو يكره للصائم كتاب الطوم 


رأى هلال رمضان غارأء إنه لما لم يجب عليه الصوم قبلهاء لم يجب عليه الإمساك 
بعدها؛ بعلة أن الصوم لم يجب عليه في أول النهار» فإن قاسوه على من أكل على أنه 
من شعبان» ثم بان له أنه من رمضان؛ بعلة أنه صار إلى حالة لو كان عليها في 
الابتداى لم يحل له الإفطار» كان ذلك منتقضاً بالحائض تطهر في آخخر النهار» ثم قياسنا 
أولى؛ إذ قد ثبت أن الصوم لايتبعض وجوبه في شيء من المواضع» وما ذكروه وحب 
من حيث وجب اليوم كله. 

فإن قيل: قد أمر - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم عاشوراء من أكل بالإمساك 
بعية يومه. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن الصوم كان لزمهم من أولهء فلما أفسدوا أوله» لزمهم الإمساك في باقيه. 

والجواب الثان: أنهم ابتدؤوا به من ذلك الوقت» فكان الإمساك مستحيا. 

والجواب الأول هو الأوضح. 

ووجه استحبابه ما ذكروه - هم - في باب الوجوب» وليس عتنع في الاستحباب 
أن يتبعض حكم اليوم؛ ألا ترى أنه يستحب الإمساك يوم الأضحى إلى أن يصلي 
الإمام؟ فأما إذا كان إفساد الصوم في أول النهار مع وجوبه» فالإمساك واحب بقية 
رها ان كل جرم شرم علد رك الامساك قد إذا ترك فى مه عة أو مهو 
أو ماحرى جحراه» وكان وجوب الإمساك لباقي الأجزاء على ما كان عليهء قياسا عليه 
ايان انيد وان 1ن الى 2 على انك عه واله روي ل اي لكان بره 
عاشوراء بالإمساك بقية يومهم. 

وروى ابن أبي شيبة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لرحل وقع على 
امرأته في شهر رمضان: « إن فجر ظهرك»ء فلا يفجر بطنك9" »2 فنهاه عن الأكل مع 
إفساد الصوم» فصح ما قلناه. ) 


)١(‏ في (): عن. 
(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١ ١/5‏ 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الصوم باب القول فيما يستحب أو يكره للصائم Yor‏ 





صسالة: فى احتراز الصائم من دخول المفطرات إلى جوفه 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس بالسواك الرطب للصائم. 

قال: ولا بأس أن يبل ثوبه. أو يرش الماء على نفسه» أو يتمضمض من العطش ما 
لم يدحل شيء“ من الماء حوفه» ويكره للرحل أن يواصل بين يومين في الصيام. 

ما ذكرنا من الاحتراز من الغبار والذباب والدحان منصوص عليه في (الأحكام) .2‏ 

وكراهة الوصال منصوص عليها في (الأحكام)20. 

وجه ما قلناه من استحباب الاحتراز من الغبار) ونحوى مما رما اجتمعاء قصارا 
بحيث يمكنه إحراحهما من فيه» فيصل مع ذلك إلى جحوفه» فيفسل صومه. 

فإن قيل: ألستم تقولون إن الغبار لا يفطر؟ 

قيل له: نقول ذلك إذا كان يسيراً لا بمكن الاحتراز منهء فأما» إذا كثر حي يصير 
مقداراً يمكن الاحتراز منه» فإنه يفسد الصوم؛ لأنه وسائر الطين على سواء. 

وأما السواك» وبل الثوب» والمضمضة:» فقلنا في /١١9/‏ جميعه: © لا بأس به؛ لأن 
شيا من ذلك لا يصل به شىء إلى الحلق» ويجب عليه في جميع ذلك أن يحترز من 
وصول شيء إلى الحدوف. 


وروى أبو داود في (السنن) يرفعه إلى أبي بكر قال: رايت رسول الله - صلى الله 


(۱) في (أ): يدل شيئا. 

(۲) انظر: الأحكام ا/Tor.‏ 

(۳) انظر: الأحكام ۲٦۷/١‏ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ في (أ): وأما. 

)٥(‏ في (أ) إنه لا. 


Ca ١‏ الاسلا 


o٤‏ ظ باب القول فيما يستحب أويكره للصائم كتاب الضوم 
---------2ئ ا اا0ا0 e‏ 
ددا 

وروى ابن أبي شيبة يرفعه إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه استاك 
وهو صائہ'. 


وكرهنا الوصال؛ للنهي الوارد فيه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث 


يقول: « لا وصال ي صيام GK‏ وعن علي - عليه السلام - مثله. 


وروى ابن أبي شيبة - بإسناده - إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه(“ 
مى عن الوصالء قال: فقالوا: يارسول الله إنك تواصلءفقال: « إن لست مثلکم» 
إن أبيت يطعمئ ربي» ويسقيئ» فإن أبيتم» فمن السحر إلى السحر »0. ولأنه 
إدخال الضرر على النفس» وذلك مما لا يحسن مين لم يؤمر به. 


.۳۰۷/۲ أخرحه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 15/5 55. 

(۳) أخرجه ابن حبان 4/48 254 وابن أبى شيبة ۳۳۱/۲ وأحمد 57/8. 
(5» ف (أ): عن 

(ه) سقط من (أ): أنه. 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 5591/5. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الطصوم باب القول فيما يستحب أو يككره من الصيام هه ؟ 


باب القول فيما يستحب أو یکره من الصیام“ 
مسألة: فى أوقات الصيام المستحب 

يستحب صيام عاشوراء. 

قال القاسم - عليه السلام -: وهو العاشر من امْحرّم. وكذلك صيام عرفة للحاج» 
ولمن كان في سائر الأمصار. 
التشريق» فإنه لا يجوز صيامها. 

ويستحب صيام أيام البيض) وهي: ثالث شر ورابع عشرء وخامس عشر من 
الحلال» وقي صيامها فضل كبير. 

قال القاسم - عليه السلام -: ويستحب صيام المْحرّم» ورحب» وشعبان» والاثنين 
yT‏ 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) 2. 

وما حكيناه عن القاسم - عليه السالام - قد رواه يی عنه في (الأحكام) أ 
والنيروسي في مسائله» حلا صيام اححرم» فإن النيروسي رواه دون يى - عليه 
السلام- قلنا: إن صوم عاشوراء يستحب0 لأنه كان واحبأء ثم نسخ الوحوب» فبقى 
كونه ندبا؛ إذ لم يرو نسخه» والوحوب صفة زائدة على الندب. 


وروي في عدة من الأخبار أن الببى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصومه. 


(1) في (أ): للصائم. 
(۲) انظر: الأحكام »۲٤۳ - ۲٤۱ - ٥٤۰/۱‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) انظر نفس الصفحات السابقة. 


51 باب القول فيما يستحب أويكره من الصيام كتأب الصوم 


وعن ابن عباس - رحمه الله - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« ليس ليوم على يوم فضل في الصيام» إلا شهر رمضانء ويوم عاشوراء 0©. 

وذهب بعض الإمامية إلى كراهة الصوم فيه؛ لأنه يوم حزن» لقتل الحسين بن علي 
- عليهما السلام - وذلك لا معن له؛ لأن الحزن لا يمنع من الصوم» على أن الحادثة 
كانت بعد التي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يجوز أن يتغير بعده حكم الشرع. 

وقلنا: إنه العاشر من الحرم؛ لأنه رأي أهل البيت - عليهم السلام - لا يختلفون 
فيه» وإن روي أنه التاسع» وقد قيل فيما روي من صوم يوم التاسع» هو لثلا يكون 
يوم عاشوراء مقصودا للصوم ويْضّم إليه التاسع» يبين.ذلك: 

ما روى أبو داود في (السنن) بأسناده عمن قال: ”معت أبا غطفان 17 معت 
عبدالله بن عباس يقول: حين صام النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه» قالوا: يارسول اللّه» إنه يوم يعظمه اليهود» والنصارى. فقال - صلى 
الله عليه وآله 175 -: « فإذا كان العام المقبل» صمنا اليوم التاسع »0©. 

فدل هذا الخبر على أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان صام يوم العاشر, ثم لم 
قيل له ما قيل» قال: « إذا كان العام المقبل» صمنا اليوم التاسع »2 فبان أن صيامه يوم 
عاشوراء كان في غير التاسع» وأن صيام التاسع عزم عليه لمخالفة /١٠١/‏ اليهود. 

واستحببنا صوم يوم عرفة لما: ) 

نا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» قال: 
حد تتا رو ح» قال: اا سعيدء» قال: ”معت غيلان بن حرير يحدث» عن عبدالله ر 
معبدء عن أبي قتادة الأنصاري أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - سل عن صوم 
يوم عرفة فقال: « يكفر السنة الماضية» والباقية »9©). 


TA أخحرحه الطبران في الكبير ااا‎ )١( 
تي (أ): فقالوا.‎ )۲( 

(۳) أحرحه أبو داود في السنن ۳۲۷/۲. 

.۷۲/۲ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


المجلس 52 الإسلامي 


كتاب الطوم باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام Yo‏ 


فإن قيل: روي عن عقبة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إن أيام 
الأضاحي» وأيام التشريق» ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام» أيام أكل» وشرب »0. 

قيل له: هذا لا يوجب أن صيامه مکروه» وإنما فيه أن له فضل العيدء وقوله: « أيام 
أكل وشرب »» محمول على أن الصوم غير واحب فيه؛ لأن الصوم إذا لم يحب في 
يوم) كان ذلك اليوم يوم أكل وشربء فيكون ذلك جمعاً بين الخبرين. 

فإن قيل: روي عن أبي هريرة أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن 
صيام عرفة بعرفة(©. ظ 

قيل له: يحتمل أن يكون النهي خاصاً لمن كان بحهوداً في ذلك اليوء» فكره له 
ذلك؛ لثلا ينقطع به عما هو واحب عليه من المناسك» وهكذا نقول في كل 
مستحب؛ حن لا يؤدي إلى الإحلال بالواحب: إنه يصير مكروهاً. 


وقلنا: إن صوم الدهر مستحب لن قدر عليه ولم يضر بجسمه» إذا أفطر العيدين 
وأيام التشريق لحديث ابن عمروء رواه أبو داود في (السنن) قال: لقي رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « آ4 أحدث عنك أنك : تقول: لأقومنّ الليل 
ولأصومن النهار؟ ». قال الراوي: أحسيه. قال: نعم) قد قلت ذلك. قال: « فقم» 
ونم» وافطر» وصم من كل شهر ثلاثة أيام» وذلك متل صيام الدهر ». فلما شبه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صيام ثلاثة أيام من كل شهر - إخبارا عن 
فضله - بصيام الدهر» ثبت أن صوم الدهر مستحب. 


بن عثمان بن سعيدء قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن هارونء قال: حدئنا أبو بكر 
بق أ شعة قال: عجدنا و کیع» عن إسرائيل» ن ان إسحاق» عن الحارث» عن 


(۱) أخمرجه أن حبان 7/7 والحاكم ٠۰ ./١‏ والترمذي ET‏ 
١؟7)‏ أخخر جه الحاكم 5 دك وأبو داود بام والبيهقى ه//7 .١ ١‏ 
(5) في (ب): أفلم. 


.575/5 أخرحه أبو داود في السنن‎ )٤( 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


ظ المجلس 02 الإسلامي 
ف باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام كتاب الصوم 


علي - عليه السلام - قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وهن يذهبن 
و حر الصدر. ) 

وني غير هذا الإسناد قيل: وما وحر الصدر؟ قال: « إغه وغله » فهو - أيضا عليه 
السلام - شبهه بصيام الدهرء فدل ذلك على أن صيام الدهر كان عنده مستحبا. 

امنا أبو بكر محمد بن العباس» قال: حدئنا جمد بين قل حدثنا أحمد 
بن هارونء قال: حدثنا ابن آي شيبة» قال: حدتنا و كيع» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ابن ادم لاد عن أبي هريرة» قال: قال البي - صلى 
لله عليه وآله وسلم -: « من أفطر يوما من يه م يجحزه صيام 
الدهر» (©. 


فدل ذلك على تعظيمه - صلى الله عليه وآله وسلم - فضل صيام الدهر. 

فأما النهي الوارد عن صيام الدهرء فهو محمول على أحد الوجهين: إما أن يكون 
المراد به إذا صام العيدين» وأيام التشريق» أو يكون المراد بالنهي من حشي أن يضر 
بجحسمه» ويؤديه إلى الإخلال بسائر الواحبات» ومن كان كذلكء فإنا نكره صيام الدهر 
له؛ إذ قد بينا فيما تقدم أن كل مستحب يخشى منه أن يؤدي إلى الإحلال بالواحب» 
مكروة, ولأن أيام الدهر - حلا ما ذكرناه من العيدين وأيام التشريق - إذا ثبت أنه 
. مستحب على الانفراد» وجب أن يكون مستحبا على الجمع» كأيام شعبان وغيره. 

وقلنا: لا يجوز صيام أيام العيدين» وأيام التشريق؛ لماروي عن أبي سعيد الخدري أن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - ی عن صيام يومينء يوم الفطرء ويوم /1؟1/ 
الأضحى©. ) 


ا د اح ا لى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم- انظر ۳۲۸/۲. 

9ه أخخر حه ابن 0 شيبة في المصنف 2927/59 والبحاري “AFI‏ والترمذي 1/۳ )١‏ وفيهما: أبي 
اموس يقال ان . 

575 وأبو داود‎ ۰۲۹۷/٤ أخرحه مسلم ۸۰۰/۲ والبيهقي‎ )٤( 


كتاب الطوم باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام 0۹ 


ولا روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من النهي عن صيام أيام التشريق 
وقوله: « إِها أيام أكل وشرب »(. 


وقلنا: يستحب صوم أيام البيض؛ لا ارا به ابو بكر المقرئ» قال: حدثنا 
الطحاوي» عن ابن مرزوق» قال: حدئنا حبان» قال: حدتنا مام» قال: حدئنا أنس بن 
سيرين» عن عبد الملك بن قتادة القيسي» عن أبيه» قال: كان النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يأمرنا أن نصوم ليالي البيض» ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. 
معناه: أيام ليالي البيض. وقال22: « هن كهيئة الدهر »0. 

را أبو بكر محمد بن العباس» قال:. حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد 
بن هارون» قال: حدثنا ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد 
عن يى بن بسام» عن موسى بن طلحة» عن أي ذر» عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: «من كان صائما من الشهر ثلاثاء فليصم أيام العشر» وأيام البيض »0©. 

وقلنا: يمستحب صيام الحم ؛ لما رواه ۳ داود في (السنن) بإسناده عن ابي هريرة) 
قال: قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
شهر الله الحرم وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل 04©. 

وقلنا: يستحب صيام رحب» وشعبان» لما روي عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال لعلى - عليه السلام -: « شعبان شهري» ورحب شهرك» ورمضان 
شهر الله » 200 


(۱) أخرجه مسلم ۰۸۰۰/۲ والحاكم .٦۰۰/۱‏ 

(5) في (): أيام. 

(۳) في (أ): قال. 

(4) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 81/7 : وفيه حمام بدل ههمام. 

(ه) أخرحه البيهقي 2554/4 وابن حبان »4١5/48‏ عن أبي ذر بلفظ غير هذا. 

(5) احرحه أبو داود في السنن ۳۲۳/۲. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 231545/7 وإسناده:- يزيد بن هارون» حدثنا صدقة موسى» 
ااا ثابت البناني» به. ) 


Ca ١‏ الاسلا 


) < سجس 2 الإسلامي 

1۰ باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام كتاب الصوم 

ولما روى ابن أبي شيبة بأسناده» کن اس قال: سثل الى - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عن أفضل الصيام فقال: « صيام شعبان تعظيما لرمضان »2©0. 

وروی أبو داود ف (السنن) عن عائشة الت «کان أحب الشهور إلى رسول الله 
5< صلى اله عليه واله وسلم أن يصو مه شعباك» 3 يصله بر مضان)(. 

وقلنا: يستحب صيام يوم الاين والخميس؛ لم روأه أبو داود 2 (السنن) يرفعه إلى 
أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له» فكان يصوم 
الاثنين» والخميس» فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين والخميس») وأنت شيخ كبير؟ 
قال: إن ني الله كان يصوم الاثنين والخميس» فستل عن ذلك فقال: « إن أعمال 
الناس تعر ص يوم الااشن ويوم الخميس 2 ٠‏ 

وروى ابن أي شيية 9 بإسناده - عن ابن التب عن ابه أن البى ج صلى اله 
عليه وآله وسلم - كان يصوم الاثنين والخميس©. 

وروی هو - أيضا - بإسناده عن خلاس» عن على - عليه السلام - أنه كان 
و الإإنن والخميس . 

مسالة: في حكم الصوم والإفطار في السفر 
قال: والصيام في السفر أفضل من الإفطار لمن أطاقه» ويجوز الإفطار» وحواز 


الإفطار في السفر مع وجوب القصر. < 
قال القاسم - عليه السلام -: ما روي « ليس من البر الصيام في السفر  »‏ 
فياه التطو ع. 


.515/5 أخرجه في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في السنن /577. 

)۳( حر جه أو داود في السنن 00300300 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة قي المصنف 27٠0/7‏ وإسناده: حدثنا حفص بن غياث» به. 

(ه) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2501/5 وإسناده: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حلاس 
أن علياً كان يصوم... إلخم. ظ 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الطوم باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام 51١‏ 
وذلك منصوص عليه قي (الأحكام) (0. 


وماحكيناه عن القاسم - عليه السلام - منصوص عليه في (مسائل النيروسي)» 
ومروي عنه في (الأحكام) (. 

والأصل فيه: 

ا به أبو بكر المقرئْ» قال: حدثنا الطحاوي» عن علي بن شيبة29) قال: 
حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد» عن عبد الرحمن» عن حماد» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن ابن مسعودء أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصوم في 
السفرء ويفطر. 

7 أبو بكر المقرئ» قال: حدسا الطحاوي» عن يونس» قال: اترا أبن وهب 

أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة» عن ابه عن غائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال له النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « إن شئت فصمء وإن شفت فافطرء والفطر لمن /؟١/‏ شاء 


ذلك » ©©. فنبه بقوله: « والفطر لمن شاء ذلك »» أن الأصل فيه الصوم» وأن الفطر 
له إن شاء. 


فدل الخبر على أن للمسافر أن يصومء وأن الصوم أفضل؛ إذ قد نبه على أنه هو 
الأفضل0©. 


وروي عن اي سعيد الخدري» قال: كنا مع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


۲٤۲٥/۱ وأما ملازمة جواز الإفطار لوجوب القصر فنص عليه في الأحكام‎ 2557/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.» بقوله: « فإذا وحب القصر جاز الإفطار‎ 

(۲) انظر: الأحكام 2557/١‏ وهو بلفظ قريب. 

( فق (): اين أن شيبة: 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 1۹/۲ وفيه: عن عبد السلام؛ بدلا عن: عن عبد الرحمن. 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 1۹/۲ . 

(5) في نسخة: هو الأصل. 


المجلس 52 الإسلامي 
5 باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام كتاب الضوم 
E >‏ امات الكو 


يوم فتح مكة تسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان» فصام الصائمون» وأفطر المفطرون, 
فلم يعب هؤلاء على هؤلاء» ولا هؤلاء على هؤلاء(١».‏ وروي نحوه عن جابر. 

ورن أبو الحسين البروجحردي» قال: حدثنا أبو القاسم البغوي» قال: حدثنا علي 
بن الجعد» قال: أخبرنا شعبة» عن منصورء قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس 
قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة» صام حي أتى عفان 
ثم أ بقدح من لبن فأفطر» قال ابن عباس: فمن شاء صام» ومن شاء أفطر©. 


- صلى الله عليه وآله وسلم - من مكة إلى حنين في اثني عشرة بقيت من رمضان» 
فصام طائفة من أصحاب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأفطر الاخرون» فلم 


الفريقين( . 


فتبت يهذه الأحبار أن الصوم في السفر جائز» وإذا ثبت الجواز» ثبت أنه أفضل؛ 
لماروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن الصوم في السفرء قال: « إنما هي ر حصة اسان لعباده» فمن قبلها» فحسن 
جميل» ومن تركهاء فلا جناح عليه ». وقد رواه الطحاوي بإسناده. 


فلما أخبر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الإفطار رخصة» ثبت أن العدول 
عنها أفضل؛ إذ ذلك حكم جميع الرحص» ما لم تؤد إلى الإضرار بالنفس. 


(۱) أخرحه ابن حبان 57/8/8. والطحاوي في شرح معان الآثار ؟//5. 

(۲) أحرجه أحمد ف المسند .٠۳٠٠١/۳‏ 

2 أخحر بحه البحاري :مده ومسلم م وأبو دأود Eh‏ 

(5) قي (): فأخيرنا. < < | 

2:2 أخحر حه ا أبي شيبة ق المصنف 0327/١/5‏ وإسناده: حدتنا محمد بن بشر» عن سعيد» عن قتادة» عن 
أي نضره» به. ) ا 

)٩(‏ حر جه الطحاوي قي شرح معان الآثار ؟/الاء وإسناده: ربيع الجيزي» حدثنا أبو زرعة) حدثنا 


-حيوة) حدثنا ابو الأسوة أنه مع عروهة يحدث عن آي مرواح عن حمزة. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصومر باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام ا 


وروى أبو حعفر بإسناده عن أنس أنه سثل عن الصوم في شهر رمضان في السفر. 
فقال: « إن أفطرت» فر خصق وإن صمت» فالصوم أفضل » (20, وهو فيان على 
سائر الأيام الى لا يكون فيها الصيام؛ بعلة أنها أيام يجوز فيها الصوم والإفطارء ولا 
يكره فيها الصيام» فوجب أن يكون الصوم أفضل من الإفطار. 

فإن قيل: روي عنه صلى" الله عليه وآله وسلم أنه قال: « ليس من البر الصيام في 
الق € 

قيل له: ليس عتنع أن يكون المراد به التطوع كما حكيناه عن القاسم - عليه 
السلام- إذا كان يضر بجسمه» وبمنعه عما هو أولى منه. فقد روي ما يدل على ذلك: 

تنا أبو بكر المقرئ» قال: حدئنا الطحاوي» عن علي بن شيبة» عن روح بن 
زحاماء ورحلا قد ظللء» فقال: « ما هذا »؟ فقالوا: صائم. فقال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « ليس من البر الصيام في السفر » . على أنا لا نمنع أن يكره الصيام 
في السفر في شهر رمضان إذا أضر ذلك بحسم الصائم» و شي أن يؤدي ذلك إلى 
الإإخلال بسائر الواجبات المضيقة. 

فإن قيل: روي أن /١71/‏ قوماً صاموا في السفر حين أفطر رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقال: « أولنك هم العصاة »0©. 

قيل له: هو محمول على أن القوم أضروا بذلك أجسادهم حي قعدوا عما هو 
اضيق وجوبا منه. 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الاتأر ۲ وإسناده: حدتنا فهد» حدثنا أبو نعیم» 58 الحسن 
7 صالح) عن عاصم» به. 

(۲) في (أ): عن البي. 

(۳) أخحرحه البخاري ۰1۸۷/۲ ومسلم ۷۸٦/۲‏ وابن حبان ۰۷۰/۲ والترمذي ۰۸۹/۲ وأبو داود ۳۱۷/۲.. 

. ٦۲/۲ أخخرججه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم 0 وابن حبان 2475/5 والترمذي .A4/Y‏ 


١ )‏ ۰ سجس 2 الإسلامي 
51 باب القولفيما يستحب أو يكره من الصيام كتاب الطوم ‏ 

فإن قيل: روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « إن الله تعالى وضع 

عن أ مي الصوم في السفر؛ وشطر الصلاة »20. ) 

قيل له: هو محمول على أن الموضوع عنهم تضييق وحوبه» بالأدلة الى ذكرناها. 

وقلنا <7): إن و جوب القصر وجواز الفطر معاً؛ إذ قل 5 مہا جميعاً حكم 
السفر» فإذا حصل الانسان سار حصل الحكمان؛ ولأنه لا حلاف قي هذه الحملة» 
وإنما الخلاف في حد السفر» وقي وحوب القصرء وني جواز الإفطار» وقد مضى في 
الجميع ما يعي عن إعادته. 

مسألة: فيمن يدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر 

قال: وإن أدركه الصوم وهو مقيم» فإنه يصوم ما أقام» ويفطر إن شاء إذا سافر. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7» وظاهره يقتضى أنه لا فصل بين أن يبتدئ 
السفر في شهر رمضان قبل الفجر أو بعده. 

وقول أبي حنيفة» والشافعي: إنه يفطر إن حرج قبل الفجر» وإن خرج بعد الفجر» 
صامء ولم يفطر. 

ودليلنا في ذلك قول الله تعالى : طوَمَن کان مَريضا َو عَلَى سَفر فَعدّة من 
أخر)» «البترة :6 قمن حصل مسافراء حاز له الإفطار؛ لأنه تعالى لم يستثن للسفر 
لاعن ونب ولأ عرز المي اباد عن ا « إن شئثت» 
فصمء وإن شكتء فافطر»» ولم يشترط - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكون 
ابتدأه قبل الفجرء فاقتضى ظاهره حواز الإفطار لكل مسافر. 


فإن قيل : فقد قال الله فتن شهد منکم الشهرَ فصن4 (النقرة c(\Ao:‏ 
فأو جب الصيام. 


ب 
Es‏ 


.٠۸٠/٤ والنسائي في امجتى‎ ٠۳۳/١ واين ماجة قي السنن‎ »۳٠۷/١ أخرحه أبو داود في السئن‎ )١( 
تي (أ): وقد قلنا.‎ )5( 
وهو بلفظ قريب.‎ 2554/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم ياب القول فيما يستحب أويكره من الصيام 





قيل له: قد استثئ المسافر مما عقبه من قوله: ومن كان مَريضا أو على سفر فعدة 
من أي أخر». 

فان قيل: فقد قال الله تعا ل ى: ولا تبطلوا أغمالكم4 (تحمد:77)) ومن حرج بعد 
الفجر فأفطر» يكون مبطلا للجزء الذي حصل صائما فيه. 

قيل له: المراد في هذا الموضع أن يكون الغواب» للأدلة الى تقدمت» وثوابه لا 
يبطل» وهو قياس على من حرج قبل الفجر؛ بعلة أنه حصل مسافرا في شهر رمضان» 
والسفر قياس على ©" المرض؛ بعلة أنه عذر في الإفطار» وقي أي وقت حصلء جاز 
الإفطار» وقياس على الحيض؛ بعلة أنه معن لو حصل ق أول جزء من النهار حاز له 
الأكل» فكذلك إن حصل بعذه. 

فإن قيل: إذا أصبح في منزله» فقد وجب عليه الصيام وحوباً لا حيار له فيه ثم 
حدثت حادثة باحتيار منه» وهو السفرء فلو قلنا: إنه مخير فيه» لأدى إلى إبطال ما لا 
حيار فيه لأحل ما فيه الخيار. 

قيل له: هذا منتقض يمن دخل عليه شهر رمضان» وهو مقيم» فان الصوم قد 
وجب عليه وجوبا لا حيار له فيه» ومع ذلك له الإفطار إذا سافر. 

فإن قيل: بدحول شهر رمضان لا يحب عليه الشهر كله. 

مسالة: فى صيام صاحب العذر 


قال: ولا يجوز صيام الحائض» والنفساءء فأما الحامل» والمرضع» فإنه يجب عليهما 
الإفطار م خافتا على الجنين» والمرضّع» وكل من حاف على نفسه من الأعلاء فإنه 
يكره له الصيام» وإن صام» أجزأه» وكذلك الحامل والمرضعء ويجوز الإفطار لن لا 
يصبر على /١١ ٤/‏ العطش من الرحال والنساءء وكذلك القول في الهرم منهماء فأما 


)١(‏ في (أ): وأفطر. 
(۲) سقط من (أ): على. 
(5) في (أ): عن. 


Ca ١‏ الاسلا 


E‏ باب القول فيما يستحب أويكره من الصيام كتاب الصوم 


من لا يصبر على العطش» ؛ فإنه مق حرج من علته هذه» لزمه القضاء | لما أفطر من 
الصيام» و كذلك غيره كن د كرا 

نص في (الأحكام) (2 على أن جميع هؤلاء يفطرون. 
ظ وقلنا في الأعلاء: إن صامول کر وأجزأهم» راء أما الكراعة: قعل أضولة من 
أن إدخال الرحل الضرر على نفسه مكروة بقوله: « يستحب صيام الدهر لمن لم يضر 
يسمه »ع وليس بعد الاستحباب إلا الكراهة» فو حب أن يكون كرة صيام الدهر إذا 
أدى إلى الضررء فكذلك صيام هؤلاء. . 

وقلنا: يجزي؛ إذ م نحد في أصوله ما يوجب القضاءء هذا ما م تكن العلة شديدة» 
فأما إذا اشتدت» وبلغت إلى حيث يعلم أن الصوم لا يَحِل) وأن الإفطار واجب» 
فأصول أصحابنا تقتضي أنه لا يحزي» كما ذكروا في الصلاة في الأرض المغصوبة) 
والوضوء بالماء الغخصوب» أن المعصية لا يجوز أن تكو ن قربة. 

والأصل فيماأ قلناه [من] أن الخائض والنفساء لا يجوز صيامهما: أنه لا حلاف 2 
أن الحيض والنفاس معنيان ينافيان الصوح» فكان في معن هجوم سي 
معه الصيام؛ إذ هو معن ينافيه. 


n‏ ا «وَمّن کان مَريضا ا 

ام خر (البقرة :6 ) والمسألة وفاق. 

وما قلناه في الحامل, والمرض» واهرح» والمستعطش» ؛ فالأصل فيه مسا رواء یی 
- عليه السلام -. وهو: 

ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: لما أنزل 
الله تعالى فريضة شهر رمضانء أتت الني - صلى الله عليه وآله وسلم - امرأة حبلى 
فقالت: يا رسول الله إن امرأة حبلى» وهذا شهر مفروض» وأنا أحاف على ما في 


بط إن صمت. فقال رسول الله ج چ الله عليه وآله وسلم 5-5 « انطلقي» 


)١(‏ انظر: الأحكام ۲٠٠١/۱‏ إلا أنه قال في الحامل والمرضع يجوز هما م خافتا على الحنين والمرضع 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام 1۷ 


فافطري» فإذا أطقت فصومي »» (وأتته امرأة مرضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر 
مفروض - وهي تخاف أن ينقطع لبنهاء فيهلك ولدها - فقال طا: « انطلقي» 
فافطري» فإذا أطقت فصومى ») . وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله هذا 
شهر معروض) ولا أصبر عن الماء ساعة واحده» وأحاف على نفسی إن صمت . 
فقال: « انطلقء فافطرء وإذا أطقت» فصم »)2 وأتاه شيخ يتوكأ بين رحلين فقال: يا 
رسول اللّه» هذا شهر مفروض» ولا أطيق الصيام. فقال: « اذهب» فأطعم عن كل 
يوم مسكينا نصف صاع . 
« إن الله وضع عن المسافر الصوم, وعن الحبلى» وال مرضع ». 
مسا لة : فى الفصل بين رمضان وشعبان وتعمد الجمعة 

قال القاسم - عليه السلام -: ويستحب لمن صام شعبان أن يفصل بينه وبين 
رمضان بيوح» ويكره للر .جل أن يعتمد يوم الجمعة بالصيام, إلا أن يوافق ذلك 
اليوم صيامه. 


ما حكيناه عن القاسم - عليه السلام - منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

وما ذكرناه من كراهة اعتماد يوم الجمعة بالصيام ذكره ييى - عليه السلام - في 
(الأحكام) » و أنه بلغه عن على - عليه السلام -. 

واستحباب الفصل بين شعبان ورمضان ما لم تدع الحاجة إلى خلافه» فإذا كان 
ذلا فالاحتياط لشهر رمضان أولى من ذلك؛ لما بینأه E‏ صوح يوم الل 


)١١‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 

(۲) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الصيام باب من رخص له في إفطار قي شهر رمضان. 
(؟) انظر: الأحكام .55/8/١‏ 

)٤(‏ سقط من () و (ب): و. 

(5) في (أ): من. 


المجلس يو الإسلامي 
A‏ باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام كتاب الطوم 


ووحه ما ذكرنا في صوم يوم الجمعة: ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال « لا تصومن يوم الجمعةع إلا أن تصوم يوما قبله أو /5؟١١/‏ بعده »00 

وذكر يجى - عليه السلام - الحديث الذي حرا به أبو بكر محمد بن العباس 
الطبري» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو 
بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن حكيم بن 
سعد» عن علي - عليه السلام - قال: « من كان منكم متطوعا من الشهر أياماء 
فليكن صومه الخمیس» ولا يصم يوم الجمعق فإنه يوم طعام و شراب» وذكر فيجمع 
وافق الجمعة صياما 7 يصومهء فلا حلاف أنه جائز لا يكره. 


۳۷۸/۸ واين حبان‎ ۳۱١/۳ وابن خزعة‎ » 8٠١١/79 أخرحه البخاري ۰۷۰۰/۲ ومسلم‎ )١( 
.۳٠٠/۲ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
في (): صائم.‎ )۳( 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده 14۹ 
سس رر سس 7 الات ا س 


باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده وفيما يلزم فيه الغديه 
٠ {°‏ ۾ 2 ع ٠‏ الله * 4« 
مسالة: في من أكل أو جامع في سهر رمصان 
من جامع ف شهر رمضاتء فقد افيد صو مه» وعليه القضاء - ناسا کان أو 
متعمداً - ومن تعمد ذلك» لزمته التوبةق» وكذلك القول فيمن أكل. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 
أما من تعمد الإفطارء فلا حلاف فيهء أن عليه القضاءء والتوبة» والخلاف فيمن 
أكل أو جامع ناسيا. 
الدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن شَهِدَ منكمُ الشَهْرَ فَلَيَضْمْةُ4 والصو 
و يل على فو كلمن a‏ 5 2 م هو 
إمساك مخصوص»ء فمن ترك الإمساك» يكون تا ركا للصوم» وتارك الصوم في رمضان 
يلزمه القضاء. 
ويدل على ذلك: 
مارواه ابن أبي شيبة يرفعه إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وأله وسلم -: « من أكل e:‏ وهو صائم» فليتم صومف فإلن الله أطعمة: 
وسقاه »") فلما أمره - عليه السلام - بإتمام صومه» دل ذلك على وجوب القضاء؛ 
لأن إتمامه لا يكون إلا بأن يقضيه؛ لأن من ترك الإمساك في بعض النهار لا يكون أتم 
صومه حىي يمعضصى بدله» وو جحو ب بدله قضاء لو حوب استكمال اليوم قضاء؛ أذ 





)١(‏ انظر: الأحكام ۲٤٠۲/۱‏ - 2587 ولفظه في الناسي: (لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم 

(5) ف (أ): الى 

۰۲۸۷/۸ وابن حبان‎ 28١9/5 لم يده في مصنف ابن أبي شيبة وهو في البخاري ؟5/80/7» ومسلم‎ )٣( 
.۲۲۹/۲ وسنن الدارمي 77/7 وسنن البيهقي‎ 


المجلس (َرَو) الإسلامي 

»۷ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الطوم 
تي يبب ا ااا aa cea‏ 
الصوح لا يصح فيه التبعيض سواء كان ا أو 5 كع وهذا كما قال الله سبحا نه : 

رلشكملوا الع لعدة يعن بقضاء ما فات؛ ألا لا ترى إلى قوله: ومن کان مَرِيضاً أو عَلَى 
ظ سقر فعدّة من آي م خر » ثم قال: و کملوا العدّة)4؟. 

فان قيل: قوله على الله عليه وآله وسلم -: « فإن الله قلعي وسقأه » 
يوجب أن لا شيء عليه. 


SR. 


قيل له: إنه يقتضي أن لا إثم عليه» فأما سقوط القضاءء فلا دليل عليه» والإثم قد 
يسقط2(" وإن لم يسقط القضاء؛ ألا ترى أن من أكل وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» 
ثم علم أن أكله بعد طلوع الفجرء فإنه يسقط عنه الإثم» ولا يسقط القضاء؟ وعلى 
هذا يحمل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا شيء عليه ». أي لا إم عليه. 


فإن قيل: فقد روي: لا قضاء عليه( . 


قيل له: أكثر الأخبار فيها: (الله أطعمه» وسقاه)» وفي بعضها: (لا شيء عليه)» 
فأما لا قضاء عليه» فهو لم يرو إلا في حبر واحد» ويحتمل أن يكون الراوي زاد هذا 
اللفظ على طريق المعيئ» حيث اعتقد أن قوله: « الله ©“ أطعمه وسقاه)» وقوله: رلا 
شي ء عليه) يفيد يفيد أن لا قضاء عليه فإذا احتمل ذلك» لم يعترض استدلالنا» على أن 
من مجان مح نأو ذلك على من سبق الشيء إلى حا وهو جاه ع وادعی أنه 
هو الظاهر؛ لأن قوله: « من أكل ساهيا »» كقول من يقول: e‏ ساهياًء في 
ْ أنه يفيد أن الحدث سبقه» وعلى هذا لا يصح تعلقهم به. 
فان قيل: روي عنه - عليه السلام -: « رفع عن امن الخطاًء والنسيان» وما 


استكرهوا عليه ». 





0١(‏ في (أ): ديناً أو عيناً. 

(۲) في (أ): سقط. ) 
(6) أخرحة اين حبان 4 والبيهقي ۲۲۹/٤‏ عن أبي هريرة» والدارقطيئ عن أبي سعيد .٠۷۹/۲‏ 
)٤(‏ سقط من (أ): لفظ الحلالة. 


كتاب الصوم ياب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ۷1 
حاب ق ال اا اا 2 الي يح ب 


قيل /١١/‏ له: ظاهر الخبر لا يفيد مذهبك (» وإنما يفيد أهم لا يخطئون» ولا 
هرونم وحلاف هذا معلوم» فلا بد من تأويل الخبر» وتأويله عندنا رفع الإثم 
فيما أخطؤواء أو نسواء أو استّكرهوا عليه» يبين ذلك أن من أكل بعد طلوع الفجر 
أو قبل غروب الشمس» وهو غير عام بذلك» لا يسقط عنه القضاءء وإنما يسقط 

وما يدل على ذلك قياساً ما أجمعنا عليه من أن الآكل متعمداً يفسد صومه» 
فكذلك الاکل e:‏ والمعئ أنه حصل كلا" في شار رمضان» أو في فار صو مه) 
ويقاس على من أكل بعل طلوع الفجر أو قبل عرو ب الشمس بمذه العلةء ولا 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


يمكنهم أن يقولوا إن العلة فيما ذكرتم أنه قصد إلى © الأكل مع ذكره للصوم؛ وذلك 


أن الحكم إنما تعلق بالأكلء بدلالة أنه لو قصد إلى الأكل مع ذكره للصوم, ثم م 
يأكل» لم يفسد صومه» وإنفا يفسد إذا حصل الأكلء فعلمنا أن الحكم - الذي هو 
فساد الصوم - وحد بوحود الأكل» وعدم بعدمه» وأصول العبادات تشهد لقياسناء 
إذ لاحلاف أن الجماع لما كان عمده مفسدا للحج؛ كان خطؤه كذلك» وكذلك 
الوقوف لما كان تركه عمداً يفسد الحجء كان حطؤه كذلك» وكذلك القول في 
الإحرام» وني الطهارة. 

ولا حلاف بيننا وبين أي حنيفة أن الكلام سهوه وعمده سيان في إفساد الصلاة» 
و- أيضاً - قد ثبت أن الإنسان مأمور بالإمساك عن الأكل في جميع أجزاء النهار, 
كما أنه مأمور بإتيان عدد الركعات في الصلاة» فإذا ترك الإمساك في بعض النهارء 
فسد صومه» كما أنه إذا ترك بعض الركعات» فسدت صلاته» والمعن أنه ترك بعض 
عبادة فساد بعضها فساد كلهاء لو تركها عامداء بطلت تلك العبادة» فوحب أن 
يستوي فيه السهو والعمد. ظ 





(0 ف (): مذهبكم. 
(5) في (ب): اكلا ناسيا. 
(۳) سقط من (أ) إلى. 


6 الاسلا 
سجس 2 إسلا ماي 


۷۲ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الطوم 
كعاب الضور 


فإن قاسوه على من دحل جوفه ذبابة أو غبار؛ بعلة أنه غير قاصد إلى إيطال 
سرعب كان ذلك متقضاً من أكل يعد ا 
فإن قيل: ل: تيد ف العلة بأن تقولة وهو غير منسوب إل التي 

قيل له: هذا لا يعصم من من النقض؛ أن من أداه اجتهاده إلى أن الفجر ١‏ يطلع, 
وأكل» م يكن متسو إلى التقصير» غم أن من أكل اسیا لا يعرى من ضري ويا 
التقصير وإن کان عقوا لن الاحتراز من النسيان ليس بالمستحيل» ادا أخحذ اللإإنسان 
به نفسه» واستمر على التذكر» وهو - أيضا - منتقض بالمكره» إذا أكل» وكذلك إن 
قأسوه على احتلم بعلتهم» كان الكلام فيه على نحو مامضىء ويقال العلة 2 أن 
اختلى ومن دخل في حلقه ذباب» أو غبار ۾ يفسد صومه؛ لأنه حصل من غير 
احتيار له أو لس ويكشف صحة هذه العلة أنه لو حصل مع اللانحتيار» أفسد 
صومه» على أن قياسهم لو استتب » لكانت قياساتنا أولى بشهادة الأصول الى 
ذكرناهاء ولأها تتضمن الاحتياط» والإيجاب. 

مسالة: في حكم الكفارة على المفطر عامداً 

فأما ما روي من وجوب العتق» وغيره» على المتعمد لذلك» فهو استحباب» 
والتوبة حزثة له. ظ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2. ظ 

ET‏ - في «المتتحب) © على أن الكفارة غير واحبة» وأن الواحب هو 
القضاي والتوبة. 

والشافعي/7١١/‏ يوافقنا في الاكل متعمداء وقي الوطء دون الفرجين» ويخالفنا 





)١(‏ في (أ): استنتب» وهو غلط. 
(۲) انظر: الأحكام 55 ۲۵۱ +55, 
(۳) انظر: المنتحب ٠٩١‏ وهو بلفظ قريب. 


سجس 2 الإسلامي 

كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده VY‏ 
به » ويوافق في الوطء ما دون الفرجين» وفيمن بلع حصاة» أو نحوها. 

وأو حب القاسم - عليه السلام - الكفارة قي المجامع خحاصة. 

وقول الناصر - عليه السلام - مثل قول ييى - عليه السلام - وهو قول ابن 

والأصل فيه براءة الذمة» والكفارات طريقها الشرعء ولم يرد الشرع بوجوهها على 
فا ميته ويدل على ذلك: 

مال مم نا به أبو بكر بيد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدننا 
أحمد بن هارون» قال: حدتا ابن أى کے قال: خا أبو حالد اله عن محمد 
بن عجلان» عن المطلب بن أي وداعة» عن ابن المسيب» قال: حاء رحل إلى النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: إن أفطرت يوما من رمضان. فقال له الي 
> صلى الله عليه واله وسلم -: « تصدق» واستغفر» وصم 5 مكانه » (). فدل 
ذلك على أن الواحب فيه هو القضاءء والاستغفار. | 

فإن قيل: ليس في الخبر أنه أفطر متعمدا. 

قيل له: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « استغفر ») يدل على أله 
كان متعمداً؛ لأن الاستغفار لا يجب إلا من العمدء فأما الخطأ والسهوء فيكفى فيه 
القضاء بالإجماع. 


فإن قيل: فقد أمره بالصدقة» وأنتم لا توجبوفا. 


قيل له: الخبر يقتضي وحوب ما يسمى صلقة من قليل أو كثير» وقد أجمع الجميع 


أن ذلك غير وابحب» فو بجحب أن يكون. استحباب. وهذا مثل ما روي أذ رحلا أثن 


."٤١/۲ أخرجه ا شيبة في الكتاب المصنف‎ )١( 


ا 6 الاسلا 


۷٤‏ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الصوم 





الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله» إى وحدت امرأةء ففعلت 
ها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فقال له: « توضأء وصل.. » إلى آحر الحديث20, 
فلم تكن الصلاة من موجّب ما فعل» وإنما كان حتاً على الخير والطاعة. 

فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في إيجاب الكفارة 
أحبار كثيرة منها 

حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكينا. فقال: لا 
اچ فأتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعرق من( تمر فقال: « تحذ 
هذاء فتصدق به ». فقال: يا رسول الله إن PAS‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حى بدت أنيايف فقال: « کله »©6,. 

وروي - أيضا - عن أب هريرة أنه قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إذ جاءه رحل» فقال: يا رسول الله هلكت؟ فقال: « ويلك ما 
لك »؟. قال: وقعت على أهلي؛ واا ضام ف رمضاة. فقال البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « هل جحد رقبة تعتقها »؟ قال: لا. قال0): « فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتايعين >؟ قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً »؟ قال: 
لا. قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حن اتی بعرق فيه تمر 
فقال: « حذ هذا فتصدق به ». فقال: ما بين لابتيها أفقر من أهل بيي» فضحك 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم قال: « أطعمه أهلك »(. 


)١(‏ أخحرج نحوه ابن خحزيمة 2١57/١‏ وابن حبان 2.١9/5‏ والنسائي في السنن الكبرى »۳٠۷/١‏ وأحمد 
0 »4 وفيها: أن البي (ص) سکت فنسزلت إن الحستات يُذهبنَ E‏ 

(۲) في (أ): فيه. 

(۳) أخرجحه ابن حبان ۰۲۸۹/۸ ol‘ er‏ والدارقطين 5 والنسائي في الستسن 
الكبرى ١١/١‏ 

)٤(‏ في (أ): فقال. 

.۳۱۳/۲ وأبو داود‎ ٢ ۳ وابن حبان 2535/8 والبيهقي‎ ۰1۸٤/۲ أخرجه البخاري‎ )٥( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم ياب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ¥0 


وروي عن مجاهد أنه قال: أمر البى - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي أفطر 
يوما من رمضان عثل كفارة الظهار(). 

قيل له: الكلام في هذه الأحبار من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن /8؟١/‏ الأخبار الواردة في هذا الباب تتعارض» وإذا تعارضت» 
سقطت» و سقط الو حوب المثبّت كا. 


والثان: أَها تقتضي الاستحباب» دون الإيجاب» والوحه الأول - أيضا - يفضي 
إلى هذا الو جه التان . 

الثالث: أن ذلك حكم المظاهرء وأن الرحل المأمور بالكفارة كان مظاهرا. 

ونبين التعارض الذي ذكرناه زق الو جه الأول) بوججهين: 

أحدها: أن بعض الأحبار يقتضى التخيير» و بعضها يقتضى الترتيب» وها متنافيان 
على ما نبينه:- 

مرا ف أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يونس:» قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: حدتنا مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن آي 
هريرة» أن رحلا أفطر في رمضان» في زمن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأمره 
البي - صلى الله عليه واله وسلم - أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام 
ستين مسكينا. فقال: لا أحد, فأق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعرق 


2 


فيه تمرء فقال: « حذ هذاء فتصدق به » فقال: يارسول الله إن لا أحد أحد أحوج 
« كله ..٠»‏ فهذا الخبر قد جعل للمفطر التخيير. 


.559/15 أحرحه البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) سقط ما بين القرسين من () و (ب). 

(5) في (ب): وأحبرنا. 

)٤(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان | لآثار ؟50/5. 


Ca ١‏ الاسلا 


۲۷٦‏ ياب القول فيما يفسد الصياح وما لا يفقسده كتاب الطوم 





ابو زرعة الرازي» قال: حدثنا 5 أبي بک قال: حدثنا مالل عن ابن شهاب. 
الحديث إلى قوله: « بدت أنيابه ». 


ads Bl aE‏ شرن 
عبذالله بن صالح, قال: حدنئٍ اللبثخة قال: حدتي عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء 
عن ابن شهاب» عن ميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: بينا نحن عند التي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - إذ جاءه رحل» فقال: يا رسول الله» هلكت. فقال له 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ويلك ما لك »؟ فقال: وقعت على امرأق» 
وأنا صائم في رمضان. فقال له الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هل جحد رقبة 
تعتقها »؟ قال: لا. فقال0©: «هإ ° تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين »؟ فقال: 
لا. قال: « فهل عق أن تطعم ستين مسكيناً »؟ فقال: لا. فسكت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فبينا نحن كذلك إذ أتي رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بعرق فيه تمرء والعرق المكتّل؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - 
« أين السائل آنفاء حذ هذاء وتصدق به» ©). فقال الرجل: ما على وجه الأرض 
أفقر من يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيى» فضحك رسول الله 
- صلی الله عليه وال وسلم - حى بدت أنياب ثم قال: « أطعمه أهلك ». فصار 
هذا الخبر يقتضى الترتيب» ويوجبه» فلما كان أحد الخبرين موجبا للترتيب؛ ووجويه 
مانع( © من التخيير؛ والخبر الثاني موحبا للتخيير» ووجوبه مانع من الترتيب» وكان لا 
يصح أن يجامع التخييرٌ المع منه» ولا أن يجامع الترتيب المنعَ منه» حصل التعارض. 


)١(‏ في النسخ: عن» والصواب: بن. 

(؟) في (أ): قال. 

(5) في (أ): فهل. 

(4) أخرحه الطحاوي قي شرح معان الآثار 5/9 = 1 وفيه عن حيد بن عبد الرنمن وهو الصواب» 
وقد تقدم في الحديث السابة ت هكذاء وفي متنه» فهل جحد إطعام» وب أيضا - فقال الرحل أعلى أهل 
أفقر مین يا رسول الله فوالله, وا أيضنا - يجيب بقوله؛ لآ الله يا سول الله 

(ه) في (أ): اا 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده ۷۷ 


فإن قيل: حصول التعارض في أوصاف الحكم لا يو جب حصوله في الحكم. 

قيل له: إذا لم يصح حصول الحكم إلا مع تلك الأوصاف» فما منع حصولهاء منع 
حصول الحكم بحصول التعارض في الأوصاف الي ذكرناها كحصوله في الحكم. 

والوحه الآخر الموجب للتعارض هو أن المنقول إليه عن العتق هو الصيام في 
الخبر الذي ذكرناه وقد روي حلاف ذلك:- 

اتمرنا أبو العباس الحسين قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي» قال: أخبرنا علي بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا /37؟١١/‏ حماد بن سلمة» عن 
بایان عن سد بن ااه أن أعرايا ان الى ت صل اله عليه والة 
وسلم - وهو ينتف شعره» ويضرب بصدره ويقول: هلكت. قال: « ما أهلكك »؟ 
قال: وقعت على أهلي: وأنا صائم. قال: « اعتق رقبة ». قال: لا أحد. قال: « اهد 
هديا ». قال: لا أجد. قال: « احلس» فجلسء فجاء أعرابي بمکتل فيه نحو عشرين 
صاعاً من تمر فقال: هذه صدقة» فقال رسول ا ران رسك _: 
« حذه» فتصدق به ». فقال الأعرابي: ما لأهلي من طعام. فقال: « حذهء وأطعمه 
أهلك »0 . 


ورا أبو العباس الحسئئ قال: أخبرنا ابن سدوسان» قال: حدثنا أبو حاتم الرازي» 
قال: حدثنا ابن نفيل + وعبداللة بن مروان» قالة: حدتا موسى بن أغين» عن ليت» عن 
بجاهد» عن أبي هريرة» قال: جاء رحل إلى البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
إني أتيت أهلي في رمضان» من غير سفر» ولا مرض. قال: « بئس ما صنعت» أعتق 
رقبة ». قال: لا أجد رقبة. قال: « انحر بدنة ». قال: لا أحد. قال: « تصدق 
بعشرين صاعا من تمر ». قال: ما هو عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله 


)١(‏ في (ب): تجب. 

(۲) في (أ) و (ب): على» وما أثيتناه ظنن عليه في الحامش. 
(۳) اخ رجه البيهقي ف اسن 1/4 7ه 

)٤(‏ سقط من (أ) و (ب): أبو» ولكن سيأق ذكره هكذا قريبا. 


Ca ١‏ الاسلا 


Y۸‏ ياب القول فيما يفسد الصيام وما لا يغسده كتاب الطوم 





وسلم -: « هو عندناء فنحن نعطيك» فأمر له بعشرين صاعا من تر» أو بواحد 
وعشرين ا وقال: « تصدق ذا » قال: على من يا وول ال ها 
بين لابتيها أفقر مين» ومن أهل بيى. قال: « فاذهب» فهو لك» ولأهل بيتك ». 
فصار المنقول إليه عن العتق في هذين الخبرين هو النحرء ولیس فيهما ذكر الصيام؛ ولا 
إطعام ستين مسكيناء وقد علمنا أن النقل عن العتق إلى الصيام انع النق| ا 
فصح - أيضا - بهذا ما ذكرناه من التعارض. 

فإن قيل: فالأخبار متفقة على وجوب الرقبة. 

قيل له: لا حلاف بيننا وبين الفقهاء في أن وحوب الرقبة على من قدر عليهاء 
كوجوب الصيام على من لم يقدر على الرقبة» وقدر على الصيام؛ لأن من مذهبهم 
إثبات وحوهما(”» ومن مذهبنا نفيه» فإذا سقط وجوب الصيام لتعارض الأخبارء 
سقط و حوب الرقبة؛ لأنه کو حوب الصيام» على ا قد روي الصلقة بغير ذكر 
الرقبة» ولا البدنة. 

اتميرنا بذلك أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» عن علي بن شيبة» قال: 
حدتنا يريك هروت قال حدتنا يى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
محمد ين جعفر بن الزيي عن عباد بن عبدالله بن الزبيه عن عاتشة أن رجلا أتى 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - وذكر أنه احترق» فسأله عن أمره فقال: وقعت 
على امرأي في رمضان. فأ البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يممكتل - يدعى 
العَرّق - وفيه تمر» فقال: « أين المحترق »؟ قال: « تصدق هذا » ©©). 

فكل ذلك يكشف حصول التعارض» والتنائي في الموحب. 

فإن قيل: فقد أجمعوا على ترك الخبر الذي فيه الانتقال عن العتق إلى البدنة» وترك 
الخبر الذي يو حب الاقتصار على الصدقة ا ) 


(0) في (أ): فقال. 

(۲) أخرجه الطبران في الأوسط .۲٠۸/۲‏ 

(5) في هامش (ب): وجوهكا. 

.55/١؟ أخرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار‎ )٤( 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الطصوم باب القول فيما يفسد الصياح وما لا يفسده 5 ؟ 





قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» فقد روي عن الحسن أنه كان يأخذ بالخبر 

وذكر الطحاوي2©2 في (شرح معان الآثار) أن قوما قالوا: لا يحب من الكفارة غير 
الصدقق وأنحذوا بالخبر الذي رويناه احيرا وحن لا نسقط شيعا من هذه الأخبار 
ونحملها على الاستحباب؛ لما بيناه من امتناع حصول الوجوبء للتعارض وغير ذلك 
هما نبينه(؟) من بعد. 

والوجه الثان: ماذكرناه من أن في الأخبار ما يدل على أن المذكور فيها طريقه 
الاستحباب» دون الإيجاب» وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - للأعرابي الذي 
أتاه:/ /١ ٠.‏ « كله أنت» وعيالك »» وفي بعض الأخبار: « كله »2 وفي بعضها: 
« كله واستغفم اله ». 
له البی - صلی الله عليه وآله وسلم - في أكل ما كان أَمَره أن يتصدق به» علم أنه لم 
يكن واجباء وأنه كان مستحباء و- أيضاً - لا قال: « كله واستغفر الله »» كان 
ذلك أمراً بالاستغفار» وأذناً بالأكل لما كان أمّره بالتصدق به فدل ذلك على أنه لم 
يجب عليه إلا الاستغفار. 

فإن قيل: وقد روي في الظهار مثل هذاء ولم يدل ذلك على أن كفارة الظهار 
غير واحبة. 

قيل له: لو خحلينا وظاهر ما روي فيه» لقلنا إن الكفارة فيه استحباب» كما 
قلنا فيمن أفطر في شهر رمضانء لكنا قلنا بإيجاها؛ للدلالة الى دلت عليه من غير 
ذلك الخبر. ) 


)١(‏ انظر شرح معان الآثار ؟/50. 
)٣(‏ ثي (أ): یئبت. 
(۳) سقط من (أ): إلا. 


المجلس 06 الإسلامي 
YA‏ ياب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده كتاب الصوم 
“ ۳ کاک“ کک 


والوحه الثالث: من الكلام فيها ما روي أن الرحل كان مظاهراًء وأن الكفارة 
كانت كفارة الظهار؛ بدلالة ماروي عن سلمة بن صخر قال: كنت امرءا أصيب(0 
من النساء ما لا يصيب غيري» فلما دحل شهر رمضان» ظاهرت من امرأق إلى 
انسلاخه فبينا هي تخدمي؛ إذ انكشف ساقهاء فلم ألبث أن نزوت عليهاء فجئت 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال لي: « حرر رقبة.. » الحديث©. 

ويدل على ذلك ما رن به أبو العباس الحسئ - رهه الله تعالى - قال: أخبرن 
ابن ادو سا0 قال» دنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا يجى الحمان» قال: 
حدثنا هشيم» عن ليث» عن مجاهد, عن أبي هريرة» أن الى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار» فدل ذلك على أن الكفارة كانت 
للظهارء وأن الرحل كان مظاهرا؛ إذ لا يؤمر بكفارة الظهار إلا المظاهرء وفيه دلالة 
على أن الكفارة لا تحب بإفساد الصوم» ولو وحبت» لأمر بكفارة أحرى» و لم يقتصر 
على كفارة واحدة» الى كانت للظهار. ) ) ظ 

فإن قيل: ففي الحديث على أن الكفارة وجبت للوقوع على أهله. 

قيل له: لسنا ننكر ذلك» وإنما الخلاف أنه كان هتك حرمة الصوم بالوقوع على 
أهله» أو لأنه حنث فيما ألزم نفسه بالظهار بوقوعه على أهله» وإذ قد روي ذلك فما 
ذهبنا إليه أولى؛ لأنا لا نخرحه من أن يكون وطن صادف رمضانء وعلى ما تذهبون 
إليه قد منعتم أن يكون وطن صادف الظهارء وقد روي ذلك. 0 

و- أيضاً - ليس يخلو ما روي من الكفارة - إن ل تكن للظهار - من أن يكون 
على طريق الاستحباب» أو طريق القضاءء أو طريق الكفارة» ولا يجوز أن يكون على 
طريق القضاء؛ إذ القضاء هو يوم مكان يوم بالإجماع» ولا جوز أن يكون على سبيل 
الكفارة؛ لما روى أبو هريرة - وقد مضى إسناده - عن البي - صلى الله عليه وآله 


(۱) في (أ): أصبت. ظ 
(۲) أخرجه الحاكم ٣‏ والترمذي ۳/۳ . 5» والبيهقي ۷ وابن ماحة .556/1١‏ 
( 30 سدوسان: 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الطصوم ياب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده ۸1 


وسلم -: « من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة» لم يجره صيام الدهر » 
فإذا بطل الوحهان» ثبت الثالث» وهو ما ذكرنا من الاستحباب. 

تايا يا قار رس ار ون EO E O‏ نر جيب اليل 
فلا يجوز أن يكون موجتب الإفطار؛ إذ لاحلاف أن المعذور بالإفطار لا يلزمه ذلك 
ولا يجوز أن يكون موجب المتك على مذهب الجميع؛ لأن أبا حنيفة لا يوجبه لو 
هتك بابتلاع الحجرء وما أشبهه» أو بإتيان البهيمة» أو بإتيان بي آدم فيما دون 
الفر جين) والشافعى لا يوجبه لو هتك بالأكل» واللإنزال باللمس» ومالك لا يوجبه 
لو هتك بتكرير النظر إلى أن ينزلء فإذا فسد الأمران» ثبت أنه استحباب» على أن 
كل هتك لم يوجبوا به الكفارة» بمكن أن يجعل /١7١/‏ أصلا يقاس عليه ما أوجبوا 
فيه؛ بعلة أنه هتك حرمة الصوم لغير عذر» فوجب ألا يلزمه غير التوبة مع القضاء» 
و- أيضا - قد ثبت أن الصوم عبادة لا يختص بالحرمء فوجب ألا يكون على من 
تركه متعمداً غير القضاءء والتوبة» قياساً على الصلوات. 

ويمكن أن يقال: إنه فرض»› ليس على من أفسده نابا E‏ فكذلك من أفسده 
متعمداء قياسا على الصلوات والزكوات. 

مسا لة: في الصائم يمني أو يمذي 

قال: ومن قبّل» أو نظرء أو لمس» فأمى» فليس عليه أكثر من القضاءء والتوبة» وإك 
أمذئى» اسشتحب له القضاء. 

قال“ في (الأحكام) : من قبّل» أو نظر» أو لمس» فأمئ» فليس عليه أكثر من 
القضاي والتوبة. 


ونص قي (المنتحب) 22 على إيجاب القضاء على من أمئ من النظر. 
)١(‏ في (أ): وقال. 


هه انظر: الأحكام ۱ كما ذكره فيه ااا و 
(۳) انظر: المنتتحب ”247 وهو بلفظ قريب. 


ظ مجلس يو الإسلامي 
۸۲ باب القول فيما يفسد الصيامومالايفسده ٠ ٠‏ كتاب الطوم 


فدل ذلك على إيجابه القضاء على من قبل أو لمس فأمئ؛ إذ اللمس والقبلة ألذ في 
ذلك من النظر. وقلنا: فسد صومه؛ لأن إيجاب القضاء لا يكون إلا مع إفساد الصوم. 

ونص - أيضا - قي (المنتحب) 27 على أن القضاء مستحب لمن أمذى. 

وذهب عامة الفقهاء د أن الإنزال بالقبلة واللمس» يفسد الصوم. 


ووجهه: ما أحمرنا به أبو بكر المقرئ قال: حدتنا الطحاوي» عن على بن معبد» 
قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» قال: حدثنا إسرائيل» عن زيد بن حصين» عن أي يزيد 
لحري عن ميمرنة بيت سكين كال سكل الي - صلی الله عليه وآله وسلم - عن 
القبلة للصائمء فقال: « أفطرا جميعاً » 29. 


فدل الخبر على فساد الصوم من كل قبلة» فلما ثبت بالأخبار ا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقبّلء وهو صائم» وأنه أباحها لمن ل يَف 
إفساد صومه» حصت القبلة الي لا إنزال معهاء وبقيت القبلة الى معها الإنزال» 
فوجب أن يقع ها الإفطار» و- أيضاً - قد نبه على ذلك» ميه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الشاب عنهاء وأباحها للشيخ؛ لأنا لو لم نقل ذلك كان الخبر لا فائدة له؛ 
ألا ترى أن من كان الغالب من أمره أنه لا ينزل من القبلة» أباحها له» وحظرها 
على الاب د 2 بأ أن ع الافوال هاا ر صل اعد ن هذا الاب ون 
اللعد والقيلة OO O OT E‏ 

وما يعتمد في فساد صوم من أمن عن قبلة» أو نظر »أو لمس» ما أجمعنا عليه 
فيمن أتى أهله فيما دون الفرحين» فأنزلء أنه يفطرء فكذلك يفطر من أنزل من 


)١(‏ انظر: المنتحب 4۲ء والذي فيه: ( يجب عليه القضاءء وقد قال غيرنا: إنه لا يجب القضاء في المذي: 
وأما أنا فأحب له أن يقضي). ) 

(۲) سقط من (ب): ذهب. 

(۳) تی (ب): على. ) 

() أسريعه الطحاوي في شرح معان الآثار ۸۸/۲ وفيه: زيد بن حبير» ميمونة بنت سعد. 

(5) في (أ): نظرة. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الطوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ۲۸۳ 





من فكرء فأنزل» فلا نص عليه لأصحابناء وليس يبعد(© أن يقول إنه إذا فكر مختارا 
للفكر حي أنزل» فسد صومه» على أنا لو أردنا الاحتراز منهء لقلنا: أنزل مختاراء 
بسبب من أفعال الجوارح؛ ولا يبعد أن يقال: إن أفعال القلوب لا تأثير لها في إفساد 
العبادات» وإن كان لها تأثير في صحتها في بعض المواضع؛ كالنية فيما هي شرط قي 
صحته» على أن الحسن» ومالكاء يوافقان في الإنزال بالنظرء والخلاف فيه بيننا وبين 
أبى حنيفةع والشافعى. 

ويؤكد علتنا للنظر ماروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « العينان 
تزنيان» واليدان تزنيان» ويصدق ذلك» ويكذبه الفرج 4" . فنبه على أن حكم العينين. 
حكم اليدين في استدعاء الشهوة. 

فإن قال من حالف في الإنزال عن النظر: إن العلة في القبلة واللمس وإتيان ما 
دون الفرحين أنه استدعاء الإنزال بالمباشرة. 

قيل له: علتكم لا تناثي علتناء فنقول /١17/‏ ككما(": وتكون علتنا أعم وأرحح؛ 
لن انحتيار السبب مراعى عندهم: لأنه لو وقع ذلك في النوم ۾ يفسد صومه. 

ووحه قولنا إن القضاء مستحب في المذي ماروي من فى النبى - صلى الله عليه 
و اله وسلم - الشاب عن القبلة()» والأغلب في الشاب أنه إذا قبل اماف فأما 
الإمناء» فهو نادر» فلولا أن للمذي تأثيرا ما في الصوم» لم ينهه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من غير تقييد بالأمر النادر» وهو الإمناء. 

فان قيل : فمن الجائز د يعذي» ومع ذلك فلم يقيذه بالمذي. 

قيل له: الأغلب من حال الشاب أنه بمذي» فكان العرف الغالب مغنيا عن التقييدء 


)١(‏ قي (أ): ببعيد. 

(۲) أخرحه ابن حبان ۰۲٦۷/۱۰‏ وأبو يعلى 45/5 5, وأحمد .٤۱۲/۱‏ 
(۳) ف (أ): فقول هما وتكون علتنا. 

.7757/4 أحرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 


المجلس 52 الإسلامي 
١8‏ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الصوم 


وتاي تي عدن الشادات ال رار ليها اللي انير رن للق كاير ل يي 
وقال أصحابنا في الحرم إذا قبل» فأمئ: إن عليه بقرة» وإن“ أمذى» ولح يمن» فعليه 
شاة. فلما كان ذلك كذلك» و کان ر الى من القبلة یو حب القضاعءء قأنا: إن 
حرو ج المذي يجعل القضاء مستحبا؛ ليكون له تأثير دون تأثير المى في الصوم. 
فان قيل: لا يخلو صوم الذي عدي من أن يكون ey‏ أو فاسداء فإن كان 
فاسداء أوجب القضاءء وإن كان صحيحاء فلا معن للقضاءء ولا مساغ إذا 
لاستحباب القضاء فيه. 


قيل له: لا يمتنع أن يكون الصوم صحيحاء ويكون قد عرض فيه ما أوجب 
النتقضء فيجبر بالقضاءء كما تحبر الصلاة بسجدق السهو وكما يحبر حج المتمة 
بالحدي» وإن كان صحيحاء وليس لأحد أن يقول: إن جير الحج واحبء فيقولوا في 
حبر الصوم: إنه واحب» وذلك أنه © لا يمتنع أن يختلف حال الحبر» وإنما كان غرضنا 
أن نبين أن الصحيح قد يجبر9» لأمر يعرض فيه. 

مسألة: في من يصبح جنباً في رمضان 

قال: ومن أصبح حنباء لم يفسد صومه» سواء أصبح ناسياء أو متعمداء من جماع» 
أو احتلام. 
ظ نص في (الأحكام) © على أن من أصبح حنبا في شهر رمضان» فلا شيء عليه 
لمر ود لاحر ستيه لماجي حامر مسوم e‏ أم سلمة 

- رضي الله عنها -. 


)١(‏ تي (): فإن. 

(۲) في (أ): وحب. 

(۳) سقط من (أ): أنه. 

)٤(‏ في (ب): الحبر. 

(5) انظر: الأحكام 2555/١‏ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الطوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده 2 YAe‏ 


وقلنا: يستوي فيه النسيان» والتعمد؛ لأن عموم قوله يقتضيه» ولأن أصوله تدل 
على ذلك؛ لأنه لا يفصل فيما يفسد الصوم بين العمد والخطأء وكذلك الحماع» 
والاحتلام» يستويان بعموم“ قوله» سيما واستشهاده بحديث أم سلمة» وفيه الجماع. 
وهو قول عامة الفقهاى والإمامية تخالف فيها. 

ووجه قولنا: أنه تعالى أباح الجماع في جميع الليل بقوله تعالى: «إفالآن باشروهن 
هس قر ف سے ت بي TT‏ مه م ل کے ار ا رمه ال ركم ل 2 ا 
وابتغوا ما كتبّ الله لكم.. 4 إلى قوله: وحتى يِن لكم الخيط الأببض من الخيط 
الأموّد من الفجر» «البقرة:180)» ومن استوق الليل جماعاء حصل اغتساله في بياض 
النهارء فلو كان تأير الغسل إلى الصباح بنع من جواز الصوم» لم يصح أن يكون 
الجماع مباحا في الليل كله أجمع؛ وقي كونه مباحا في الليل كله أجمع دلالة على أن 
تأخير الغسل إلى الصباح لا يفسد الصوم. 

ويدل على صحته2) الحديث الذي اتدل به ييى - عليه السلام - وهو مارواه 
زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: حرج رسول الله 
- صلى الله /١7/‏ عليه وآله وسلم- ورأسه يقطرء فصلى بنا الفجر في شهر رمضان» 
وكانت ليلة أم سلمة» فأتيتهاء فسألتهاء فقالت: نعي كان جماعا من غير احتلام فأتم 
صوم ذلك اليوح» ولم يقضه(©. 

وما ابر بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدننا يونس) قال: حدثنا ابن 
وهب أن مالكا أخبره عن عبدالله بن معمر الأنصاري» عن أبي يونس - مولى عائشة 
زوج البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وهو واقف على الباب» وأنا أسمع -: يا رسول الله إن أصبح جنباء 
وأنا أريد الصوم. فقال - صلى الله عليه وآله وسلم 0 « وأنا أصبح جنباء وأنا أريد 


)١(‏ في (أ): لعموم. 

(۲) في (أ) و (ب): صحة» وما أثبتناه في هامش (أ) و (ب). 

)٣(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الصيام باب ما ينقض الصيام. وأحرج نحوه الطحاوي في شرح 
معان الآثار ٠١7/7‏ عن عائشة» وأم سلمة وأحمد في المسند /5517. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


۲۸٦‏ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الصوم 


الصوم» فَأَعْتَسلء وأصوم ». فقال: يارسول الله لست كمتلناء قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك» وما تأخر! فغضب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: 
« والله إن الرعي لحي اياك 4 E‏ «. فدل ذلك على صحة 
ما ذهبنا إليه (©. 


فإن قيل: روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله ناا - أنه قال: 
« من أصبح جنبا» فلا صوم له » (©. 

قيل له: قد قال بعض الناس: إن الاحتجاج هذا الخبر لا يصح» وذلك أن في 
الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لما بلغهاء وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصبح حنبا من غير احتلام؛ ثم يصوم يوم فلما سمعه أبو هريرة 
قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس» فأحال الخبر على الميت بعد ما رواه عن النبى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا الطعن غير سديد ولا واقع؛لأن أكثر ما فيه أنه 
أسنده بعد الإرسال» والصحيح أن يقال في تأويله إن المراد بقوله: من أصبح جتباً» من 
أصبح مخالطا؛ بدلالة سائر ما اعتمدناه. 

ويدل على ذلك - أيضا - أن احنابة من حيث كانت جتابة لا تناف الصوم؛ ألا 
ترى أن من احتلم في فار الصوم لا يفسد صومه؟ مع حصول الحنابة» فإذا كان ذلك 
كذلك» وكان من © أخر الفسل إلى حين الصبح» لم يكن أكثر من حصول اللنابة له 
في فار الصوم» فوجب ألا يفسد صومه. 

ويمكن أن يورد ذلك على طريق القياس بأن يقال: إنه حصول جنابة من غير 
اعبار فل سيها ن حال الضوع» فورحب ألا تسد صومة؟ قاس على الإا قار . 

أو يقاس على من بدره القيء بمعين أن طروءه على الصوم لا يفسده» فوجب ألا 
يفسد الصوم بطروئه عليه» وكذلك الحنابة» ويمكن أن يقاس على الحيض؛ بعلة أنه 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١١/۲‏ 


(۲) أرحه البحاري 2579/5 وابن حبان 2551/8 والبيهقي 14/4 .7١‏ 
(۳) سقط من (): من. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم باب المول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده TAY‏ 





موحب للغسل» فوجب أن يستوي حكم طروئه على الصوم» وطروء الصوم عليه 
فكذلك الاجتناب. 


مسالة: : في افطار الساك في غياب الشمس وطلوع الفجر 
اا کد اد س را رر ج 
أن ينكشف له“ أن إفطاره كان بعد غيبوبة الشمس» ومن تسحر وهو شاك في 
طلوع الفجر» لم يفسد صومه إلا أن يتبين له أن تسحره كان بعد طلو ع الفجر. 
تسحره» فعليه القضاء. 


وروى عن جده القاسم - عليه السلام - أن من تسحر وهو شاك في طلوع 
الفجرء فلا قضاء عليه» ما لم يعلم أن الفجر /١١5/‏ صادف تسحره. 

والأصل في ذلك: أن من أكل شاكا في غروب الشمس» فإن كان حصل له يقين 
بأنه نمار فاليقين27 لا يزول حكمه بالشك» ويكون سبيله سبيل من شك في انسلاخ 
شهر رمضان» ودحول العيد» في أن عليه أن يصوم حى يتحقق ذلك وإذا وحب 
عليه الصوم» فأفطرء يكون عليه القضاءء ولأنه أكل في وقت يلزمه الصوم فيه» فوجب 
أن يكون مفسداً للصوم» قياساً على من أكل قبل ذلك» وليس لأحد أن يقول: إنه م 
يجب عليه في ذلك الوقت للشك؛ لأن الشك إذا طرأ على اليقين لم يرل حكم اليقين؛ 
ألا ترى أن المحدث إذا شك في الطهارة» يكون محدثاء والمتطهر إذا ل الحدث» 
يكون متطهرا؟ وكذلك القول في النكاح» والطلاق» والعتاق» وغير ذلك» فوجب أن 
يكون كذلك حكم الشاك في غيبوبة الشمس» فإن بان له بعدما أكل أن الشمس 
كانت غابت حين أكل» لم يفسد صومه؛ لأن سبيله سبيل من أفطر وهو شاك في 
)١(‏ سقط من (أ): له. 
(۲) انظر: الأحكام 2514/8/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (أ): واليقين. 


) المجلس 52 الإسلامي 
۲۸۸ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الصهوم ` 


العيد» ثم بان له أنه أفطر يوم العيد» في أنه لا قضاء عليه» ولأنه يتبين أنه أكل ليلا 
الفجر قد طلع» لزمه القضاء؛ لأنه يكون قد أكل فاراء أو يكون سبيله سبيل من أكل 
في يوم الشكء ثم بان له أنه كان من رمضانء في أن عليه القضاء. ‏ | 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن القضاء لا يلزمه؛ لأنه تسحرء وهو لا 
يعلم بطلوع الفجر؛ وهو غير مخاطب بالصوم فيه» وذلك أن الله تعالى أمر بالصوم مَن 
عَلم طلوع الفجر ألا ترى إلى قوله تعالى: #وکاوا وَاشرَبُوا حتى يَتَبيْنَ لكم الخيط 
لأَنيَضْ من الخيّط الْأَمْوّد من الجر «لبقرة:01807) ومن ل يتبين له ذلك لا يكون 

قيل له: ليس المراد أن يتبين ذلك لكل أحد على الانفراد؛ ألا ترى أن المحبوس في 
الظلمة قد لا يتبين له ذلك» ولا يزول عنه حكم الفرض» أداء» أو قضاءء وكذلك 
سودي يي لس ل يا ا روي عن 
ا نوكه - صلى ال غليه وآله وسلم = أن اه بذلك حي تین الليل من 
الها على أن زوال المخطاب بالصوم, لا بعغنع و جوب الققضاء؛ ألا تر ی أن الحائئض 
غير مخاطبة بالصوم» و كذلك العاجز عته با لمرض) ومع ذلك فعليهما القضاى وكذلك 
الإنسان غير مخاطب بالصوم في يوم الشك» ما لم يتبين له أنه من رمضان؟ فإن بان له 
ذلك بعد» كان عليه القضاءء وكذلك المتسحر مع طلوع الفجر؛ لأنه لم يكن خاطبا 
بالصوم» مالم يتبين له طلوع ا اا ا يس سن 
الفجرء لأنه. حصل اكلا ق فار شهر رمضان. 


.5٠١ 4/5 وابن حبان 45/8 25 وأبو داود‎ ۷٦٩/۲ ومسلم‎ ۱٦٤۰/٤ أخرحه البخاري‎ )١( 


كتاب الطوم باب القول فيما يفسد الصياح وما لا يفسده ۸۹ 
مسألة : فى الحجامة للصائم 
قال: (ولا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفها). 
وهذا منصوص عليه في /ه١/‏ (الأحكام) (. 


والأصل فيه: 
« ثلاث لا يفطرن الصائم» القىء» والحجامة» والاحتلام » (). 

وأحمرنا محمد بن العباس الطبري» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: -حدثنا محمد 
بن هارون» عن ابن اي شيبة» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس» عن يزيد» عن( مقسم» 
صائما محر ما0 . 

وروى الطحاوي - بإسناده - عن الشعي أن الحسين بن علي - عليهما السلام - 
احتجم» وهو صائو0). 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه رأى رجلاء وهو 
يحتجم قي شهر رمضان» فقال: « أفطر الحاحم والحجوم له »20. 

قيل له: يحتمل أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك في حاجم 
ومحتجم بعينهماء ويكون ذكر الحجامة للتعريف» لا لتعلق الحكم يبماء كما قال 
للرا كيه والجالس» وما ججرى يجكراهة. 


.؟517/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) أحرحه الترمذي 247/7 والبيهقي 557/4؛ والنسائي في السنن الكبرى .5١5/5‏ 

(۲) في (ب): بن. 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 23037 والبيهقي في السنن 557/4» والدارقطين في 
السنن ۲۳۹/۲» وفيها يزيد عن مقسم. 

(0) أخخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/١١٠ء‏ وفيه: أن الحسن بن علي (ع) وليس: الحسبيق. 

(5)أخرجه البحاري ۸٥/۲‏ وابن حبان 2301/7 والحاكم ٥۹۰/۱‏ والترمذي ۰۱٤٤/۳‏ وأبوداود؟//.٠8.‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


المجلس (َرَ) الإسلامي 
۰ ۲۹ 0 باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الصوم 


وكما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»(» 
وهذا للتعريف:؛ لا لأن كونه ولد الزنا يوجب أن يكون شر الثلاثة» وكذلك الحاجم 
وا نمحجوم يحتمل أن يكون وقع منهما ما أوجب الإفطار. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. 

وقد قيل: إهما كانا يغتابان» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - فيهما ذلك 
رواه الطحاوي يرفعه إلى أي الأشعت الصنعان7"©. 


وروى أبو بكر الجصاص في (شرحه) بإسناده ما دل على أنه منسوخ» وذلك أنه 
قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صبيحة تمان عشرة من رمضان 
برحل» وهو يحتجمء فقال: « أفطر احاح والمحجوم 297 » فقال: إذا تبيغ بأحدكم 
الدم» فليحتجم. ْ 
وروي عن أبان بن أبي عياش» عن أنسء أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « أفطر الحاحم وا محجوم له » فشكا الناس الدم» فرخص للصائم أن يحتجہ0. 
فإن قيل: وقوع الرحصة للعذر لا توحب سقوط القضاءء وأن الصوم لم يفسد. 
قيل له: إطلاقه القول بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - رحص للصائم أن يحتجم 
من غير ذكر القضاء يدل على أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لأن إفساد الصوم للعذ 
كان معلوما قبل ذلك فكانت فائدة الترخيص إسقاط القضاءء وبيان أا لا تفسد 
الصوم» ولا حلاف أن الفصد لا يفسد الصيام» فكذلك الحجامة» والعلة أنه خحروج 
دم لا يوجب الاغتسال» أو خروج.دم لا يختص النساءء ويقاس هذه“ العلة 
على الرعاف» ويرجح بسائر© ما يخرج من البدن من النجاسات وغيرها في اما لا 
تفطر الصائم. | ظ 


(1) أخرحه الحاكم ۲۳۳/۲ والبيهقي ۰٩۱/۳‏ وأبو داود .۲۹/٤‏ 
(؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/49. 

(۳) زيادة في (أ): له. 

AA أخرحه البيهقي قي ان‎ )٤( 

)٥(‏ في (0: طهذه. 

(1) في (أ): سائر. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم ياب الول فيما يفسد الصيام وما لايفسده ۲۹۱ 





0 إنه إذا لم يكف الضعف» لا روي عن ابن عباس» وألي سعيد الخدري» 
نس أَمُم قالوا: اغا كرهة الحجامة للصائم من أجل الضعف» وروى ذلك عنهم 
ريه بأسانيده.و لأن على الإإنسان أن يعى نفسه المضار ما أمكن) قال الله 
تعالى : وولا تلقوا بأدیکہ إلى اله شهلكة (البقرة: 36 .)١‏ 
مسألة: تناول الصائم للعلاج 


قال: ولا بأس للصائم بالكحل» والذرورة» والحقنة» وصب الدهن في الإحليل 
والأذن» ويكره السعوط؛ لأنه رعا صار إلى الحلق. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) 2. 

والأصل عند ييى - عليه السلام - في الصيام أنه لا يفسد إلا بالجماع» أو 
بالإنزال إذا فعل سببه مختاراً له» وبالأكل» والشرب» وما جرى بحراهماء فعلى هذا إن 
كل واصل إل الحوف من حهة الحلق مفسد للصوم إذا فعله الصائم مختارا له أو 
ا وما عداه لا يفسد الصوم. | 

ومذهب أبي حنيفة على ما حصّله أبو بكر الجصاص أن كل واصل إلى الجوف 
/١/‏ يفسد الصوم» وهو قول الشافعي. ظ ظ 

وقال أبوحنيفة: صب الدهن في الإحليل لا يفسد الصوم؛ لأنه لا يصل إلى الحوف. 

وقول أبي يوسف ومحمد: أنه لا يفسده إلا ما وصل إلى الحوف من امحاري 
المعهودة» والحجة لذلك قول الله تعالى: عَلمَّ الله اكم كنم تختالون أنفسكم.. 
الآية (البقرة:۸۷١)»‏ فنبه بالآية على إباحة ما كان محظوراً إلى أن يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء وذكر الاح وهو الجماع» والأكل» والشرب» فدل على أن 
الممنو ع بالصوم هو ما أباحه ليلا بالآية» دون ما سواهء ثم قال تعالى: 20 أتمُوا 


الصيّامَ إلى اليل والصيام هو الإمساك المخصوصء فكان الإمساك المراد هو 
الامساك عما تعدم رة 


.٠١١/؟ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
وهو بلفظ قريب.‎ ٠۲ - 761/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 


۲ 1۹ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده 2 كتاب الصوم 


فأما الكحل فقد روى أبو بكر الحصاص بإسناده في (الشرح) يرفعه إلى محمد بن 
عبدالله بن رافع» عن أبيه» عن جده» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يكتحل بالإتمد» وهو صائه(©. وهو ما لا حلاف فيه بين الفقهاء. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون 
صائماً » يدل على أن وصول الاء إلى الدماغ يفسد الصوم» لولا ذلك» لم يكن 
فيه فائدة. ) 

قيل له: هذا لو لم يكن للأنف بحرى إلى الحلق» فأما وقد علمنا أن له جحرى إلى 
الحلق» كما أن له مجرى إلى الدماغ» فلا يمتنع أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال ذلك؛ لتلا يصل الماء إلى الحلق» ثم إلى الحوف» فيكون ذلك فائدة الخير» ونحن 
نقول؟ إن ها وصل هن الل ال الرف على هذا الوجه يفط ولا حلاف أن 
الكحل لا يفطرء وعند أبي حنيفة صب الدهن في الإحليل لا يفطر» فنجعل ذلك 
أصلاً ونقيس عليه سائر ما اختلفنا فيه؛ بعلة أنه واصل إلى باطن الحسد لم يجر في“ 
الحلق» ولا أوجب الاغتسال» فيجب ألا يكون له مسرح في إفساد الصوم» ولا 
حلاف أن الفصد لا يوجب الإفطار» فيقاس عليه ما احتلفنا فيه بالعلة الى ذكرناها. 


وذكر أبو عبدالله البصري في شرحه (مختصر الكرحي) أن من طعن بالرمح» حى 
' وصل إلى جوفه من لم يفارق الزج الرمح» لم يوحب الفطرء ويمكن أن يجعل ذلك 


أصلاً فيقاس عليه إذا كان الكلام معهم» وهو ينقض اعتلاهم بالوصول إل اجو ف 


علا وغل أبي یو سف» و محمد إذا کان کلامنا مع ان يو سف ومحمدء 'يكون 
كلامنا أظهر؛ لام يسلمون أن ما وصل إلى الموف من غير المخارق الي هي 
حلقة» لم يفطرء فتقيس تلك المخارق على غيرها من المنافذ؛ بعلة أا ليست بحرى 
الطعام والشراب. ظ 


.557/4 وأحرحه البيهقي في السنن‎ )١( ٠ 
في ): لل‎ 0( 


المجلس 52 


الإسلامي 


كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ۹۳ 





ووجه كراهة السعوط هو أنه صار إلى الحلق ووصل إلى اجو قف فأفسد الصوم» 
ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما ». 

مسال : فى الصائم يقئ 

قال: ومن قا أو بدره فيؤه» ' يفسد صومه إلا أن يرحع من فيه شىء ا 
حوفهء فإن ذلك يفسده. 

وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) (. 

أما من بدره القىء» فلا حلاف أن صومه لا يفسدء ومن تقيأء ورججع منه شيء 
إلى حوفه» فلا حلاف في فساد صومه. وإنما الخلاف إذا تقيأ و م يرجع منه شىء فإنه 
عندنا لا يفسد صومه» وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يفسد صومه»› وروي عن عكرمة 
نحو قولنا. 

وروی ابن ای شيبة - بإسناده - عنه أنه قال: « الإفطار مما دحل وليس ما 
حر ج »© 27. 

والأصل في ذلك قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ثلاث لا يفطرن 
الصائم: القىء» والحجامةء والاحتلام »» فكان ذلك عاما في كل قىء» سواء بدره» 
أو تعمده. 

فان قيل: روي عن الى = صل الله عليه وآله وسلم لھ قال" « من بدره 
القيء» وهو صائم» فليس عليه قضاءء وإن استقاء» فليقض(“ ». وروي نحوه عن علي 
- عليه السلام -(). 


)١(‏ انظر: الأحكام 2555/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2553/8/5 وإسناده حدثنا هشيم عن حصين» به. 
(۳) أخرحه ابن حبان 5/8" 25» والحاكم 83/١‏ ت» والترمذي ۰4۸/۳ والبيهقى .5١5/54‏ 


.5١5/4 أخرحه البيهقي في السنن‎ )٤( 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
۹٤‏ ياب القول فيما يفسد الصيام وما لا يقسده كتاب الصوم 


قيل له: ظاهر الخبر لا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ لأن الاستقاء هو ./١۱۳۷/‏ 
استدعاء القىء» ولا حلاف أن استدعاء القيء لا يفسد الصوم» وإنما الخلاف في 
القيء الذي يخرج بالاستدعاء» وهو لا ذكر له في الخبر» فلم يصح لكم التعلق 

فإن قيل: مذهبكم يخرج الخبر عن أن يكون له فائدة. 

قيل له: لا يحب ذلك؛ لأنا نذكر للخبر فائدة» وهي أنا نقول: إن القيء إذا حرج 
بالاستدعاء» وإكراه النفس عليه» فالأغلب ألا يسلم من رجوع بعضه في الحلق» 
وذلك عندنا يوجب القضاءء وتقدير الكلام أن نقول: من استقاء» ورحع شيء من 
القيء إلى حوفه» فسد صومه» على أن الذي تقتضيه أصولنا أن من بدره القي ثم 
رحع منه شيء إلى جوفه» من غير أن يكون اختاره الصائم» أو احتار سببه» أنه لا 
O O‏ نين كام وو فى NEG‏ 

فإن ا فكيف صار استعمالكم لخبرنا على الوجه الذي ذكرتموه أولى من 
استعمالنا حبر كم؟ ظ 
) قيل له: ا ب ا ا ري ص و اا يتعمالنا 
أولى من استعمالكم. 

فإن قيل: روى معدان بن طلحةع os yd‏ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قا فأفطر» قال: فلقيت ثوبان مول رسول اللي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - في مسجد دمشق» فذكرت له ذلك» فقال: صدقء أنا صببت له 
وضو ءه(". ظ ظ 

قبل له: ليس فى النديث ما يدل على أنه - صلى اله عليه وآله وسلم - صار 
ا بالقيى» ولا بمتنع أن يكون قاء» ثم ضعف» فأفطر, وهذا كما يقال: فلان 


02 في (أ): e‏ 
(۲) في (أ): النبي. ظ 
(۳) أخرجه ابن حبان ۳۷۷/۳ والحاكم ۸AN‏ والترمذي ۳/۱ والبيهقى .١ 4/١‏ 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الضوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده 4٥‏ 


سافر» فأفطر» ومرضء فأفطر» يراد أنه احتار الفطر عند هذه الأمور» فكذلك ما روي 
أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قاءء فأفطر. 

ويقاس على ما يخرج من البدن من الدم» واللبن» ونحوهماء والمعيئ أنه حارج من 
البدن لا يو حب الغسل» فوجب ألا يفسد الصوم. 

ويقاس - أيضا - على ما ذكرناه من الأصل بعلة أنه حارج من البدن لا عن 
بعلة أنه قيء» فوجب ألا يفسد الصوم. ظ 

ووحه ما ذكرنا من أنه إذا رحع منه شيء إلى الجوف بعدما صار إلى الفم يفسد 
الصوم» هو أنه كسائر ما يدحل حلقه مع احتيار سببه» في أك سل الصوح» ولا 
يكون سبيله سبيل البزاق؛ لأن البزاق مما لا يمكن الاحتراز منه» فصار عفوا. 

مسالة: في الصائم يبلع ما لا يؤكل 

قال: ومن ابتلع ديناراء أو درهماء أو ف أو اه أو حصا أو غير ذلك» 
متعمدأء أفسد(© صومه» وعليه القضاء والتوبة» وإن دحل شيء من ذلك حلقه من 
عير تعمد) م يفسد صومه. 

إيجاب القضاء على من تعمد ذلك منصوص عليه في (الأحكام)" و(المتتخب)2©2. 

ونص في (المنتحب) 9» على أن من دحل شيء من ذلك حلقه من غير تعمد فلا 
قضاء عليه ودل كلامه في (الأحكام) على ذلك. ٠‏ 


وتحصيل المذهب في ذلك أن حكم هذه الأشياء حكم غيرها من الطعام والشراب» 


(1) ق (أ): فسد. 

(۲) انظر: الأحكام ۲٠١۳/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) انظر: المنتحب 7 5» وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ انظر: ال منتتخب 4. 


المجلس 02 الإسلامي 
5" باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الطوم 





والتريق وان تعمد اواراعه ا الصو ق واريه التضاي وإ قوية غلب 

وإن سبق شيء منه إلى حلقه» وصار إلى“ جوفه من غير احتيار الصائم له أو لسببه 

۾ يفسد صومه. ٠‏ 
ووجه ما ذكرنا من أنه إذا تعمد فسد صومه: أنه مأمور بالإمساكء فإذا ابتلع شيا 

من ذلك» م يكن بمسكاء وإذا /۱۳۸/ كر كم لم يكن صائماء وإذا لم يكن 
صائماء كان مفطراء ولزمه القضاء. 


وهو قياس على الطعام والشراب؛ بعلة أنه 3 إلى الحوف من جحرى الطعام 
والشراب بفعل الصائم» فوجب أن يفسد الصوم. 

ووجه ما قلناه من أن الناسي للصوع فيه كالذا كر في فساد الصوم ما مضى ف 
مساألة الكل اا 

وقلنا: إن شيئا منه لو دحل إلى جرحي ا سي رس نر صمو سر 
أن يكون الا ماو اق ار al CIC OT‏ تناول 
شيء» فيقع شيء 22 منه في فيه حي يصل إلى حوفه: إنه لا يفسد صومه» قیاسا على 
الغبار والذباب» والمعئ أنه وصل إلى جوفه بغير احتيار كان منه له أو لسببه. 

مسآلة: في الصائم يتمضمض فيدخل الماك جوفه 

قال وكذلك إن ممُضمض »› و استنشق› فدحل الماع إلى جحو فه من مصمصته 
واستنشاقه فسد صو مه ولزمه القضاء. 

- وهذا منصوص عليه في (الأحكام) . وهو قول أب حنيفة» وأحد قولي الشافعي 


وروي عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه إن كان فعل ذلك متلذذا بالماى 
فعليه القضاءء وإن كان فعله للوضوى فلا قضاء عليه. 


)١(‏ في (): في. 
)( سقط من (ب): شي ء. 
0679 انظر: الأحكام وي وهو بلفظ مقارب. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ۹۷ 





ووحه ما ذهبنا إليه: 


قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون 
صائما »» فاستئئ البالغة في الاستنشاق في حال الصوم, مع الأمر يها في سائر الأحوال. 


فإن تعلقوا بقوله - صلی الله عليه واله وسلم -: « رقع عن أميّ الخنطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه »» لم يصح تعلقهم به؛ لما بيناه فيما تقدم أن التعلق 
بظاهره لا يصحء فإنه(1) متأول على رفع المآثم» دون فساد الصوم؛ ألا ترى أنه لا 
حلاف فيمن أكره على الطعام والشراب» فتناوهما مكرّهاء أنه يفسد صومه وأن 
الذي سقط عنه هو المآثم؟ 

وهو قياس على من شرب الماء؛ بعلة أنه وصل المشروب إلى جوفه بفعلف 
فوجب أن يفسد صومه» وقياس على سائر ما يفسد الصوم؛ بعلة أنه وقع باختيار 
الصائم لسببه. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه لا يفسد صومه» قياساً على الغبار 
والذباب إذا وصل إلى حوفه؛ لتعذر الاحتراز منه؟ 

قيل له: الوص غير مسا لأن الاحتراز منه ثمكن للمتمضمضء والمتنشق» على 
أن الغبار والذباب لا" يفسدان الصوم؛ لأمُما وصلا إلى الجوف بغير اختيار الصائم 
للوصول أو سببه. 

فإن قيل: إذا كان ذلك متولدا عن فعل مباح» أو مندوب إليه» أو واحب» م 
يفسد صومه. 

قيل له: هذا فاسد يمن قبل امرأته» أو ضمهاء ثم أنزل؛ ألا ترى أن المفسد للصوم 
متولد عن فعل مباح؟ وكذلك من أكره على الطعام» فأكل» أو مرض مرضاً مخوفاً 


)١(‏ في (أ): وأنه. 
)١(‏ في (أ): يسقط. 


(۳) في (ب): نم يفسدا. 


المد 6 الاسلا 





۲۹۸ باب القول فيما يفسد الصيامومالايفسده كتاب الضوم 


فأفطر؛ ألا ترى) أن المفسد للصوم متو لد عن أمر واحب؟ وهو زائد على المندوب» 
مسالة : فى الغبار والذباب ونحوهها إذا دخل الحلق 
قال: فأما الغبار والذباب والدحان وغير ذلك ثما لا يضبطء فإن دخحوله الحلق لا 
يفسد الصوم» ولا يلزم القضاء» وكذلك ذوق الشيء بطرف اللسان مثل المضمضة» 
ولا يفسده ما دحل الفم» مأ لم جر إلى الخلق» من عسلء أو ل» | أو غيرهما. . 
ضيعه منصوص عليه 5 (الأحكام) 00 
والذباب /١9/‏ والغبار ونحوهما لا يفسد هما الصوم لوجهين: 
أحدها: تعذر الاحتراز منه"» فأشبهت الريق. . ) 
والثان: أها تصل إلى الجوف بغير احتيار الصائم لماء أو لسببهاء وعندنا أن ما كان 
مسالة : فى الصائمة إذا جومعت وهي نائمة 
ول أن صائمة بجومعت وهى نائمة» فعلمت› وطاوعت» فسد صومهاء ولزمها 
القتضاى وكذلك القول في ابحنونة. 
وهذا منصوص عليه في (المنتتخب) ©. وهو قول الشافعي» وحكي عن زفر. 
أما إذا علمت) وطاوعت» فاك حلاف ف فساد صو مها فأما إذا ١‏ 576 وم 
يحصل منها مطاوعة» فالذي يدل على أن صومها لا يفسدء أها قد أمسكت على ما 
أمرت» فلم يجب أن يفسد صومهاء قياسا عليها لو احتلمت» والمعى أنها احتنبت بغير 
احتيار منها. 
(1) انظر: الأحكام الوم اس ديم | 


(۲) في (أ): منها. 
(۳) انظر: المتتحب 287 وهو بلفظ قريب. 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الطوم ياب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده 1۹۹ 





والمعى أنه أمر للاختيار فيه مسرح» فوجب ألا يفسد الصوم؛ بعلة أنه ليس باختيار من 
الصائم له» أو لسببه. 


فإن قيل: الجماع يناي الصوم» فوحب أن يستوي حصوله باحتيار» أو بغير اخحتيار» 
قيل له: لا نسلم أن الجماع يناقي الصوم» وهو الأمر الذي اختلفنا فيه» وعلى هذا 
لو جومعت مكرهة من غير أن كانت منها مطاوعة» أو تمكين» لم يفسد صومهاء 
٠.‏ د ع ع 
طاوعته اتقاء على نفسهاء أو أكلت على هذا الوجحه» فسد الصيام» لا حلاف فيه. 
مسالة: في من أفطر. هل يمسك باقي يومه؟ 
قال: ومن أفسد صومه من رمضان. لعارض» أمسك بعية يومه) إذا زال ذلك 
العارض» ولزمه القضاء. 
وهذه المسألة قد بينا ما يجب فيهاء وفصلنا بين الموضع الذي الإمساك فيه 
مستحب» وبين ما يكون فيه واحباء واستوفينا ذلك فيما تقدم» فلا وجه لإعادته. 
مسالة: في الرجل يقبل عليه رمضان وعليه قضاء 
قال: ولو أن رحلا أفطر أياما من شهر رمضانء ثم لم يقضها حى دحل عليه شهر 
رمضان من قابل» لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره» والقضاء بعد الخروج من شهر 
رمضان» وإن كان ت ركه القضاء إلى هذا الوقت لعلته. 
وقال في (المتتخب) (“: إن كان أفطره لعلة» ثم لم يقضه حي دحل شهر رمضان 
من قابل» فليس عليه إلا القضاء. 


)١(‏ انظر: المنتتحب 2357 وهو بلفظ قريب. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


o ٠‏ باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الطوم 


ماذ كرناه أو لا منصوص عليه ق (الأحكام) (. 
وما عزيناه" إلى (المنتخب) منصوص عليه. 


وكان أبو العباس الحسئ - رحمه الله - يجعل الروايتين رواية واحدة ويقول: إن 
الذي ذكره في (الأحكام) من إيجاب الفدية إنما هو حكم من أفطر لغير علة ولا عذر؛ 
إذ لم يذكر أن ذلك حكمه لو أفطر لعذرء وما ذكره في (المتتخب) هو حكم من 
أفطر لعلة» وقد ذكر ذلكء فكان يحصل من ذلك أن أصل الإفطار إذا كان لعلةء فلا 
فدية» وإن تأحر القضاء إلى أن يدحل شهر رمضان من قابل» وإن كان لغير علة 
وعذرء ففيه الفدية مع القضاء. 

وهذا عندي مما يبعد؛ لأنه حلاف الإجماع؛ 5 لا يحفظ عن أحد أنه فرق في هذا 
/١ ٤ ٠/‏ الباب بين من أفطر في الأصل لعذرء أو لغير عذرء لأن الناس فيه على قولين» 
فقائل يقول: إن عليه الفدية» وإن كان أفطر لعذرء وقائل يقول: لا فدية» وإن كان 
أفطر لا لعذرء ولأن إطلاق لفظ (الأحكام) يقتضي بعمومه المعذور» وغير المعذور, 
والصحيح عندي أنهما روايتان مختلفتان» وما في (المنتتخب) من تخصيص المعذور 
بالذكرء قالسبب: فيه أله جواب صدر على حسب السوال» والسائل سال عن 
المعذور؛ لأنه أراد الفصل بين الور وغير المعذور. 


فوجه ما في (الأحكام) قوله تعالى: إوعلى لين بَطيق كه فذية4 (البقرة: )١814‏ 
فالكناية(» في قوله يطيقونه لا يخلو إما أن يكون راحعاً إلى الصيام» أو الإطعام» وأي 
ذلك كان مراداء فعمومه يوجب الفا ية على كل من أفطر» وهو مطيق لأيهما كان» 
سواء قضى ما فاته قبل رمضان آخرء أو لم يقضه» فلما حص من قضى قبله بالإجماع, 
لزم من سواه الفدية بحكم العموم. 


:223 انظر: الأحكام ١إلادى‏ وهو بلفظط قرفي إلا أنه قال: وإ صاح ول يطعم أجزأه. 
(۲) في (أ): عزينا. 

(۳) في (أ): من غير تخصيص. 

)٤(‏ في (أ): والكناية. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده ۳۰۱ 


وقد روي هذا القول عن ابن عباس» وأبي هريرة. 

حرا محمد بن العباس قال: حدئنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن 
هارو ن» عن اي بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن سفيان» عن 
حسين» عن أبي علي الرحبي» عن عكرمة» قال: سئل الحسن بن علي - عليهما 
السلام - مقدمه من الشام عن رجحل مرض في رمضان» فلم يصم حي أدركه رمضال 
آحر» قال: « يصوم هذاء ويقضى ي ذلك» ويطعم عن كل يوم مسكينا ». 

ولا حلاف أن من دحل في الحج» وأحصرء وتحلل؛ أن عليه الفدية مع القضاءء 
فكذلك من عليه صوم رمضانء ثم لم يقضه حي دحل عليه رمضان آخر» والمعى أنه 
عبادة يدحل في جبرانها المال» فتؤخر عن وقتها المنخصوص”"' 

فإن قيل: لستا نسلم أن لقضائه وقنا حصورا يتضيق 

قيل له: ندل على ذلك» ولا تنع القياس بوصف مدلول عليه» كما لا تلع 
عليه» والدليل على ذلك قوله تعال: فمن كان مكُم مريضاً أ على 


سر عد من يا م أخر4 (البقرة: ۸٤‏ )> فاقتضى قوله تعالى: طإفُعدة من يام ار 4 
اناب القضاء عقيب الإفطار؛ لو جهين: 


ال 


أحدها: أنه بمعيئ الأمر» والأمر على الفور. ظ 

والثاني: أنه قال: طفَعدَةٌ من ايام أ والقاء توحب التعقيب+ فلما أجمعوا أن له 
تأخير القضاء إلى أن يدحل شهر رمضان من قابل» قلنا به» وبقي ما بعده على حكم 
الفوات. 

وروي عن عائشة أها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضانء فلا أقضيه حي 
يدحل شعبان اشتغالاً برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -0©؛ ففيه دليل على 
أن شعبان آخر يوقت الفضاءة .وأفا أحرت يدللك». قعل رمول الله د صل الله عليه 


)١(‏ في (أ): الحصور. ظ 
(؟) أخرجه البخحاري 2589/79 ومسلم ۸۰۲/۲. 


المجلس 06 الإسلامي 
و 


ظ ياب القول فيما يفسد الصيام وما لايفسده كتاب الصضوم 


وآله وسلم - بقولها: كنت أفعل ذلك اشتغالاً برسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -. ومثل ذلك لا يخفى عليه. 

وأقوى ما في هذا أنه مروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» روى22 ذلك عنهما ابن 

ويروى عن الحسن بن علي - عليهما السلام - وقيل: عن ابن عمر» ولا يحفظ 
عن أحد من الصحابة حلافه» فجرى ذلك 7" مجرى الإجماع. 

وحعل الإطعام نصف صاع لا في /١41/‏ حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن 
حده» عن علي - عليهم السلام - أن شيخا كبيرا أتى إلى التي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروضء ولا أطيق الصيامء فقال: 
« اذهب» فتصدق عن كل يوم بنصف صاع للمساكين 0 

وروي عن ابن عمر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من ماتع 
وعليه صوم من شهر رمضان» فإن وليه يطعم عنه نصف صاع من بر » ولان 
ذلك القدر هو الذي قوت به غالبا. 

ووجه رواية (المنتتخب) براءة الذمة ولا دليل على إيجاب الفدية» وقوله تعالى : 
وَعَلَى الْذينَ ' يُطيقوئةُ فديّة4 قيل: إنه منسوخ» وقيل: إنه في الشيخ الهرم إذا لم يطق 
الصياح» وأطاق الإإطعام. < 

وما قيل: إن وقت القضاء يتضيق قي شعبان لا دليل عليه» وإنما أخبرت عائشة عن 
فعلهاء واحتيارهاء وحكم القضاء قبل دحول شهر رمضان وبعده على أمر واحدء فلا 
حلاف ي [أن] من قضى ما فاته قبل دحول شهر رمضان آخر لم يلزمه الفدية» 
فكذلك من قضاه بعد ذلك» والمعئ أنه قضى ما فاته من الصوم» ولا حلاف أن من 
(۱) في (): وروى. 
(۲) سقط من (أ): ذلك. 
(۳) سقط من (أ): أتى. 


)<( الحديثت ق مسد الإمام زيدء كتاب الصيام باب من رخص له قف إفطار شهر رمضاك. 


(5) أخحرجه البيهقي في السنن .٠٠٤/٤‏ 


كتاب الصوم ياب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده 7 
للككك7ب4ى-ب1492277272757 ER E‏ ك 


فاتته'» صلاة» فقضاها في أي وقت كانء فليس عليه شيء سواه» فكذلك الصوم» 
والمعيى أن كل واحد منهما فرض يتكرر ابتداء. 


وجملة الأمر أن الإجماع إن حصل على رواية (الأحكام) فهي أولى» وإلا فرواية 


مسألة : فيما يلزم المستعطش والهرم إذا أفطرا 


لم يصبر على العطش من الرجال والنساع. يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم 
الما ا 


والأصل فيه: 

حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جحده» عن على - عليهم السلام - قال: لا 
الول الله تعالى فريضة شهر رمضان أتى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
صاحب العطش فقا : يارسول الله هذا شهر مفروض)») ولا أصبر عن الماع ساعة 
واحدة. فقال: « انطلق» فأفطرء فإذا أطقت» فصم ». 


أطيق الصيام. فقال: « انطلق» فافطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناء نصف صاع ».. 


وروي عن ابن عباس أنه كان يقول ذلك في الهم» ويقرأً: (وَعَلى الذين لا 
يطيقوئّه)0) ويتأوله ف الشيخ الهم ويقول: إن معناه لا يطيقه) وهذه القراءة وإن 


)١(‏ ف (أ): فاته. 

6 انظر : الأحكام «oo/\‏ وهو بلفظ قريب. 

(*) وق الكشاف: وقرأ ابن عباس [ يطوّقونه) تفعيل من الطوق» إما ععيئ الطاقة» أو القلادة أي 
يكلفونه. أو یقلدو نه ويقال طهم: صومول وعنه يتطوقونه معن يتکلفو نه» أو و يتقلدونه ويطوقونه 
بإدعام التاء في ١‏ الطاء إل أن قال: وفيه وججهاكت: أسول ها معن يطيقو نه» والثابي: يكلفونه 7 يتكلفونه: 
على حهد منهم وعسر وهم الشيوخ والعجائزء وحكم هؤلاء الإفطار والفدية وهو على هذا الوجه 
ثابت غير منسوخ. انظر الكشاف .577/١‏ 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


Ca |‏ الاسلا 


< باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده كتاب الطوم 


تكن في الشهرة بحيث يجوز أن يقرأ ماء فإنه يجوز أن يۇ حذ يحكمها؛ لأنها تحري بحرى 
تحبر الواحد. 

لمم نا محمد بن العباس قال: .حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن 
هارون» عن ابن أي شيبة» قال: حدثنا حفص» عن حجاج» عن ای٥‏ إسحاق» عن 
الحارث» عن علي - عليهم السلام - قال: « الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام 
أفطر» وأطعم عن كل يوم مسكينا ». 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وہ كلف لله فا را وُسْعَهَا ب رالبقرة:٠۲۸)‏ وهو 
غير قادر على الصوم» فكيف يُكَلْفه؟ 
قيل له: إنه لم يكلف الصوم» وإغا كلف الفدية بدلاً منه؛ وهو مستطيع لماء وإن لم 
يستطع الصوم» وهذا كالمظاهر إذا لم يقدر على العتق /١47/‏ جاز أن يكلّف الصوم 
فإن لم يقدر على الصيام» حاز أن يكلف الإطعام؛ وكالمريض الذي لا يستطيع على 
الصيام» يكلف القضاء إذا قدر عليه» فإذا ثبت ذلك في الشيخ الهم»كان من به عطش 
لازم قياسا عليه .معين أن المانع له من الصوم مأيوس من زواله في غالب الأحوالء 
فوجب أن تلزمه الفدية. 

فإن قيل: فقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فإذا أطقت oe‏ 
على أن العارض غير مأيوس من زواله. 

قيل له: يجوز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قصد إلى تعريفه الحكم 
في زوال العارض» وكان ذلك المستعطش بعينه همن يرى زوال علته. 

ونحن نقول فيمن يكون كذلك: إنه لا فدية عليه» وإن سبيله سبيل سائر المرضى» 
وإنما نوجب الفدية على من كان الغالب في علته أنها لا تزول. 

- وقد روي مثل قولنا في الشيخ الهم عن أنس» وابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن 
حبير» وعطاء. وقيل: إنه لا يحفظ فيه حلاف بين الصحابة» وهو قول عامة الفقهاء. 


وحكي خلافه عن مالك» ونرب وصاحب الظاهر. 





)١(‏ في (أ): ابن 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الطوم باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده ه.م 





مسأ له : فى العزم على الافطار ثم الاستمرار على الصيام 
نص اهادي - عليه السلام - في (المتتخب) (© على أن من عزم على الإفطار 
فصام» و م يفطرء واستمر على صومه» لا يكون بذلك مفطرا. 

والأصل في ذلك أن النية لا تؤثر في إفساد الصحيح؛ ألا ترى أنه لو نوى فساد 
الصلاة : تفسد صلاته» وإتما تأثيرها ق إيقا ع الفعل على وجه دول وجه» فأما 
بجردهاء فلا تأثير لما. 


المجلس 6 الاسلا 


۳٦‏ باب القول في صيام النذور والظهار والقتل كتاب الصوم 


باب القول في صيام النذور. والطهار. وقتل الخطا ‏ 
مسالة: فيمن ينذر بصيام أيام, هل يجمعها أم يفرقها؛ 

ولو أن رحلا قال: لله على أن أصوم عشرين يوماء لزمه صيامهاء فإن نواها 
مجتمعة» لزمه صيامها محمتمعة) وإن لم يكن نواها مجتمعة» صامها كيف شاى مجتمعة) 
أو متفرقة» ولا يكون الإيجاب إلا بالأقاويل. ٠‏ 

ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (الأحكام) (©. 

وقولنا إن الإيجاب لا يكون إلا بالأقاويل» رواية يحيبى - عليه السلام- 20 في 
(الأحكام) © عن جده القاسم - عليه السلام - ودل عليه - أيضاً - كلامه. 

أما إذا لم ينو التتابع؛ أو ا هة لنظاء كله ار بين أن سرا ات أن 
متفرقة؛ لأن التتابع صفة زائدة على العدد» فإذا أتى بالعدد متعريا عن تلك الصفة الي 
لم ينوهاء ولم يشترطها لفظاء فقد أدى ما ألزم نفسه» وهذا ما لا حلاف فيه. 

فأما إذا نوى التتابع» فلا يجحزي إلا متتابعا؛ لأن النية ضرب من الإرادة» وللإارادة 
أن العموم لما صلح للاستغراق» وصلح للخصوص» فمى أريد به الخصوص» وقع 
ا وكذلك اللفظ الحتمل كقولنا قرى لما احتمل الطهرء واحتمل الحيض»› كان 
اللفظ لفظاً لما هو مراد به من الطهر والحيض» وكذلك القول في امجاز» والحقيقة» 
فإذا بت ذلك و ت أن قول القائل: لله على أن أصوم عشرين يوماء يحتمل أن 
يكون عشرين يوما متتابعة» وعشرين يوما متفرقة» وجب أن تصرف النية إلى أحدهما؛ 
لاحتمالهما جميعاء وهذا قال أصحابنا: إن النية /١47/‏ في باب الأعان أوكد من 


)١(‏ انظر: الأحكام ٠٠١٤/١‏ وهو بلفظ قريب. 
0) ف (أ): عن حده القاسم. نخ في الأحكام. 
(۳) انظر: الأحكام ۲٤۷/۱‏ --/255 وهو فيه بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الطوم باب القول في صيام النذور والظهار والقتل ۳۰۷ 


العرف؛ لأنه يقع ها القول على أحد المحتملين“ على ما بيناه» فإذا قال: لله على أن 
أصوم عشرين يوماء ونوى التتابع» صار التتابع كالمنطوق بهء كما أنه تعالى لما قال: 
افاشلرا اشر كين «التوبة:ه) وأراد الحربيين» صار ذلك كالنطوق به. 

فإن قيل: إذا كان الصوم لا يجب بالنية إذا انفردت عن القول» فيجب ألا يجب 
ما التتابع. 

قيل له: النية لا مسرح لما في الإيجاب إذا انفردت» ولما مدحل في إيقاع اللفظ 
على أحد الوجهين الذي يحتملهما على ما بيناه» فلم بمنع أن يقع اللفظ يما على الصوم 
المتتابع» فيكون الإيجاب في الحقيقة راجعا إلى القول» ويكون تأثير النية في صرفه من 
وجه إلى وجه. 

وقلنا: إن الإيجاب لا يكون إلا بالأقاويل؛ لأن إيجاب ما لم يوجبه الله ابتداء من 
العبادات» لا يخلو إما أن يكون بالدحول”" أو بالنية» أو باللفظ الموجب» وقد دللنا أن 
الصوم لا يجب بالدحول فيه في كتاب الصلاة» ولا حلاف أنه لا يجب بالنية» فلم يبق 
إلا أنه يجب بالقول» على أنه لا حلاف أن النذر لا يكون إلا بالأقوال. 


والذي يدل على وجوب الوفاء بالنذور قوله تعالى: 9وَأَوْقُوا بِعَهّد الله إِذَا 
عَاهَدكُم# وقوله سبحانه: لأَوْفوا بالْعقرد4. 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لعمر - حين قال: كنت 
نذرت اعتكاف يوم -: «أوف بنذرك »0©. وقال للى نذرت أن تحج ماشية: 
» لتحج» وت رکب» ود > 50 والمسألة وفاق لا حلاف فيها. 


)١١‏ ف (أ): الاحتمالين. 
(۲) في (أ): بالنية أو بالدحول. 
(۳) أخرجه البخحاري ”8/7 الاء وابن حرعة ۰۳٥۱/۳‏ وابن حبان .7714/١١‏ 


rer أتجر حه أبو داود في السنن‎ (٤( 


Ca ١‏ الاسلا 


قال: : وإن حعل على نفسه صيام سنة» صامهاء وأفطر العيدين»› وأيام التشريق» م 
قضاهاء وقضى شهر رمضان» إلا أن يكون استثنئ ما ذكرناء أو بعضه» بنيته. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2. 

قلنا: إذا أوجب على نفسه صيام سنة» صامهاء وأفطر العيدين) وأيام التشريق» غ 
قضاهاء وقضى شهر رمضان؛ لأنه إذا أوجب على نفسه صيام سنة» فقد أوجب صيام 
اٿ عشر شهرا؛ لأن الت ذا اط كانت عبارة عن ان عشر شهراء وليس يجوز 
أن يصوم العيدين» وأيام التشريق؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن 
صيامهاء وصيام شهر رمضان لا يقع عن النذر» فجعل صومه أحد عشر شهرا إلا 
مدعب د ع اريم يلوق قد ل سبام الي غر کم 
عن ١‏ لنذر الذي أوجبه على نفسه. 

وقلنا: إنه إذا استثئ بعض ذلك» أو جميعه» بنيته» لم يلزمه قضاء ما استئى ؛ لأنا قد 
ينا قبل هذه المسألة أن للنية مدخلا في إيقاع اللفظ على وحه دون وج وف أن 
يجعل العام تخاصاء والحقيقة بجازاء فإذا أو حب على نفسه صيام سنة» ونوى سنة قد | 
استثئئ منها ما ذكرناء كان ذلك قي حكم المنطوق به» كما نقول ذلك في العام إذا 
أريد به الخاص» ولفظ الحقيقة إذا أريد به الجاز» فكان الإيجاب يتناول ا عقر 
إلا خممسة أيام. 


8 


سے 


شهر 
فإن قيل: إن ذلك جائر في لفظ العموم» ولفظ الحقيقة؛ لأن لفظ العموم يستعمل 
في الخصوص» ولفظ الحقيقة يستعمل قي ١‏ مجاز» ولا يستعمل لفظ السنة في أحد عشر 


شهرا إلا خمسة أيام. 


قيل له: ليس /١44/‏ بمتنع ذلك إذا أريد به المحاز» وإن لم يكن استعماله على هذا 


)١(‏ انظر: الأحكام 5/١‏ 2585 وهو بلفظ قريب. 
(۲) في (أ): يقول. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الطوم باب القول في صيام الندور والظهار والقتل ۳۹ 


الحد في الشهرة كاستعمال لفظ العموم في الخصوص» وكثير من ألفاظ الحقيقة في 

اجاز» ونظير ذلك أن الله تعالى قال: لالح شه مَْلْومَات)#(البقرة:/51١)‏ فسمى 

شهرين وعشرة أيام أشهرأء وإن كان أقل ما يجوز أن يطلق عليه اسم الأشهر على 

الحقيقة ثلاثة أشهرء فأحرى اسم الأشهر على ما ذكرناه على سبيل التوسيء"» وعلى 

دل جرف خرق أن راع نفسه على أن يعبر عن أجد. عغر شهرا إلا ةا 

باسم السنة» فو حب أن يصح ذلك» كما لو واضع غيره على ذلك صح أن يخاطبه به. 
صعمسألة: في من أوجب على نفسه صيام أيام متتابعة 


قال: ولو أن 5-0 على نفسه صيام شهر کامل» أو شهرين متتابعين» أو 
أكثر من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبهاء وإن قطع بين ذلك بإفطار 
يوم» وجب عليه أن يستأنف الصيام» إلا أن يكون رجلا لا يفارقه السُقم أبدأء ولا 
يطمع من نفسه .مواصلة؛ لضعف بدنه» ودوام سقمه» فإن كان كذلك جاز له البتاء 
على ما صام. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

وقال في (المنتتخب) (: إذا أفطر لعذر من مرض» أو سفرء فله البناء» وأما 29 إذا 
أفطر لغير عذرء فإن عليه الاستثناف. 


ولا حلاف في أن المرأة إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين» فحاضت» أن ها 
البناء. وللشافعى 2 TL‏ و المسافر» قولان: 2 البناع والامتنافه. 


(1) في (أ): قول الله تعالى. 

(؟) في (أ): التوسع. 

(5) ق (أ): أو. | 
)٤(‏ انظر: الأحكام 255/١‏ وهو بلفظ قريب جدا. 
(5) انظر: المنتتحب 2387 وهو بلفظ قريب. 


(5) قي (أ): أما. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


506 باب القول في صيام النذور والظهار والقتل كتاب الصوم 


ووجه("© ما ذكره في (الأحكام) أَمُم أجمعوا © على أن الحيض إذا عرض» ل 
يو حب الاستغناف» وجاز معه البناء» وكذلك من لزمه السقم» وكان الغالب من أمره 
أنه لا تستمر الصحة به شهرين» ولمع أنه عذر لا يرحى زواله في غالب الأحوال» 
فوجب ألا يمنع ب الحاى ENE‏ 

والسقم أولى أن يجعل عذرأ من الحيض؛ لأن الحيض يرجى زواله إذا طعنت المرأة 
في السن» والمرض كلما علت السّن» كان أقوى في العرف» على أن انقطاع الحيض 
لعارض يعرض أقرب في العادات من عود من وصفنا إلى الصحة. 

فإن قاسوه على المرض الذي يعرض ويزول» ففيه عن ييى - عليه السلام - 
روايتان على ما ذكرناه, على أنا قد بينا أن استكمال شهرين في حكم المتعذر على ما 
وصفناء فرد حاله إلى الحيض لإسقاط الاستثناف» وإحازة البناء» أولى من رده إلى 
الرض الذي يرول؟ ااا كرورم بالتخفيف على من يتعذر عليه الأمر» بل 
لا يكلف إذا صح التعذر» والعقل - أيضا - يوحبهء ويقضي به» قال الله تعالى: د 
جَعَل عَلَيكُمٌ في الدّين من حرجي (الحج:۷۸). وقال سبحانه: إلا كلف الله فسا إلا 
وُسَعَهًا رالبقرة:٠۲۸)‏ فكل ذلك يرجح قياسناء ويعضده. 

فأما المرض العارض» فإن الاستئناف واحب مي أفطر من أجله؛ لأن حاله كحال 
الصحيح في أن استكمال شهرين مع التتابع ممكن له» فوحب أن يلزمه الاستثناف 
قياسا على من أفطر لغير عذرء وهذا القياس أولى من قياس من رده إلى الحيض بعلة 
aT‏ الف لك شر عن NE‏ 
معذوراً فيه أو غير معذور؛ ألا ترى أنه لو أكره على الإفطارء وأفطر (أو أفطر) © 
ارح ا تر E‏ ولم يخرحه ذلك من أن يكون مقسدا للصوم؟ و كذلك 
التتابع» وما يتعذر. 


)١(‏ قي (أ): ووحهه. 
(۲) في (ب): لما أجمعوا. 
(۳) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم باب القول في صيام النذور والظهار والقتل 51١‏ 

والأصل فيه أنه /ه4 /١‏ معفو؛ ألا ترى أن دحول الغبار» والذباب» الحلقَ صار 
معفوا عنه» وكذلك ابتلاع الريق؛ لتعذر الاحتراز منه؟ ويفسده ما يمكن الاحتراز منه» 
لأنه من أحكام الصوم» أعين التتابع. 

فإن قيل: فالحيض يفسد الصوم» وإن لم يمكن الاحتراز منه» ولا يفسد التتابع. 

قيل له: الحيض يفسد الصو لأنه لا يتعذر قضاء ما أفسد به؛ ولأنه ليس مما 
يعرض في جميع الأحوال» أو عامتهاء فكان في حكم الممكن احترازه» ولا يفسد 
التتابع؛ لأنه لا يمكن التتابع من غير أن يعرض» فبان أن المعتبر في ذلك هو التعذر. 

ووجه ما ذكره في (المنتتخب): أنه أفطر معذورأء فوحب أن يجوز له البناء» قياسا 
على الحائض. ) 

والأقوى ما ذكره في (الأحكام) على ما شرحناه» والذي يقتضيه قوله في 
(الأحكام): إن النفاس يفسد التتابع» وإن الحيض يفسد تتابع كفارة اليمين؛ لأن 
النفاس مما يمكن الاحتراز منه في التتابع) والحيض ما يمكن الاحتراز منه في تتابع الثللائة 
الأيام» وما جرى بجراها من العدد الذي لا يجب من طريق العادة أن يقطع فيه الحيض. 

فأما على رواية (المنتتخب) فيجب أن يكون جميع ذلك لا يفسد التتابع» ويجوز معه 
البناء؛ لأن الإفطار وقع لعذر. 

صسألة : في النذر بصيام مشروط وقع في رمضان 

قال: ولو أن رحلا قال: لله علي© أن أصوم شهراً من يوم أتخلص فيه من كذاء أو 
قال: لله على( أن أعتكف» فتخلص منه في آخر شعبان» أنخّر صيامه إلى اليوم الثان 
من شوالء ثم يصوم ثلائين يوما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7. 
)١1(‏ في (أ): علي لله. 


(۲) في (أ): على لله . 
(۳) انظر: الأحكام 01١‏ *© وهو قي ذكر الاعتكاف. 


سجس 2 الإسلامي 

0022-2075 باب ‌القول في صيام النذوروالظهاروالقتل كتاب الطوم 

وو جهه ته قل أو حب على نفسةه صيام شهر ) باجا به إیاه ظا أو ااب 
الاعتكاف؛ إذ إيجاب الاعتكاف عندنا يتضمن إيجاب الصوم» فإذا صادف ذلك 
الوقت شهر رمضان» ror‏ بالنذر فيه» كما لو صادف ذلك 
07 الذي ل يصح ا ما ال 7 النذر فيه ذلك قل إنه يۇ حره 
إلى ثاني شوال» ليوقعه في وقت يصح وقوعه فيه. 

عسا لك فك د ا کف ف 

قال: وكذلك إن قال: لله على أن أصوم يوم الفطرء أو يوم النحرء أفطرهاء 
وفضاهمل وكذلك إن قال: علي أن ن أعتكفهما. 
النحر يفطرهمل و يقضيهما. 

ونص في (الأحكام) © على أن من أوجب على نفسه اعتكاف يوم الفطرء يفطره 
ويعتكف بعذه. 

فقلنا ذلك في يوم النحر. 


والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيه الذين اهنوا افوا بالْقود)» (المائدة: »)١‏ وقوله 
تعالى: افأعقبهه نقاقا في قلوبهم.. 4 الآية (التوبة: ۷۷)» فذم الذين يخلفون ما 
وعدول فو جب أن 5 كلق كله غدموماء إلا ما منع منه الدليل. 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر: « أوف بنذرك »> فأوحب الوفاء 
بالنذر» فكذلك إذا نذر صوم يوم الفطرء أو يوم النحر. 
(۱) سقط من (): لا. 


(۲) انظر: المنتخحب 23١‏ وهو بلفظ قريب. 
22322 انظر: الأحكام الى وهو بالمعين. 


كتاب الصوم باب القول في صيام النذور والظهار والقتل ل 


قيل له: كذلك نقول إن نذره قد انطوى على قربة» ومحظورء فألزمناه القربة) 
وأسقطنا عنه المحظور؛ لأن الصوم قربة» وإيقاعه في يوم الفطرء ويوم النحر» محظورء 
فألزمناه الصوم» ومنعنا إيقاعه في الزمان المحظور فيه» فنكون قد استعملنا الظواهر 
كلهاء وما يدل على ذلك أنه لا حلاف فيمن قال: لله على أن أصوم يوماء أو يوم 
الخميس» أو يوم /45 /١‏ كذاء فإنه يلزمه نذرهء فكذلك إذا قال: لله على أن أصوم 
يوم الفطرء أو يوم النحرء والمعين أنه نذر صوم يوم يصح الصوم فيه. 

فإن قيل: لم قلتم: إن الصوم فيه يصح؟ 

قيل له: لأنه لا حلاف أن صوم أيام التشريق يصح» فوجب أن يكون يوم النحر 
ويوم الفطر كذلك؛ لأنها لا تتميز عن سائر الأيام إلا بالنهي عن الصوم فيه» وقد ثبت 
أن النهى عن الصوم فيه لا يبطل الصوم» فثبت أن الصوم يصح فيهما. 

وبمكن أن يقاس يوم الفطرء ويوم الأضحى» على سائر أيام السنة في أن إيجاب 
النذر يصح فيهاء والمعئ أنه علق إيجاب الصوم بالنهار» ولا ينتقض ذلك من قال: 
علي لله( أن أصوم يوم الحيض أو يوم أ كل فيه؛ لأن غرضنا بالتعليل أن نسوي بين 
يوم الفطرء ويوم النحرء وبين سائر الأيام. 

ونما يدل على ذلك أن قربة الوقت لا يتعلق ها الإيجاب» فكان ذكر الوقت 
ووجوده كعدمه فيما يتعلق به حكم إيجاب الصومء ويبين أن قربة الوقت لا يتعلق بما 
الإيجاب أنه لو قال: لله على صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة» ثم أفطرهماء جاز 
قضاؤها في غير يوم عاشوراء» ويوم عرفة» ولم يلزمه أن ينتظر للقضاء يوم عاشوراءء 
ويوم عرفة» في العام القابل» ومع ذلك أن الصوم في يوم عاشوراء ويوم عرفة أفضل 
من الصوم في غيرهماء فثبت بذلك أن قربة الوقت لا يتعلق ها الإيجاب» وصار النذر 
المعلق بالوقت كالنذر المطلق في هذا الباب. 


01١‏ ف ): لله علي. 


الإسلامي 


المجلس (4ز) الإسلامي 
٤‏ باب القول في صيام النذور والظهار والقتل كتاب الصوم 


أن يصوم را مکانه» فبان أن الوقت لا معتبر به؛ إذ الصيام يقضى مع فواته» ولیس 
كذلك سائر ما هو شرط في صحة الصوم؛ إذ الصوم لا يصح دونه» فجرى ذلك 
بحرى أن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع بعينه» أن الموضع لا يصير شرطا 
في صحة أدائهماء فبان أن كون الوقت ممنوعاً من الصيام فيه لا يخل بالنذر. 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لل نذرت أن تحج حافية 
غير مختمرة: « مروهاء فلتختمر» ولت رکب( »2 فأثبت ما كان قربة» ونفى ما كان 
غظوراء فكذاك ما ذفها اله ظ 


ظ مسا لَه : في وجوب التتابع في صوم الظهار والقتل 

قال: والمظاهر إذا عجز عن العتق» صام شهرين متتابعين» فإن أفطر منهما يوما 
واحدل استأنفهماء إلا أن يكون إفطاره لعلة لا يرجى زوالهاء فيجوز له اللي 
وكذلك القول فيمن قتل حطأء إذا عجز عن العتق. 

و يع ذلك منصوص عليه ف (الأحكام) ۳ وقد مضى الكلام فيما يحب معه 
الاستئناف إذا أفطر وما يجوز معه البناء» مستقصى» فلا وجه للإعادة فيه. 

فإن قيل: فهلاً جعلتم في المظاهر إذا عجز عن استيفاء شهرين متتابعين لأي علة 
كانت أنه يعدل إلى الإطعام, لأنه تعالى0) قال : لفن 0 يستطع فإطْعَامُ ستين 
مسشكين ا (المجادلة CE‏ 

قيل له: لما ثبت في غير المظاهر إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين» أنه إذا صام» 
وفرّق على نحو ما بيناه» أنه يجوز معه البناء» أنه يكون في حكم من صام شهرين 0 
متتابعين» وأن ذلك التفريق لا يبطل /١٤۸/‏ حكم التتابع. 

قلنا: إن المظاهر إذا صام على ذلك الخد كان ق حكم من صام اا فلذلك 
قلنا: إن عليه الصوم» و لم نأمره بالعدول عنه إلى الإطعام. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4۲/۳ وأحمد في المسند 517/4 .١‏ 


(۲) انظر: الأحكام 2505/8/١‏ وهو بلفظ قريبء وأما القاتل خطأ فنص عليه فيه .55//١‏ 
(09) ف (): قال تعالى. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الصوم باب القول في صيام النذور والظهار والقتل + 


مسألة: في المظاهر والقاتل يقدران على العتق 

قال: ولو أنهما صاما بعض الصيام» ثم قدرا على العتق» ت ركا الصيام» وأعتقاء وإن 
قدرا على العتق بعد إتمام الصيام» لم يلزمهما العتق» وكذلك إذا عجز المظاهر عن 
الصيام» وأطعم بعض المساكين» ثم قدر على الصيام» رجع إلى الصيام» ولا يعتد ما 
كان منه من الإطعام» فإن قدر على الصيام بعد إتمام الإطعام» لم يلزمه الصوم. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. وخالف الشافعي في ذلك فقال: إذا دحل 
في الصوم» لم يلزمه العتق» وإن أمكن. 

والأصل فيه قول الله تعالى: قان کان من قَوْم عدو لَكُمٌ وَهْرَ مُوْمنٌ.. الآية4 
(النساء: )»2 وقوله تعالى: لوَالْدِينَ يُظَاهِرُون منکم من نسَائَهم 2 يَعْودُونَ لما قَالُوا 
فتَحْرِير رقبَّة.. الآية» (لمحادلة:)» فأحاز تعالى له اعد إل الصيام يشرط ألا جد 
الرقبة» وان العدول إلى الإطعام في كفارة الظهار بشرط ألا يستطيع الصيام» فمن 
وحد السبيل إلى الرقبة» لم يجزه" الصيام» ومن أمكنه الصيام» لم يجزه الإطعام» 
فوجب أن يكون من وجد الرقبة» وقد صام بعض الشهرين» ألا يجزيه ما بقي من 
الصيام» وإذا لم يجزه باقيه» لم يجره ماضيه» لأن بعضه معلق ببعض. 

فإن قيل: لا يخلو فرض الرقبة من أن يكون قائما عليه قبل الدحول فقطء أو يكون 
اها عليه قبل الدسول.وبعدة: فان كان قابا عله قر التعو لوبعد قالر حي أل 
يتناهى صومه؛ لأنه كلما مضى يوم» وعدم الرقبة» وحب أن يلزم صوم شهرين. 

قيل له: فرض الرقبة ساقط عنه مع عجزه عنه» سواء دحل في الصيام» أو لم 
يدحل؛ لأنه لا جوز بقاء الفرض على الإنسان مع عجزه عنه» لكنه مي وجدهاء عاد 
الفرض عليه» ما لم يخرج من الكفارة؛ ألا ترى أن المحدث إذا لزمته الصلاة» لزمه 


(0) في (): لم. 

(۲) انظر: الأحكام 2550/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(5) قي (): جز له. 

)٤(‏ ف (أ): جز له. 


ظ المجس 1ی الإسلامي 
50 باب القول في صيام النذور والظهار والقتل كتاب الصضوم 
فرض الطهارة» ثم إن عجز عنهاء سقط فرضهاء وم قدر عليهاء عاد عليه فرضها؟ 
فكذلك فرض الرقبةء ولا حلاف أن الابتداء بالصوم لا يجزثه عن كفارته» إذا كان 
وا للسبيل إلى الرقبق فكذلك البناء على الصوح» والمعيى أنه مظاهر واجد للسبيل. 
إلى الرقبة» فوجب ألا يجرئه أن يصوم عن كفارته. 
ويدل على ذلك - أيضاً - أن التيمم لما كان بدلاً عن الطهارة بالماء» لم جز البناء 
عليه مع التمكن من الماء» وبقاء حكم الأصلء كما لم يجزه الابتداء» فكذلك الصيام 
الذي هو بدل من العتق» لا مم جزه الابتذاء به لم يجز البناء عليه مع التمكن من 
المبدل ويقاء حكم الأصل. 


ويمكن أن يقاس هذه العلة على القعود الذي هو بدل من القيام في الصلاة 


وبمكن أن يقاس على الاعتداد بالشهور لليٍ لم تحض إذا حاضت قبل استكمال 
فإن قيل: المتمتع إذا لم يجد المدي» وصام ثلاثة أيام في الحج» إذا وحد الهدي» لم 
يلزمه الهدي. 


قيل له: نحن نوحب عليه اهدي إذا وجده في أيام الذبح» وإنما لم نوجب الحدي 
عليه بعد أيام الذبح؛ لأنه في الحكم مستكمل للكفارة؛ لأنه ل يق /١44/‏ عليه حكم 
ترفعه الكفارة؛ ألا ترى أن الإحلال قد جاز له؟ وليس كذلك سائر ما ذكرناه؛ لآأن() 
حكم الأصل باق في جميعه؛ ألا ترى أن المتيمم حكم الحدث باق عليه» ما لم 
متكدل ا و بالشهور حكم المنع من التزويج باق 557 ۾ تستکمل 
E‏ أو مضت آرم الاي دن لجان يجار رن فم 
ببق عليه حكم الأصل» فكانت الكفارة مستكملة حكماء على أن أيام الذبح إن 


1١‏ في (أ): لأنه. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول في صيام النذوروالظهاروالقتل ٧۷‏ 


فاتت» فالذب-<(© إن فعل؛ كان قضاى لا أداء فهو في حكم من لم يجد البدلء فإن 
قاسوا من صام بعض الشهرين على من استكملهما؛ بسقوط فرض العتق عنه؛ بعلة أنه 
قد صام عن كفارته مع عدم الرقبة» كانت هذه العلة غير مؤثرة؛ لأن من استكمل 
شهرين فقد استكمل الكفارة» وم يبق عليه حكم الأصل» وهو حكم الظهارء فلا 
معن لشيء من الكفارات في هذه الحال» على أنه يمكن أن يعارضوا ما هو من جنس 
هذا القياس الذي لا تأثير لعلته» وهو أن يقال لمم: لا حلاف أن من استكمل 
الشهرين إذا وحد الرقبة» فلا مساغ معها للتكفير بالصيام» فكذلك إذا صام بعض 
الشهرين» وهذه المعارضة لم نذكرها على أنها مؤثرة: لكنا أردنا أن نبين أن قياسهم 
مع فساده مقابل .عثله» فوحب سقوطه من كل وجه. 

وجميع ما استدللنا به على أنه لا يجوز الصيام مع وجود الرقبة دلالة على أنه لا 
يجوز الإطعام في كفارة الظهار مع استطاعة الصيام على الوحه الذي مضى الكلام 
فيه» فللا عرض في إعادته. 


ظ المجلس 0 الإسلامي 
۳۱1۸ ياب القول في قضاء الصيام كتاب الصوم 


باب القول في قضاء الصيام 
مسالة: في كيفية فضاد رمضان 
من أفطر م شهر رمضان أياما مجتمعة) قضاها مجتمعة» وإن أفطرها مفترقة) 
قضاها مفترقة. وإن أفطرها متفرقة» فقضاها مجتمعة» كان أفضل. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 
ونص - أيضا - في (المنتحب) ‏ على أنه يقضي كما أفطر. 
وتحصيل المذهب أن التتابع مستحب» وتركه يجزئ» وإن كان مكروها؛ لأن 
اا ات ا النيروسي): فإن قضى متفرقاء فقد أساء 
وقصرع ولم يوجب الإعادة. 
وقال يى - عليه السلام - في (الأحكام) ال متتابعاً: (هذا أحسن ما 
في هذا وأقربه). 
فدل ذلك على الاستحباب» وإجزاء ما عدا والأصل في ذلك: 
عا امنا به ۳ بكر یل بن العباس» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا 
عقبة» عن محمد بن المنكدرء قال: بلغئ أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل 
عن تقطيع قضاء شهر رمضان» فقال: « ذلك إليهى أرأيت أحدكم لو كان عليه دين, 
فقضى الدرهم والدرهمين» ألم يكن قضاء الذين؟ والله أحق أن يعفوء ويغفر » ©. 
(0 في ): في. 
00 0 ل ل 


6 ا الأحكاء اله 
(0) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۲۹۲/۲. 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الضوم باب القول في قضاء الصيام ۳۹ 





ففي هذا الخبر دليل على أنه يكره» وأنه يجزي» وقوله: ذلك إليه» وتشبيهه بقضاء 
الدين» يدل على أنه يحزي» وقوله: « الله أحق أن يعفوء ويغفر »» يدل على التقصير 
والإساءة؛ لأن العفو والغفران يكونان للإساءة والتقصيرء وكذلك تشبيهه بقضاء 
الدرهم والدرهمين» يدل على ذلك؛ /١531/‏ لأنه يكره للرحل أن يقضي ما عليه 
الدرهم والدرهمين» مع القدرة على القضاء جملة» وتّوجه المطالبة عليه بالجميع» ويكون 
مسيئاً بفعله ذلك. 

ا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن شخب قال ا اد بن 
هارون» عن ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن على - عليه السلام - قال: « من كان عليه صوم من رمضان» فليصمه متصلا 
ولا يفرقه » (“. فدل ذلك على الاستحباب. 

فإن قيل: هلا استدللت به على الإيجاب؟ 

قزل له: ليكون ذا عمها بين ورين ما رودا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى : فْعدَة من يام آخر4 (البقرة: 20١85‏ وقرأ أى : 
فعدة من أيام أحر متتابعات» وهذه القراءة» وإن لم يرد الخبر بها ورودا يوحب العلم» 
فإنه يوحب العمل» فدل ذلك على التتابع على ما ذكرناه» على أنه قد ثبت أن القضاء 
للفرض والنفل يوجحب أن يكون سبيله سبيل المقضي في جميع أصول العبادات» وقد 
ثبت أن التتابع ليس بشرط في صحة الصوم؛ بدلالة أن من أفسد يوما منه» لم يفسد 
سائرهء وإذا ثبت أن التتابع ليس بشرط في صحة أداء صوم شهر رمضان» لم يجب أن 
يكون شرطا في صحة القضاء وإذا لم يكن شرطاً في الصحة» دلت الآية» والخبر 
المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - على أن تركه مكروه مع الإحزاءء فأما إذا 
أفطر أياما مفترقة» وقضاها يجتمعة» فهو أفضل» لدلالة الآية والخبر عليه» إذ ليس 
فيهما أن ذلك إذا كان ما فات مجتمعا ؛ ولأنه مبادرة إلى د رايم ومسارعة إليه» 


فهو أولى. 


.۲۹٤/۲ احرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف‎ )١( 


۳۲۰ باب القول في قضاء الصيام كتاب الطوم 


مسالة : فى المتطوع إذا أفطر 
قال: ومن دحل في صيام متطوعاء ثم أفطر» لم يجب عليه قضاؤه. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. وقد استقصينا هذا الكلام في هذا الباب 
في مسألة من دحل في صلاة التطوع» ثم أفسدهاء من“ كتاب الصلاة» فلا غرض 
في إعادته. 
مسالة: في من يجن في رمضان ثم يفيق 
قال: ولو أن رحلا من شهر رمضان كله ثم أفاق» لزمه القضاءء وكذلك إن جن 
بعض الشهرء قضأه. 


وهذا منصوص عليه في (المنتحب) 227) وقال فيه: (إنما هو علة عرضت)» فدل على 


أن المراد به الجنون الطارئ بعد التكليف. وعلى ذلك حمله أبو العباس الحسيئ - رححمه 
الله - تعالى في (النصوص)» وهو صحيح؛ لأن الحنون إذا لم يكن طارثاً على 
التكليف» يكون سبيل صاحبه سبيل من لم يبلغ» فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم. 
والأصل تي ذلك قول الله تعالى: فمن شَهدَ مسككم الشَهْر يمه وَمَن كان مَريضا أو 
فى سَفر قَعدَة من يام خر (البقرة:٠۸١)»‏ فأو حب القضاء على المريض» والمسافرء 
راتو مرض: فلزمه القضاء. 

فإن قيل: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « رفع القلم عن 
ثلاثة» عن المحنون حى يفيق.. ٠ ٠.»‏ | 

قيل له: كذلك نقول» ولا نوجب عليه القضاءء إلا بعد الإفاقة» وسقوط وحوب 
الصوم عنه في حال الحنون لا يدل على سقوط القضاءء كالمريض» والحائض» والنفساء. 


ولا حلاف أن من أغمى عليه الشهر كله» يقضيه إذا أفاق» فكذلك إذا جن 


© انظر: الأحكام ١إلاويى‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) في (): قي 
(۳) انظر: المنتتحب .5١‏ 


الإسلامي 


كتاب الطوم باب القول في قضاء الصيام 94 
والمعيى حواز“ الصوم بزوال العقل» وليس ينتقض ذلك من لا يكون زوال عقله 
طارئا؛ لأنا عللنا لأن نجعل حكم الحنون /٠٠١/‏ حكم الإغماء» ونسوّي بينهما. 

فإن قيل: لا نسلم؛ لأن المغمى عليه زائل العقل. 

قيل له: ذلك جهل لعن العقل؛ لأن العقل ليس هو أكثر من حصول العلوم 


الضرورية» وقد علمنا أن المغمى عليه داحل في هذا الباب من الجنون» على آنا لو 
جعلنا العلة في ذلك زوال العلوم الضرورية» جاز» فلا وجه لتعلقهم بذلك. ٠‏ 


وأبو حنيفة يوافقنا على أنه إذا حن» ثم أفاق في بعض الشهرء لزمه قضاء ما حن 


Ca ١‏ الاسلا 


فيه» فكذلك إذا أفاق بعد مضيه» والمعيئ أنه فاته الصوم يجنون عارض. فإن قاسوه 


على الصبى؛ بعلة أنه يستحق به الولايق» كان منتقضاً .من أفاق في بعض الشهرء على 
أن قياس الجنون على الجنون وعلى الإغماء أولى من قياسه على الصبي؛ لأن الجنون» 
والإغماء» لا ينافيان الصوم» وليس كذلك الطفولية؛ لأا تنافي الصوم» على أن 
الإغماء عندنا إذا طال» كان متل الجنون في استحقاق الولاية» فلا وجه للتفرقة به 
على أن إيجاب القضاء لا ينفصل في شيء من المواضع بين الكل والبعض؛ لأن الصباء 
والكفرء إذا زالاء فلا يجب قضاء بعض الشهرء ولا كلف والحيض» والنفاس» 
والإغماء والمرض» إذا زالت» وجب قضاء البعض والكل من الشهرء» فكان ما قلناه 
من التسوية بين زوال الجنون في بعض الشهر» و7٩‏ آخره. 
صسألة : في وجوب قضاء رمضان على المرتد إذا أسلم 


قال: ولو أن رحلا ارتد عن الإسلام سنين» فلم يضم ثم رحع إلى الإسلام» لم 
يلزمه قضاء ما أفطر في حال ردته. | 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب)2©». وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الصلاة 


)١(‏ في هامش (ب): فوات» ظنن عليها. 
(۲) في (أ): العلم الضروري. 

(۳) في (ب): أو. 

)٤(‏ انظر: المنتتحب »5١‏ وهو بلفظ قريب. 


Y۲‏ ياب الول في قضاء الصيام كتاب ألطوم 


في مسألة المرتد» إذا رحع إلى الإسلام أنه لا يقضى ما فاته من الصلاة عا يغيئ 


عن إعادته. 
مسألة: في وجوب قصاء رمضان على صاحب العذر 
قال: ومن أفطر من الرحال والنساء لعلة من العلل» كنحو السفرء والمرض» 


وكنحو الحيض والنفاس يي التماءء وكالحامل والمرضع إذا نحافتا على اجنين والمرضع» 
لزمهم القضاء إذا حرجو امن عللهم. . 


قال: وللمستحاضة أن تصلي» وتصوم» وتقضي ما فاا من الصو إذا خر جحت 
من أيام حيضها. 


. قلنا: إن المسافر والمريض يقضيان ما أفطرا ؛ لقول الله تعالى : ومن کان مَريضاً أو 


عَلَى سَفر فَعدّة من يام حر (البقرة:825/١).‏ 


ولا ابلا لامي وي الي ¿ أي جحعفر ٠‏ 


ری النساي اشرق ولا ال وقد كانت فاطمة نت رسول الله 


- صلی الله عليه وآله وسلم- ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة. ) 


وقلنا: إن المستحاضة تصوم» وتصلي؛ لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أمرها أن تتو ضا وتصلي بعد مضي أيام أقرائها. فلما حازت 2 كم 


جا ز صيامهاء وجميع هذه المسائل وفاق» إيا نوالاف فيها اك للاطالة. 


)١(‏ نص على وحوب قضاء الحائض والمستحاضة والمريض في الأحكاء 0 - ۲٤۷‏ ونص على 
ذلك كله في الأحكام ١أهه؟‏ - «o1‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) في (): كما. | 

(۳) ف (): يرين. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الصوم باب القول في الاعتتكاف وليل القدر Y۳ ٠‏ 
باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر 


مسألة : : في شروط الاعتكاف 

لا اعتكاف إلا بالصيام» واعتزال النساء ليلا ونماراً ما دام o‏ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .١(‏ 

قلنا: إنه لا اعتكاف إلا بالصيام لما (تمرنا به أبو /٠١١/‏ العباس الحسين قال: 
أخيرنا محمد بن الحسين بن حبيب» قال: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي» قال: 
حدثنا محمد بن هاشم البعلبكى» قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز» عن سفيان» عن 
حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « لا اعتكاف إلا بصيام( ». وهذا نص في موضع الخلاف. 

ونا أبو بكر محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد 
بن هارون» عن أبي بكر بن أبي شيبة) قال: حدثنا حاتم بن إ”ماعيل» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن بحدهع عن علي - عليهم السلام- قال: ١لا‏ اعتكاف إلا بصوم)0©. 
هارون» عن ابن أي شيبة ) قال: حدثنا وكيع) عن ابن أبي ليلى, عن الحكم عن 
مقسم» عن ابن عباس) قال: لا اعتكاف إلا بصو م(“ . 


وروى ريد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: اللا 
اعتكاف إلا بصوم»20. 


)١(‏ انظر: الأحكام 2543/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) احرجحه الحاكم ا والبيهقي ا والدارقطي 5 . 
(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف .٠۳۳/۲‏ 

.58 14/5 أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث قي مسند الإمام زيد كتاب الصيام باب الاعتكاف. 


' ظ المجس 5 الإسلامي 
4 باب القول في الاعتكاف وليلة القدر كتابب الضوم ‏ 


وروي نحوه کن عائشة وابن عمر. فصار ذلك كالإجماع من . الصحابة. 


وروي عن ابن عمر أن عمر قال لي - صلى الله عليه وآله وسلم جو اق ارت 
أن أعتكف يوما. قال: « اعتكف» وصم ». على أنه رأي أهل البيت - عليهم 
السلام - لا أحفظ عنهم فيه خلافاء وما كان كذلك» لم يجر عندنا حلافه» وكذلك 
ما يروى عن علي - عليه السلام -. 

فان قيل؛ روي عن على - عليه السلام - آنه قال: لا صوم على المعتكض» إلا أن 
يوجبه على نفسه0©. 

قيل له: معناه أن المعتكف إذا لم يوجب الاعتكاف على نفسه لا يجب عليه 
الصيام» وفائدته التنبيه على أنه لا يجب بالدحول ما لم يكن معه إيجاب» ويدل على 
ذلك أن الاعتكاف لفظ ممل مفتقر إلى البيان؛ لأنه من طريق اللغة يفيد اللبث فقط› 
ولا حلاف أنه يفيد في الشرع سوى اللبث؛ ألا ترى أن قائلا لو قال: لله علي أن 
أعتكف.» لزمه الاعتكاف» وإذا قال: لله علي أن ألبث» لم يلزمه شيء؟ فإذا ثبت 
ذلك» ووجدنا التي - صلى الله عليه وآله وسلم - اعتكف صائماء كان فعله بيانا 
له وهو محمول على الوجوب؛ لكونه بيانا للواحب» فوجب الصيام في الاعتكاف. 

فإن قيل: فقد اعتكف - صلی الله عليه وآله وسلم - في مسجده في شهر 
رمضانء في العشر الأواحر منه» كما اعتكف صائماء وشيء من ذلك لم يكن شرطا 
في الاعتكاف» فكذلك الصيام. ٠‏ ظ 


قيل له: لولا قيام الدليل على أن ما ذكرت ليس بشرط في الاعتكاف» لوحب أن 
يكون الجميع شرطأ فيه. ظ 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قال (للتبي - صلى الله عليه وآله وسلم -) 7: 
)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ..۴۳٤/۲‏ 


0 في (أ): وء ٠‏ 
(۳) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول في الاعنكاف وليلت‌القدر Yo‏ 
مايا0 الال ا © ت جب 


إن كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة. فقال له: « أوف بنذرك »» واعتكاف ليلة 
لا يكون فيه الصيام؛ فثبت أن الصيام ليس شرطا فيه. 

قيل له: ألفاظ هذا الحديث مختلفة. فقد روي أنه قال: إن نذرت اعتكاف ليلة» 
وروي: اعتكاف يوم, وروي: اعتكاف يوم وليلة» ويجوز أن يكون قال: اعتكاف 
يوم وليلة. فروى راو: : اعتكاف ليلة وروی راو: : اعتكاف يوم؛ إذ من الجائز أن يعبر 
عن الزمان ا على الا والبوع کر ر ا كما قال الله تعالى لزكريا: 
#ايتك ألا تكلم الاس ثلاثة يام <آل عمران: »)4١‏ وقال في سورة أحرى: «إثلاث 
يال سوا مرم:. » فإذا احتمل ذلك» وجب حمله عليه؛ للأدلة الي ذكرناهاء على 
أنه قد ثبت أن الاعتكاف حكم شرعيء فلا حلاف أن المعتكف يكون معتكفاً مع 
الصيام» فثبت أنه معتكف للإجماع» ولا دليل على حصول الاعتكاف بغير صيام» فلم 
ثبت اعتكافاًء ولا حلاف أن من قال: لله على أن ألبث» لم يلزمه شيء» ومن قال: 
لله على أن أعتكف, لزمه الاعتكاف» فلولا أن /؟5١/‏ الاعتكاف يقتضي معن سوى 
اللبث» لاستوى حكم اللفظين في النذرء فإذا ثبت ذلك فلم يقل أحد بانضمام معن 
إلى الاعتكاف إلا الصوم» فوجب أن يكون الصوم شرطا فيه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعيئ المضموم إليه هو النية؟ 

قيل له: النذر لا يتناول النية؛ لأن النية تحب بوجوب الْمّنوي» فيجب أن يحصل 
الوجوب للمّنوي حي تحب النية له» ولا حلاف أن اللبث بعرفة لا يكون قربة إلا 
بانضمام معن حر إليه» فأوحب ألا يكون اللبث في المساحد قربة إلا معن آخر يضم 
إليه والمع أنه إقامة في موضع مخصوصء و لم يوحب أحد ذلك إلا أوجب الصيام. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المعئ المنضم إليه انتظار الصلاة؟ 

قيل له: مياص ا ووو وي ا وسيل 
هذه المسألة - يجوز اعتكاف أقل من يو ويجوز ألا يكون فيه ٩(‏ منتظرا للصلا 


(ن) في (أ): ويجوز أن يكون منتظراً للصلاة. 


Ca ١‏ الاسلا 


۳۲٦‏ باب القولفي الاعتكاف وليلة القدر كتاب الضوم 


فإن قيل: لو كان الصوم شرطاً فيه» لوحب ألا يصح الاعتكاف ليلاً. 

قيل له: يدحل فيه على سبيل سبيل التبع بحصول التتابع؛ ألا ترى أن المعتكف قد حُوز له 
رع من المسجد لحاجة لابد منهاء وهذا لا يدل على أن اللبث في المسجد ليس 
شرطاً في صحته» وكذلك البيت حن يكون قربة؛ لما يتعلق على الإنسان من حكم 
الرمي» ولا رمي بالليل(» فيدخل الليل تبعاً؟ ظ 

فإن قيل: ا د 
رمضان لا يقع عن غيره. 3 

قيل له: نحن لا نوجب عليه صوما مستأنفا للاعتكاف» وإغا O‏ 
يكون معتکفا إلا أن يكون صائماًء فإذا حصل صا صائما من أي وجه كان صومه» صح 
اعتکافه» وهذا كما نقول“ إن من تطهر للصلاة» جاز له أن يصلي غيرهاء و م بنع 
ذلك من كوت الطهارة شرطاً في صحة الصلاة وكذلك نقول إن الإحرام شرط 
لجواز دحول مكة» وهذا لا يوجب له إحراماً مجدداء بل إذا كان حرما لأي شيء 
كان - من حجة» أو عمرة» أو حجة الإسلام» أو حجة نذر - جاز له ذلك 
وكذلك الصوم في الاعتكاف. | 

واشترطنا اعتزال النساء ما دام معتكفاً ليلاً ونماراً والمراد به المجامعة» وما جرى 
بحراها؛ لقوله تعالى: ولا بَاشرُوهُنَ وَأَنهُم عاكفون في الْمَسَاجِذْ) رالبقرة:۸۷٠)»‏ على 
E‏ 


مسألة: : في أقل الاعتكاف وفيما يجب على المعتكف 
قال: وأقل الاعتكاف يوم» ويجب على من اعتكف أن يدخل a‏ 
الفجر إلى العشاءء وينوي الاعتكاف» أو يتلفظ به إن أحب أن يوجبه على نفسه» 
فيقول: عاد يوم أو أيام. ) 


)١(‏ في (أ): في الليل. 
(۲) سقط من (ب): أ 
(۳) في (أ): صيام.. 

/ في (): يقول.‎ )٤( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الطوم باب القول في الاعتكاف وليل القدر ۳۲۷ 





وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) 2. 

وروي أن أقل الاعتكاف يوم عن أبي حنيفة» وخالف فيه أبو يوسف» ومحمدء 
والشافعى. 

والوجه في أن بعض اليوم لا يصح الاعتكاف فيه: أنه زمان لا يكون ما يختصه من 
الإامساك صوما شرعياء فوحب ألا يكون ما يختصه من اللبث اعتكافا شرعياء قياسا 
على زمان الحيض والنفاس» وزمان الليل» على أن ما ذهبوا إليه يقتضي أحد أمرين قد 
ثبت فسادهما: وهو أن من نوى اعتكاف نصف النهار إذا اعتكف إلى الظهر صائما 
ثم حرج من اعتكافه» وأفسد صومه» فلا بد من أن يكون اعتكافه بغير صوم» وقد 
قدمنا"“ الدليل على فساده» على أن /١١*/‏ أبا يوسفء» ومد لا يخالفان فيه. أو 
يفسد ما مضى من اعتكافه كاملا صحيحاء وهذا لا يجوز؛ لأنه بمتنع في جميع 
العبادات إذا وقعت صحيحة كاملة أن" تفسد بعد الفراغ منها يما يعرض 
بعدهاء وكذلك الصيام» والحج» فلما ثبت .ما بيناه أنه يؤدي إلى أحد أمرين فاسدين» 


بست فساده. 


فإن قيل: روي عن عائشة أا قالت: كان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا 
أراد أن يعتكف» صلى الفجر» ثم دحل معتكفه0). وفي هذا أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يعتكف في بعض النهار. 

قيل له: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ لأنه يجوز أن تكون أرادت بقوطا: 
مک الموضع الذي از للجلوس من جملة المسجدء يؤكد ذلك أنه من 
المعلوم أنه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي الفجر في المسجدء فلا بد من 
أن يكون دخوله المسجد قبل أن يصلى الفجرء والمسجد كله معتكفء إلا أنه يجوز أن 


- 


)١(‏ انظر: الأحكام ›»۲٤۹/۱‏ 2753 25515 وهو بلفظ قريب. 

(۲) في (أ): عرفنا. 

(۳) في (أ): لأنه لا يمتنع في جميع العبادات إذا وقعت صحيحة كاملة» ولا يجوز أن تفسد بعد الفراغ. 
)٤(‏ أخرحه مسلم ٨۸۳۱/۲‏ والترمذي ۰٠٥۷/۳‏ وابن حبان 2555/8 وأبو داود ۳۳۱/۲. 


ظ المجلس (و) الإسلامي 
۳۲۸ باب القولفي الاعتكاف وليل القدر كتاب الطوم ‏ 2 
تكون حصت بالذ كر بحلسه. - صلى الله عليه وآله وسلم - من جملة المسجدء يؤكد 
ذلك ما رواه أبو داود في (السنن)) عن نافع أنه قال: ران عبدالله = یع اورم كزمر ب 
لكان الذي كان يعتكف فيه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من المسجد. فإذا 
عت ذلك صح ما قلناه من أن المعتكف يدحل مسجل قبل الفجر إلى العشاي کن 
مستوفيا للنهار أجمع؛ لأنه لو دحل المسجد بعد طلوع الفجرء أو حرج منه قبل وقت 
العشاء» حصل اعتكافه في بعض النهار. ظ 

وقلنا: إنه ينوي الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف ل بسح !د إلا بالنية كسائر العبادات؛ 
ولأنه لا حلاف فيه» ويدل عليه قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « الأعمال 
بالنيات » وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وإنما لامرئ ما نوی ». 

وقلنا: إنه إن أحب أن يوحبه على نفسه. تلفظ به» وقال: لله على اعتكاف يوم, 
أو أيام؛ لأن الإيجاب طريقه. اللفظ والنطق على ما بيناه في إيجاب الصوح مما يغ عن 
إعادته. 

مسا لة: فى مكان الاعتكاف 

قال: (والاعتکاف جائز في كل مسجد). 

وعدا منصوص عليه في (الأحكام) 0 وقال فيه : : الاعتكاف هو إقامة الرحل ق 
المسجد» قدل على أنه لا جوز ق غير السجكي ` 


ويدل على ذلك قوله تعال5: ولا اشروهن راشم عاكفون في الْمَسَاجد» 
aT‏ فمنع من المباشرة العاكفين في المساجحد أجمع من غير تخصيص»› فدل ذلك 
على أن الاعتكاف يصح في جميع المساجدء ولا كان الاعتكاف حكماً شرعياًء وكان 
ورد في من يكون عاكفاً في المساحدء قلنا: إنه معتكف» ومنعنا أن يكون المعتكف في 


6 أخخر جه او داود ف السنن شف" 
(۲) في (أ): علي لله. 

(۳) انظر: الأحكام .5153/١‏ 

)٤(‏ في (أ): قول الله تعالى. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الصوم ياب القول في الاعتحاف وليلت القدر ۲۹ 


غير المساحد معتكفا؛ إذ لا دليل عليه» على أنا قد بينا أن الاعتكاف لفظ محمل يفتقر 
إلى البيان» وأن ما هذا سبيله يحب“ أن يكون فعل النى - صلى الله عليه وآله 
وسلم- بيانا له» وقد ثبت أنه اعتكف في المسجد» فوجب أن يكون ذلك شرطأ في 
صحة الاعتكاف» كما قلناه في الصو ولا حلاف أن الاعتكاف في مسجد رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جائزء فوحب أن يكون في سائر المساجدء قياسا 
عليه» والمعن أنه مسجد على الإطلاق» ولا حلاف أنه لا يجوز في مكان لا يكون له 
بالصلاة ضرب من الاحتصاص» فوجب ألا يجوز في غير المساجد؛ بعلة أنه ليس 
مسجد على الإطلاق»أو بعلة أنه لا يمنع الحائض والجنب» وتقاس سائر المساحد على 
مسجد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعلة أنه يمنع الحائض والجنب. 
مسالة: في جواز خروج المعتكف من المسجد 

قال: ولا بأس أن يخرج المعتكف من مسجد اعتكافه لحاجة» أو لشهادة /١54/‏ 
جنازة» أو عيادة مريض. | 

قال: وإن احتاج إلى أن افر أهلى أو ينهاهم› و قف عليهم» وأمرهم» وهاهم» 
وهو قائم لا يبجلس حي يعود إلى المسجد. 

و -جميع ذلك منصوص عليه ق (الأحكام) ل" 


أحهد 9 هاروتء عن این أبي شيبة» قال: حدثنا او الأحوص» عن آي إسحاقع عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي - عليه السلام - قال: إذا اعتكف الرحل» فليشهد 
ابلجمعة وليعد المريض» وليشهد الجنائز وليأت أهله فليأمرهم بالحاجةق وهو قاثہ". 


)١(‏ في (أ): فيجب. 
(۲) انظر: الأحكام 25514/١‏ وهو بلفظ قريب. 
ور أخحر بحه ابن ا شيبة في المصفق ۴٤/۲‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


۰ باب القولفي الاعتكاف وليل القدر ٠‏ كناب الطوم 


وروي عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله 
-. صلی الله عليه وآله وسلم - يعود المريض؛ وهو مجتكف3©. قإذا ثبت حواز 
العيادة» ثبت يوار .شهوه اناد ة؛ إذ لم يفرق أحد بينهما. 

فإن قيل: روي عن عائشة أا قالت: كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يمر 
بالمريض» وهو معتكف» فيمر كما هوء لا يُعرّجٍ يسأل عنه. فصار هذا الخير منافيا 
لخبر کم» ودافعاً له. | ظ 

قيل له: لا يمتنع أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - عاد في بعض 
الأوقات في حال اعتكافه» وترك العيادة في بعضهاء فلا يلزمنا شيء» ولا ينتفى خحبرنا؛ 
إذ نحن لا نقول: إن العيادة واحبة لا يجوز تركهاء وإغا الخلاف في الجوازء فإذا ثبت 
عن البي - صلى الله عليه وآله-وسلم - أنه كان يفعلهاء ثبت الجوازء و لم يَنْفه ما 
روي أنه كان لا يفعلها. 

وروى - أيضا - زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - 
قال: إذا اعتكف الرجل» فلا يرفث» ولا يجهل» ولا يقاتل» ولا يساب» ولا يمارء 
ويعود المريض» ويشيع الجنازة ويأق الجمعة» ولا يأ أهله إلا لغائطء أو لحاجةع 
فيأمرهم ها وهو قائم لا يجلس0©. 

و- أيضاً - لا حلاف أنه يخرج لصلاة الجمعة» فوجب أن يجوز خروجه لصلاة 
الجنازة» قياسا عليها؛ والعلة أا صلاة واحبة لا يصح فعلها في معتكفه» وإذا ثبت 
اا م عر او يد ا م يفرق أحد بينهما. 

ولا حلاف بيننا وبين أصحاب أبي ج أن الاعتكاف إذا كان 07 حاز 
للمعتكف أن يعود المريض» ويشهد الجنازة» فكذلك إذا كان الاعتكاف و 
والع أن كل واحد منهما اعتكاف صحيح» فوجب آلا يفسد جما 


)232 أخخر جه ابو داود / ا 


(۲) أخرحه أبو داود 2311/7 والبيهقى 1/4 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الطوم باب القول في الاعتكاف وليل القدر 5١‏ 


وما يؤكد هذا القياس أنا وحدنا كل ما يفسد الاعتكاف إذا كان واجباء أفسده 
إذا كان تطوعاء وهذا ما يمكن أن يحرر» ويجعل قياسا. 

فأما الخروج من المسجد لقضاء الحاجة على الوحجه الذي ذكرناء فمما لا 
ااحتلاف فيه. 

مسألة : فيما يجوز للمعتكف فعله 

قال: ولا بأس للمعتكف أن يتزوج» ويزوج غيره» ويشهد على التزويج» ولكن لا 
يدحل بأهله» ولا بأس أن يكتحل» ويدهن» ويتطيب بأي طيب شاى من مسك أو 
غيره» ويستحب له ألا يبيع» ولا يشتري» ولا يشتغل عن ذكر الله وله أن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» بلسانه» ويده. 

وجميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) . 

ووحه ما ذكرنا من جواز هذه الأمور للمعتكف أما أمور أبيحت له قبل 
الاعتكاف» ولم يدل الدليل على (" أنها صارت محظورة بالاعتكاف» فهي على ما 
کات علية: 

وقلنا: لا يدحل بأهله؛ لأن الدحول بأهله؛ إما أن يكون جماعاء وهو مفسد 
للاعتكاف بالإجماع وص التنزيلء أو يكون خلوه معها في بيت على وجه /١١5/‏ 
الملكث» وهو يناف اللبثء» الذي هو الاعتكاف. 

واستحببنا له ألا يبيع» ولا يشتري؛ لأن موضع الاعتكاف للتفرغ للعبادة» 
فاستحببنا له أن يتوفر عليهاء ويقل اشتغاله بأمر الدنيا. 

وأما الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فهما من أعظم الطاعات» والفروض» 
والتوفر عليهم(© من أعظم القرب إلى الله تعالى» فلذلك قلنا: إن للمعتكف أن يأ 
منهما ما أمكنه. 
)١(‏ انظر: الأحكام ۲٠۵/۱‏ -2555» وهو بلفظ قريب دا 


(۲) سقط من (ب) على. 
(5) في (أ): عليها. 


Ca ١‏ الاسلا 


YY‏ باب القولفي الاعتكاف وليلة القدر كتاب الصوم 





مسألة: في من جعل على نفسه ألا يكلم أحداً في اعتكافه 

قال: ومن حعل على نفسه ألا يكلم أحدا في اعتكافه؛ فينبغي له أن يحنث» ويطعم 

وهذا منصوص عليه في (الأجكام) 2. 

وهذا ينظر فيه» فإن عرض له أمر يلزمه بأن يكلم أ ا فإنه يحنت كما ذ کر وإن 
ل يعرض له» مضى على ما ألزم نفسه إن أحب» و لم تلزمه الكفارة. 

ووحه لزومه الكفارة على الوجه الأول ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم تازه قال: « لا نذر في معصية» وكفارته كفارة بمين »0©. فإن كان نذره 
يؤديه إلى المعصية» سقط ولزمته كفارة بمين على ما ذكره. 

مسألة: في مفسدات الاعتكاف 

قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف. 

نص في (الأحكام) © على ذلك فقال: (يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم» ويجوز 
فيه ما جوز في الصوم) عاطفاً على قوله: (ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل 
ولافار)» فبان أنه أراد به الجماع» وما حرى بحراه» دون الأكل والشرب» وما حرى 
بحراهما؛ إذ من المعلوم أن الأكل والشرب ليلا لا يفسدان الاعتكاف؛ إذ لو أفسداه» لم 
يصح اعتكاف أيام كثيرة» فأما إذا أفسد الصوم بالكل ووه هارا قد اکان 
إذ لا اعتكاف إلا بالصوم» فتحصيل المذهب في الجماع ونحوه: أن الجماع قي الفرج 
- وإن كان ليلا - يفسد الاعتكاف. أنزل» أو م ل كما أنه يفسد الصيام إذا 
وقع مار وما عدا ذلك من المباشرة في غير الفرج» والقبلة» واللمس» أو النظر إن 
كان معه إنزال» فسد به الاعتكاف كما يفسد الصوم» وإن لحي كان ' 
لل ا ا 


(۱) انظر: الأحكام ٣۱‏ وهو بلفظ قريب. 


(۲) أخرج نحوه مسلم 2١77/7‏ والدارمي 7 ۰ والبيهقي 8 والدارقطئ 52 
(۳) انظر: الأحكام .۲٣٤/۱‏ 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الصوم باب القول في الاعتكاف وليلة القدر ا 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تُبَاشْرُوهُنَ.. 4 الآية فكانت المباشرة الي 
أريدت بالآية هى المباشرة الى تفسد الصيام؛ لقوله تعالى: حى بين لَك الخَيْط 
الأَبيَضُ من الخيْط الأمْوّد من الفجر4 رالبقرة:۸۷ 40١‏ لأن ما عداها من المباشرة الى لا 
تفسد الصوم مباح له بعد الفجرء ولأن ذلك ثما لا حلاف فيهء فبان .عا ذكرناه من 
الإجماع ومقتضى الآية» أن الإباحة ليلا كانت للمباشرة للصوم» قال تعالى بعد ذلك 
عاطفاً: ارلا تُبَاشْرُوهُنَ وَأَكُمْ عاكفون في الْمَساجد# فمنع المعتكف ما كان سبحانه 
أباح للصائم ليلا من المباشرة» فكانت المباشرة المحظورة على المعتكف هي المباشرة الي 
تفسد الصيام» فصح بذلك ما ذهب إليه يى - عليه السلام - على أنه لا حلاف أن 
المجامعة في الفرج تفسد الاعتكاف» فيجب أن يكون جميع ذلك مفسدا له إذا وقع 
على الوحه الذي بيناه» قياسا على الجماع» والمعي أنه () حصول جنابة تفسد الصوم 
إذا وقع فيه ولا حلاف أن اللمس بغير شهوة لا يفسد الاعتكاف» فوجحب ألا تفسده 
القبلة» والضمةء /١55/‏ والمباشرة فيما دون الفرج» إذا لم يكن معه إنزال» قياسا 
عليه والمعين أنه مسيس لم تحصل معه جنابة. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون سائر المعاصي تفسد الاعتكاف؛ لأن المعتكف منهي 
عنهاء كما قلتم: إن الجماع يفسده؛ لكون المعتكف منهيا عنه؟ 

قيل له: لسنا نقول ذلك على الإطلاق الذي ذكرت» وإنما نقول: إنه يفسد 
الاعتكاف؛ لأن المعتكف منهى عنه لأمر يختص الاعتكاف» فلا يجب أن يفسده» كما 
أن ما في عنه الصائم لأمر يختص الصيام لا يوجب فساد الصيام. 

قال: ولو أن رجلا أوجب على نفسه اعتكاف جمعة» ولم يسم أي جمعة هي» ولا 
في أي شهر هي» ولم ينو ذلك» فإنه يعتكف أي جمعة شاءء وإن مى جمعة بعينهاء 


لزمه اعتكافهاء إلا أن بمنعه منه مانع» فإنه يعتكف جمعة مكافا إذا زال المانع. 


)١(‏ في نسخة: «إفالآن بَاشروهن4. 


سجس 2 الإسلامي 
۳۳٤‏ باب القولفي الاعتكاف وليلة القدر كتاب الطوم 
جميعه منصوص عليه ي (الأحكام) (. 
ررحي أنه إذا أوحب على نفسه اعتكاف جمعة على الإطلاق» لم يكن فيه تعيين» 
فكان سبيله سبيل من أوجب على نفسه اعتكاف يوم على الإطلاق» أنه يجري0© أي 
بوم اعتكفه بعد أن یکوت يوها (© يصح فيه الاعتكاف» فكذلك الجمعة» فأما إذا عيّن 
جمعة» بأن سمّاهاء أو نواهاء فإنه يلزمه اعتكافها بعينهاء وقد بينا فيما تقدم أن النية 
توقع اللفظ على وجه دون وجه» وتّجري بمجرى النطق» فأما إذا مى جمعة بعينهاء فلا 
حلاف فیه» فإن منعه مانع من اعتكافهاء تركه. وقضاه إذا زال المانع» لا حلاف فيه: 
مسالة: فى من ألزم نفسه اعتكاف أيام ونوى نهارها 
تال ومن قال: لله علي أن أعتكف عشرين 0 وتوى شار تلك الأيام دون 
لياليهاء فله نيته» ولزمه أن يدحل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام» ولا يخرج 
حى يدخل وقت الإفطارء إلا لما ذكرنا من الأمور الي يجوز للمعتككف الخروج لها. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©). 
yy‏ قد مضى الكلام فيه؛ لأنا قد بينا أن للنية تأثيرا قي إخراج بعض ما 
اقتضاه الإطلاق من جملته و شبهناه بالعموم» واللفظ اختمل» فللا فائدة e‏ إعادته. 
مسا لة: فى المعتكفة تعيض والخائف فى مسجد اعتكافه 
قال: وإذا أوحبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام» ثم حاضت في تلك الايا 
حرجت من مسجدهاء فإذا طهرت» عادت إلى المسجدء وقضت ما فاتما من 
أن ريا إلى مسحل خيرة. 


)١(‏ انظر: الأحكام اتن رن نوري 

(۲) في (أ): يجريه. 

(۳) ف (أ): أي يوم. 

)٤(‏ انظر: الأحكام 7514/١‏ - 232560 وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الصوم باب القول في الاعتكاف وليل القدر To‏ 
وح لاد اا كك 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 

قلنا: إا إذا حاضت» خرجت من اعتكافها؛ لأن" الاعتكاف مع الحيض لا يصح 
لوجهين: 

أحدهما: أن الحائض ممنوعة من المسجدء فلا بد من حروجها منه» والاعتكاف لا 
يكون إلا في المسجد. 

والثاى: أنه لا اعتكاف إلا بالصوم» والحيض مناف للصوم» 5220 فإذا 
خرحت من الحيض» عادت إلى الاعتكاف» وقضت ما فاتماء كما تقضي ما يفوتا من 
الصيام بالحيض» و كما تقضي ما يفوقا من الطواف بالحيض. ) 

وقلنا: إنه إذا حاف على نفسه» حرج إلى غير ذلك الموضع"ء ويصير الموضع 
الذي انتقل إليه في حكم الموضع الذي انتقل عنه» والمعن أن كل واحد منهما لزمه 
لبث في مكان مخصوصء فانتقل عنه ضرورة إلى مکان يصح أن يكون فيه ابتداء 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: رلا باشروهن رشم عاكفون في الْمَسَاجد4 (البقرة:۸۷ ))١‏ 
فإذا انتقل إلى مسجد غير /١1/‏ الأول يجب أن يكون على اعتكافه بحكم الظاهر. . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم إنه بالخروج يكون قد أفسد اعتكافه؟ 

قيل له: و 
الخرو ج لأنه لا بد منه» ويجيء على هذا أن مسجده لو اد أو أخحرجحه ظالم کرها 
منه» فصار في مسجد سواه» أنه يكون على اعتكافه» وقد ذكر ذلك أبو العباس 
الحسي - رضي الله عنه - في (النصوص). ظ 

مسألة: في الإيصاء بالاعتكاف 

قال: ومن كان عليه اعتكاف أوحبه على نفسه» فحضرته الوفاة» فأوصى أن 
يعتكف عنه» احرج من ثلثه ما يستأحر به رحل من المسلمين يعتكفف عنه ما كان 
عليه» ويلزم الأولياء إحازة هذه الوصية. 
() انظر: الأحكام 2550/١‏ وهو بلفظ قريب. 


(۲) في (أ): مع. 
(۳) في (أ): من المواضع. 


سجس 2 الإسلامي 
ضف باب القون ف الاعتكاف ول القدر كتاب الطوم 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 
قلنا: إنه يعتكف عن الميت لما رواه هناد بن السري في كتاب (المناسك)» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عباس» قال: أتت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - امرأة فقالت: يا رسول اللّهء إن 
أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: « أرأيت لو كان على أمك دين» 
أكنت تقضينه »؟ قالت: بلى2©. قال: « فدين الله أحق أن قط © «. ) 
را أبو 04 محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد 
بن هارون» عن ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن 
سلمة» عن حجاج» عن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة» أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة 
أيام» فماتت» و لم تعتكف» فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك©. 
ونا 86 5 العباس» قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن 
هارون» عن ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن إبراهيم بن المهاجر» عن 


لما روي ذلك عن بن عبي» وعن عالشة؛ وم برو عن وها حلاف بجرى 
ذلك بحرى إجماع الصحابة. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه يصام عن الميت للنذر. © ولا 
حلاف في أن الميت قد يُحج عنه» فوجب أن يكون الاعتكاف كذلك؛ إذ هو مشتمل 
على عبادة يدخل المال فيه على بعض الوجوه» وهو الصوم» فإذا ثبت أنه يعتكف عنه 
ش حاز أن يستأحر من يعتكف عنه؛ لأن ما صحت النيابة فيه» صح أن يستأجحر من 





)١(‏ انظر: الأحكام ۲٦٦/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) الصواب: نعم. 

(۳) أخرجه البخاري ٩/۲‏ ومسلم ٤/۲‏ ۸۰ والبيهقي 55/5 ۲» والدارقطين ۰۱۹٩/۲‏ وأيو داود ۲۳۷/۳. 
)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۳۳۹/۲. 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١١۳/۳‏ وإسناده: حدثنا ان علية عن على بن اک عن يمون به. 


| 06 الاسلا 


كتاب الصوم باب القول في الاعتكاف وليلة القدر ۳۳۷ 





ينوب عنه» وكونه قربة لا بمنع من الاستئجار لماء كبناء المسجدء والقنطرة» وحفر 
السقاية» والقبر. 

وقلنا: يستأحر من الثلث؛ لأنه مما لا يختص المال» فلم يجب أن يكون حكمه حكم 
الزكوات إذا مات وهي عليه» ويجب أن يكون سبيله سبيل الحج» ويلزم الورثة 
إحازته» كما يلزمهم إحازة سائر وصاياه» ما م يتجاوز الثلث. ظ 

مسألة: في العبد يوجب على أذفسه الاعتكاف 

نص في (الأحكام)(“ على أن العبدء والمدبر» وأم الولد» والمكاتب» إذا أوحبوا 
الاعتكاف على أنفسهم لزمهم» ولسيدهم أن منعهم غير المكاتب؛ لأن تصرفهم 
مستحق عليهم» فأما المكاتب» فلا يجوز له منعه منه؛ لأنه قد ملك تصرفه. 

مسألة: في ليلة القدر 

قال القاسم - عليه السلام -: ليلة القدر من أوها إلى آخرها في الفضل سواء, 
وهي ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين من شهر رمضان. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). و[يدل على ]ذلك قول الله تعالى: إن 
أتزلتاةُ في لله القذر.. ‏ الآية. 

وروي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « إذا كانت ليلة القدر» 
نل جبريل - عليه السلام - في كوكبة من الملائكة© يسلمون على كل قائم؛ 
وقاعد» يدعون الله إلا لمدمن على حمر» أو قاطع رحم ». 

وروي عنه - صلى الله عليه واله وسلم - أنه قال: « هي في العشر الأواحر في 
الوتر /٠١۸/‏ منهاء وهي ليلة طلقة» لا حارة» ولا باردة» تصبح الشمس فيهاا“ من 
يومها حمراء ضعيفة »(24. 


)١(‏ انظر: الأحكام 255017//١‏ وهو بلفظ مقارب. 
(۲) في (أ): - عليهم السلام -. 

(۳) سقط من (ب): فيها. 

.771/9 أحرحه ابن حزعة في الصحيح‎ )٤( 


المجس (َرو) الإسلامي 
٠ ۳۸‏ بابالقولفي الاعتكاف وليل القدر كتاب الصوم 
7س ب ل ل ل س 


وروي عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ليلة 
القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: « بل هي في رمضان ». قلت: تكون مع 
الأنبياء إذا كانواء فإذا مضوا رفعت؟ قال: « بل هي إلى يوم القيامة ». قال: قلت: 
ف أي رمضان هي؟ قال: « التمسوها في العشر الأواخر ». قال: ثم كررت السؤال.. 
فقال: « التمسوها في السبع البواقي» لا تسألئي عن شيء بعدها(©. فدل ذلك على 
بطلان ما يحكى عن أي حنيفة أنه قال: ها رفعت. 


وقلنا: إن أوها وآحرها في الفضل سواءء لأن تفضيل أحوالها لم يرد» وورد” ما 
يدل على فضلها جملة. 


وقلنا: ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين؛ لآن الأحبار وردت فيها أكثر. ۰ 


۔٦۳۰/۱ وابن حبان 8/8 5» والحاكم‎ 235٠/7 أخرجه ابن خخزعة‎ )١ 
فرع ف () و (ب): ورود» وظنن في الامش على ما أتبتناه.‎ 


المجلس 02 الإسلامي 





| 6 الاسلا 
مجس 2 إسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه ٤1‏ 


باب القول في كيفيه وجوب الحح وذكر فروضه 
مسألة: في شروط وجوب الحج وبيان الاستطاعة 


والاستطاعة هى: الزاد» والراحلة» وصحة البدن» والأمان على النفس. 
على العبد بقوله: إن أحرم بغير أذن سيذده ) فله أن يىل( . 

ونص على أن الذمي سبيله سبيلهما في وجوب الحج عليه إذا أسلم» حيث ذكر أن 
الصبي إذا بلغ» والعبد إذا عتق» والذمي إذا أسلم في وقت يمكنهم لحوق الوقوف 
بعرفة» وقفواء وأدوا ما وجب عليهه2". 

ونص قي (الأحكام) (“ على أن الاستطاعة هى الزادء والراحلة» والأمان على 
النفسء وروى”7* فيه عن حده القاسم - عليه السلام - صحة البدن. 
أبيه القاسم أن الحج يجب بوجود القوة والزاد» والمراد به عندي من كانت داره بمكة, 
أو قريبا منها؛ ليوافق ذلك ما اشتهر عنه من رواية يجى عنه في (الأحكام)“ ورواية 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳۳٤/۱‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۰۲۳/۱ - ٠٠٤١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) انظر: الأحكام ۲۷۳/١‏ وهو بلفظ قريب. 

.51/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 
وهو بلفظ قريب.‎ ۳٠۳/١ انظر: الأحكام‎ )5( 


المجلس 02 الإسلامي 
é1‏ باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج 


ووجه قولنا أن الحج يجب على كل بالغ» حرء مسلم» استطاع إليه سبيلا: قول 
الله تعالى : ولل على الاس حج لبت من اممْعطاعَ إل سيلا (آل عمران: ۹۷). 

وثبت أن حج الصبي والعبد» والذمي»0© لايقع عن حجة الإسلام: أما العبده 
والصبي» فما روي عن ابن عباس» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« أعا صي حج» 9 ادر ل الحلى فَعليه أن يحج حجة ار وأا عبد حج» 9 
عتق» فعليه أن يحج حجة أخرى » 7. 


وروى زيد بن علي» عن آبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - مموه. 

على أن الصبي لايصح إحرامه عندنا على ما نبينه من بعد» فيجب ألا جزئه حجه 
عن حجة الإسلام. 

رامد ريا 0 بالحج؛ لأنه من لاعلك» والحج فلابد من امال 
ف ا E‏ 

والذمي لايصح حجه؛ لأن الإسلام شرط في صحة الإحرام فإذا ثبت ذلك» صح 
ما ذكرناه من وحوب الحج على کل بالغ» مسلم» حر» مستطيع. 

وأما الزاد والراحلة» فالأصل فيه ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
سئل عن استطاعة 5 فقال: « هي الزاد» والراحلة ». 

ووجه الاستدلال منه أن الله تعالى أو حب الحج بشرط الاستطاعة» وبين البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنما الزاد /٠١۹/‏ والراحلة» فدل ذلك على أن 


وجحودهما شرط ثي وجوب الحج. 


)١(‏ في (أ): والذمي والعبد. 

(5) في (أ): أدركه. 

(۳) أخرحه لمثمي في مجمع الزوائد .٠٠٠/۳‏ 

)٤(‏ ف (أ): أن يملك المال فيه. 

(5) أحرحه الحاكم 503/١‏ والترمذي ۱۷۷/۳ والبيهقي ۳۲۷/٤‏ وابن ماحة 551/79. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه sr‏ 


وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام- في قوله تعالى: 
وله على الاس حج ليت من استطاع | اله م ه سيلا قال السبيل: الزاد والراحلة. 

فإن قيا : حا ا السرم وعندكم أن کون المجاز مرادا باللفظ لايمنع 
كرون LEE‏ مماء فما أنكرتم على من قال بأن الزاد والراحلة وإن كانا 
مرادين» فلا يجب ألا تكون القوة مراد بالاية» فيجب على القوي الحج» كما يجب 


قيل له: لسنا غنع أن تكون القوة مرادا بالآية» إلا أنا نقول لابد من حصوطاء 
وحصول الزاد والراحلة» وقد ثبت أن الزاد والراحلة مرادان»كالقوة» على أن 
الاستطاعة إذا ثبت أهُا تستعمل في اللغة في وجوه كثيرة» افتقر اللفظ إلى البيان. فإذا 
كان ذلك كذلكء كان قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هي الزاد 
والراحلة » ياناً هاء فوحب أن يكون المراد يما ما كان قول النبي ا 
وآله وسلم يا 

فإن قيل: فقد روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: الحج بعرفة, 
والعج به والثج"» فما تنكرون على من قال لكم: إن ذلك لايدل على أن الاستطاعة 
غير الزاد والراحلة؟ 


أحدها: أن الظاهر أوجب أن لا حج غير الوقوف» وغير العج والثج» لكن اقتضى 
الدليل خحلافه. 


)١١‏ الصواب: مرادة به. 

(۲) الصواب: مرادة. 

ف كنا 2 النسخ وشكل عليهاء وم 5 روأية هكذاءو الظاهر أكهما روایتان» الأولى: الحج عرفة) 
والثانية: أفضل الحج العج والئج. والعج رفع الصوت بالتلبية» والئج سيلان الدماءء وقد نبه الإمام 
- عليه السلام - أا الرواية المشهورة. 


المجلس 52 الإسلامي 
Pé“‏ باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج 


والثابي: أن الظاهر أو سنب ألا يتم إلا بذلاك» و لابد منه» فكذلك يو حب( أن 
تكون الاستطاعة لاتتم إلا بالزاد والراحلة» ولاتتم عندنا إلا هما. 


والثالث: أن قوله هي الزاد والراحلة حرج مفرج البيان» وقوله: « الحج بعرفة 
والعج والثج »» حرج مخرج التعظيم للوقوف والعج والثج» فلا يجب أن يستوي 
حكمهماء على أن المشهور في الرواية: « أفضل الحج العج والتج »2©0. وعلى هذا 
سقط السؤال في هذه اللفظة. 

فإن قيل: فالمحرّم شرط للمرأة في لزوم الحج» وهو لم يُذكر في حبر الاستطاعة 
فما أنكرتم أن يكون ذلك س سبيل القوة؟ . 

قيل له: نحن لم نوجب عليها الحج بوجود الحرم إذا لم يكن زاد وراحلة» فكذلك 
لانوحب الحج بوجود القوة إذا .لم يكن زاد وراحلة. 0 

فان قيل: قد قال الله تعالى لإبراهيم - عليه السلام -: راذن في الاس بالحَج 
اوك رجالا.. الآيةه رالحج:۷٠)»‏ وأنتم تقولون: إن ف الأنبياء - 5 السلام - - 
تلزمنا مالم يت es‏ ا قال: م م اوح إِليِكَ أن ابع ملة 
> 

قيل له: ليس فيه جاب الحج بغير الزاد والراحلة على الإطلاق» وإنما أحبر تعالى 
كم يأتون رجالا وليس في الآية أن ذلك واجب عليهم» > على أنه يحتمل أن يكو ن 
امراد أن من قرب من مكة يأتي راجلا فأما من كان من الفجاج العميقة فإنه يأنٍ 
E‏ وهذا نص مذهبناء ولاحلاف أن من أمكنه المشي الضعيف - وإن كان يصل 
به إلى مكة بزمان طويل» ومشقة شديدة - لايلزمه الحج إذا عدم الزاد والراحلة» 
فكذلك من أمكنه المشي القوي والعلة أنه قطع مسافة بعيدة لقضاء نسك الحج» 
والراحلة قياس على الزاد» والعلة أكما بعض استطاعة الحجء وقياسنا أولى من قياسهم 
(1) في (أ): وحب. 


(؟) أخرجه الميثمي في المجمع ۲۲٤/۳‏ وأبو يعلى في المسند .١3/9‏ 
(۳) في (أ): يسقط. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه ۳ 


أهل الفجاج العميقة على سكان الحرم بعلة أنه مستطيع لقوته؛ لأن قياسنا مستند إلى 
قوله تعالی: لإوَعَلَى کل ضامر يَأيْنَ من كل فج عَميْقٍ» رالحج:۷)» وإلى /۱۹۰/ قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « هي الزادء والراحلة »؛لأن القول بخلافه يؤدي إلى 
ألا يتعلق الحج بالزاد والراحلة إلا لمن لايستطيع الحج بنفسه؛ لأن كل من استطاع 
الحج بنفسهء أمكنه المشي إلى مكة» ولو بزمان بعيد» وهذا حلاف الإجماع» على أن 
موضوع العبادات على غير الحرج» وإلزام ما فيه المشقة العظيمة» ألا ترى أن المريض 
والمسافر أبيح لمما الإفطار وكذلك المريض أبيح له ترك القيام إلى القعود في الصلاة 
والمسافر وضع عنه بعض الصلاة» فوحب أن يكون سبيل الحج هذه السبيل. 

فأما الأمان على النفس» فإنه شرط في الحج» قال الله تعالى: «إوَلا لقو يِديَكُم 
ل لتهْلْكة4 (البقرة: 38 )١‏ والأمر یبن على غالب الأحوال» فإذا كانت الحال حال 
يغلب معها التلف» لم يكن معها للسلامة اجوزة حكم(. 

قال أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه -: والبحر فيه كالبر» وحكى عن محمد 
بن يى - عليه السلام - أنه احتج بقوله تعالى : طهر الذي يُسيّركم في ار والخر4 
(يونس:؟8)» وقوله تعالى: املك تجري في الْبَحْر بره والاعتبار فيه بغالب 
الأحوال في السلامة والحلاك كما بيناه في البر. ` 

وأقاضصكة الدت فيعذ ك فيها ها جي ف مسال من لاسر على الاح 

صسألة: في تأخير الحج إذا وجب 


ولا يحوز تأخير الحج لمن يحب عليهء إلا لعذر مانع. 

وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) 00 

والأصل فيه قول الله تعالى: وله على الاس حج ليت من استطاع إِليْهِ سيلا 
(آل عمران:۷٩)‏ فأو حب الحجع وتوعد على تركه. 
)١(‏ لعل معن العبارة: ((فإذا كانت الحال حالاً يغلب معها التلف ولم يكن معها للسلامة ابحوزة حكم 


سقط وجوب الحج)). 
(؟) انظر: الأحكام 2535/١‏ وهو بلفظ قريب. 


لحاس 52 الإسلامي 
e‏ 5 


ولأتمبرنا أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا الناصرء قال: حدثنا محمد بن منصون 
قال: حدثنا أحمد بن عيسى» > عن حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد بن على 
عن أبيهء عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: ري جر ساي باهي لكر عاك 
والعمرة» فتابعوا بينهما » (). 
امنا 1 بو الحسين البروحردي» قال: حدثنا او يك مود بن عمر الدينوري» 
قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن أبي مرة» قال: حدثنا عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صا عن ابن طاووس» قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووساء أنه سمع عبدالله 
بن غمرو بن العاص يحدث عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « بي 
الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله را الصلاة 
وإيتاء الزكاةع وحج البيت» وصوم شهر رمضان 4. 
وروي ع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 0 556 قبل ألا 
تحجوا لوس ولس للق به» والإيجاب والأمر يقتضي الفور» فوحب ألا 
يجوز تأخير الحج. 
فإن قيل: فلم قلتم إن الأمر على الفور والبدار دون أن تقولوا على الترامي؟ 
قيل له: لأن الأمر قد ثبت أنه يقتضي الإيجاب» فلو قلنا: إن للمأمور أن يفعل 
المأمور به وألايفعل» وجعلنا له التخير بين فعله وتركه عقيب الأمرء كنا قد أخرجناه 
من أن يكون 5 وألحقناه بالمباح, أو النفلء وقي هذا أن ورود الأمر وألا يرد سواء 
في أنه لا يقتضي الإيجاب» وفي هذا صرف الأمر عن جهته» وفساد ذلك يقتضي أن 
ا ظ 
: ما أنكرتم أن يكون الأمر لايقتضي تعجيل عر لور به ومع هذا 
OO‏ 


.٠٠١/١ أخرحه محمد بن منصور في الأمالي‎ )١( 


(؟) أحرحه الحاكم 5١7/١‏ والبيهقي 810/4. 


المجلس 52 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه 10 

قيل له: لأن المباح هو ما يكون الإنسان مخيرا بين أن يفعله وألا يفعله على 
الإطلاق» ونحن نخير المأمور بالفعل بين أن يفعله وأن لايفعله في ذلك الوقت. 

قيل له: لو قلنا إن له تركه إلى وقت آحرء لخيرناه في ذلك الوقت بين فعله وت رکه» 
فقد أخرجناه عن أن يكون ذلك واجباً عليه» وهذا هو صورة المباح في ذلك الوقت. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال /١1/‏ لكم إنه لايكون بصورة المباح» ولا 
النفل؛ لأن المأمور مخير بين فعله» وفعل بدله في ذلك الوقت - وهو العزم على فعله في 
الثاني» أو ما بعده - كما تقولون إن كفارات اليمين تكون واجبة على البدل؟ 

قيل له: إنما قلنا في كفارات اليمين ما واجبة على البدل؛ لأن النص ورد به 
وههنا لاسبيل إلى ابات العزم بدلا منه؟ أن السمع لم يرد به وإدا ل يجز إثباته بدلا 
منه» عاد الأمر إلى ما قلناه بدئا من أن الواحب يصير بصفة المباح» أو المندوب. 

فإن قيل: إنه لايصير بصفة المباح؛ لأن المباح هو ما يستوي فعله وتركه» ونحن 
لانقول ذلك قي المأمور به عقيب الأمرء بل نقول إنه إذا فعله استحق الثواب. 

قيل له: كان غرضنا أن نبين أن الفعل المأمور به على أوضاعكم خارج عن حد 
الوحوب» وم يكن الغرض أن يثبت أنه على التحقيق يكون مباحاء وأكثر ما في هذا 
الذي أويردقويه أن يكون بصورة التطو ع» وهذا لايعصمه من فساد مذهبكم. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إن الواحب على ضربين: مخير فيه» ومضيق» 
فإذا تبت ذلكء» احتاج التضيق إلى الدليل؟ 


قيل له: قد قدمنا نحن في دليلنا أن الإيجاب يقتضي التضييق» فصار التخيير هو 


المفتقر إلى الدليل» على أن التخيير إذا احتاج إلى إثبات وجود بدل لم يقتضه لفظ 


الإيجاب» يكون أولى بالافتقار إلى الدليل من التضييق الذي لايقتضي إلا إيجاب ما 


)١(‏ في (ب): أعاد. 


الإسلامي 


۰ المجلس 52 الإسلامي 
۳4۸ باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج 


وما يدل على أن وجوب الحج على التضييق: ما روي عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه قال: « من مات» ولم يحج» مات ميتة جاهلية »2 وقي بعض 
الأحبار: « فليمت إن اء بهودياء أو كران » (»فئبت بذلك أنه يكون عاصيا إذا 
59 ولم يجج فیس کار كوه خاصيا عن أحد أمرين: إما أن يكون 5 وذلك 
هرر لته فيل الله اق الك والعت هرز أن .رصير عاضيا ينعل الله تعالل» أو 
يكون عاصياً بالتأحير» فلما لم جز أن يصير عاصيا بالموت» لم يبق إلا أن يكون عاصيا 
بالتأخير: وهذا يقتضي إيجابه. 1 

فإن قيل: روي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر مناديه بأن ينادي 
ألا إن رسول الله حاجء فمن أراد الحج» فليحج» فعلقه بالإرادة» فدل ذلك على 
بخوار التأخخير. 

قيل له: لابمتنع أن يكون المراد به من أراد الحج لوجوبه» وتعليقه بالإرادة لاعنع 
تضيق الوحوب» كما لابمنع الوحوب. 

فإن قيل: لو كان وحوب الحج مضيقاء لم يؤخره البي - صلى الله عليه 
واله وسلم - إلى سنة عشر» وفي تأخيره وتأخير أصحابه إياه دليل.على أن وجوبه 
على التخيير. 

قيل له: هذا لو ثبت أنه < صلى الله عليه وآله وسلم - أحره لا لعذرء فأما إذا لم 
ينبت ذلك» فلا يصح ما ادعيتموه؛ لأنا لانمنع من جواز تأخيره لعذرء وليس علينا أن 
نعرف عذره - صلى الله عليه وآله وسلم - على أنه يحتمل أن يكون وجه العذر ما 
علم من الصلاح في مقامه في المدينة؛ لإظهار كلمة الحق» ودعاء ما حوماء ويجوز أن 
يكون غير ذلك. 

وقد قيل: إنه امتنع من الحج لأن المشركين كانوا يطوفون عراة» فلم يجز أن يراهم 
على تلك الخال فامتنع لذلك» وجملة الأمر أن معرفة العذر بعينه لايجب عليتاء 


. أتخرجه البيهقي ]4م والدارمى ؟ ةع‎ )١١ 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في وجوب اليج وذكرفروضه ۳4۹ 


فإن قيل: فإن المسلمين يتركون النكير على من أخره لغير عذر» فكان ذلك جاريا 
بحرى الاتفاق بينهم على جواز تأخيره. 

قيل له: ترك التكير يجوز أن يكون لأنهم لايعرفون أن من أخرهء أخره لغير عذر 
ويجوز أن يكون لأن المسألة فيها للاجتهاد مسرح» وما /١77/‏ جرى هذا الجرىء فلا 
يحب النكيرء فيه على أن المسلمين قد تركوا النكير على أكثر المنكرات لا لرضى» بل 
لعاذير يطول ذكرهاء فهذا كان دأهم مذ قبض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
د اهنا 

وهو قياس على الصيام؛ لأنه عبادة للمال فيها مدخحلء وعلى الزكوات بعلة أفا 
عبادة يتعلق فرضها بالمال» فوجب ألا يجوز تأخيره عن وقت وجوبه مع القدرة عليه 
وزوال العذرء وهذا القياس أولى من قياسهم جواز تأخير الخروج إلى مدة يمحكن 
فيها لحوق الحج؛ لأن هذا ليس بتأحير للحج على التحقيق» على أن قياسنا يتضمن 
الحظرء فهو أولى» وفيه الاحتياط» والمسارعة إلى أداء الواحب» واستناد إلى قوله 
تعالى: لإسَارِعُوا إلى مَغفرَة من ربكم آل عمران:+007 وقوله: لإأُولتك يُسَارِعُونَ في 
الْخَيّرَات 4 (المؤمنون: 1 1). 

مسآلة: فيمن بلغ أو عتق أو أسلم ليلة عرفة 

قال: ولو أن صبياً بلغ» أو عبداً عتقء أو ذميا أسلم ليلة عرفة» وأمكنه أن يحرم 
تلك الليلة يمكة في مسجدهاء ثم يلحق بالحجاج» فعل ذلك» إن كان بمكة» أحرم 
فيهاء وإن كان في بعض حهات المواقيت» أحرم من موضعه» وكذلك إن كان عن 
أو عرفات» رجع إلى مكة إن أمكنه ذلك فإن لم يمكنه» أحرم من موضعه» وكذلك 
لو كان ذلك يوم عرفة» أو ليلة النحرء أجزأهم بعد أن يلحقوا الموقف قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 


(01) انظر: الأحكام 5.5/١‏ -504, 


المجلس 0 الإسلامي 

٠‏ باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج 

والأصل فيه أن الحج يدرك بإدراك الموقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
على ما نبينه في موضعه» فإذا أحرم هؤلاء. ثم لحقوا الموقف» فقد أدركوا الحج. 

واستحب هم الرحوع إلى مكة من مى وعرفات» وابتداء الإحرام منها؛ لتكون 
الحجة مكية» فإِما أقل ما جرت به السنة لأهل الأمصار» وهي حجة المتمتع» فإن 
تعذر ذلك» أجزى الإحرام من سائر المواضع بعد أن يلحقوا الموقف. 

وذكر أبو العباس الحسي أن الذمي والصي يجددان الإحرام - إن أسلم الذمي» أو 
بلغ الصبي - لأن إحرامهما ليس بإحرام» وأما العبد» فإن كان أحرم» ثم عتق» مضى 
في حجته» فإن إحرامه منعقد» و لم يجره عن حجة الإسلام؛ لأنه وقع مع الرق» فجرى 
بحرى أن يقع كمال الحج مع الرق في أنه لايجزئه عن حجة الإسلام؛ بعلة أن كمال 
الحج لم يحصل في حال الحرية. 

مسألة: في حح الشيخ والعجوز 

قال القاسم د عليه السلام -: فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير» والعجوز» 
اللذين لايثبتان على الدابة والراحلة» فلا يقدران (أن) ادر هما في محمل؛ لاما 
للحج غير مستطيعّين» فإن حجا عن أنفسهماء أو حج عنهما أحد» فحسن<. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي)» ورواه جى في (الأحكام): 

والأصل فيه: أن الصحة شرط في وحوب الحج؛ لقوله تعالى: إوللّه عَلَى الاس 
حح البيّت من اطا ع إلَيْه سيلا (آل عمران:7ة) ومن يكون مفارقاً الحال الصحة 
بحيث لايثبت على لتر كرن بمطيداء در حب 11 e‏ ) 

فإن قيل: فإن الى - صلی الله عليه وآله وسلم - فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. 

قيل له: كوفهما مرادين بالآية لابمنع كون الصحة مرادة ها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - جرى جحرى البيان لماء 
فلايجحب أن يكون مقصورا على بعض المراد. 


)١(‏ انظر: الأحكام 5١5/١‏ وما بين القوسين منه. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه 5 


قيل له: إذا كان الإشكال حصل في بعض الراد» فلابمتنع أن يكون البيان بياناً له 
وكون الصحة من جملة الاستطاعة ثما لايقع فيه إشكال» إذ هو معلوم من طريقة 
/١/‏ اللغة» والعرف» فكأنه قصد - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بيان ما 
أشكل» دون ما ظهر واتضح. 

فإن قيل: من بمكنه فعل الشيء بغيره» لايمتنع أن يقال إنه مستطيع له ألا ترى أن 
القائل يقول فلان يستطيع البناء» وهو يريد أنه يستطيعه بغيره. 

قيل له: هذا ضرب من المحازء والمحاز لا يُثبت مراداً إلا بالدليل» ويدل على ذلك 
قول الله تعالى: لا يكلف اللّهُ فسا إل وُمْعَهَاك (البقرة:٠۲۸)‏ والوسع هو الطاقة 
فمن لم يطق الح لم يجر أن يكلفه. 
3 ويدل على ذلك ما رواه ابن عباس أن امرأة من حثعم قالت: يارسول الله إن 
فريضة الله سبحانه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن ينبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الحج لم يجب عليه» إذ لو وجب عليه لم 
يجر أن تحج هي عنه» وإحازته - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أن تحج عنه دليل 
فإن قيل: ففي هذا الخبر ما يدل على أن الحج وجب عليه» وهو أما لما قالت 
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة» 
فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قوطاء وقارّهاء فدل ذلك على وحوب 
الحج عليه. 

قيل له: يجوز أن تكون أرادت الحال الى معها يحب الحج أدركت» كما تقول 
الحائض أدركتنا الصلاة في موضع كذاء ومرادها وقت الصلاة وأن يكون التي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عرف ذلك من مرادهاء فلم ينكر عليها. 


9.1١/4 أخرجه البخاري 2551/7 ومسلم ۰4۷۳/۲ وابن خزيمة 851/5؛ وابن حبان‎ )١( 
.۲۳۲/۳ والترمذي‎ 


المجلس 02 الإسلامي 
e‏ باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج ٠‏ 


فإن قيل: فهذا صرف لكلامها عن ظاهره. 

قيل له: لابمتنع من ذلك؛ للأدلة الي قدمناهاء على أن كلامها لا ظاهر له؛ لأا 
قالت: فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي» ومن فريضة الله في الحج أمور 
بخصوصة من جملة الحج» وقد علمنا أنه لايصح أن يقال إنها أدركتهء ولاكانت تلك 
مرادهاء فلا بد من التأويل لما ذكرناه» ولاخلاف أن القوي إذا لم يجد الزاد والراحلة, 
لم يازمه الحج» فكذلك إذا عدم الصحة»ء والمعن أنه عادم كمال الاستطاعة» فوجب 
ألا يلزمه الحج» و- أيضاً - لاحلاف أن الصبي والجنون لاحج في مالهماء فكذلك من 
لايستقر .على الراحلة» والعلة أنه لا يلزم الحج في نفسه» وكل من لم يلزمه الحج في 
نفسه» لم يلزمه في ماله وليس لأحد أن يقول إن الصبي والمجنون لما سقط عنهما 
التكليف جلة» سقط الحجء فلا يكون لعلتكم تأثير» وذلك أنه متعلق بأموالهما 
الحقوق» فهذا الحق - أعين وجوب الحج - لم يسقط عنهما إلا لأنه لم يلزمهما 

واستحسن أن يحج عن نفسه» أو يحج عنه غيره؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أذن للخثعمية أن تحج عن أبيها بعدما ذكرت حاله. . 

مسألة: في فروض الحج التي لا بدل لها 

قال: وفروض الحج الى لابدل لما: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. 

نص في (الأحكام) ”“ على أن الدخول في الحج هو الإحرام» فلا يكون داحلا فيه 
بغير الإحرام. ونص في (الأحكام) © و(المنتحب) 22 على أن من فاته الوقوف بعرفة) 

ونص في (الأحكام) ‏ على أن من فاته طواف الزيارة» وحرج» لزمه الرجوع له 
وأنه في حكم المحصر حن يرجع ويطوف. 00 
)١(‏ انظر: الأحكام ۲۷۳/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: الأحكام 5565/١‏ وهو بالمعى. 


(۳) انظر: المنتحب ٠٠١‏ وهو بالمعئ. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۳۲۷/١‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه Por‏ 


فهذه النصوص تفيد الحملة الى ذكرناهاء وهذه الحملة لاحلاف فيهاء لأنه 
لاحلاف أن من قضى نسكه غير غفرم» لایکون حاجاء وكذلك لاحلاف أن من فاته 
الوقو قب بعرت يطل ١1‏ حه وات اکر بره إلا فا کک عن يعض 
الإمامية أن الوقوف بالمشعر يجزئ» والإجماع يحجهم» وكذلك قول البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « الحج عرفة » (. 

وروى أبو الحسن الكرحي في (المختصر) - بإسناده - يرفعه إلى عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « الحج 
عرفات» الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجرء فقد أدرك »: 

واا أبو بكر القرئ. قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدتا إبراهيم بن مرزوق: 
قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا شعبة» عن ابن أبي السفرء وإسماعيل بن أبي حالد, 
عن الشعبي» قال: ممعت عروة بن مُضَرس بن أويس الطائي» يقول: أتيت النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالمزدلفة فقلت: يارسول الله جئت من طيء) وو الله 
ما حئت حت أتعبت نفسي» وأنضيت راحلي» وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت 
عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من شهد 
ينا هذه الصا = صلاة الجر ب ولف وعد كان وق بورلا أو فار فر 
تم حجه» وقضى تفته »0 . 


قال: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج» ومن فاتته عرفة» فاته 
اح (0. 
ا 


)١(‏ أخرحه ابن خحزعة 551/4 والحاكم ٠٠١/١‏ والترمذي ۲۳۷/۳ والبيهقي ١7/5‏ والدارقطئ 
HS‏ ) 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۰۷/۲- ۲۰۸ ولكنه قال: «يا رسول الله هل لي من حج 
وقد أنضيت راحلي » أما هذا الحديث المذكور فذكره بسند آحر في نفس الصفحة فليرجع إليه. 

(۳) أتحرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 2575/7 وإسناده حدثنا أبو بكر» حدثا حفص بن غياث» 


عن ابن اي ليلى: وابن جريح» به. 


٠‏ سجس 2 الإسلامي 

e باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه‎ o٤ 

على أن الإمامية رووا أنه لايحوز الوقوف بعرفة عند الأراك» ورووا أن أصحاب 
الأراك لاحج همع فإذا کان العدول ف الو قو ف بعرفة من مو صح ل موضح يبطل 
الج فالأولى أن يبطل حج من لم يقف أصلا. 

وكذلك لا حلاف أن طواف الزيارة لايجبر بدي وأن الإتيان به واحب» 
ويدل على ذلك قول الله تعالٰی: إليقطوا تفُم م لوفو ُذورهُي طرفو البيّت 
التق رالحج :۹( 

وقد اختلف في غير ما ذكرنا هل له حبر إذا فات؟ وعند يب ما عدا هذه اللات 
بجر٤‏ وستذكر ما حب ف ذلك ق مو اضعه: ) 

مسألة: في حكم الوقوف بالمشعر الحرام, والعمرة 

وأشار القاسم إلى وجوب الوقوف بالمشعر الحرام؛ وإلى أن العمرة غير واجبة.. 

المسألتان على ما ذكرناه مذكورتان في (مسائل النيروسي). ٠‏ 

وإذا قلنا بوجوب الوقوف بالمشعرء فلسنا نريد أن الحج يفوت بفواته كالوقوف 
بعرفة» وإنما المراد أنه يحب وجوب الرمى» والبيتوتة عمئن» ونحوه» والذي يدل على 
ذلك قول الله تعالى: طقَِذًا أَفْصْحُم من عَرَفَات فَاذْكرُوا الله علد الْمَشعر الْحَرَام4 
(البقرة:۹۸ »» والذكر هناك لايكون إلا مع الكون فيه. 

ويدل على ذلك أن انبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقف فيه وقال: « حذوا 
عن مناسککم(». وقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: «من شهد معنا هذه الصلاة 
٠‏ - صلاة الفجر - بالمزدلفة» وقد كان وقف بعرفة ليلا أو مارا فقد تم حجه ». 
» الحج عرفات» فمن أدرك عرفة قبل الفجرء فقد أدرك الحج ٠»‏ وفيه دليل من 


وججهين. 


.71717/4 وابن خحرزعة‎ ١١5/9 احرجه مسلم ؟/4 5 وأبو داود ۲۰۱/۲ والبيهقي‎ )١١( 


كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه 56 


أحدهما أن قوله: « الحج عرفات » لايخلو من أن يريد به كمال الحج» أو يريد به 
استكمال الأ ركان الى لايتم الحج دوفاء أو يريد امتناع طروء الفساد على الحج» وقد 
علمنا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يرد كمال /١55/‏ الحج؛ إذ قد ثبت أن 
الرمي» والكون عزدلفةء والبيتوتة بمين» من الحج فلم يبق إلا أن يريد استكمال 
الأركان الى لايتم الحج دوفاء أو يريد امتناع طروء الفساد عليه» وأيّهما أراد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ففيه دليل على أن الحج يتم دونه. 


والوجه الثاى: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أدرك عرفة قبل الفجر 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


فقد أدرك » فجعل الوقوف إلى آخر جزء من الليل بحزئاء وقد علمنا أن من وقف في ' 


ذلك الوقت» لم يلحق المشعر في وقته» فدل - أيضاً - أن الحج يتم دون الوقوف 
بالمشعر ويدل على ذلك: 

ما لتنا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا محمد بن خزيعة» 
قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا مادء قال: أحبرنا عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
عن عائشة» قالت: « كانت سودة امرأة ثبطة» ثقيلة» فاستأذنت النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن تفيض من (جمع) قبل أن تقف بالمشعر» فأذن لحاء ولوددت أن كنت 
استأذنت فأذن لي » 20 فلما أذن لما في ترك الوقوف بالمشعرء علمنا أن الحج يتم 
دونه؛ لأن ما لايتم الحج دونه لارخصة في تركه للمعذور» وغير المعذور. 

ويدل على ذلك - أيضاً -: ما روى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي 
- عليهم السلام - أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدّم النساءء والصبيان» 
وضّعفة أهله» في السحرء ثم أقام هو حي وقف بعد الفجر). ٠‏ ظ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٠١/۲‏ وفيه سورة المرأة. 


55 باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه كتاب الحج 


فصل : في الاستدلال على عدم وجوب العمرة 


والذي يدل على أن العمرة غير واحبة:- حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جحده» 
عن علي - عليهم السلام - قال: قيل يارسول الله العمرة واحبة مثل الحج؟ قال: 
لا. ولكن أن تعتمر حير لك ». 

وروی محمد بن المنكدر» عن حابر» قال: سأل رجحل رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - عن الصلاة» والحج» أواحب؟ قال: « نعم ». وسأله عن العمرة أواحبة 
هي؟ قال: « لاء ولأن تعتمر خير لك .١(»‏ ) ظ 


وروى أبو بكر الحصاص قي (شرح المختصر) بإسناده يرفعه إلى طلحة بن عبيدالله 
أنه مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: ر الحج جهاد والعمرة تطوع ». ش 


وی ايضا > ن هذا الكتان ب ا من ابن عباس قل قال مول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - « الحج جهاد» والعمرة تطوع » ف 

وروي في هذا الحديث - بإسناده - عن أبي صالح مرسلاً عن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وذكر أنه قد روي عن أبي صال» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -©. ظ 

فإن قيل: روى ابن لهيعة» عن عطاءء عن جابر» قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « الحج والعمرة فريضتان واجبتان ©4©). 

قيل له: ابن ميعة قد قيل إنه ضعيف» كثير الخطأء وما رُوى عن حابر من قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم'- حين ستل عن العمرة أواجبة قال: لاء أحسن سندا 
منه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث - 


.۲۲۳/۳ وابن خزيعة 705/5 وابن أي شيبة‎ ۲٠٦/۲ والدارقطيٰ‎ ۳٤۹/٤ أحرحه البيهقي‎ )١( 
۳٤۸/٤ وأخرجه البيهقي‎ )۲( 
.74//5 وأحرحه البيهقي‎ )۳( 
. ٠٠١/٤ أخرحه البيهقي‎ )٤( 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه o۷‏ 


أمُما قد يكونان فريضتين واجبتين بالنذر» على أن أكثر ما في هذا أن يعارض حديثنا 
حديث جابر» فيسقط ويسلم لنا سائر ما ذكرناه من الأحاديث. 

فإن قيل: فقد روي عن سمرة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وحجواء واعتمروا » (» والأمر يدل على الوحوب. 

وني حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أيها الناس /١7/‏ عليكم بالحج 
والعمرة ». وذلك - أيضا - يقتضي الوجوب. ْ 

قيل له: الخبران محمولان على أن المراد بالأمر الندب؛ للأدلة الى ذكرناها. 

فإن قيل: روي أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - سكل عن الإسلام» فذكر 
الصلاة» وغيرهاء ثم قال: « وأن نحج» وتعتمر »(". | 

قيل له: لابمتنع كثير من العلماء من القول بأن النوافل من جملة الإسلام ولا يمتنع 
ذلك عندناء ولاحجة للقوم فيه. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - « دحلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة »). فدل ذلك على وجوها. 

قيل له: هذا لأن نستدل به» أولى من أن تستدلوا به؛ لأن المراد أن الحج ينوب 
عنهاء ألا ترى أن أفعال العمرة كلها موحودة في الحج» ولايجوز أن يكون المراد أن 
العمرة واحبة كالحج؛ لأن ذلك لا يجعل دحول الحج في العمرة بأولى من دحول ‏ 
العمرة في الحج» يكشف ذلك أنه لايصح أن يقال: دحلت الصلاة في الحج» أو دحل 
الصيام في الحج» وليس بمتنع أن يقال: دحل الوضوء في الغسل» يراد به أن الغسل ناب 


عنه على مذهب من يرى ذلك ويقال: إن حك الحدين دحل ق الأخرع إذا ناب 


.57/١ أخرحه الطبران في الأوسط ۲۹۸/۲ والطيئمي في المجمع‎ )١( 

(5) الحديث: في مسد الإمام زيد كتاب احج باب فضل الج ونواية. 

(*) أخرحه ابن نخزيعة 757/4 والبيهقي 745/4 وابن حبان ۳۹۸/۱. 

.557/5 أخرجه الحاكم ۷۱۸/۳ والدارمي ۷۲/۲ والبيهقي 557/4 ومسلم ۸۸۸/۲ وابن حبان‎ )٤( 


المجلس 02 الإسلامي 

أحدهما عن صاحبه» وإذا ثبت ذلكء ثبت أن من حج ل تلزمه العمرة» ولاقول بعد 
ذلك إلا القول بأا سنة» وليست بواجبة. 

فإن قيل: قول الله تعالى: راتوا الْحَجَ وَالْعَمْرَة لله «البقرة:57١)‏ يدل على 
وجوب العمرة. ا ظ ) | 

قيل له: هو أمر بالإتمام» وليس فيه دليل على وجوب الابتداء؛ لأنه يصح أن يقال: 
أتم الحج النفل» وأتم العمرة النافلة) وأتم الصلاة النافلة فالأمر بالإتمام لايقتضى إيجاب 
الابتداء» فتكون الفائدة في ذلك إيجاب الإتمام بالدحول فيهما. ظ 

فإن قيل: فالأمر بالشىء يقتضى أنه أمر ما لايصح إلا به والاتمام لا يصح إلا 

بالابتداء» فالأمر به يتضمن الأمر بالابتداى فيحصل الابتداء بالعمرة واجباً. 

قيل له: هذا كان يجب لو ثبت أن من لم يدحل في العمرة مخاطب بالإتمام» فأما 
وذلك لم يثبت» وإنما حاطب من دحل فيهاء فلا يجب ما ذكرتم» وهذا كما تقول: 
أوف بالنذرء [ف] إنه يوجب الوفاء إذا تقدم النذرء ولايوجب ابتداء النذر» وإن كان 
الوفاء بالنذر لايصح إلا بتقدم النذر. ) 

فإن قيل: و م قلتم إنه حطاب يختص من دحل فيها؟ 

قيل له: لأن الظاهر في الأمر بالإتمام أنه لايستعمل إلا فيمن ابتدأء أو بشرط أن 
ييبتدئ» كما لايقال: أو ف بالنذرء إلا ی نذر أو مع إضمار ابتداء النذر فيكو ن 
تقديره إذا نذرت» فأوف بالنذر» فعلى أحد هذين الوحهين يجب أن تحمل الآية. 

فإن قيل: روي عن ابن مسعود أنه قرأ: لوَأقيْمُوا الحَج وَالْعُمْرَة اله 9 . 

قيل له: هذه قراءة ليست ,عمشهورة» فإن صحت حمل على أن المراد ها الندب» 
ال ذكرناها. ا 


)١(‏ في (ب): ولا عام يصح. 
(۲) أخرحه البيهقي 5141/4. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في وجوب الحج وذكر فروضه ۳۹ 


فإن قيل: روي أن سراقة بن مالك قال: يارسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم 
للأبد؟ فقال: « لو قلت لعامکم» لوحبت» ولو وحبت» لم تطيقوها »2 ولولا أا 
واحبة في الأصل» لم يكن لقوله هذا معين» بل كان يقول: هي غير واحبة في الأصل؛ 
وكان لايشك في وجوب تكرارها. 

قيل له: المشهور من سؤال سراقة على حلاف هذاء وهو: ما رواه أبو داود 
في السنن يرفعه إلى عطاء بن أبي رباح» قال: حدثئ جابر» قال: أهللنا مع رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالحج» فقدمنا مكة لأريع لون من ذي الحجة, 
فطفناء وسعيناء فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن حل وقال: 
« لوللا هديي» لحللت ». فقام سراقة فقال: يارسول الله أرأيت متعتنا 57 لعامنا 
/۱۷/ هذاء أم للأبد؟ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بل هي للأبد» (» 
فلم يكن ذلك سؤالاً عن العمرة وحدهاء بل كان سؤالاً عن التمتع بالعمرة إلى الحج؛ 
والمراد به السؤال عن الحجء كما روي من سؤال الأقرع بن حابس في غيره» ويحتمل 
أن يكون بعض الرواة روى ذلك بلفظ العمرةء على أن ظاهر قوله: « لو قلت 
لعامکم» رد » يدل على أها غير واجبة؛ لأن « لو » في كلام العرب موضوع 
لنفنى. الشبيء لانتفاء غيره» وإذا كان هذا هكذاء فيحتمل أن يكون المراد به لو 
حصصت ها لهذا العام» لوجبت» ووجب التكرار. 

ويدل على ذلك من طريق النظر أنما عبادة مبتدأة لم يوقت شيء منهاء فو حب أن 
تكو ن نفلا قياساً على الطواف النفل» واشترطنا كوهًا مبتدأة؛ لثلا تتتقض بالنذور؛ 
والكفارات. وقلنا لم يوقت شىء منها؛ لثلا يعترض عليها الإحرام للحج؛ لأنه من 
الج وعامته مؤقتة» ويشهد له سائر الفرائض؛ لأن كل فرض ابتدئ» فلا بد أن 
يكون مؤقتاء ويؤكده سائر ما يتطوع به من الصلاة والصيام» لا لم تكن واحبة» لم 


.۲۳۲/۹ والبيهقي 785/4 وابن حبان‎ ١55/7 أخرحه أبو داود‎ )١( 


المجلس 52 الإسلامي 
EC‏ ياب القول فى وجوب الحج وذكر قروضه كتاب الحج 
حب س 


نصل : في أن الحج لا يجب إلا مرة 

حكى أبو العباس الحسين - رحمه الله - عن القاسم - عليه السلام - أنه ذكر في 
مسألة النفي لوحوب العمرة أن الحج يجب مرة واحدة» واستدل بقوله تعالى: وله 
على الاس َج الت من اطا ع إل سيلا (آل عمران:57) فاقتضى فعل مرة 
واحدة» وهو صحيح؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وإنما يقتضي فعل مرة واحدة؛ 
لأنه هو المعقول قي الشاهد, ألا ترى أن من أمر عبده بفعل) إنما يعقل منه وجحوب 
الفعل مرة واحدة وليس يجب أن يحمل الأمر على النهي؛ لأن النهي عن الشيء في 
الشاهد يعقل منه استدامة الاتتهاء» ويدل على ذلك: ما رواه ابن عباس - رحمه الله 
تعالى - عن الأقرع بن حابس» أنه سأل رسول الله عل Leak‏ . 

عن الحج فقال: ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: « للأبدء ولو قلت نعي لوحب»(0) 
فدل ذلك على أنه يحب في العمر مرة واحدة. 


وروی ابن أبي شيبة - بإسناده - عن ابن ¿ عباس أن الأقرع مسأل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول اللهء الحج في كل عام أو مرة 
واحدة؟ فقال: « لاء بل مرة واحدة» فمن أراد فليتطوع ». وروى 5 
بإسناده» عن أنس» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - نحوه©. وني حديث زيد 
بن علي عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - نحوه. 


۴/٤ أخرجه البيهقي ف السب‎ )١( 
. 170/7 (؟) أخحرحهما ابن أي شيبة في المصنف‎ 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة جم 


باب القول في الدخول في الحح والعمرة 
مسألة: في بيان أشهر الحج 

ا للحاج أ ن يهل بالحج في غير أشهره» وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» 
والعشر الأول من دى الحجة ومن أهل بالحج في غير هذه الأشهر» فقد أحطأء ولزمه 
ما دحل فيه. 

وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام) (. 

ما ذهبنا إليه من أن أشهر الحج شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة 
قد رواه أبو العباس الحسي - رحمه الله - بإسناده في (النصوص) عن علي - عليه 
السلام -. [و] لاخلاف فيه بين الفقهاءء إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة» فمن 
الناس من ذهب إلى أنه ليس من أشهر الحج» وجعل آخرها التاسع من ذي الحجة» 
والصحيح ما ذهبنا إليه؛ لأنه لاخلاف أن ليلة النحر يجوز الوقوف فيهاء والوقوف 
معظم الحج بالإجماع» وطواف الزيارة وقته يوم النحر» فصح بذلك أن اليوم العاشر 
من ذي الحجة معدود في أشهر الحج» على أن العشر عبارة عن اللياللي» ولا إشكال في 
أن ليلة التحر من أشهر الحج .ا بينا. 

وقلنا: إن من أهل بالحج قبل أشهرهء يكون /١١8/‏ قد أخحطاً وأساى لقول الله 
تعالى: الْحَجٌ أشْهُرْ مَعْلومَات رالبقرة:۹۷٠)»‏ ومعلوم أن المراد به أن وقت الحج أشهر 
معلومات؛ لأن الحج لأيكون هرا وإذا ثبت ذلك» لم تخل أشهر الحج من أن تكون 
وقت الاحتيار للحج» أو وقت الإحزاءء ولايجوز أن تكون وقت الإجزاء؛ إذ قد دل 
الدليل على أنه يجزي في سائر الشهورء على ما نذكره بعد هذاء فوجب أن يكون 
ذلك وقت الاختيار» فإذا ثبت أنه وقت الاختيار» كان العدول عنه مكروهاًء كما 
ثبت أن العدول عن أوقات الصلوات - الى هي أوقات الاحتيار - لغير عذر مكروة 
على أن لست اعرف في هذا حلافاء فلا وجه للاستقصاء فيه. 


)١(‏ انظر: الأحكام ۲۷۳/۱ كما ذكره فيه ص 4 - ۴ - ٠١‏ مقصلا. 


المجلس (َرَو) الإسلامي 
۳۲ باب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج 


ويدل على أن من أهل بالحج قبل أشهر الحج» يلزمه ما دحل فيه قول الله تعالى: 
يالوك عن الأهلة ل هي مَوَاقِيْس لتاس وَالْحَجَّ)ُ (البقرة:15) فجعل جميع الأهلة 
مواقيت للناس» والحج» فوجب أن يصح الإحرام له في جميع الشهور. 

فإن قيل: هو عنصوص بقوله تعالى: «الْحَجُ هر مَعْلُومَات4. 

قيل له: بل يحتمل قوله: لحا أَشْهُرٌ مَعْلُومَات)» على أنها وقت الاختيار, ويبحري 
قوله: تإيُسألُوتكَ عن الأهلة4 على عمومه. 

فإن قيل: كيف صرت أنتم باستعمالكم أولى منا باستعمالنا؟ 

قيل له: لأن الآية الى تعلقنا بها حقيقة فيما ادعيناه» ومفيدة له بظاهرهاء والآية 
الو تدر ما لابد من أن يدحل فيها الضميرء» ويقدر بوقت الحج أشهر معلومات› 
فيضير حار ولايفيد بظاهرها ما ادعيتموه» فكان استعمالنا أولى من استعمالكم؛ لأنا . 
قضينا بها هو حقيقة على المحاز» وأنتم قضيتم بامحاز على الحقيقة. 

فإن قيل: قوله تعالى: مواقت لاس وَالْحَج4 محمول على العمرة؛ لأن العمرة 
يقال لها الحج. ظ 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « العمرة هي الحجة. 
الصغرى » »١(‏ فتكون الأهلة كلها مواقيت للعمرة. 

قيل له: لو ثبت أن العمرة مرادة بالآية» كان حق العموم يقتضي أن تكون الأهلة 
كلها مواقيت للحج والعمرة؛ لأن دخول الألف واللام على الحج يقتضي استغراق 
الجنسء كما اقتضى دخوهما على الأهلة استغراق الجنس» على أن إطلاق الحج 
يقتضي في عرف الشرع» وعرف اللغةء الحج المعهودء دون العمرة» وإن كان يجوز 
إطلاقه على العمرة» فلا يجب إذا أن تكون العمرة مرادة ها؛ إذ الإطلاق لايتناوها. 

فإن قيل: فإن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل بالحج في أشهر الحج وقال: 
« حذوا عن مناسككم «. 


() اأحرحه ابن حبان ٥۰٤/۱٤‏ والحاكم ٥٥۳/۱‏ والبيهقي 83/54 والدارقطي ۲۸۰/۲ وكلهم بلفظ 
الحج الأصغر. 


كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة 1۳ 





قيل له: إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل في آخر ذي القعدة» فقد روى أبو 
داود في السنن - بإسناده - عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أها قالت: 
حرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مراقبين هلال ذي الحجة» فلما 
كان بذي الحليفة» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من شاء أن يهل 
بحجة» فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة» فليهل » (» ومع هذا فلا يجب أن يكون 
الإهلال بالحج في ذي القعدة. 

فإن قيل: أجزنا العدول عن هذا الوقت للدلالة الي قلنا. 


قلنا: وكذلك أجزنا العدول عن أشهر الحج للدلالة» على أن فعل النبي - صلى الله 

عليه وآله وسلم - لايتناول موضع الخلاف؛ لوقوعه في وقت مخصوص من أشهر 
الحج, فإذا نحن وأنتم سواء» ونقيس الأهلة الى قبل أشهر الحج على أشهر الحج في 
حواز /١59/‏ الإهلال بالحج فيهاء والعلة أنه زمان يصح أن يهل فيه بالعمرة» 
ولاحلاف أن من أهل بالحج في أشهر الحج» جازء فكذلك إذا أهل قبله» والمعئ أنه 
أحرم بالحج مَّن يصح منه عقد الإحرام» فوجب أن يجوز إحرامه به. ظ 

فإن قيل: أليس لايجوز الإحرام بالظهر قبل الزوال؛ لأنه إحرام به قبل وقته» فما 
أنكرتم ألا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟ 

قيل له: لسنا نسلم أن قبل أشهر الحج ليس بوقت للحج» فلا يلزم ما سألت» 
E‏ من أحرم للظهر عند اصفرار الشمس لغير عذرء فإنه يكون 
مسيئاء ويجزيه» فكذلك من أحرم بالحج قبل أشهره؛ لأنه عدول عن وقت الاختيار» 
أما قبل الزوال» فليس بوقت للظهر على وجه من الوجوهء لا للإحرام» ولا للإختيار» 
على أنه لاحلاف أن الإحرام بالحج يصح في وقت لايصح أن يؤتى فيه بسائر أفعاله 
متصلا به» وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لايصح أن يفعل إحرامها إلا في وقت يصح أن 
يفعل فيه سائر أفعاله متصلاً اء وجميع ما ذكرناه في هذا الباب يحج 100 
إحرامه لاينعقد» ويكون وجوده كعدمه ومن زعم أنه ينعقد» وأنه لايجحزي عن الحج» 


.\or/Y أسخرجه 0 داود ی الس‎ )١( 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
4 ياب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج 


oy‏ عيرق عل انس تان أنه وكين لل قار عع ري لأنه قد 
عقد الإحرام للحج» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وإنما لکل امرئ ما 
نوى »» وقال: « الأعمال بالنيات » على أن ذلك الوقت وقت لايناقي الإحرام 
بالإجماع, لأن المحصر لو بقي على إحرامه إلى ذلك الوقتء لم ينف ذلك إحرامه 
با لحج» فإذا صح أن يبقى فيه» صح أن يبتدئه فيه. 1 
والمواقيت الي وقتّها رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - خمسة» وهي 

مواقيت لأهل الآفاق: وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل 
العراق ذات عرق» ولأهل نحد قرناء ولأهل اليمن يلملم» فهذه مواقيت لأهلهن» و 
أتى عليهن من غير أهلهن. واكاك وسارت a‏ أحرم 
من منزله. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) © إلا ما ذكرناه من حكم من يكون منزله 
أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه منصوص عليه في (المتتخب)22. 

والأصل فيه: ظ 


ا در سر سب نان أحبرنا على / بن الحسن بن شيبة المروزي» قال : 
حدثنا موسى بن عمر بن على الجرجاني» قال: جاصرين حي موري قاد 
حدئنا محمد بن حابر» عن أبي إسحاق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: وقت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
المحفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم0». 


(0) قي () و (ب): لامرء ما نوى. 

(۲) انظر: الأحكام ابم بعر لفك قريب دا 

(۳) انظر: المتتحب 45. 

)٤(‏ وأخرجه عن ابن عباس أيضا مسلم ۸۳۸/۲ واليخاري ٠٠١٤/۲١‏ واين خخزيعة ٠١۸/١‏ والدارمي 
۲ والبيهقي ۲۹/۰ والدارقطئ ۲۳۷/۲. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الد خول في الحج والعمرة ۳1 


ورا اپو الحسين البرو حردي» قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي) قال: 
حدثنا الزعفران» E E E E‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل اليمن يلملء ولأهل نحد قرناء وهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من 
غير أهلها لمن حج» أو اعتمر» ومن كان أهله دون الميقات» فمن تم ينشئ الحج حى 
يأق مكة(. 

فهذه الأحبار نصوص فيما ذهب إليه يى - عليه السلام -. /١7١/‏ 

وذهبت الإمامية إلى أن ميقات أهل العراق قبل ذات عرق» وذلك لا معن له؛ 
للأخبار ال تقدمت ولا را به أبو العباس الحسي - رحمه الله - قال: أحبرنا علي 
بن الميثم السعدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن أن شيبة» قال: حدشا ابن 
دكين» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة» قال: خحرحت 
مع علي - عليه السلام - فأحرم من ذات عرق0. 

مسألة: في مجاوزة الميقات دون إحرام 


قال: ومن جاوز بعض هذه المواقيت من غير أن يحرم فيهاء وجب عليه أن ير حح 
إليهاء ويحرم فيهاء فإن لم بمكنه الرجوع إليها لعذر قاطع» أحرم وراءها قبل أن ينتهي 


وهدا منصوص عليه 5 (المنتتخب) (0. 


وحكى أبو العباس الحسي عن ييى بن الحسين - عليه السلام - في (كتاب 
الإبانة) القول بإيجاب الدم يجاوزة الميقات» فيكون تحصيل المذهب فيه على الروايتين: 
أنه إن جاوز الميقات» وأحرم» ولم يعد إليه» فالدم واحب» وإن رحع إليه» وأحرم فيه 
فيكوق الدع مما 


)١(‏ أخرجه عن عبدالله بن طاووس عن أبيه: الدارقطن ۲۳۷/۲ إلا أنه قال حي أهل مكة. 
(۲) اخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 557/5 إلا أنه قال مع ابن عمر. 


¥ 


المجلس 02 الإسلامي 
فين باب القول في الد خول في الحج والعمرة كتاب الحج 


أما وجوب الدم.على من جاوز الميقات غير محرمءفهو إجماعءلا حلاف فيه؛ لأنه 
قد ترك نسكا واجباء فأما إذا عاوده» وأحرم فيه» فلا يجب عليه دم؛ لأن المأخوذ عليه 
أن يقطع الميقات محرماء بدلالة أنه لو أحرم قبل الميقات» وجاوزه محرماًء فلا شيء 
عليه» فكذلك إذا عاد» فأحرم فيه» أو قد حصل محرماً في الميقات. ظ 

وايتحيينا له أن “يهريق راك النقص قد لزمه.» وإن م يلزم حجه؛ لأن حجه 
قد ابحبر لما كان من إحرامه في الميقات» فكونه ممن قد جاوزه غير حرم لا يرتفع) 
على أن أبا العباس الحسئ - رهه الله - ذكر 20 في (النصوص) - حلاف ما ذكره 
في (كتاب الإبانة) - تحصيل المذهب فيه على أن جحاوزة الميقات لایو جب عند يحى 
- عليه السلام - دماء وذكر أن القاسم - عليه السلام - روى عن أمير المؤمنين 
- عليه السلام - فيمن جاوزه» لاشيء عليه اسح اه ا 
وإلا فالأولى ما ذكرناه. 


مسأ لة : في غسل الإحرام, ولباسه 


قال: ومن انتهى إلى بعض هذه المواقيت» وأراد الإحرام» اغتسل. 
قال القاسم - عليه السلام -: والغسل سنة. ولو كان جنباء أو محدثاء فلم يجد 
القميص» والسراويل» والمقنعة. 0 


وجميع" ذلك منصوص عليه في (الأحكام) »)١‏ في مواضع متفرقة(“» ونص في 
(المنتحب) © - نضا - على أنه لو ترك الغسل» أجحزأى تحقيقا لما روى عن جده أنه 


ا 

(۲) في (أ): ولإحرامه. 

(۳) في (ب): جميع. ۰ 

)٤(‏ انظر: الأحكام ۲۷۳/۱ حيث ذكر الغسل. وأما التيمم فذكره فيه ص ۲۹۷ ولباس المرأة نص عليه 
في ص ۳٠۳‏ والحميع بألفاظ مقاربة لما هنا. 

(5) في (أ): مفترقة. ' 

(5) انظر: المنتتحب 568. 


سجس 2 الإسلامي 

كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة 1Y‏ 
حي 33215010000 ساي سه ع ا 
سنه ) وقال ف (المنتحب) ()2: (يلبس توبين جديدين أو غسيلين). 

قد مضى في (كتاب الطهارة) الكلام في أن غسل الإحرام سنة. 

وروى عن الناصر - عليه السلام - أنه قال بو جحو به» وهو عير صحيح؛ إد لادليل 
عليه ولأنه غسل اقتضاه أمر مستّقبل» فأشبه غسل الجمعة والعيدين» فوحب أن 
يكون نفلا. 

وقلنا: إنه إن كان جنباًء وأعوزه الماءء أجزأه التيمم؛ لأن التيمم إذا قام مقام الغسل 
من الحنابة - وهو أ وكد؛ لأنه فرض - كان لأن يقوم مقام غسل الإحرام أولى. 

وقلنا: إنه يلبس رداء ا لأنه لاحلاف أن الرحل إذا أحرم) فلا يجوز أن 

روى أبو داود في (السنن) بإسناده يرفعه إلى الزهري» عن سال عن أبيه» قال: 
سأل رجحل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يترك الحرم من الثياب فقال: 
« لايلبس القميص» ولا /١۷١/‏ البرئس» ولا السراويل» ولا العمامة» ولا توبا مسه 
ورس) ولازعفران» ولا المخفين» إلا ألا يجد النعلين» فإن ُ يجد النعلين. فليلبس 
الخفين. وليقطعهما حي يكونا أسفل من الكعبين » (. 

وتمرنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرن یی بن سعيد» عن عمرو بن نافع» عن أبيه» عن 
الثياب إذا أحرمنا؟ قال: « لاتلبسوا السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس» ولا 
الخفاف» إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين أسفل من الكعبين » . 


ونا ۳ بكر المقرئ» قال: حدئنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: 





.٠١ انظر: المنتحب‎ )١( 
.Ao/ اح رجه أبو داو ذ ق الستن‎ )۲( 
وفيه عمر بن نافع.‎ ٠۳٤١/۲ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٣( 


سجس 2 الإسلامي 
۳۹۸ باب القول في الدخول فى الحج والعمرة كتاب الحح 
ب کک 
حدثنا أسدء قال: حدئنا حاتم بن إ“ماعيل» عن عبد الرحمن بن لبيبة» عن عبدالملك بن 
حابر» عن جابر بن عبدالله» قال: كنت جالساً عند الني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
في المسجد» فق قميصه من جيبه حن أخرحه من رجليه» فنظر القوم إلى التي - صلى 
الله غلية و - - فقال: « ا ببد نی( الي ت كنا أن لد 0 
ببذته) وأقام بالمدينة 0 
وقلنا: إن الحرمة تلبس القميص» والسراويل» والمقتعة؛ لأنه لاحلاف في جواز ذلك 
ها وأن حكمها في هذا الباب عالف الحكم الرجال. 
من القفازين» والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما 
أحببن من ألوان الثياب» اه أو حذاى أو سراويلاً أو قيضا أو لحف . 
وقوله“: يلبس ثوبين جديدين» أو غسيلين» تنبيهاً على أن الحديد لا يكره فقد 
حكى ذلك عن بعض الناس» فلا معن له؛ لان الأحوذ ع عليه قي الثوب هو الطهارة» 
فالجديد إذن كالغسيل. 
مسالة: في كيفية الإهلال بالحج 
فإن كان في وقت صلاة فريضة» صلاهاء ثم قال: اللهم ِي ا الحجع إن كان 
ا e‏ قال: e e‏ بيه قال: اللهم ا 





)١(‏ في (أ): بمدبي. 

(۲) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳ وفيه عن عبد الرحمن بن عطاء بن لببية» وني متنه: 
ويشعر على كذا وكذا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ۲۸٤/۲‏ وأبو داود في السنن NT‏ 

)٤(‏ في (أ): فقوله. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول في الد خول في الحج والعمرة ۳1۹ 


ينيخها في الميقات» ثم يغتسل» ويلبس وبي إحرامه» ثم يشعرها بشق في شق سنامها 
الأمن حى يدميهاء ويقلدها فرد نعل» ويجللهاء ثم يصلي الفريضة إن كان في وقتهاء 
وإن كان في غير وقت فريضة» صلى ركعتين للإحرام» ثم يقول: اللهم إن أريد الحج 
كر معد 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (2. 

استحببنا أن يكون الإحرام بعقب صلاة مكتوبة» أو نافلة؛ لما روي عن ابن عباس 
أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام» 
روى ذلك ابو داود في (السنن) عنه(©. 

واستحببنا أن ينطق ما ينعقد الإحرام به؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - نطق ما أَهَل به وليكون ذلك أقرب إلى أن تواطيع النية الإهلال. 

فأما سوق البدنة للقارن» فقد قال أبو العباس الحسى ° أنه إن قرن جاهلاء وم 
يسق» نحر بدنة ين» وحكى نحوه عن محمد بن ييى عليه“ السلام» ول يذ كر إيجاب 
دم ترك اموق اق مل اللي أن يكرت ارف للقارن: م 
لأن لو كان شرطاً في صحة الإحرام للقران» لكان /٠۷۲/‏ الإحرام لاينعقد مع تركه 
- جاهادٌ أو عالماً - لأن ما يكون شرطاً في صحته لاينفصل بين أن يترك مع العلم» 
أو اجهل ولايجب أن يكون نسكاً واجبا؛ لأن النسك الواحب إذا ثُرك» وجب جبره 
بإراقة دم ولم يذكر إيجاب الدم على من ترك السوق جاهلاء فجعل المذهب أنه 
مؤكّد في باب الاستحباب. 





)١(‏ صلاة ركعتين بعد أن يصلي الفريضة» نص عليها في الأحكام ۲۷٤/١‏ بلفظ مقارب. والإهلال بج 
الإفراد» نص عليه فيه ص ۲۸۲. والإهلال بالقران وشروطه نص عليه في الأحكام ۲۹۱/۱ - 517 
بلفظ قريب حداً. 

م ارهق ال ١25/9‏ 

(۳) في (): - رحمه الله تعالى -. 


)٤(‏ في (أ): عليهم. 


المجلس 52 الإسلامي 
۷ باب القول في الد خول في الحج والعمرة كتاب الحج 
ر ل ل ل ل ر سس بي ٠‏ 


والأصل فيه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قرن» وساق23. 
وروى ابن أبي حاتم في (كتاب المناسك) عن عطاى أن ابن عباس كان ار الارن 
أن يجعلها عمرة إذا لم يسق. 

وروی ني هذا الكتاب عن إسحاق بن راهويه أنه قال: مضت السنة عن الى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في القران السوق» والتمتع لمن لايقدر على السوق. 
) وروی عنه» عن جحاهد» والزهري» امم كانوا لايرون القران إلا بسوق. 
وقد روي نجوه عن علي بن الحسين» ومحمد بن علي - عليهم السلام -. 


وأما الإشعار» والتقليد فالأصل فيه: ما أخبرن به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: 
حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا أبو 
قطن عن هشام الدستوائي» عن ان قتادة» عن أبي حسان» عن ابن عباس» أن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أشعر في الجانب الأعن» وساق. 

امنا أبو الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدننا محمد بن شجاع» 
قال: حدثنا يى بن آدم» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن المسورء 
ومروان» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عام الحديبية قلد الهدي» وأشعرء 
وأحرء( ) ) 

ويدل على أن التقليد نسك» قول الله تعالى : و تُحلوا شَعًا شَعَائرَ الله إلى قوله:: 
رلا الذي ولا القلائد4 (المائدة: ؟). 


والتقليد وحهه ما روى أبو داود في (السنن) يرفعه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


(۱) أخرجه مسلم ۹۱۲/۲ وابن خزعة ١51/4‏ وابن حبان 4/9 7١‏ والدارمي ٩۱/۲‏ والبيهقي 4/5. 
(۲) في (أ): من. 

(۳) في (): أبو مطر. 

)٤(‏ انظر التخريج اساب 


.١ 1" أخخر جه أبو داود‎ )٥( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة ۳۷۱ 
E‏ د ا ا 


عن علي - عليه السلام - قال: مرن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أقوم على بذنه» وأقسم جلودهاء وجلالما (2: فدل على أا كانت مجللة» وأن الحلال 
كانت في حكمها قي تعلق النسك ها. 

وكره أبو حنيفة الإشعارء وقال: إنه منسوخ ما ثبت من النهي عن المثلة» ولأنه 
قياس على سائر البدن الى للجزاءء والكفارة؛ لأا لا تشعرء وذلك غير صحيح؛ لأن 
المثلة هو الفعل الذي يقع على وجه العبث» أو شفاء الغيظ» ألا ترى أن قطع اليد 
والرحلء وفقأ العين» وقطع الأذن من أعظم المثل» تم السارق تقطع يده» وقاطع 
الطريق تقطع يده ورحله من حلاف» وتفقأ العين» وتقطع الأذن على وجه القصاص» 
ولايكون شيءِ من ذلك عثلة"», فكذلك إشعار البدن؛ لأنه مفعول على وجه التأسي 
بالنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - ولايقصد به العبث» وشفاء الغيظ» فلا يجب أن 
يكون مثلة» وأما قياسهم» فمدفوع بالنص» وكل قياس يرفع”” النص» فهو باطل» 

مسألة: في دعاء الدخول في الحج 

قال: ثم يقول الحاج» والمعتمر» بعد ذكر ما أراد الدحول فيهء واستحضاره النية: 
فيسره لي» وتقبله من» ومحلي حيث حبستين» أحرم لك يكذا © وكذا - ثم يسمي 
حجته» أو عمرته» أو هما جميعاً - شعري» وبشري» ولحمي» ودمي» وما أقلته الأرض 
مئ. وهذا منصوص /۱۷۳/ عليه في (الأحكام) ©. 





راق ل 0 
(۲) في (أ): مثلة 
(۳) في (أ): يدفع. 
)٤(‏ ف (أ): كذا. 
ب الأحكام ۲۷۶٤/۱‏ لفظه: اللهم إن أريد - ويسمى ما أراد - رغبة مي فيما رغبت فيه ولطلب 
بك وتحريا لرضاك فيسره ل وای نيه أملى. ف داي وآحرق» واغفر لي ذنوبي وامح عبن سيكئابي 
وقي ن شر سفري واخلفي بأحسن الخلافة في أهلي وولدي ومالي ومحلي حيث حبست | أحرم لك 


شعري.. اللّ. 


) المجلس 52 الإسلامي 
۳۷۲ باب القول في الد خول فى الحج والعمرة كتاب الحج 
| لل لل يي حر ت ا کک 


ها اااشتراط» فوجهه: ما رواه ابن عباس» وغيره أن ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالطلب أتت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: يارسول الله إن أريد 
ا لحج» أشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: « قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي 
من الأرض حيث حبستئ » روى ذلك أبو داود في (السنن)» ورواه ابن أبي حاتم 
في (المناسك)» قال ابن أي حاتم: وروي عن علي - عليه السلام - وعمرء و عتمأن» 
وابن مسعود» وعمار» وابن عباس» وأم سلمة» وعائشة» أنهم كانوا يرون الشرط في 
الحج. قال: وهو(" قول الليث بن سعد. 

واماعبائر الآالفاظلع فإنه استحبها لما ورد يما من الأخبار. 

مسألة: في لفظ التلبية 

قال: ثم يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحم والتعمة 
لك» والملك» لا شريك لك» لبيك ذا المعارج لبيك» لبيك بكذا وكذا - ويذكر ما 
دحل فيه لبيك ثم يسير ويسبح في طريقه» ويهللء ويكبر» ويقرأ e‏ 
استوى بظهر البيداى ابتدأ التلبية» وليرفع صوته بالتلبية رفعاً متوسطأء وكلما علا 
نشراء کن و كلما اد لے ولا يكل اا الف بود اة 

وجميعه منصوص عليه قي (الأحكام) ©. 

أما التلبية الأربع» فهي التلبية المشهورة عن الي TO‏ 

انا أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن أي داودء قال: 
حدثنا المقدمي» قال: حدٿي حماد بن زيد» عن أبان بن تغلب» عن أبي إسحاق» عن 

عبد الرحمن بن يزيد» عن عبدالله» قال: كانت تلبية فيه سيل آله - صلى الله عليه وآله 
رس اي سك E‏ 


)١(‏ أخرحه أبو داود ١5١/5‏ و الترمذي ۲۷۸/۳ لحني ٥‏ وغوه: البخاري ۱۹۷/۰ ومسلم 
۲ وابن حبان 88/5. 

فو سقط من أ هر 

(۳) انظر : الأحكام ۲۷١ - ۲۷٤/۱‏ وهو بلفظ مقارب. 

.17 15/5 أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول في الدخول في الحج والعمرة ام 
اال االا کک يڪ 


ولأغيرنا المقرئ قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» 
أن مالکا حدثه عن نافع e‏ ةرملاه - صلی الله عليه وآله 
وسلم = كانت كذلك» واد وللت لاشريلق لكت 

ورن المقرئ» قال: حدتنا الطحاويء قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال؟ اا اسد: 
قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المديئ» قال: حدثنا حعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر 
أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لی في حجته كذلك”". 

وروی لكا ابو بك المعريق: قال: حدثنا الطحاوي بإسناده» عن الأعرج» عن آي 
هريرة» أنه كان يقول: كان من تلبية رفو له الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
لبيك إله الحق لبيك“ . ) 


وروی أبو داود في (السنن) يرفعه إلى حابر قال: آهل رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذكر تلبيته الأربع قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام» 
والنی - صلی الله عليه وآله وسلم - يسمعء؛ ولايقول لهم شیا فدلت مقارته 
> صق الل عليه اله وسك ب لهم على .ذلك عل أده إن رید كان ححمها. 
ا 


وروی أ بو داو د الس بإسناده إلى انم ار رو ار 
بالإهلال » أو قال: بالتلبية(. 





. 57 أخرجه الطحاوي في شرح معان الاثار‎ )١( 
.٠٠١/۲ (؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
.١١ 14/7 أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۳( 
.١57/5 أخرجه أبو داود في السنن‎ )٤( 
.١57/7 (ه) أخرحه أبو داود في السنن‎ 


Ca ١‏ الاسلا 


4 باس باب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج 
ب : 


وقلناء يبتدئ التلبية إذا استوى بظهر البيداء؛ لما نا به أبو بكر المقرئ» قال: 
حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا 
٤/‏ ۷/ حاتم بن إسماعيل» قال: جدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر قال: | 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع ر ا 
على البيداء أهل0©. 

ورا أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: 
حدثنا وهبء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن ابن حسان» عن ابن عباس» أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسل - صلى بذي الحليفة» ثم أن براحلته» فلما استوت به 
على البيداء» أهل©. 

فان قيل: و إن يكون فعل حل تسر سين اوساو اسيك يكون النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قصد إلى ذلك. 

قيل ا الله عليه وآله وسلم - في العبادات حى 
ثبت ما ذكرت» وذلك ما لادليل عليه. ) 

فإن قيل: روي عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه» أنه قال: ما أهل رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا من المسجد. يعن من مسجد ذي الحليفة. ٠‏ 

قيل له: نحن نقول بالخبرين جميعاء فنقول إنه يحرم في المسجد إذا صلىء ثم يلي ثم 
بأحذ في غيره من الذكر حى يستوي على ظهر البيداء» ثم يبتدئ التلبية منهاء فنكون 
قد استعملنا الأخبار كلها. 

وقلنا: كلما علا نشزاء كبر وكلما انحدرء لىء ولايغفل التلبية الوقت بعد الوقت؛ 

لا روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يفعل ذلك» ويستحبه. 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠١١/۲‏ الا أنه قال: ناقته القصرى. 
(؟) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۲١/۲‏ إلا أنه قال: أبي حسان. 
(۳) أحرحه مسلم ۸٤۳/۲‏ وابن خزعة ١58/5‏ وابن حبان ۷۷/۹٩‏ والترمذي ۱۸۳/۳ وأبو داود .١ 50/٠‏ 


كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة Vo‏ 
کک ل kk‏ 


واستحبه العلماء بعده» ولأن التلبية حارية في الإحرام مجرى التكبير من الصلاة» فكما 
استحب التكبير عند التنقل في الأحوال في الصلاة» فكذلك تستحب التلبية عند التنقل 
في الأحوال في الإحرام. 
مسألة: في المرأة تحرم للحج تطوعاً بغير إذن زوجها 

قال: ولو أن امرأة أحرمت بغير أذن زوجها بعد حجة الإسلام» فهو في أمرها 
بالخيار» إن أحب أن يمضي22 يما حن تقضي“ ما أوجبته على نفسهاء فعل» وإن 
أحب أن بمنعها من ذلك» وينقض إحرامها إن كان لايقدر على الذهاب كاء نقضه» 
وبعث عنها ببدنة» فتنحر عنهاء ويعتزها إلى اليوم الذي أمر بنحرها. وهذا منصوص 
عليه في (الأحكام) 7. ظ ظ ظ 

ووجه قولنا إن للزوج أن يمنعها من الإحرام - إذا لم تكن حجتها حجة الإسلام - 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لايحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تصوم 
تطوعاً إلا بإذن زوجها » فإذاً يتبت2© هذا الخبر أا منوعة من حج التطوع؛ لأن كل 
واحد منهما تطوع بمنع الزوج عن استيفاء حقه منهاء و- أيضا- لو لم جز منعها من 
الإحرام» لجاز أن تستديم الإحرام حاجّة» أو معتمرة» وذلك يؤدي إلى إبطال حقه 
رأسأًء فإذا ثبت» كان له أن يحل إحرامهاء وينقضه؛ لأنا لو لم نقل ذلك عاد الأمر 
إلى ألا عكنه استيفاء حقه منهاء فعلى هذا يجب أن يكون ما ذكرناه من اعتزاها 
استحباباً إلى أن تُنحر البدنة؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لما 
بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه الحرم» وأما إن لم يبعث بېدنته» وأمر أن 
ری هناك وتنحرء فلا وجه لهذا الاستحباب. 

وقلنا: إن الزوج ينحر عنها؛ لأن إفساد الحج تعلق به» ووقع من جهته» فوحب أن 
يتضمن ما لزمها من ذلك. 





)١(‏ في (أ): تمضي. 

(۲) في (أ): يقضى. 

(©) انظر: الأحكام 584/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(؛) في (ب): فإذاً ثبت. 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
يي بببييييييييًٌٍشٌ_ ‏ 1 ا .ص ك7 #7ذ#آذ#2#آ*#آ#آ##آ#آ#آ#آ#آذآآ کا کک 


فإن قيل: فأنتم لاتوجبون على السيد أن ينحر عن عبده إذا نقض إحرامه. 

قبل له: لأن 27 العبد متعد في إحرامه بغير إذن سیده/١۷٠/.‏ 

فإن قيل: إن الزوج استوق حقه بنقض إحرامهاء فو حب ألا يلأزمه ضمان الدم. 
لا ترى أنه يستوق حقه بالرء إن كان مريضء أو بالتماس الأم ن کان خالا من 
عدو» e‏ ار ا ا ع ا يلزم الزو ج الدم بنقض إحرامهاء وإن 

مسآالة: في المرأة تجرم بحجة الإسلام بغير إذن زوجها 

قال: فإن كان إحرامها بحجة الإسلام» فلا ينبغي له أ أن منعهاء إلا لعلة قاطعة لماء 
أو لمن يكون مّحرما لما من ولد أو غيره فإنه بمنعها ويهدي عنها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 6 

قلنا: إن كان إحرامها بحجة الإسلام» م يكن له منعها منها؛ لأن ذلك فرض من 
الله تعالی عليها ابتدای وكان مثل صوم شهر رمضانء والصلاة المكتوبة؛ لأن ذلك 
مستتی من حجمه عليهاء واكسالة وفاقع وسار ما ذكرناه 2 جواز فسخ إحرامها 
تا ۾ تكن أخرمك ا الاسلام ب لرويدها ل يعترض ما فاا لأنه ليس بتطو ع» 
ولأنه لايؤدي أ أستدامة إبطال حق الزوج؛ لأن حجة الإسلام لاتتكرر. 

وقلنا: إنه بمنعها إن لم يكن لما محرم؛ لأن الحرم شرط في وحوب الحج عليهاء 
والأصل فيه قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لاتسافر المرأة بريداً فما فوقه 
اا اند وقد مضى إسناده في باب قصر الصلاة. وروي: « لاتسافر المرأة 
وكا , وروي: ثلاثة أيام. فدل ذلك على أن المرأة لايلزمها الحج إلا مع حرم. 


)١(‏ سقط من (أ) لأن. 
(؟) انظر: الأحكام ۲۳٤/۱‏ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة VV‏ 
كناب لكق اتاو ی 


رونا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدينا يونس بن عبد الاعلى : 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء أنه مع أبا معبد - مولى ابن عباس - يقول: 
قال ابن عباس: حطب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالناس فقال: 
« لاتسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم » (. فقام رحل فقال: يارسول الله إن اكثتبت 
في غزوة كذا وكذاء وقد أردت أن احج بامرأي. فقال ابي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « احجج مع امرأتك ». فدل هذا الخبر من وجهين على أن المرأة لاتحج إلا 
مع محرم: 

أحدها: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لاتسافر المرأة إلا ومعها ذو 
حرم » فنهى عن السفر من غير محرم» والحج سفر» فصارت منهية عنه إلا مع حرم. 

والثاى: أن الرجل لا قال له - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قال حين سمع 
ذلك قال له: « احجج مع امرأتك » وأمره بترك الغزو الذي هو مفروضء و م يقل 
له: إا تحج وحدهاء أو مع المسلمين» ولم يقل إن مرادي كان السفر الذي ليس بحج. 

وروى أبو بكر الخحصاص في (شرح المختصر) بإستاده عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: جاءت امرأة اإلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: يارسول 
الله إن ابن تريد الحج» فقال: « أا محرم؟ » قالت: لا. قال: « فزوجيهاء ثم 
لتحج » فدل ذلك على ما لاتحج إلا مع ذي خحرم. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه سثل عن الاستطاعة» 
فقال: « الزادء والراحلة » ولم يذكر احرم. 

قيل له: يجمع بين حبر الاستطاعة» وخحبر المحرم» ويجوز أن يكون قال ذلك 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأن السائل كان رجلا وكان سال عما يكون 
استطاعة للرحل» على أنه لم يشترط الصحةء وهذا لم بمنع من كوها شرظاء آلا ترى 
أن المفلوج والْمُقعّد لا يلزمهما الحج بأنفسهما. 0 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١7/7‏ وفيه: ولا يدحل عليها رحل إلا معها ذو حرم. 


٠‏ سر الإسلامي 

۳۸ قولف الدخولة 5 ك 

فإن قيل: بن کش ی کت د ا ر 
عليه وآله وسلم - قال: « لايصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم » فقالت: ما 
لكلهن محرم. 

فيل له: ذلك راي من .عائقة ¢ /١07/‏ ترفعه) فلا معتبر بهم و- أيضا _- 
لاحلاف أفا لا تسافر للتجارة» والنزهة» إلا مع حرم» فكذلك الحجء ولمعين أنه 
سفر نع العدة ابتداعه وهذا لاينتقض بالمهاجرة» أو و أو الي بعكوت جرم 
عنها وهي في موضع لامكنها الإقامة فيه. 

قيل له: لسنا نرى الاقتداء بها مع مخالفتها قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على أن سفرها كان نحاربة على - عليه السلام - وذلك ثما يوجب لما الفسوق» 
والضلال» ولاخلاف أن هذا الجنس من السفر محظور»ء فكيف يحتج به؟ أو للتحريض 
على عثمان حين سافرت إلى مكةع وذلك عند خالفينا يوحب شق. عصا المسلمين» 
وقد قيل: إا كانت أم المؤمنين» وكل من كان معها كان في حكم الإبن لما 

صسألة : في العبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما 

قال: وأما العبد» والأمةء فم أحرما بغير إذن سيدهماء فله أن يحل إحرامهماء 
وينقضه» ولايجب عليه هما هدي» ومي عتقاء أهديا ما عليهما مر الهمدي» اومضنا لما 
كانا أوحبا على أنفسهما من حجهما. ‏ 

وهذا منصوص عليه في الا 

ولاخلااف أن اس نقض احا وإلا 5-5 قد ججعلنا مما ا إلى إبطال 


جى السيد أن يستديما الإحرام» على ما بيناه في إحرام المرأة ولم توجب عليهما الدم 
في الحال؛ لأهما لا يُملكانع وم نوجب الضمان على سيدهما؛ لأن السيد م يكن أذد 


٠ وهو بلفظ قريب.‎ ۳۴١ - ۳۳٤/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
في هامش (أ) وهامش (ب): لأنا لو لم نجعل له ذلك كنا..‎ )۲( 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الححج  ٠0٠-٠‏ باب القول في الدخول في الحج والعمرة ۳۷۹ 
وح ا ك ا ا ب 


هما في الإحرام» فصارا فيه متعديين» فلا مسرح لضمان السيد ما كان من جنايتهما 

وأوجبنا عليهما الدم 2 بعد العتق كما يجب على غيرهما من الأحرار» لدحولهما 
فيما دخلا فيه» وقد ملكا أنفسهماء فسبيلهما سبيل الأحرار في جميع ما يلزمهم» وقد 
كان إحرامهما منعقداءبدلالة قوله تعالى: فَمَن فَرَض فيْهِنَّ الحَجّ فلا رَفث ولا فسُّوق 
ولا جدال في الْحَج4 (البقرة:517١)‏ فلم ينص عبدا من حر» وكون السيد مالكا 
لفسخه لا يدل على أنه لم يكن منعقداء كما أن ليس لكون الزوج مالكا لفسخ إحرام 
زو حته دلالة على أنه م ينعقد» ويقاس على الحر بعلة أنه مسل مكلف عقد الإحرام 
على نفسه» فوحب أن ينعقد» فإذا ثبت أنه كان منعقداء ثبت ما قلناه من أن 
حكمهما حكم سائر المسلمين في ذلك. 

مسالة: فى اللفظ بغبر النية عند التلبية 

قال: ولو أن رحلا أراد الح فغلط» ولى بعمرة» لم يلزمه مالفظ به» ووجب عليه 
أن يعود» ويلبي ما نوى من حجته» وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إلى الحج» فغلط 
ولبى بالحج, لم يلزمه ما لفظ به مخطئاء ولزمه ما عقد عليه من العمرة» وكذلك لو 
أهل بحجتين ناسيأء وكانت نيته حجة واحدة» لم يلزمه غير ما نوى من الحجة الواحدة. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام). 

والأصل فيه: أن الإحرام منعقد بالنية» وإن تحردت عن التلبية» كما لا ينعقد [ما 
قاله الحاج] حاكياً أو قارئاً كتاب المناسك» وإذا ثبت ذلك» وجب فيمن عقد الإحرام 
بالحج» ناوياً له» ولى بعمرة غلطاً منه» أن يلزمه الحج؛ لأن النية توجبه على ما بيناه» 
وسبيله سبيل من عقد الإحرام بالحج بالنية من غير تلبية تقارنه» في أن الحج يلزمه» 
ويكون سبيل تلبيته سبيل التلبية امحردة عن النيةء في أنما لاتوجب إحراماء فيلزمه - 


)١(‏ سقط من (ب) الدم. 
(۲) انظر: الأحكام 5٠١5 - 5.5/١‏ وهو بلفظ قريب. 


سجس 2 الإسلامي 
من باب المّول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج . 
ي ب 
على هذا - ما نواه من حج» أو عمرةء ولايعتير باللفظ غلطا ما حالف عقده» وعلى 
هذه الطريقة يجري الكلام فيمن أحرم بحجتين ناسياء وهو ناو الحجة واحدة. وقد كان 
شيخنا أبو الحسين بن /١11/‏ إسماعيل - رضي الله عنه - يذكر فيه وحهاً آخرء وهو 
أنه كان يقول: إن العمرة عبارة عن القصدء كالح » ويستدل بقول كثير عرّة: 
ومعتمر في ركب عزة لم يكن يريد اعتمار البيت إلا اعتمارها 

فإذا ثبت أغهما في أصل اللغة عا EE‏ وأحد» فأيهما أطلقت»ع أفادت ما 

النية» ود ر ها لزمته e‏ کے رة 
ایر 

قال: ولو أنه أهل بحجتين معاء ذاكراً لحماء وعقد عليهماء كان عليه أن عضي ق 
أحد e‏ روحب عله ا و يۇ دي ما 
ی إحناضا؛ ورفض الأحرى» ووحب عله لرفضها د وقضى ال رنضها 

وهذا فد ت ا 58 (الأحكام) 2. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا يها الْذيْنَ آمنوا او بالْغقرد) (المائدة: )١‏ 
وهذا قد عقد على نفسه حجتين» فيلزمه الوفاء كما حسب الإمكان. 

فإن قيل: لسنا نسلم أنه قذ عقد حجتين. ) 

قيل له: ليس عقدهما بأكثر من أن يحرم ناويا لحماء مهلا مما وهذا ما لاحلاف 
فيه» و إا الخلاف في انعقادماء e‏ العقد قد حصل من جحهته» أزمه الوفاء 
بظاهر الاية. 


يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إتما لامرئ ما نوى » 


)١(‏ انظر: الأحكام 585/١‏ - 605" وهو بلفظ قريب جدا. 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة ۳۸۱ 
ا ا ااا ال يس 


وهذًا قد نوی حجتین» فيجب أن يكون له حجتان و- أيضا = لاعلاف أنه يصح أن 
يعقد على نفسه الإحرام بحجة وعمرة معاء فوجب أن يصح منه أن يعقد الإحرام 
بحجتين» والمعئن أن كل واحدة منهما عبادة تشتمل على الطواف» فوجب أن يصح 
الجمع بينهما في إحرام واحدء ويقال إن كل واحدة منهما عبادة يجب المضي ي 
فاسذهاء فوجب أن يصح الجمع بينهما في إحرام واحدء على أنه إذا صح الجمع بين 
الحج والعمرة للشّبه الذي بين أفعالحهماء كان الأولى أن يصح الجمع بين الحجتين» لأن 
الشبه بينهما أقوى» وكذلك الجمع يين العمرتين» يبين ذلك أن الجمع بين إحرامي 
الصلاتين لما ۾ يصح لم يختلف بين أن تكون الصلاتان من جنس واحدء أو من 
حنسين» فكذلك الجمع بين الإحرامين لما صحء وجب ألايكون فرقا بين أن يكونا 
جنس واحده أو احتستن. 

فإن قيل: يصح الجمع بين العمرة والحج؛ لأنه يصح المضي فيهماء ولايصح الجمع 
بين الحجتين» ولابين العمرتين؛ لأنه لايصح المضي فيهما. 

قيل له: تعذر المضي لامنع صحة العقد» ألا ترى أن الإنسان قد يحرم بالحج» وإن 
علم أنه يتعذر المضي فيه لعذر يصدهء أو مرض يصدفهء ومع ذلك يصح العقدء 
وكذلك لو أحرم بالحج في زمان يعلم أنه لايلحق الحج فيه ينعقد إحرامه» ولاعنع من 
صحته تعذر المضي فيه» فإذا ثبت ذلك لم يقدح فيما ذكرنا من انعقاد إحرامه 
بحجتين أو عمرتين تعذرٌ للضي فيهماء يبين ذلك أن الإنسان قد يتمتع بالعمرة إلى 
الحج ثم يتعذر عليه المضي لضيق الوقت» ولا يمنع ذلك صحة الإحرام. 

ا قيل: فاه مندوي إل ام ون المج والعدرة» ولس فيرب إن اى بن 
الحجتين» أو“ /١7/‏ العمرتين. 

قيل له: كونه غير مندوب إلى الجمع بين الحجتين) أو العمرتين» لامنع ذلك صحة 
الإحرام يما عندنا؛ لأنا نذهب إلى أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج» يكون قد فعل 
مالم يندب إليه» ويكره له» ومع هذا فإن إحرامه ينعقد بالحج. 


6ف (أ): و 


Ca ١‏ الاسلا 


۸1 باب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج 
اا ب اخ چ و 
فإن قيل: لما لم يصح أن يكون الوقوف بعرفة عن حجتين» لم يصح أن يكون 
الإإحرام ا 


قيل له: الوقوف قد ثبت أنه لايكون قي السنة الواحدة إلا بحجة واحدة دون ما 
سواهاء فلم يصح أن يكون بحجة أخرىء والإحرام الواحد يصح أن يكون بحجة 
وعمرة» فلم تنع أن يكون بحجتين. ) 

فإن ا الدحول في حجتين قي أنه لایصح» على الدحول قي الصلاتين» 
والصيامين» قلب ذلك عليهم بأن يقال هم: إن الدحول قي الصلاتين» والصيامين؛ 
للف بيخ أن تكون الصلاتان من جنس واحدء أو من حنسين» و كذلك الصيامان» 
فوحب ألا يختلف حكم الإحرام بين أن يكون ارا موس رات وبين أن يكون 
إحراما يحنسين» و- أيضاً - لاحلاف أن الإحرام بالحج يوجبه» كالنذر به» فوجب 
أن يصح وجوب حجتين بالإحرام» كما صح وحوهما بالنذر» والعلة أن كل واحد 
منهما يوجب الحج. ظ 

فإن قيل: النذر يوجيهما في الذمة» فكذلك جاز أن يجتمع وجوب الحجتين. 

قيل له: فالدحول - أيضا - يوجبهما في الذمةء ثم بعضى في إحداهما بعد الأخرى, 
كما أنه إذا أوحب على نفسه حجتين» وجبتاء ثم بمضى22 في إحداهما بعد الأحرىء 
وعلى هذا النحو يجري الكلام في العمرتين» فإذا ثبت ما ذكرناه» فلا حلاف فى أن 
عليه رفض إحداهماء وأنه يحب عليه بعد ذلك قضاؤهاء ودم لرفضهاء كالمحصر الذي 
قد رفض ما دحل فيه لتعذر المضي في عمله. 

مسالة: في التلبية عن الأخرس 

قال القاسم - عليه السلام - في الأحرس الذي لايقدر على التلبية: إنه لايجب أن 

يبي عنه. 


وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 


)١(‏ في (أ) مضى. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة TAY‏ 1 
ج ا 


والأصل فيه ما نذكره من بعد من ان تركها لايوجب شيئاء فإذا ثيت» كان 

الأحرس أولى أن يكون ور ا وألا تحب التلبية عنه. 
صسألة: في العمرة لأي شهر تكون 

قال: والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيف دون الشهر الذي يحل منها فيه فلو 
اعتمر رحل من بعض البلدان في شهر رمضان» ودخل مكة في شوال» فطاف. 
وسعى» ورحل» وأقام يما إلى وقت الحج؛ لم يكن متمتعاء وكذلك إن اعتمر بعد تلك 
العمرة» فإن أراد الحج» كان حكمه حكم أهل مكة, ولم يجب عليه دم. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) »٠(‏ وروي نحو قولنا عن عطاء» وأبي ثور. 

والدليل على أن عقد العمرة إذا كان قبل أشهر الحج» لم يكن تمتعاء ما روي أن 
أهل الحاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الجر رل الله تعالى : 
فمن تَمْتَعْ ِالْعَمْرَة ة إلى الْحَجّ pA‏ من الْهَدْيي4 رالبقرة: “٩٩ء‏ فدل ذلك 
على أن اراد إيقاع العمرة في أشهر الحج؛ لما فيه من الرد على أهل الحاهلية على ما 
روي» تقديره: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج» ومن أوقع الإحرام بالعمرة 
قبل أشهر الح لم يكن موقعاً في أشهر الحج» وإنما يكون موقعاً بعضها فيهاء فوحب 
ألا يلزمه حكم الآية» وألا يجب عليه دم. 


و- أيضاً - لاخلاف أن من استوق جيع أعمال عمرته قبل أشهر الحج أنه 
لايكون متمتعا» فكذلك إذا ابتدأها قبل أشهر الحج» والمعى أنه عقد /١179/‏ إحرامها 
قبل أشهر الح و- أيضاً - اليسير من أعمالها لو فعل في أشهر الحج» والأكثر منها 
فعل قبلهاء لم يكن متمتعاً» فكذلك وإن فعل الكثير” منها بعد أشهر الحج» والعلة أن 
بعض عمرته حصل قبل أشهر الحج. 





)١١(‏ انظر: الأحكام ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ وهو بلفظ قريب. 
(۲) أخرج نحوه البخماري ١97/8‏ والترمذي 77١/8‏ والطحاوي .٠١۸/۲‏ 
(۳) في هامش (ب): الأكثر نخ. 


| لمجس َي الإسلامي 

"” باب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب سحن‎ A“ 
فان قاسوا من من أوقع أكثر أعمال عمرته فى أشهر الحج على من أوقع جميعها فيا‎ 
بعلة أن أكثر أعماها في أشهر الحج, > لم يصح ذلك وذلك أن من استوق جميع‎ 
الأفعال» لا يقال إنه فعل أكثرهاء ألا ترى أنه لا يقال صام أكثر شهر رمضان لمن‎ 
صام جميعه» ولا يقال: صلى أكثر صلاة يومه لمن صلى جميعها؟ ونظائرها أكثر من أن‎ 
تعد» فإذا صح ذلك» لم يؤخذ وصفهم ني الأصلء على أن قياسهم لو صح» لو يحب‎ 
أن يكون قياسنا أولى» وذلك أنا و بحدنا زمان كان فيه لانتهاء( العمرة حکم»‎ 
كان فيه لابتدائها مثل ذلك الحكم؛ لأن الأوقات الي تكره فيها العمرة حكم‎ 
اتتهائها“ حكم ابتدائهاء وكذلك الأوقات الى لاتكره فيهاء فإذا ثبت ذلكء‎ 
فالواحب أن يكون ابتداء العمرة في غير أشهر الحج..‎ 

فإن قيل: التمتع هو الإحلال من العمرة في أشهر الحج» فمى وقع الإحلال منهاء 
حصل التم: : 

قيل له: هذا فاسد» وذلك أنه لو صادف آخر جزء من العمرة آحر شهر رمضان» 
لم يكن متمتعا وإن كان الإحلال يقع في شوال» فبان أن الذي ذكروه لامعتير به 
على أنه لايصح لأبي حنيفة من وجه آخرء وهو أن التمتع عنده ليس من الإحلال في 
شيء؛ لأنه يذهب إلى أن المتمتع لو ساق هدياء لم يكن له أن يُحل» ويكون مع 
ذلك ا 

وقلنا: إنه إن اعتمر بعد ذلك» م يخرج عن حكم أهل مكة» و م يكن له تمتع؛ لأن 
عقد الإحرام بالعمرة في غير أشهر الحج إذا كان يسقط حكم الثم الو يحب للدم 
فالاعتمار بعده وهو يمكة لا يعيده. 

وهذا يدل على أن يحيى - عليه السلام - يذهب إلى أن أهل مكة هم أن يتمتعواء 
ولكن لادم عليهم» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: يلامو ل لنت ن 
ميمه وع الإإساءة دم: 


)١(‏ في (أ): لابتداء العمرة حكم كان فيه لانتهائها. 
(۲) في (): ابتدائها حكم انتهائها. 
(۳) حدش غير من ( ب ). ' 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الد خول في الحج والعمرة Ao‏ 


والذي يدل على ما ذ كرناه قوله تعالى: تإوَأتمُوا الح وَالْعْمْرَةَ 4 (البقرة:45 :)١‏ 
وقوله سحانه: لمن رض فيْهِنَ الْحَجّ فلا رَقَثْ ولا فُسُوقَ رالقرة:۹۷٠»‏ ولم يخص 
مكيا من غيره» فاقتضى العموم أن لهم أن يحجواء أو يعتمرواء كما لغيرهم ذلك. 

وني حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: قال 
سول الله > صا الله عليه وآله وسلم -: « أيها الناس عليكم بالحج والعمرة 
فتابعوا بينهما .٠(»‏ فكان ذلك خطابا عاما لجميع الناس» المكي منهم» وغير المكي. 
وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « أقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وحجواء واعتمروا ». فإن قال: قال الله تعالى: #ذّلك لمَن ل يكن أَهْلَهُ 
حَاضري الْمَسْجد الحرام) (البقرة:95١).‏ ۰ 

قيل [له]: الخطاب مما يدل على التمتع الموحب للدم وكذلك نقول إن التمتع 
الموحب للدم لا يكون لأهل مكة» وإنما احتلفنا في التمتع الذي لايوجحب الدم» وقد 
قيل في هذا: إن قوله ذلك راجع إلى اهدي دون / التمتع. 

فإذا قيل لمم: لو كان المراد به الهدي» لقال: « ذلك على من لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام » وم يقل: «ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام». 

قالوا: لايمتنع أن يقال وجوب ذلك لهمء ويراد عليهم» كما يقال وحوب الحج 
للأغنياء» ولزوم الحج للمطيقين» ونحوه» و- أيضاً - فإن المكي قياس على غيره في أنه 
يصح له أن يعقد الإحرام بالحج بعد العمرة في أشهر الحج, كا 
يخاطب Kas‏ على أن صحة إحرامه لا يخالف فيه أبو حنيفة» وإنما يخالف في 
أنه برد مسيئاء والإساءة لادليل عليهاء وهذا القياس يمكن أن يجعل قياسا على 

نفي الإإساءة. 

فإن قيل: كيف تقولون ذلك وقد قال يى - عليه السلام - في (الأحكام) بعد 
هذه المسألة: وحجمه حكم أهل مكة» وليس هو من المتمتعين؟ 

فل 4 مراده أله ليس س اهن الذين. رمي افدي فد بن ذلك يى 
آخر المسألة. 


| | ش :سمس وق الإسلامي 
مسالة: في المعتمر يجاوز ميقات بلده: ثم يحرم بعمرة 
قال: فان حرج هذا الرحل إلى ميقات بلده» فجاوزه» عاو د )0 محرما بعمرة) أو 
عاد وأحرم بها مكةق أو فيما بين ذلك» صار من المتمتعين» ولزمه الدم. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0ك 
قال أبو حنيفة: لايكون ا إلا أن يرحع إلى أهله. وقال أبو يوسف» ومحمد: ‏ 
مثل قولن. 
ووجه ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: فمن که تمع بالْعُمْرَة ة إلى الْحَجّ فُمَا امْتَيْسَرٌ من 
الْمَذيِ)4 (البقرة :۸ وهو قد حصلت له العمرة والحج ق اشهر الحج فاقتضى 
الظاهر أنه متمتع) وأنه يلزمه الدم. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: إذلك لمن 3 يك أ حَاضْرِي المَسْجد الحرام» 
(البقرة: ٩۹٦1‏ )»> وهذا أهله غير حاضري المسجد الحرام» فو جحب أن يكون عه وأن | 
يز مه الدمء و- أيضا لاحلاف أنه لو ١‏ يكن عكة فاعتمر من اقات ق أشهر 
الج كم حج» لكان حكمه حكم ال 2 > فكذلك وإن حصل يمكة» والعلة أنه اعتمر 
من الميقات في أشهر الحج؛ ثم حج ستته» ولايخالفنا أبو حنيفة في أنه لو كان رجع إلى 
أهله» تم عاد لكان 56 فكذلك إذا جاوز الميقات» ثم عاد اسا عله بعلة أنه قد 
أنشأ العمرة من ٠‏ الميقات» فاعتبار الميقات في هذا الباب أولى من اعتبار الو طن؛ لان 
ار الميقات ف الحج والعمرة أو کد من ا الوطن» فالاعتبار به أولى من الاعتبار 
بالوطن؛ لأن تعلق أحكام الإحرام به أقوى 
مسألة: في إدخال العمرة على الحج 
قال: : ومن 3 فأهل e‏ وهو 2 جحجة» رفض ا و قضاها بعد الحج» 
وعليه لرفضها 


)١(‏ في (أ): عاد. 
)2232 انظر: الأحكام اليم TA‏ وهو بلفظ قريب. 


. كتاب الحج باب القول في الدخول في الحج والعمرة ۳A۷‏ 
وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) (© و (المنتتخب). 


إدخال العمرة على الحج مكروه على ما ذكره يى - عليه السلام - من قوله: من 
حهل فأهلء وقال - أيضاً - في آحر هذه المسألة: العمرة لاتدحل على الحج» فلم 
يكن لهذا الكلام - مع تنصيصه على انعقادها - وجه إلا الكراهة0©, 

فأما مالك فإنه يذهب إلى اهُا لا تنعقد. 

والذي يدل على أنها تنعقد ما قدمناه من الكلام في الإهلال بحجتين» أو عمرتين» 
من أن الإحرام مما يصح وتعذر المضي في إحداهما لابمنع صحة انعقاده» على 
ما بيناه» ولاحلاف أن إدخال الحج على العمرة صحيح» فوحب أن يصح إدخال 
العمرة على الحج؛ لأنهما نسكان يصح الحمع بينهماء أو يقال يصح إدخال إحداهما 
على الأخرى. ) 

فأما كونه مكروهاًء فهو ما لا أحفظ فيه خلافاء ونی عمر عنها بقوله: متعتان 
كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنا أنمى عنهماء وأعاقب 
على فعلهماء في وفور من الصحابة» ومحضر منهم» يدل على /١8١/‏ ذلك؛ لأن0" 
إحدى المتعتين المذكورتين هي إدخال العمرة على الحج؛ إذ لاخلاف أن التمتع 
بالعمرة إلى الحج غير منهي عنه» وإذا ثبت .ما بينا أنها تنعقد» فيجب رفضها؛ لأن 
المهل بالحج» قد لزمته أعمال الحج واستغرقته» ولايصح منه المضي في العمرة. 


فإن قيل: أليس القارن تلزمه أعمال الحج» ويلزمه مع ذلك المضي في أعمال العمرة؟ ‏ 


قيل له: إن القارن يلزمه أعمال الحج وأعمال العمرة معاء فلا تكون أعمال الحج 
مستحقة عليه على طريق الانفراد» والتعيين» وليس المهل بالحج كذلك» لأنه مستحق 
عليه أعمال الحج على الانفراد والتعيين» فلم يجز له المضي في أعمال العمرة» على أنه 


لاحلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن المهل بالحج لو طاف» ثم أدخل عليه عمرة بعد 


)١(‏ انظر: الأحكام 7١/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(؟) في ( أ): إلا وجه الكراهة. 
5 ف (أ) أن. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


Ca ١‏ الاسلا 


۸ باب القول في الدخول في الحج والعمرة كتاب الحج 


الطواف» أنه يلزمه رفضهاء فكذلك إذا أدخل عليها قبل الطواف» والمعئ أنه أدخل 
عمرة على حجة» فكل من أدحل عمرة على حجة» فيجب أن يلزمه رفضهاء على أنه 
لايخالف في أن ذلك يكره» فلو كان سبيل من أدخل العمرة على الحج قبل الطواف 
- على ما ذهب إليه - سبيل القارن» لم يكن ذلك مكروهاء ولم يكن الفاعل له 
نا على اذى عدر عن للك شرن ين الخال ا قل ا 
فهو على الحالين (مدحل عمرة على حجة)(» وإذا ثبت ذلك صح ما ذكرناه من أن 
المضي في عمل العمرة لايصح على الحالين؛ إذ لاوجه للنهى عن ذلك ألا ترى أن 
القران الذي يصح معه المضي في عمل العمرة والحج غير مكروهء ولامنهى عنه؟ وإذا 
ثبت أنه يلزمه رفضهاء فلا حلاف في لزوم قضائها؛ لأن العمرة تحب بالدحول فيها 
بالإجماع» كالحج وإذا رُفضتء أو قسدت» لزم قضاؤهاء ولا حلاف في لزومه الدم 
لذلك ولأنه كالخخصر؛ لأنه ممنوع من المضي فيما دحل فيه» فيلزمه دم» كما لزم الحصر. 
صسألة: في العمرة أيام التشريق ) 

قال: ومن كان عليه قضاء عمرة رفضهاء لم يجر له قضاؤها حى تمضي أيام 
التشرق: وكذلك من أراد أن يتطوع بعمرة» فلا يتطوع ها حي تمضي هذه الأيام. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخب) 2. وذكر يى - عليه السلام- 
أنه مروي عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وقد روي ذلك عن عائشة» فإذا 
روي ذلك عنهماء ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة» جرى مجرى الإجماع» على 
أنا لانتعدى ما ثبت عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وقد روى ابن أبي شيبة عن 
طاووس نحو قوطما(). ظ 


.) مابين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۳۰۸/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) انظر: المنتتحب .٠١5‏ 

.١۲۸۰۱۲۹/۳ أخرحه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۳۸۹ 
سوم حي و 


باب القول فيما ينبغى أن يفعله المغرد والقارن والمتمتع 
مسألة: في الاغتسال لدخول الحرم 


يستحب للحاج والمعتمر إذا انتهى إلى الحرم أن يغتسل. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) 2 و(المتتخب) (©. 


ووجهه: ما ذكره أبو العباس الحسي - رضي الله عنه - في (النصوص) أله روي 
أن علياء والحسن» والحسين» ومحمد بن علي - عليهم السلام - كانوا يغتسلون بذي 
طوى("©. وروي نحوه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -9©». ولأنه لما أراد 
دخحول ذلك الموضع الذي عظمت حرمته» كان الغسل ما (لا) ©© فيه من التطهر 
وإماطة الروائح الكريهة» كغسل الجمعات» والعيدين» ونحو ذلك. 

مسا له : في كيفية طواف القدوم وجواز تأخيره 

قال: والمفرد للحج إذا دحل مكة» إن شاء» طاف» وسعى» قبل الخروج إلى مئ» 
وإ هاي ترك ذلك ن برج فإن أحب الطواف» دحل المسجد متطهراء فإن0© 
اقساب کان أوللى» ابتدأ الطواف من الحجر الأسود حى يأ باب الكعبة» ثم يان 
الحجرء تم ياق ال ركن اليمان» تم يعود إلى الجر فيفعل ذلك حى يطوف سبعاء 
يرمل في ثلاثة» ويمشي في الأربعة الباقية» ويستلم الأركان كلهاء وما لم يقدر عليه 
/؟8١/‏ منهاء أشار بيده إليه. ) 


ع 
ذ 


1 


x ا(‎ 





(01 انظر: الأحكام 1١‏ وهو بلفظ قريب. 

(؟) انظر: المنتحب ١٠١5‏ وهو بلفظ قريب. ٠‏ 

0 أحرحه البيهقي عن علي - عليه السلام - في السنن .۷١/١‏ 

(4) أنخرحه البحاري /١/ه‏ ومسلم 313/5 والبيهقي 7١/5‏ وابن خزعة 4/4 .7١‏ 
(ه) ما بين القوسين في هامش (ب). 

(5) في (ب): وإد. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
۳۹۰ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
a.‏ س 


وجميعه“ منصوص عليه في (الأحكام)0. 


قلنا: إِنّهِ إذا دحل مكة» طاف» وسعى إن شاء قبل الخروج إلى مى؛ لما روي أن 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم : ت فغله22. 

وروي عن حابر أله قال: ُهل رسول ال - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهللت 
معه بالحج حالصا حتَّى قدمنا مكة» فطفنا بالبيت» وبين الصفا والمروة9©). 


وعن طارق © بن شهاب» عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وهو منيخ بالبطحاې فقال لي: بم أهللت؟ فقلت: 
إهلالاً كإهلال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -. فقال: « أحسنت» طف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة »). ولا حلاف فى ذلك وإنّما E‏ 
وسيأق الكلام فيه من بعد. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليه السلام - قال: أول ما 
يدحل مكةع فيأق 00 الكعبة) ة فيمستح فيمسح بالحجر الاسود: و یکبر» ويذ كر الم ويطوف» 
فإذا اتتهى إلى الحجر الأسود, فذلك شوطء فليطف كذلك سبع مرات0©. 


کو . ع 4 ۱ ت 
ولا حلاف أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود إلى جانب الباب» تم الحجر» وعلى 
ذلك فعل الخلف والسلف. ٠‏ 


وقلنا: إِنّهِ يرمل في ثلاثة, وعشي في أربعة؛ لالحنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا أبو 


١ 01 في (ب): جميعةه.‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۲۷۸/۱ - ۲۷۹» وما ذكره من وقت الطواف والسعي نص عليه فيه 255/١‏ 
۷ إلا أنه لم يذكر أنه يأ الحجر. ) 

(۳) أخرحه البخحاري ٥۷۰/۲‏ وابن حبان .۲۳٤/۹‏ 

.۱۹۲/۲ والبيهقي ۲۳/۰ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ ۲۳٤/۹ أخرحه ابن حبان‎ )٤( 

(5) في (): وعن طاووس وهو حطأ وسيأتي كما ذكرنا في مسألة تأخير الطواف. 

(5) أحرحه البحاري فسن ومسلم ٤/۲‏ ۸۹ والبيهقي ۳۳۹/٤‏ والطحاوي r‏ ۹۰ 

(۷) في (ب): يأني. ظ | 

(8) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب الطواف بالبيت. 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ١‏ 
حا CC‏ 


جعفر الطحاوي» حدثنا محمد بن خزيعة وفهد قالا: حدثنا عبدالله بن صالحء حدثي0") 
ا حدثن ابن الحاد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» أن سول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - طاف في حجة الوداع سبعة» يرمل في ثلائة» ويعمشي 
ق أربعة0©. ) 

وروی أبو جعفر - بإسناده - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - سعى ثلاثة» ومشى أربعة» حين قدم في الحج» وللعمرة حين كان اعتمر. 
فکثرت() الروايات في ذلك. 

وذهب قوم إلى أن الرمل ليس بمسنون» وأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قد فعل ذلك» وأمر به أصوجابة ليري المشر كين جلدهى و(هذا لا معئ له) ؛ إذ قد 
روي أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فعل ذلك في حجة الوداع» فمعلوم أنه 
سنة؟ لاله م يكن يحتاج يومتذ إلى أن يظهر ذلك للمشركين؛ إذ كانوا قد ذلواء 
وتبددوا» و- 55 - لو كان الغرض ذلك» لم يكن يقتصر بالرمل ابتداء على ثلاثة 
أشواط» بل (2 كان يزداد تارة» وينقص أحرىء» فلما أطلقت الروايات بأنه رمل في 
ثلاث ومشى في أربعة» علم أنه مسنون. 

وقلنا: يستلم الأ ركان كلها؛ ل حرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا اللات جد رنا 
فهد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير بن معاوية» حدثنا أبو الزبير» عن جابر» قال: 
كنا نستلم الأركان کلها“. 

وروی أبو داود في (السنن)» بإسناده عن ابن عباس» أن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم الر كن .محجن. 





)١(‏ في (ب): حدننا. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۱۸١/۲‏ وفيه حدثى الماد. 
(۳) أحرجه الطحاوي في معان الآثار .١81/1‏ 

)٤(‏ في (أ): وكثرت. 

(ه) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(5) في () أشواط وكان. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۸۳/۲‏ 


المجلس 4 الاسلا 
و الإسلامي 


۰ المجلس 52 الإسلامي 
۲ ۳۹ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب احج ˆ 
ل سح ااال mi‏ 


وروى مثله عن صفية بنت شيبة0©. وذلك يقتضي العموم. 

وروى ابن أبي شيبة» عن سويد بن غفلة» أنه كان يستلم الأركان. وروى مثله 
عن عطاء» عن يعلى بن أمية(©. 

وقلنا: إن ١‏ يقدر على الاستلام أشار بيده؛ لما روي اه ج الله عليه و اله 
وسلم - استلم محجن. وذلك يجري محرى أن يشير. < 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناده» عن عكرمة» أن النى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - طاف بالبيت على بعير» فكان إذا أتى الحجر الأسودء أشار إليه. 

مسألة: قي اسثلام الأركان وصلاة ركعتي الطواف 


ر 


را ان سے اہ ہے 


قال: ويقول عند استلامه: ورا آنا في اللا حَسئَةُ وف الأخرة حَستَة وقنا 
٠‏ عذاب الاريك (البقرة:٠١۲)»‏ ويسبح الله ويهلله» ويصلي على البي من امد 
وآله وسلم - في الطواف» فإذا فرغ منه» صلى ركعتين إزاء» مقام إبراهيم - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وقرأ في في الأولى ب(الحمد)» و(قل يا أيها الكافرون)» وف الثانية 
ب(لالحمدى و(قل هو الله أحد)) وإن شاي قرأ في الأولى برقل هو الله أحد)» وقي 
الثانية ب(قل يا أيها الكافرون)» أو بغيرهما من مُفصّل السور. وجميعه منصوص عليه 
في (الأحكام)0©. 

وروی أبو داود في (السنن) بإسناده عن عبدالله بن السائب؛ قال: معت الي © 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يقول: ما بين ال ركني ينا آنا في الذائيا حَسَنَة وي 


الآخرّة حَسَئَة وقتا عَذاب اار4 0©. 


() أخرجهما أو داود 1/۲ 

(۲) أخرجهما في المصنف 7/". 

69 أحرحه في المصنف ع/. 7 .١‏ 

)٤(‏ في (ب): ورآء. 

(5) انظر: الأحكام ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ وهو بلفظ قريب. 
(5) رسول الله في (ب). 

© أخحر جه أبو داود في السنن . 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۹۳ 


وروی ابن أي شيبة - 55 - بإسناده» عن رجحل من نحزاعة كان ين على 
الجا اا أله حطب» وقال: إن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « يا عمر 
إنك رجل شديد» تؤذي الضعيف» فإذا طفت بالبيت» فرأيت حلوة» فادن منه» وإلا 
فكبرء وهلل »2©0. 

وو أبرد أي شيبة(2© - أيضاً - بإسناده» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إذا حاذيت 
به فكبر» فاذ کر الى واد ع» وصل على البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وقلنا: يصلي ر كعتين عند المقام؛ لا روى ابن أبي شيبة0»» عن حاتم بن إسماعيل» 
عن جعفر» عن أبيه» عن جابر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما طاف تقدم 
إلى المقام مقام إبراهيم - صلى الله عليه وآله وسلم - فقراً: راتخدوا من مَقَام 
راهيم مُصلى». 

عن الزهري قال مطاف رول الل = صلل اله عليه وال رسام + أسبوعا إلا 
صلى هاهنا ركعتين - يعن عند المقام. ) 

وعن الحسن: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. 

وفي حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جدى عن علي عليه“ السلام» قال: إذا 
قضى طوافهء فليأت مقام إبراهيم - عليه السلام - فليصل ركعتين20. 

وقلنا: يقرأ فيهما ب(قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون)» لما: روى هناد بن 
السري» حدئنا وكيع؛ عن موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد» أن النبي - صلى الله 


)١(‏ لعله: الخجاج أو الحجج. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١7١/8‏ وفيه فرأيت من الحجر خلوة» وزاد في آخره: وامض» 
وإسناده حدئنا أبو بكر» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي يعفور» به. 

(*) أخرجه ابن أي شيبة في الكتاب المصنف ١7١/7‏ وإسناده: حدثنا أبو بكر» حدثنا ابن فضيل» عن 
حجاج» عن عطاء به. 

64 أخحر جه ابن أي شيبة في الكتاب اا ا با 


(5) في (ب): عليهم. 


(5) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الصيام باب الطواف بالبيت. 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


4 ۳۹ ياب القول قيما يقعله المفرد والقارن والمتمت» كتاب الحج . 








عليه وآله وسلم - قرأ في ركعي الطواف (قل يا أيها الكافرون)» و(قل هو الله أحد). 
السلام - قال: يستحب أن يقرأ فيهما (قل يا أيها الكاقرون)» و(قل هو الله أحد). 
وروی ابن آي شيبةع عن حفص» عن جحعفر عن أبيه عن جاير أن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قرأ يهما في ركعي الطواف2(0). 
وقلنا: أو بغيرهما من المفصل؛ إذ لا حلاف في حوازه. 
قال: ‏ يتهض» ويستقبل الكعبة» ويدعو يما أحب» دعل زمزم إن أحبء 
ويشرب من ) ) 
و هذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتيحب)2. 
وقلنا: من ا ي وت ار ماري ين لور - عليه 
يا يستلم الحجر حين يخرج إلى الصفا. 
وفيما روى ابن أبي شيبة» عن حعفرء عن أبيه» عن جاب أن التي - صلى الله 


عليه وأله وسلم - رحع إلى الر كن فاستلمه .©0‏ 


وقلنا یشرب من زمزه؟ لاله لا حلاق أنه يتبرك به وأنّه مستحب. 


وروي عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - أله قال: 500 على 


آمي»› لنزعت منها ذنو با أو ذنوبين »(). 


٠ .541414/7 أحرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)5١‏ انظر: الأحكاء A.‏ وهر بلفظ قريب. 
(۳) انظر: المنتتحب ١١/8‏ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ أخرجه أبن أي شيبة في المصنف ٠٣٠٥/۳‏ 


1١88/1 أخرج نحوه ابن أي شيبة‎ )٥( 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۳۹۵٥‏ 
كناب انحل ا 

وروی ابن أبي شيبة بإسناده» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « ماء زمزم لما شرب له »(. 

وف حديث حعفر» عن أبيه» عن جابرء أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - شرب منه0. 

مسألة: في كيفية السعي بن الصفا والمروة 

قال - يخرج إلى الصفاء فإذا استوى على الصفاء فليستقبل الكعبة بوجهه. 

/8/ ويدعو ما حضره» ويسبح) ويهلل» ويصلي على البي - صلى الله عليه وآله 


وسلم - ثم ينزل من الصفاء وبمضي حى إذا حاذى الميل الأحضر المعلوم في 


اللنداره عرو ل کے عاذي اليل اصروب ق أول السراجحين» ثم عشى کی ينهي إلى 

المروة» ثم يصعد عليها حى تواجهه الكعبة» ثم يدعو بمثل" ما دعا به على الصفاء 

xk‏ ويهلل وكذلك يفعل ق سعية بن الصفاء والمروة» ثم ينحدر عنها ويعود 

إلى الصفاء ثم يعود إلى المروة» حى يسعى سبعة أشواط» ثم ينصرف من المروة. 
جميعه منصوص عليه في (الأحكام) 9©) و(المنتتخب)20. 


والاصل ف ما روى ابن أبي لك ا بن إتماعيل» عن حعفرء عن أبيه؛ 
رحع إلى الركن» فاستلمه» وخخرج من باب الصفا إلى الصفاء فلما دنا منه؛ لو 
الصّفا وَالْمَرْوَة من شعَائر ال ابدءوا عا بدأ الله به فبداً اده فرقى عليه حت () 


برك الست فاستقبل القبلة ووحد لي وكرف ل دعا : نم نزل الى المروة حت 


9 رجه ق الصف ۷۳/۴ 

( © أحرحه ابن أى شيبة ق الصف ۱۸۸/۴ 

(*) في (أ): بما دعا به على الصفا. 

(8) انظر: الأحكام ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ وهو بلفظ قريب. 
(5) انظر: المنتتحب ١٠١8‏ وهو بلفظ قريب. 

(5) في (أ): حيث 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


5515 ياب القول فيما يفعله المفرد والمارن والمتمتع كتاب الحج 


انصبت قدماه إلى بطن الوادي» (رمل في بعض الوادي)20 حى إذا صعدتا منه» مشى . 
حتى أتى إلى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 
وروى ابن أبي شيبة بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - سعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة0©. وهكذا روى زيد بن 
علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام -©). 00 
و ل حلاف أن السعي بينهمأ سبعةع يدا اغا ويختم E‏ 
مسا له : فى وقت قطع التلبية 


قال: ولا يزال ملبيا إلى أول ما يرمى جمرة العقبة» وكذلك القارن لا يزال ملبيا 
إلى ذلك الوقت. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)“ ولالمنتتخب)2©. وهو مذهب 
آي حنيفة» والشافعي. وقال مالك: تقطع يوم عرفة» وهو مذهب الإمامية. 

والأصل فيه: ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدثناالطحاوي» حدثنا على بن معبد 
د سعيد بن سليمان» حدنا عباد بن العواح» -حدتنا محمد بن إسحاق.ء عن إبان بن 
صالحء عن عكرمة» قال: وقفت مع الحسين بن على - عليهم السلام - فكان يهل 
حى رمى جمرة العقبة» فقلت: يا أبا عبدالله ما هذا؟ قال: كان أبي يفعل ذلك» 
فأحبري”” أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يفعل ذلك» نم قال: فرجعت 
إلى ابن عباس» فأحبرته» فقال: صدق› حبري أي الفضل بن العباس أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لى حى انتهى إليهاء وكان رديفه©». 


(1) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(۲) أخخرجه ابن أي شيبة في المصنف ا 

(۳) أخرجه أن أبي شيبة في المنصف /551. 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب السعي بين الصفاء والمروة. 

(5) تي (): فلا. ظ 

(5) انظر: الأحكام 2037/85/١‏ ۲۸۲ وهو بلفظ قريب. 

(۷) انظر: المنتتحب .١١95‏ 

(۸) في (ب): وأخبرني. 

(5) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲٤/۲‏ وفيه: فكان يلي وكذلك حن انتهى أولاها بدل إليها. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۳4۷ 
ج 2ن 


ورا المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا علي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن الفضل أن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لى حتّى رمى جمرة العقبة. وروى مثله عن عبدالله 
بن مسعود» وأسامة بن زيد» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -0©. 

فإن قيل: فقد روي عن أسامة أي كنت رديف رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عشية عرفة فلم يكن يزيد على التكبير" والتهليل7". 

قيل له: روي هذاء وروي ما ذكرنام فإما أن يحتمل آنه لم يزد على التكبير, 
والتهليل» والتلبية؛ ليكون جمعاً بين الأحبار“ ويكون الغرض أله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لم يكن يشتغل عن الذكرء أو يحمل على أله - عليه السلام - م يلب 
في ذلك الوقت» وهذا لا يقدح فيما ذهبناإليه» فإن التلبية لا يحب استدامتهاء أو 
يتعارض الخبران» ويبقى لنا سائر ما رويناه. 

فإن قيل: روي عن ابن /٠۸١/‏ عمرء وأنس» أنهما قالا في يوم عرفة: كان يهل 


امهل مناء ويكبر المكبر مناء ولا ينكر عليه( . 


قلنا: هو كذلك» ولسنا نقول إن التكبير في أثناء الإهلال لا يجوز فلا حجة فيه 


على أن التلبية شعار الإحرام» فالأولى أن تستدام ما بقي الإحرام» أو بمنع منه الدليل» 
ولا دليل على قطعها قبل الوقت الذي ذكرنا أنها تنقطع بانقطاع الإحرام. 
مسألة: في تثنية الطواف والسعي على القارن 
قال: والقارن إذا دحل مكة» فعل ما يفعله المفرد» وطاف» وسعى - على ما 
وصفناه - ونوى في طوافه» وسعيه» أله لعمرته» فإن أحب تعجيل طواف حجه" 





)١(‏ أخحرجها عنهم في شرح معان الآثار 7714/١‏ - 65؟57. 

(؟) في (ب): التهليل والتكبير. 

(۳) أخرجه الطحاوي 7785/7. 

)٤(‏ في (ب): الحديثين. 

(ه) أخرحه البخاري ٥۹۷/۲‏ ومسلم ۹۳۳/۲ والبيهقي 711/9. 


)20 2 (ب): لح جنك . 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


۳۹۸ _ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
سس ل ل طا ا ا ت 
غاد اق > إلى الكعبة» فطاف هاء وإلى الصفا والمروة» فسعى بينهما على ما بيناء 


وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) ‏ و(الأحكام)2. 

وقال الشافعي: يجريه طواف وا ) 

والأصل فيه: قول الله تعالى: ۳۹ ل وَالْعْمْرَة 7 (البقرة:55١)‏ وتمام احج 
أن يطاف ويسعى له؛ وتمام العمرة أن يطاف ويسعى هاء فوجب على من جمع بينهما 
لكل واحدة منها طواف وسعي بحكم الظاهرء ويدل على ذلك: ) 

ما امنا به أبو العباس الحسيئ - رضي الله عنه - حدثنا على بن هارون بن إبان» 
حدثنا عمر بن أيوب» حدثنا محمد بن بكار بن ريان» عن حفص بن أبي درت كن 
ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي - عليه 
السلام - آله جمع ؛ بين الحج والعمرة» فطاف لما طوافين وسعى سعيين» نم م قال له: 
هكذا رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فعل©. 

وروی ابن أبي شيبة - أيضاً - بإسناده - عن عمرو بن الأسود» عن الحسين بن 
علي - عليهما السلام - قال: وو وای وااسرة لق تارايت 
واسع سعيين©». ظ ظ 

فإن قيل: فكيف استدللتم ما رويتم عن على - عليه السلام - على أنه طاف هما 
طوافين» وسعى سعيينء وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فعل» وقد روي أنه كان - عليه السلام - متمتعاء وروي أنّه کان ا 
يستقيم لكم هذا الاستدلال؟ 


(0 اتظر: للنتخب ٠١۹‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر: الأحكام ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ وهو بلفظ قريب:' 

e ن أب ليلى عن علي‎ aE 
) Pee 


)٥(‏ في (أ): وقد روى - عليه السلام - أنه كان. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمة ۳۹4 
كتابالحج ‏ باب‌القولفيمايفعله المفرد والقارنواتهتع 0 


قيل له: هو محمول على أحد الوجهين؛ إما أن يكون - صلى الله عليه وآله 
وسلم - دحل مكة قارنا كما روي» فرآه أمير المؤمنين علي دغايه الوزام ديطوت 
طوافين» ويسعى سعيين» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الخ أو يكون دحل مفرداء أو 
متمتعاء فيكون معن قوله: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فعل: الأمر بذلك» وأي الوجهين ثبت» حصل ما ذهبنا إليه من أن القارن عليه 
طوافان و سعيان. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم هو حمول على آله تطوع بأحدهما؟ 

قيل له: السعى لا يُتطوع بهء فبطل هذا التأويل. 

فإن قيل: روي عن نافع؛ عن ابن عمر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « من جمع بين الحج والعمرة» كفاه هما طواف واحد) وسعي واحد. 

قيل له: ذ کر الطحاوي(2 أن الحفاظين رووه موقوفاً على ابن عمر» وأن من رفعه, 
فقد أخطأء على أنه يحتمل أن يكون مراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: 


« طواف واحد » بصفة واحدة إن صح الخ وهذا أولى؛ لأن أمير المؤمنين - عليه 


السلام - إذا روى خلافه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو أولى بالإتباع» 
أما على أصولناء فإنا نوجب اتباعه» ولا نحيز مخالفته» وأما على أصول مخالفيناء 
فاأنه كان أحفظ وأشد إتقاناً من ابن عمرء وكان - عليه السلام - أعرف بأحوال 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - وعقاصده من ابن /١7/‏ عمر. 

فإن قيل: روي عن عائشة عن النبي على اد عله و1 و 
« طوافك يجزيك لحجحك وعمرتك »20. 

قيل له: إن عائشة لم تكن قارنة وإِهها أفردت الحج» َم أفردت العمرة من 
(التنعيم))» فكيف يصح ذلك؟ على أنه إن ثبت» كان محمولاً على ما تأولنا عليه 





.٠۹۷/۲ انظر شرح معان الآثار‎ )١( 
.T<T/Y والدارقطي‎ ٠ أخرجه مسلم ۸۷۹/۲ والطحاوي 5 اك ه/-‎ 23) 
۰۰/۲ ذكره مسلم ۸۷۹/۲ والطحاوي‎ )۳( 


المجلس 4 الاسلا 
و الإسلامي 


سجس 2 الإسلامي 

الح باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
ال ا نومع كاب الحم 
حبر ابن عمر»[من] أن المراد به طوافك على صفة واحدة يجزيك لحجحك وعمرتك. 
وما يدل على ذلك أله لو أفرد الإحرام لكل واحد لزمه لكل واحد منهما طواف 
و سعي ) فكذلك إذا تمع والمعيى أ محرم كما جميعاء و- أيضا - للا حلاف اق 
لباوك الواحد ونوطيار عام ويم ف 8 الطواف الواحد 
فإن قيل: ا RE‏ 

قبل له: لسنا نسلم آنه إحرام واحد» بل نقول إنهما إحرامان» أحدهما عن الحي 
والآخر عن العمرةع و ىذا بو بجحب على القارن اذا قتل e‏ جحزاءین› على أله أيه 
حلاف أنه يحتاج إلى نيتين: نية العمرة ونية الحجة» فبان بذلك أنهما إحرامان؛ لأنَّه لو 
كان إحراما واحداء لم يحتج إلى نيتين؛ لأن العبادة الواحدة لا تحتاج إلى نيتين إذا 
كانت تمع على وجحه واحد. فإذا ثبت هذل ل بمكنهم أن يجعلوا الإإحرام صا 

قيل له: لا يجب ذلك لأن التلبية ليست هي الموحبة لالإحرام» ألا ترى أنا نجير 
الإحرام بغير التلبية؟ فليس في الإجتزاء بالتلبية دليل على أن الإإحرام واحدى بل الاعتبار 
إنّما هو بالنية؛ لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية وقي إجماع الجميع على أله لا بد من 
نيتين |ما] يبين صحة ما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: اليس الحلق الواحد يوجب الخروج منهما؟ 


(قيل )2 : ليس هو من اققايا وق الخروج لا بمتنع ما بمتنع في العمل» ألا 
ترى أن الإنسان يصح أن يخرج عن الصيام والصلاة بفعل واحد؟ و إن ا 
أحدهما لا ينوب مناب عمل الآخر يبين ذلك أله لو حرج بغير الحلق؛ لكان روي 





(1) سقط من () و (ب) ما بین القوسين وظنن عليه في الفامش. 
(5) قي (ب): قل يصح له. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ا 


منهما» فيان الك اله لأ سه أن يكون سبيل الحلق سبيل الطواف والسعي») وم يزيد 
قياسنا قوة وترجيحاً: أنا وحدنا أفعال الحج لا تتداحل» ألا ترى أن من طاف أسبوعا 
بعد إسبو ع» لزمه لكل واحد منهما ركعتان؟ ولم تتداحل الصلاة» وكذلك الطواف 
يجب فيه التكرار» ولا يتداحلء ألا ترى أن أصل الوضوء لا كان موضوعا على 
التداحل» كان التكرار فيه غير واحب؟ فدل وحوب التكرار في الطواف 
على أن مو صو عه لا يتداخل» كالصلاة لا و حب تكرير ركعامال لم تكن عا 
على التداحل. 

وما يبين ذلك - أيضاً- أن طواف الدخولء وطواف النساءء وطواف الوداع» لا 
يتداحل» بل يجب إفراد كل واحد منهاء فوحب أن يكون طواف الحج والعمرة كذلك. 

با يضرت او ويس وينوي أنما لعمرته» ثم يطوف للحجته. ويسعى : 
لأن عمل العمرة مقدم على عمل الحج؛ لأن كل من أوجحب عليه طوافين وسعيين؛ 
قال في /١۸۷/‏ ذلك على ما قلناه» على أنه لا حلاف أله يجوز تأخير طواف الحج 
والسعي إلى حين الانصراف من مئ» ولا يجوز ذلك في طواف العمرة وسعيه» فصح 
بذلك ما ذهبنا إليه من أن عمل العمرة مقدم على عمل الحج. 

مسالة: فى تأخبر الطواف والسعي 

قال: فان“ أحب المفرد تأخير طوافه وسعيهء والقارن تأخير طوافه وسعيه» إلى أن 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ” للمفرد» ودل فيه عليه للقارن. 

واحتلفوا ف طواف القدوم» E‏ مالك» وأبو تور: بو جحو به» وقال أبو حنيقة : 
هو سنة» وليس بواحب» وحكى عن الشافعي أنه قال: ليس بنسك» وإنه كالتحية 
للمسجد. 


)١(‏ في (ب): وإك. 
(؟) انظر: الأحكام 258/1١‏ ۲۸۷ وهو بالمعى. 


المجلس 52 الإسلامي 
ا باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ‏ كتاب الحج 
a.‏ ل س 


والدليل على وجوبه: أن الني. ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - عله حين قد 
0 بيانا محمل لأن قوله تعالى : «إولله على النّاسِ حج الْبَيْت من امنقطاع ليه 
سيلا (آل عمران:/ا9) بحمل» مثل قوله: اق قرا الصّلاة4 وفعله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إذا وقع بيانا تحمل واجحب» دل على الوحوب. 

ويدل على ذلك قوله: « حذوا عي مناسككم ». وفي حديث طارق بن شهاب» 
عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على الي - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو 
منيخ بالبطحاء فقال: « بم أهللت؟ » قلت”©: إهلالا كإهلال رسول الله - صلى الله 

عليه وآله وسلم - فقال: « أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروة ». والأمر 
يقتضي الوحوب على الفور.فدل ذلك على وحوب طواف القدوم. 
| وفي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليه السلام - قال: 
أول فعاساتك الحج أول ما يدحل مكة» يأق الكعبةء فيمسح 7 بالحجر الأسود, 
ويكبر» ويذكر الله» ويطوف, فدل ذلك على أله من النسك» على أنه رأي أهل البيت 
- عليهم السلام - لا أحفظ فيه بينهم خلافاًء على أله لا حلاف أن العتمر يازمه 
طواف القدوم» فكذلك الحاج» والمعئ أله حرم» فكل محرم يلزمه طواف القدوم ولا 
حلاف بيننا وبين أبي حنيفة آنه مفعول للاحرام» فوجب أن يكون لازماء قياساً على 
طواف العمرة» وعلى طواف الزيارة؛ لأنّه مفعول لالإحرام. 

فإن قيل: لو كان طواف القدوم واجباً» لم يسقط عن الحائض؟ 

قل له كذلك ل اله لا سقط عن اا , ای اه کار 
تأحير طواف الزيارة» وقياسنا في هذا الباب يقوى بالإيجاب» وبأنه يفيد شرعاً مجدداء 
و بالاحتياط» وبالاستناد إلى فعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعل الكافة. 
ظ فإن قيل: الإحرام لا يوجب سعيين» وقد ثبت وجوب السعي بعد طواف الزيارة» 
)١(‏ سقط من (أ) واحب. 
(5) في (ب): فقلت. 


(۳) في (ب): فيتمسح. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۴۳ 


فلا يحب القدوم؛ إذ السعى لا يجب إلا بعد طواف واجب؛ لاله يحب بعد طواف 
الريارة» وإن أجيز فعله بعد طواف القدوم. 


قيل له: لسنا تلم ما ادعيتم من وجوب السعي بعد طواف النساء؛ لأنه يحب 
عندنا بعد طواف القدوم» فكذلك السعي بعده» على أن إحرام القارن يوحب طوافين 
وسعيين» فوصف علتهم غير مسلم. 

قالوا: الكى ليس عليه طواف القدوم» فيجب أن يكون سعيه بعد طواف النساء. 

قيل هم“: الذي يجيء على مذهبنا أن المكي عليه طواف القدوم بعد الانصراف 
من مئ» /١88/‏ كما نص أصحابنا على ذلك في المتمتع الذي تكون حجته مكية) 
فيسقط هذا الال ا د 


فأما تأخيره إلى حين الإنصراف من مين» فالذي يدل على جوازه: أله لا حلاف 
في جواز تأحيره عن ساعة القدوم» ويوم القدوم» فعلم أن وقته غير مضيق» فيجب'" 
أن يكون ممتداً كوقت السعي» ولا حلاف - أيضا - أنه لا شيء على من أخره 
خوف فوات الوقوف» فدل ذلك على أن تأخخيره جائز؛ لأن الأصل فيما لا يجوز من 
الحج إذا رخص فيه للعذر أن يجب جبره بالدم» فإذا ثبت أن تأخيره جائز للمعذور, 
وأنه لا شىء عليه فيه» ثبت 22 ذلك للمختار. 


9 


مسألة: في المتمتع كيف يفعل؟ 


قال: والمتمتع يفعل ما يفعله الحاج المفرد» والقارن» عند دخول الحرم» والمسجد» 
إلا أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة» ثُمّ يطوف ها سبعاء ويسعى بين الصفا والمروة 
سبعاء على ما ذكرناه» ويكون ذلك الطواف والسعي لمر ر اندر رامد 
ولا يحلقه» وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب» والثياب. 


)١(‏ في (أ) و (ب): قيل له: والصواب ما أثبتناه ليوافق السؤال. 
(۲) في (ب): فوحب. 
(۳) ف (أ): يثبت. 


الإسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 
٤‏ باب القول فيما يفعلهالمفرد والقارن والتمتع ١‏ كتاب الحج 2 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وما ذكرناه من أن المعتمر إذا سعى» قصرء ولم يحلق» مروي في (الأحكام) © 
- أيضاً - عن القاسم - عليه السلام -. | 

وقلنا: إن المتمتع يفعل ما يفعله الحاج المفرد عند دخول المسجد والحرم؛ لاما 
استحبابات تتعلق بدخول الحرم» ودخول المسجدء ويستوي فيها الحاج» والمعتمر. 

فأما قطعه التلبية إذا نظر إلى الكعبة» فقد نص عليه - أيضاً - في مواضع» وقال 
- أيضا - في (الأحكام) 7 يقطع التلبية المعتمر إذا اتتهى إلى الكعبة» ورآها عند 
مصيره إليهاء ولا يلي» لكن يطوف بالبيت» فكان تحصيل المذهب أنه إذا أراد الابتداء 
في الطواف» لتنصيصه على أله يقطعها إذا رأى الكعبة صائراً إليها للطواف» وهذا 
قول أكثر العلماء. وذهب قوم إلى أنه يقطع التليبة إذا دحل الحرم» وقوم إلى أنه 
يقطعها إذا رأى البيت - على أي حال رآه - وعن عائشة أنَّهها كانت إذا نظرت إلى 
خيام مكة» قطعت. 


عن حده» قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث عمر» كل 
ذلك لا يقطع التليبة حتّى يستلم الحجر. 0 ظ 

وكان القياس ألا يقطع التلبية حنَّى ينقضي الإحرام» ولكن ثبت أن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قطعها عند استلام الحجرء ولا خحلاف» فاتبعنا الأثر والوفاق» 
فأما قطعها قبل ذلك» فلا وجه له. 

وقلنا: إنّه يطوف سبعة» ويسعى سبعة» والمراد به على ما ذكرناه من الرمل في 
)١(‏ انظر: الأحكام 58١ ۰۲۹٤/۱‏ وهو بلفظ قريب. 
(؟) انظر: الأحكام 7١8/١‏ وهو بلفظ قريب. 
2 انظر: الأحكام ۲۷۸/۱ وهو بلفظط قريبا. 
(5) انحر حه این أي شيبة في المصنف ]بده ؟ و إسناده» حدثنا أبو يكن حدثنا حفص» عن حجاج» به. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 9 
ااا ڪي ا ااا ا اا ااا ل سج ا ممم 
السعى) والابتداء بالصفاء والاحتتام بالمروة» وكل ذلك لا حلاف فيةه. 


وقلنا: يقصرء ولا يحلق؛ الحديث جعفر» عن أبيه» عن جابر أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال لما فرغ من السعي: « من كان منكم ليس معه هدي» فليحل؛ 
وليجعلها عمرة »(. فحل الناس» وقصروا إلا من كان معه هدي. ولأنا استحببنا أن 
يكون الحلق عى ولا حلاف أله إذا فعل ذلك ۷ سار اال وق ادروت 
إكهم حلوا وقصروا. 
مسالة: في وقت إهلال المتمتع. والمبيت في منى 


قال: وإذا كان يوم التروية» فليهل بالحج من المسجد الحرام» وليفعل ما فعله في 
ابتداء إحرامه» ويقول: اللهم إن أريد الحج فيسره لي» وينوي أن إحرامه هذا الحجته 
و ميا سر يسير إلى مئ» ويستحب له أن يصلي ها الظهر والعصر يوم التروية» 
والمغرب والعشاء ليلة عرفة» وصلاة الفجر يوم عرفة» وأما الإمام فينبغي له ألا يترك 
ل ل ل د أتوا مين قي آخر ليلة عرفة 
أن يعرسو eS a‏ 


وذلك منصوص عليه في (الأحكام) . 


إنه يهل بالحج يوم الترويةع و ينو جحة ا مین 0 ويصلي كا مس ضلوات 
لحديث جعفر بن محمد الصادقإعن أبيه] - عليهم السلام - عن حابر - رواه ابن 
أي شيبة ) وأبو داود» وغيرهما - فلما كان يوم التروية تو جهوا إلى مين وأهلوا با حج»› 
ور كب كب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصلى عن الظهرء و العصر› 
والمغرب» والعشاء الاخرة والصبح» بم م مكث قليلاء تم م مانا 200 





)١(‏ أخرجه مسلم ۳ والبخاري ١585/4‏ وابن حبان 755/9 والبيهقي ۷/۰٩‏ وأبو داود 
١7‏ . 

١؟)‏ انظر : الأحكام ۲۸۱/۱ ۲۸۲ - ۲۸۳ وهو بلفظ مقارب. 

(م) أخرجه في حديث طويل ابن أبي شيبة في المصنف 774/7 وأبو دواد في السئن ۱۸٤/١‏ وابن خزعة 


في الصحيح ٤‏ والبيهقي في السنن . 


Ca ١‏ الاسلا 


قد صلی با من الصلوات امس ما أركته؛ إن ل يكن أمكنه أن يصلها بها اج 
وهذه الحملة ما لا أعرف فيها خلافا. 


مسألة: في الوقوف بعرفة 


قال: 0 يتو حه إلى عرفة تيه كانه ارا أو كارا - فإذا انتهى إليهاء 
نزلء وأقام حتى يصلي الظهر والعصر ها إن شاءء وإن شاءء صلى الظهرء وارتحل 
إلى الموقف» وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة» ويستحب أن يدنو من موقف 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين الحبال» فإذا وقف» ذكر الله كثيراء وسبحهء 
وهلله» وصلى على رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - ودعا لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات إلى أن تحب( الشمس. ظ | 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المتتخب) © فى کتاب 86 غير الجخبير 
في الحمع بين الظهر والعصرء فإنه منصوص عليه في كتاب الصلاة على سبيل العموم 
في ذكر الوقت» وقد مضى وجهه فيه» ولا حلاف قي ذلك. 

وقلنا: نه يرتحل إلى الموقف بعد ما يصلي؛ لأن الي ا 
فعل ذلك“ وعليه المسلمون إلى يومنا هذا. 

وقلنا: عرفة كلها موقف غير عرنة» لما روي عن ابن عباس مؤقوفاً « من وقف 
ببطن عرنة» فلا حج له »)0). 


)١(‏ أي تسقط 

(۲) انظر: الأحكام ٤/۱‏ ۲۸ وهو بلفظ قريب. 

(۳) انظر: المنتتحب ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 

.١ 86 وأبو داود‎ ٥ والبيهقي‎ ah أخرحه مسلم ۸۸۹/۲ وابن حرعة‎ )٤( 

(5) في النسخ وروي»و ظنن على ما أثبتناه في الحامش. 

(7) ذكره القرطبي في تفسيره ٤۱۸/۲‏ وابن عبد البر في التمهيد 4؟/١47»‏ وروى عنه مرفوعا بلفظ: 
(ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر ) ابن خزيمة 555/5 والحاكم ٠۳١/١‏ والبيهقي 
٥‏ والطبران في الأوسط .٠۷۸/۹‏ 


المجلس أ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ¥ 


ومسي له لذو عبرتت فى ل ص شعي وال ريك د ترك e‏ 

وقلنا: إلّه يقف كا داعياًء ومهللاًءإلى أن تحب الشمس؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فعل ذلك2)0. 

وفي رواية ابن أبي شيبة» عن جعفرء عن أبيه» عن جابرء أن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - استقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتَّى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليا0. 

مسالة : فى الإفاضة إلى مزدلفة والعودة إلى منى 

قال: فإذا وجبت الشمس» أفاض ما نحو مزدلفة بالسكينةع والوقارء والذ كر 
والاستغفارء ولا يصلى المغرب ولا العتمة حى يرد مزدلفة» تم يجمع ها بينهما بأذان 
واحد وإقامتين» تم يقف ها حتى يطلع الفجرء فإذا صلى الفجر» مضى» ووقف عند 
المشعر الحرام ساعة» ودعاء وذكر الله سبححانهة) و سبحه» وصلى على نبيه - صلى الله 
علد و آله وس - مه يفيض راجعاً إلى مين ملبيا بالخشوعء والوقار والقراءة؛ 
يتجاوزه. فإذا انتهى إلى a‏ رحل SÎ ٣‏ اانا و 
حصيات» يهلل» ويكبر» ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. 


.١85/؟ وأبوداود‎ ۲٠۹/۹ وابن حبان‎ 751١/84 وابن خزعة‎ ٥ أخرحه مسلم ۸۸۹/۲ والبيهقي‎ )١1( 
274/5 (؟) أحرحه ابن أي شيبة في الصنف‎ 

(۳) سقط من (ب) ونا. 

)٤(‏ انظر: الأحكام 584/١‏ - 7586 - 585 وهو بلفظ قريب. 


المخلس 02 الإسلامي 
الب ا اا 


الشمس؛ وذهبت الحمرة() قليلا ب جات قول الله تعالى : 0 م ف فيضوا من 


م 
4 


حَيت أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفورُ ر رحيمه «البقرة:155). 
وقلنا: اه يذ کر الله ؛ لما رو ی الطحاوي بإسناده عن ابن مسعو د أله قال: ما زان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يلي إلى أن أتى جمرة العقبة. إلا أن يخاط 


ذلك تكبيرا أو هلیلا“. | 
وقلنا: إِنّه لا يصلي المغرب ولا العتمة حتَّى يأن مزدلفة» فيصليهما بأذان 
وإقامتين؛ لما رواه حعفر» عن أبيه» عن جابر» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


صلاهما مزدلفة بأذان واحد» وإقامتين. 


وروى ابن أبي شيبة - بإسناده - أن أسامة قال: أفضت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - من عرفات» فلما كان ببعض الطريق» قلت: الضلاةء قال: 
الصلاة أمامك”. فدل بقوله: الصلاة أمامك على انها تحب أن تقام ب(جمع). 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه جمع 
بينهما ب(حَمّع). وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليه السلام- 
قال: لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا ب(جمغ) ©. 

وقوله في (الأحكام): ولا يصلي المغرب ولا العتمة حنَّى يأت مزدلفة يدل على 
أنه و صلاها دوفاء لم تحجزء كما ذهب إليه أبو حنيفة» ومحمد» ووحه ذلك: قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة: الصلاة أمامك» وقول أمير المؤمنين على 
وسكت لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا يجمع. 


)١(‏ كذا في النسخ وقي كتب الحديث الصفرة.والحديث أخرجه مسلم 885/١‏ وابن حبان ۲١۷/۹‏ وابن 
خزيعة ۲١۸/٤‏ وأبو داود ١85/7‏ والبيهقي ۸/١‏ وابن ماحة ٠١7/7‏ والنسائي في الستن الكبرى 
5 وابن أبي شيبة ۳۳٣/۳‏ وعبد حميد 2547/١‏ وأينما ورد حديث حابر في الحج في هذا 
الكتاب فالمقصود هذا الحديث» ولذا سنكتفي كنذا التخريج. ١‏ 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟76/5؟. 

(۳) أحرجه أبن أبي شيبة في المصنف ”757/7 وإسناده» حدثنا أبو بكر حدثنا ابن مبارك» عن إبراهيم بن 

| عقبة» عن کریب» به. 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب المزدلفة.. 


المجلس َي الإسلامي 

كتاب الحج ياب القول قيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 26 
ادح ود سه سس س 

وقلنا: إِنّه يقف ها حى يطلع الفجر؛ لما رواه حابر من أن النبي اضطجع ها حتى 

وقلنا: نه يقف عند المشعر الحرام بعد ما يصلي الفجر؛ لما ذكر جابر من أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما صلى الفجرء ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعا» وكبرء وهلل» فلم يزل واقفا حتى أسفرء ثم دفع قبل طلوع 
الشمس» وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ناذا أفضته من عرفا ت ##الآية (البقرة:۹۸١).‏ 

وقلنا: إلّه يفيض إلى مئ؛ لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - دفع 
إلى من حين أسفر . 

وقلنا: إنّه يستحب الإسراع في وادي محسر محّر؛ لأن ذلك مروي عن الي ت لی 
الله عليه وآله وسلم - في حديث حابر وغيره. 

وقلنا: 0 إذا انتهى إلى مئ؛ أتى جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» يهلل»› 
ويكبر؛ لأن النى - صلى الله عليه وآله /١51/‏ وسلم - فعل ذلك في حديث حابر 
وغیره» ولا حلاف فيه. 

وقلنا: اما سارل سيم برميهاة له مرو عن الى د صل الله 

عليه و اله د - على ما مضى من القول فيه ولأنه لا حلاف فيه» ونما المخلااف 

مسالة: في نحر الهدي 

قال: نَم يعود إلى رحلهء نم ينحرء أو يذبح - ما يريد نحره أو ذبحه - والقارن 
ينحر ما كان ساق والمتمتع عليه أن يريق دماء بدنة» أو بقرة» أو شاة. 





01 انظر: الأحكام ۲۸۹/۱ وهر بلفظ قريب. 


7ب ى_أآتثت أ م تاس اس تك ا لش 
انصرف إلى ا منحصر فنحر› ولا حلاف في ذلك وعليه خلف المسلمين» وسلفهم. 
وقلنا على المتمتع أن يريق دما - بدنة» أو بقرة» أو شاة - لقوله تعالى: فمن 


مع بَلْعُمْرَة إلى الْحَج فَمَا استَبْسَرَ من الذي (البقرة:-05» واسم المدي يتناول 
البدنةء والبقرة والشاةق فأيها أهدى فقد أجزأء ولا عيالاف ف ذلك. 


مسأ له : : في أكل الحاج من لحم الهدي وجزاء الصيد 

قال: 3 م يأكلان بعضه» ويطعمان بعضه» ويتصدقان ببعضه على المساكين» وأولى 
المسا كين من قرب من منزله ور حله. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)”"و(المنتتخب)22 في القارن والمتمتع» والمضحيء 
قال فيهما: ولا يجوز له الأكل من جزاء الصيد» وفدية الأذى» وما أشبه ذلك. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يأكل إلا من الأضحيةء والهديء» والتطوع. 

ولا حلاف أله لا يجوز الأكل من جزاء الصيد. ظ 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من حواز أكل القارن e‏ 
قول الله تعالى: راذن جَعَلْنَاهَا کم من شَعَائرٍ الله إلى قوله سبحانه: «إفإذا جت َجَبَت 
جو بها فکلوا متها (الحج:٠٠)‏ فاقتضى ظاهر الآية جحواز الأكل من البدن ۰ 
واحبهاء وتطوعها؛ لأن اسم البدن عام في التطوع والواحب» فوجحب ما ذكرنا في 
الجميع؛ إلا ما منع منه الدليل» ويدل على ذلك قوله تعالى: إليشهدوا متافعَ لَهُمْ.. 
الاية (الحج:۲۸)» والحدي الذي يجب أن يقضى التفث بعده لا يكون إلا 5-7 لأن 
التطوع لا يختص هذه الصفةء فلما أباح الله لنا الأكل من المدي الذي يجب أن 
يقضي التفث بعده» علم أن الأكل من اهدي الواحب جائزء ويدل على ذلك ما روي 
ات البي = صلل الك عليه راك وسل > قرث» وساف مات بد وأنه رديه 
- عليه السلام 8 





)١(‏ انظر: الأحكام ۲۸۷/١‏ وكذلك 565/١‏ وهو بلفظ قريب. 
59) انظر: المنتحب 111 ٠‏ 
(۳) أخرجه البحاري ۸۸٥/۲‏ و مسلم ۸۸۸/۲ وأبو داوود ۱۳٤/۲‏ والدارمي ۹/۲ وأحمد 2.75/9 


المجلس 52 الإسلاماي 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 41١‏ 
كتاب الحج باب‌المولهيمايمع هة عردو رف ااا 


وروی جعفرء عن أبيه عن جابر» أله - صلى الله عليه وآله وسلم - ګر بيده 
ثلاثا وستين بدنة» ونحر علي - عليه السلام - سبعاً وثلاثين بدنة» وأنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أمره أن يقطع من كل واحدة منها قطعة» فجمعت» وطبخت له 
وأكل من اللحم» و حسا من المرق. 

فإذا ثبت بذلك أن للقارن الأكل من هديهء ثبت ذلك ف المتمتع؛ إذ م يفصل 
اجك بها 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ل يكن قارتاء وإنه كان مفرداء وإن الحدي كان تطوعا؛ إذ الناس مختلفون 
في كيفية حجه» والأحبار في ذلك مختلفة؟ 

قيل له: الذي يصح عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أله قال: قرن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فمن ذلك ما مضى - بإسناده - عن علي - عليه 
السلام - أنه قرن» فطاف طوافين» وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فعل. 

وروی أبو داود في (السنن) عن البراء بن عازب قال: كنت /۱۹۲/ مع علي 
- عليه السلام - حين أمَّرّهِ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على اليمن» 
فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أقبلت إليه» فقال: رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -. قال: فإني سقت الهدي» وقرنت207. 

وروی ابن أبى شيبة - بإسناده - أن عثمان سمع رحلاً يلي هما جميعاء فقال 
عثمان: من هذا؟ فقالوا: على - عليه السلام - فأتاه عتمان» فقال: ألم تعلم أي يت 
عن هذا؟ قال: بلى» ولكن لا أدع فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقولك(©. 


40 أخحر حه ۳ داود قي السنن ؟إمره .١‏ 
(؟) أخرحه ابن ابي شيية ۲۸۹/۳. 


مجلس يو الإسلامي 
4 باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
اث بابالقولفيمايفعلهالمفرد والقارن والمتمتع << كتاب الحج 


وروي عن عمرء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال - وهو بالعقيق-: 
« أتاني آت من ربي» فقال صل قي هذا الوادي المبارك» وقل عمرة وحجة »(. 

(مرنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عبدالل بن ميمون» 
حدتنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا جى بن كثير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس) عن عمر قال: "معت البي 5-5 صلى الله عليه واله وسلم - وهو بالعقيق› 
وسرد الحديت7©. 

وأحمبرنا المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا الحمان» حدثنا أبو 
حالدى و أبو معاوية» عن الحجاج» عن الحسن بن سعد» عن ابن عباس» عن ابي طلحةق 
أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قرن بين الحج والعمرة”. 


و عن اش > روأه و داو د وعیره 6 2 قال: ”معت الي ¬ صلى اله عليه 
وآله وسلم - - يلي بالحج والعمرة 0 حرا لبيك Gre‏ وعمرة اتف 
عمرة 6 | 


فان قيل: روي حلاف ذلك عن عائشة. وجحابر» وعيرهما. 


قيل له: sS‏ 
أفرد الح( . 


وروى الطحاو ي عنها أنه تمتع. 


)١(‏ أخرحه البخاري ۸۲۳/۲ وابن خزة ١5/4‏ واین حبان 44/4 والبيهقي ٠١/١‏ وأبو داود 
۲ واين ماحة 591/5. ) 

(۲) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 15/7 ١‏ وفيه يحى بن أي كثير. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/514١.‏ 

| في (ب): عمرة وحجة.‎ )٤( 

(ه) أخرحه مسلم ۹۰٥/۲‏ وابن خزعة ١7١/4‏ وابن حبان ۲۲۰/۹ وأبو داود .۱١۷/۲‏ 

(5) أخرحه مسلم ۸۷٥/۲‏ وابن حبان 2590/4 والترمذي ۱۸۳/۳ والدارمي ۰٤/۲‏ وابن 
ماحة 988/5 ` 

(۷) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .١ 17/١‏ 


المجلس 4 الاسلا 
و الإسلامي 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع * 4١‏ 
ا الا اك 


وروی أبو بكر ابن أب شيبة» عن أبي معاوية» عن حجاجء عن أبي الزبير» عن 
حاب أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قرن بين الحج والعمرة. 

وروی نحوه عن عمران بن حصین('. 

فحصل فيما روي عنهما التعارض» فيكون ما روي عن علي - عليه السلام - 
وعمر» وأنس» وأبي طلحة» وعمران بن حصين: أولى؛ لوجوه: 

أما على أصلناء فرواية على - عليه السلام - أولى من رواية رو كما أن 
اج هاده عندنا أول هن تاد يره ) 

وأما على أصول الجميع) فيجب أن تكون روايته أولى من رواية غيره في هذا 
الباب؛ إذ لا حلاف أله كان مهلاً بإهلال الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا بد 
من أن يكون يعرف حقيقة إهلاله - صلى الله عليه وآله وسلم - للإقتداء به فهذه 
ال الست لغيرة. ن روف هذا الباب؟ ولأنه روع لقكلة = صلى. الله علية.:وآله 
وسلم -: « قد سقت» وقرنت »» وقي حديث عمر: « قل عمرة وحجة » على أننا 
EE‏ تتأول أخبارهم, فنقول: يجوز أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في بعض | الأوقات بالحج فقط» وني بعضها بالعمرة فقط وني بعضها هما جيعا. 
فر وی من مع إهلاله بالحج اله أهل به وروی من ا 
متمتعاً» وروی من سمع إهلاله مما أله قرن» فيحصل من ذلك أله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كان قارناء على أنه من روى عنه القران في روايته زد يادة» فهي أولى» ألا 
ترف أن شيرة برو سحت أو فرت وهو برويهمكء فإذا ہے عا بنا آله “كات قارناء 
وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أكل من الحدي الذي كان ساقه» ثبت جواز 

فإن قيل: فلا إشكال أن الواحب عليه كان »/٠۹۳/‏ واحداء وأن الباقي كان 
رعا قر أن يكون 1ك هن الا ) 





فق اعرجينا ىق ات 135/7 
(؟) في (أ): فلأن روايته - عليه السلام -. 


المجلس 52 الإسلامي 
٤‏ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
a SS‏ س ڪڪ ك 


ل ل ل - أمر أن يقطع من كل بدنة 
منها قطعة» تم جمعت» وطبخحت» وهذا يوجحب أن الواحب» والتطوع» قي حواز 
الأكل سواء؛ لأن الواجب لو كان رما حرم الجميع بالخلط؛ لأن وجه الحظ 
ووحه الإباحة» إذا اجتمعاء كان الحظر أولى» ولا حلاف أن هدي الأضحية(© 
والتطوع يجوز الأكل منهماء فكذلك هدي القارن والمتمتع» والمعيئ أله لم يجبر به 
نقص محظورء و لم يجعله الْمُهدي للفقراء» فوحب أن يكون الأكل منه جائزاء ويعضد 
قياسنا قول الله تعالى: «إومن الألعام حَمُولَة وفرشاك إلى قوله: «إثمَايّة أوَاج4 
(الأنعام .)١ ٤۳-١ ٤۲:‏ 

فإن قيل فقد قال القاسم ويجى - عليهما السلام - في دم التمعم: إل جبران 
لقص كاد ذلك جار اک ` 

قيل له: المراد به أله حبران نقص ٩(‏ بزيادة في النساك» وهي إراقة دم؛ لأن إراقة 
الدم جارية حرى الكفارات؛ لأن الكفا رات في الحج إغا تكون للأمور المحظورة: 
والقارن والمتمتع لم يرتكبا حظورا بالإحرام» ولا أبيح هما التمتع والقران لال العذر» ٠‏ 
فلم يحب أن يكون حكم هديهما حكم هدي سائر الكفارات» بل كانا بالأضحية 
والتطوع أشبه؛ لاله زيادة نسك. 

وقلنا: يتصدق ببعضه؛ لقول الله تعالى: إوَاَطْعمُوا اس ال قير (الحج:۲۸)» 
وقوله تعالى: لإواطعموا القانع وَالْمَغْترَ4 (الحج: م ولان البي الله عليه وآله 
وسلم - فعل ذلك. 

وقلنا: إن أولى المساكين من قرب من دياه لقول الله تعالى : طْعمُوا 
القانع والْمُعتر» > وقد قيل: إن المعتر من يعت رحلك؛ ولأن الصدقة على من يقرب 
تكون أولى» ألا ترى أن المستّحب في العشور والصدقات ألا رج عن بلدهم وفيهم 
من يحتاج إليها؟ 





)١(‏ في (ب): التطوع والأضحية. 
(۲) في (ب): الكفارات. 


(۳) في(أ): التقص. 


المجلس 52 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ٤٥‏ 
مسألة: فيما يحل به الإحرام 


قال: 2 لق راسف أو يقصر» وقد حل له كل شي ء حرم عليه بالإحرام» من 


قلنا: إلّه يحلق» أو يقصرء بعد الذبح» والنحر؛ لقوله تعالى: ولا تخلقوا رَؤُوسَكم 


حتّی يبلغ الهَدي م : حل (البقرة:95١)2»‏ وقوله تعالى: ووأ طعموا البائس الفقير ثم 
َيَقَضُوا منهج رالحح:۹-۲۸٠)‏ فقرن قضاء التفث بإراقة الدم - دم الهمدي - ولأنه 


لا حلاف في ذلك. 
وقلنا: يحلق» أو يقصر؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - دعا للمحلقين» 
نَم دعا للمقصرين بعله20), 


وقلنا: قد حل له كل شىء إلا النساء؛ لأن قضاء التفث مما كان مُحرّما عليه 
كسائر الأشياء فلما أمر به» علمنا أنه قد أحلء وأن سائر الأشياء قد حل له ولا 
حلاف قي ذلك. 

وأما النساء فلا حلاف في“ أنّها لا تحل له حنَّى يطوف طواف النساء. 


وأميرنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا على بن معبد» حدثنا يزيد بن 
هارون. حدثنا الحجاج بن أرطأة» عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا رمیتم» 


)١(‏ انظر: الأحكام 2541/١‏ ۲۹۳ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر: المتتحب ص ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) في (ب): قرد. 

(4) في (ب): بعده للمقصرين. والحديث أخرجه البخاري “۱٦/۲‏ ومسلم ۹٤٦/۲‏ والترمذي 5/9 ؟ 
وابن حبان ۱۹۲/۹ وأبو داود ۲۰۲/۲ وأحمد ۱۳۸/۲. 

(5) سقط من (ب) في. 


الإسلامي 


ش المجلاس 47 الإسلا 
حك باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ڪتاب 9 0 


غ 


وحلقتم» فقد حل لكم الطيب» والثياب» وكل شيء» إلا النساء » .٠(‏ وروی زيد 
علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - نحوه. 
مسا لة: في طواف الإفاضة 

قال: 2 يرحع إلى مكة يوم أو أي يوم شاء من أيام مى» نم ئم يدخل المسجدء 
ويطوف امتمتع ويسعى لحجه» وكذلك القارن / والمفرد إن كوك طافا 
ومع للحج» 0 م يطوف طواف الزيارة بعد ذلك كله = كانء أو قا 5 أو 
متمتعا - وهو الطواف الفرض» ولا يَرمّل فيه» ثُمّ قد حل له النساء. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ”“ و(المنتتخب)0©». وحقق في (المنتتخب) أن 
وقت الزيارة موسع إلى آحر أيام مئ» فيكون وقته أربعة أيام» مثل وقت الرمي. وقال 
أبو حنيفة: وقته ثلاثة أيام» مثل وقت الأضحية» ونحن نعتبر: بالرمي؛ بعلة أنه 
عبادة مختص وآخر وقتها في أيام التشريق» فوجب أن يكون أربعة أيام, 
كوقت الرمي 

ويمكن أن کا ہا کے ا ا ھا نی یا ای آم ری 
فوجب أن يكون آحر أيام مى من وقته» واعتبارنا بالرمي أولى من اعتبارهم 
بالأضحية؛ لأن الأضحية لا تختص بالحج؛ لأن الحاج وغيره فيها سوای واعتبارنا يفيد 
شرعا؛ لأنّه يجعل اليوم الرابع في حكم ما قبله» في أنه وقت للطواف. 

ويمكن أن يقاس آخر يوم ys‏ فو حب 0 
يكون وقتاً لطواف الزيارة. 

وقلنا: له إذا دحل المسجدء طاف» وسعىء إن كان متمتعاء أو كان مفردا أو 
تارا لم يكن طاف عند القدوم؛ لأن طواف القدوم ب عندناء وقد دللنا على 
ذلك فيما مضى» ويجب أن يرمل فيه. 


.۲۲۸/۲ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
في (أ): لحجته.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام ۰۲۸۷/۱ ۲۹۳ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ انظر: النتحب ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ١7‏ 


وقلنا: إلّه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة؛ لقول الله تعالى: لتم ليقضوا نهب 
ولوا ُذَورَهُمْ رطفا ليت ليق (الحج:۲۹)» ولا حلاف في أن ا به 
طواف النساء» me,‏ - في أنه فرض» ولا يجبر بغيره ولا حلاف أنه لا 
رمل فيه؛ إذ لا سعي بعده. 
وقلنا: إِنّه يحل له النساء بعده؛ لأنه لا حلاف فيه» وني أن جميع أحكام الإحرام 
تنقطع به» ومن أجل ذلك سمي طواف النساء. 
وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده - عليهم السلام - في قوله تعالى: 
وفوا بالبيت العتيق 2 قال: « هو طواف الزيارة» وهو الطواف الواجب» فإذا 
طاف الرجل طواف الزيارة 03 له النساء »(). 
مسألة: في حكم المبيت بمكة أيام التشريق 
قال: وإذا حرج إلى مكة قبل النفر الأول» فليَعُد منها إلى ميئ؛ فى يومه إن دخلها 
فاراء أو ليلته إن دعلها ليلآء وإن دخلها ليلاء وأصبح بماء أو دخلها فاراء وأمسى 
بماء وجحب عليه دم.-: 
هذا منصوص عليه في (الأحكام) 2 و(المنتخب) ©2. 
ونص في (الأحكام) أن من دخلها ليلاء وأصبح هاء يجب عليه دم» إذا كان دخلها 
أول الليل» فكان تحصيل المذهب أن من حصل أكثر ليلته» أو أكثر فاره في مكة 
يلزمه هدي. ) 
وروي نحو قولنا عن إبراهيم» رواه ابن أبي شيبة» وهناد» عن ابن عياش» عن 
مغيرة» عن إبراهيم» قال: من بات دون العقبة أيام مين» فعليه دم . 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب ا بالبينت: 

60 انظرة ااام ۸9/١‏ وخر انظ قريب جذاء 

(۳) انظر: المتتحب ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ أخعرجه ابن أي شيبة في المصنف ۲۹۷/۳ وإسناده» حدئنا أبو بكرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
مغيرة» به» وقال: فليهرق دما. 


المجلس 6 الإسلا 


سجس 2 الإسلامي 

£1۸ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب :نحج 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأحد أن يبيت ليالي مئ معكة إلا للعباس من أجل 
السقاية29: غدل ذلك على أن البيت جا نسك. وروى هناد - بإسناده - عن ابن 
عمر حين ستل عن ذلك فقال: ا رامول الك ييل الواعيه راله رين قات 
عئ» وظل. وفعله في الحج على سبيل © الوحوب؛ لما بيناه آنفاً. قال أبو العبا 

الحسين - رحمه الله تعالى -: وروى القاسم» عن أبي إدريس» عن الحسين بن عبدالله 
واس اي ا ال 


وروی ابن اي شيبة9؟» - بإسناده - عن ابن عباس أنه قال: لا يبيتنّ أحدكم من 
ورا العقبة ليلا أيام التشريق. 


وروی - بإسناده - عن ابن عمر» عن عمرء أله كان: نهى أذ ببيت أحد من 
وراء العقبة) وكان يأمرهم أن يرحلوا إلى مئ 


وروی هناد - بإسناده - عن عمر نحوه» وزاد « وبعث إلى أناس نزلوا خلف 
العقبة» فأدخلهم» فإنه كان يبعث رجالاً يدحلون الناس من وراء العقبة» ولا يتركهم 
يبيتون خلفها ». وكل ذلك يوجب أن المبيت .مين من النسك الواحب» فإذا ثبت 
ذلك» فعلى تاركه دم. وأبو حنيفة يذهب إلى أن تاركه مسيء» ولا شيء عليه. 
وذهب الشافعي إلى أن من بات بغيرها ثلاث ليال» لزمه دم» على أن الكون .يمى 


ومسلم .٩٥۳/۲‏ ظ 

(١؟)‏ ورواه عنه أبو داود ١7‏ والب لبيهقي .\or/o‏ 

(5) سقط من (ب) سبيل. 

)٤(‏ اخحرجحه ابن أبي شبة في المصنف ۲۹۷/۳ وإسناده حدثنا أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن ليث عن 
عطاء» بك. ظ ۰ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۷/۳ وإسناده أبو بكر» حدثنا اين ثمير» عن عبيدالله بن عمر» عن 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 6 
أقوى هن الرمي) ولا حلاف أن من ترك الرمي) يلزمه دم فو جب أن يلزم تارك 
المبيت» وإتّما قلنا إن الكون مئ أقوى من الرمي؛ لأنا وجدنا الرمي في الرابع يتعلق 
وحوبه بالمقام» والمقام لا يتعلق وجوبه بالرمي على وجه من الوجحوه» فيصير حكم 
الرمى بحكم التبع أشبه» فيجب أن يكون المقام أقوى منه في معن النسك. 
مسالة: في وقت وكيفية رمي الجمار اللات 

قال قإذا عاد إل مي خض ى غد يوخ النسر متطهرا بعد زوال الشعس» وحمل 

معه إحدى وعشرين حصاة حنَّى يأت الجمرة التي في وسط مئ» وهي أقرب إلى 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


ستيه ربياس سسا سن ا > يهلل» ويكبر مع كل حصاة. : 


سات نيا ررم لاديس مما ا ا اك 

NNE ese ورماها‎ 00000 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)“ و(المنتتخب) . ونص فيهما على أنه يقف 
ويدعو عند الحمرة الأولى والثانية» ولا يقف عند جمرة العقبة. 

قلنا: نه ينهض متطهرا؛ نه مودي نمياق6 واستحب له أن يكون متطهرا کا 
استحب له ذلك عند السعى» والوقوف. 

وقلنا: إلّه يفعل ذلك بعد زوال الشمس؛ لأن المروي عن النبي - صلى الله عليه 
واله وسلم _- آنه فعل ذلك . ظ 

وروى أبو داود في (السنن) بإسناده عن أبي الزبير» قال: معت حابر يقول: 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رمي على راحلته يوم النحر ضحى؛ 
فأما بعد ذلك» فبعد زوال الشمس (. 


)١(‏ انظر: الأحكام ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر: المنتحب ١١5 - 1١١١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) أحرحه البخاري ٦۲٠/۲‏ ومسلم ۹٠٥/۲‏ وابن نخزيمة ۲۷۷/٤‏ والترمذي .۲٤١۱/۳‏ 
)٤(‏ أخرحه في السنن .۲٠٠/۲‏ 


مجلس يو الإسلامي 
ا باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
2-2 


E‏ حدثنا الطحاوي» حدئنا يونس» أخيرنا ابن وهبء أخيرن 
ابن حريج» عن أبي الزبير» عن حابر أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
جمرة العقبة يوم النحر ضِحَّى» وما سواها يعد وال اشم 03 

فر أ داود - بإسناده - عن سليمان» عن عمرو ب بن الأحوص» عن آم 
قالت: رايت رس لاله - صلى الله عليه وآله وسلم - يرمي الحمرة من بطن الوادي, 
وهو راکب» يكبر مع كل حصاة. 

وروک و داود - سبحي ير الرحمن بن القاس عن أبيه» عن عائشة أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مكث مى ليالي أيام التشريق يرمي الجمار 
إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل كل حصاة» ويقف عند 
الأولى والثانية» فيطيل القيام» ويتضرعء ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها0©. 

وروی ابن أي شيبة©) - بإسناده - کن هرو بن شعيب) عن أبيه) عن /١57/‏ 
جده» قال: وقف البي - صلى الله عليه وآله ا الثانية أطول غا 
وقف عند الجمرة الأولى» نَم أتى جمرة العقبة» فرماهاء ولم يقف عندها. 

وفي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: 
«أيام الرمي: يوم النحرء وهو يوم العاشرء يرمى فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ولا يرمي من الحمار يومئذ غيرهاء وثلاثة أيام 
بعد يوم النحر: يوم الحادري عشر». والثان عشرء والثالث عشر» يرمى فيهن الجمار 
الثلاث29 بعد الزوال» كل جمرة بسبع حصيات» بكر مع كل حصاة» ويقف عند 
العردن وي رب لطر لعب ظ 


)١(‏ أخرحجه الطحاوي في شرح معان الآثاز ؟/570. 

(۲) أخرحه في السنن ۲٠۰/۲‏ 

(۲) أحرحه في السنن .۲١٠/۲‏ 

2 أخخر جه أبن أبي شيبة في الكتاب المصنف rar/r‏ وإسناده» حدتنا: أبو بكر حدتنا أبو معاوية» عن 
حجاج» به. 

(5) في (ب): الثلاث الجمار. 

(٦)‏ ريك و مين اح ركاب ال بار لسار 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ۱ 


مسأ له : في النفر الأول والماني 


وقال القاسم - عليه السلام -: ويترك باقي الحصى» وهو إحدى وعشرون 
حصاة؛ لأن الحصا كلها سبعون حصاة. 

وإن أحب الخرو ج إلى النفر الثاني» أقام إلى الغد فإذا ارتفع النهارء أتى الجمرات» 
ورماها بباقي الحصا كما رماها في الأول» والثاني» وعاد إلى مكة. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) إلا ما حكيناه عن القاسم - عليه 
السلام - فإنه منصوص عليه في (مسائل النيروسي)» ومروي عنه في (الأحكام) 5 
ونص في (الأحكام) و(المنتخب) 22 على آنه بالخيار إذا نفر في النفر الثاني بين أن 
يكون رميه ونفره قبل الزوال» وبين أن يكونا بعده. وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يو سف» ومحمدء والشافعي: لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. 

قلنا: إن له أن ينفر في النفر الأول إن شاءء وينفر في الثاني إن شاء؛ لقول الله 

وقلنا: إِنّه إن نفر في النفر الأول» ترك باقي الحصا؛ لأن الرمي في اليوم الثالث 
يجب بالمقام» فإذا لم يقم» وحرج في النفر الأول» لم يلزمه الرمي» وإذا لم يلزمه الرمي» 
لم يكن للحصا حكم.ء فلذلك قلنا إِنّه يتركها؛ لأن سبيلها سبيل سائر الخصا. 

وقلنا: إن من نفر في النفر الثانى» إن شاء نفر ورمى قبل الزوال» وإن شاء بعده؛ 
لأن المقام لما كان موقوفاً على اختياره» حعلنا له الخيار في مقداره» و أيضاً - لا 
حلاف أن من أصبح في مئ اليوم الثالث» لم يجر له النفر إلا بعد الرمي» فلولا أن 
(۱) انظر: الأحكام ۲۹۹/۱ ۲۹۱ وهو بلفظ قريب. 


(۲) انظر: الأحكام ۳۱/۱ وهو بلفظ قريب. 
(؟) انظر: المنتحب ١١5‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


۲ باب القول فيما يفعلهالمفرد والقارن والتمتع  ٠‏ كتاب الحج 


الوقت وقت للرمی» لم يلزمه؛ لكونه فيه مئٰ» كنا لم يلزمه هذا الرمى إذا أقام 2 
اليوم الأول» والثان؛ لأنهما ليسا بوقت هذا الرمي» فأما قبل طلوع الشمس» فلم 
يستحب لحديت ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لهم: « اب“( 
لا ترموا جمرة العقبة حى تطلع الشمس ». وقد روي عن ابن عباس عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « لا ترموا حتّى تصبحوا »(2. 
مسا لة : فى طواف الوداع 
قال: ثم أقام ما - يعي بعكة - ما أقام» فإذا أتى الرحيل» أتى الكعبة» وطاف ها 
اف الوداع. ) 
طواف الوداع 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2 و(المنتتخب) ©©. ذكر أبو العباس الحسنى 
- رضي الله /۱۹۷/ عنه - أن على من تركه دماء فدل ذلك على وجوبه. 
والأصل فيه: ما رواه هناد» عن عطاءء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « من حج» لیکن آخر عهده بالبييرة) €). ) 
وروي - أيضا - عن عطاء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
» لم رن السام حاترن آحر عهده بالبيت ». 
وروی اھا ھاد ب بسياده = عن ان عا ال كان الا يتصرفوة عل 
كل وج فقال الي - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا ينفر أحدكم حتّی يكون 
آخر عهده بالبيت »2.20 ظ ظ 


(1) أحرحه البيهقي ٠١٠/١‏ والنسائي في السنن الكبرى ٤۳۷/۲‏ وابن أبي شيبة ۲۳۳/۳ وفيها أبيي 
وهو خطاب من الي لأغيلمة من بي عبد المطلب كانوا معه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: الأحكام ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ المنتتحب ١١7‏ وهو بلفظ قريب. 

(ه) وأخرحه مسلم ۹٩۳/۲‏ وابن جزعة ۳۲۷/٤۲‏ وابن حبان 5١١/4‏ والترمذي ۲۸٠/۳‏ والبيهقي 
والدارقطي ۲۷۷/۲. ظ 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 4۴ 
215295 ااا ا 


فدلت هذه الأخبار على وحوبه؛ لأن الأمر يقتضى الوحوب» وكذلك النّهى عن 
الصدر إلا بعد الطواف يدل على وجوبه. 

فإن قيل: فليس في الخبر ذكر الطواف. 

قيل له: لا حلاف أن المراد به الطواف» على أنه لا حلاف في أله ليس عبادة 
تختص بالبيت إلا الطواف» فثبت أن المراد به الطواف. 


مسالةَ: في الحصى والرمي 

قال: ويستحب للحاج أن يأحذ حصى الرمي من مزدلفة» وأن يغسلهاء وإن 
أتحذها من بعص جال مئن وأوديتهاء أجزأى ولا بأس بالرمي راكباء ويفرق ہیں 
الحصى ف الرمي) فإن نسسىء ورماها مجتمعة» أعاد( ولا يجوز الرمى قبل طلوع 

قال القاسم - عليه السلام -: والمريض الذي لا يستطيع الرمي» يرمى عنه 
ويهريق دما ورمي الماشي أفضل . 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)0") وما حكيناه عن القاسم - عليه السلام - 
مروي عنه في (الأحكام). 


- بإسناده - عن أي الزبير» عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسرء قال البي - صلى الله 
عليه و آله وسلم -: « خحذوا حصى الحمار من وادي محسر ». وهذا الموضع هو 


(1) في (أ): عاد. 

(۲) انظر: الأحكام 7١5 - 38١86 - ۳۱۲ /١‏ وهو بلفظ قريب. 

وم احرج ابن أن شيبة في الصنف ۲١۲/۳‏ وإستاده .حدثنا أبو بكر حدثنا بوب القواريري 'عن 
عيدالله بن عامر» به. ظ 


Ca ١‏ الاسلا 


المجلس (4ز) الإسلامي 
٤‏ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 


یں ا دی ا Ee‏ أن ا 
- عليه السلام - قال: حصا الحمار قدر أتملة و کان يستحب أن يۇ حذ من مزدلفة. 


قال او الد .رایت عبد الله ب الحسن يأحذ الحصى من ميئ. 

وقلنا: يجوز أحذ الحصى من جبال مين؛ لأنّه لا حلاف في ذلك. 

وقلنا: يجوز أن يرميها راكبا؛ لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
رمى على ر راحلته(. 

وقلنا: يفرق الحصاء وإن 55 جتمعة) أعاد؛ لن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رمى كا مفترقة وقال: « خذوا عن مناسككم » ولا حلاف سا ود 
ا حنيقة) والشافعي» ومالك» وأبي تور لد إن رمى سبعا جتمعات» أعاد منها ستاء 
فكذلك السابعةء والمعئ أن الرمي وقع جتمعاء ل د 

فإن قيل: لاد عليه هو عدد الحصی»› TT‏ الرمي» فإذا أعاد رمى الست» 
وحب أن يجزئع رميه الأول عن رمية حصاة واحلة. 

ل ا SE‏ سور لأس ll‏ 

2 و 5 و 8 2 
/١5/‏ التفريق بين الحصيات» فإن كان هذا هكذاء وجب ألا يعتد بالرمية الأولى؛ 
لكون الحصى فيها بجحتمعة. ) 

وقلنا: إن غير النساء لا يجوز هم الرمي قبل طلوع الفخر) لقوله . - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا ترموا حى تطلع الشمس ٠»‏ 0 

مرا أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدثنا محمد بن حزعة» حدثنا الحجاج 
قال: حدثنا حماد» حدثنا الحجاج» عن حكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بعثه في الغقل» وقال: « لا ترموا حتّى تصبحوا » 20. 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 5١1/١‏ وسقط فيه حدثنا حماد. ظ 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع د 


وحوزنا ذلك للنساء؛ لا حرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع 
المؤذن» حدثنا أسدء حدتنا سعيد بن سام» عن أبن جريج» ارا عبدالله مولى أسماء 
نت أبي بكر أَنّها قالت ليلة جمع» هل غاب القمر؟ قلت: لاه ثم نمت ساعة» لم 
قالت: ياببي» هل غاب القمر؟ قلت: نعم» فار تحلت وارتحلناء ثم مضينا يما حتَّى رمت 
الحمرة» ثُمّ رحعت» فصلت الصبح في منسزهاء فقلت لها: لقد غلّسُنا. فقالت: كلا يا 
ف إن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أذن A‏ 

حرا أو بكر القرة: خد الطعازر يه بجدتنا أحمد بن داوف حدتنا عدا ين 
محمد التيمي» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن عروة» أن يوم أم 
سلمة دار إلى يوم النحرء فأمرها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليلة جمع أن 
تفيض» فرمت جمرة العقبة» وصلت الفجر. 

وروى عن ابن عمرء أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص في نحو من ذلك. 

وقلنا: يمستحب أن يكون الرمي على طهر؛ لأنه نسك» فكان كالسعي والوقوف. 


م 


ووجه ما ذكره القاسم - عليه السلام - من أن المريض يرمى عنه» ويهريق دما: 
أن الرمى لا حلاف فيه أله يجير بالدم إذا فات» فلما لم بمكنه الرمي» وَفاتَم قلنا: 
اله تهر لذلك 7 ولما كان الرمى يصح فيه النيابة» استحببنا أن يرمى عنه؛ 
ليكون الرمي قد حصل - أيضا - كما قلنا في المعضوب"©: إن غيره إن حج عنه» 


ووحه قولنا إن رمي الماشي أفضل: أن المشي له مسرح في فضيلة الحج» بدلالة ما 


بالر کو ب» وأن مدی لترك المي 


. أتحرجه الطحاوي ۲11/۲ مع احتلاف يسير تي اللفظ‎ )١( 
.۲٠۸/۲ في (): أحمد. والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۲( 
.5 المعضوب الضعيف الذي لا يستمسك على الراحلة. انظر تاج العروس ج۲ ص17‎ )7( 


المجلس 6 الاسلا 


المجلس 52 الإسلامي 
5 باب القول فيما يقعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 


مسأ لة: في أفضل أنواع الحج 
قال: وأفضل الحج الإفراد لمن حج» ولمن لم يحج. 
وهذأا منصوص عليه ف (الأحكام) 00 


وحدت ليجى - عليه السلام - لفظة في (الأحكام)("© تقتضي أن القران أفضل» 
فاحتلف لذلك أصحابناء وكان أبو العباس الحسئ - رحمه الله - يذهب إلى أن 
الإفراد أفضّل للصّرُورة0): والقرات لمن قد حج. والصحيح على المذهب ما ذكرناه؛ 
ذَيّه() صريح قول المادي - عليه السلام - ولأن تعليله وتعليل القاسم - عليه 
السلام - أن © المتمتع أنقص حال" بوحوب الدم فيه» فوحب أن يكون القران 
كذلك ولا يختلف أصحابنا أن المتمتع دوفما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران 
أفضل. ومذهب الإمامية» وأكثر أصحاب الحديث: أن المتمتع أفضل» وهو قول 
الناصرء وقال الشافعى: الإفراد أحب إلي» /١55/‏ ذكره مزن وقد قيل عنه 
حلاف ذلك أيضا ظ 

و قولنا إن الإفراد أفضل: أن كل عبادة تختص البدن حير الإنسان بين فعلها 
وفعل غيرها من حتسهاء كان أفضلهما أكثرهما عملا دليله التطوع بإحياء ساعة من 
اليل أو ساعتين» والتطوع بصيام يوم» أو يومين» وكذلك لا حلاف أن التطوع 
قائما أفضل من التطوع جالساء فإذا ثبت ذلك» .وكان الإفراد بالحج والإفراد بالعمرة 
أكثر عملا [ كان الإفراد أفضل] 02 


(۱) انظر: الأحكام 7١١/١‏ وهو بلفظ قريب. ) 

(؟) الذي في الأحكام» ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنه فذلك فضل كبير وهو أفضلها للحج. 
(۳) الصرورة: الذي تكون حجته حجة الإسلام. 

)٤(‏ في (أ): أنه. ظ 

(5) في (أ) بكون المتمتع أنقص حالا بوجوب الدم فيه. 

(5) في (أ) وقول الشافعي الإفراد أحب إلي قد ذكره المزن وقد قيل عنه حلاف ذلك أفضل. 

(۷) غير موحود في النسخ. 


كتاب الحج ياب القول فيما يفعله المغرد والقارن والمتمتع GV‏ 


فإن قيل: كيف وأنتم تذهبون إلى أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» 
والمتمتع لا حلاف أله يطوف ويسعى لعمرته ثم لحجه؟ 

قيل له: إنه وإن كان كذلك» فمن المعلوم أن الإفراد أكثر عملا؛ لاله محرم للحج 
0 لميقاتء ثم حرم o a o‏ 
والقارن لا يلزمه إلا عقن واحد وإحرام س وإن كان ذلك من 
طريق الحكم إحرامين» فبان بذلك أله(“ أكثر عملا ا بالحج والعمرة يكون 
فيهما حلاقان» وليس للقارن إلا حلاق واحد» و- أيضاً - لا حلاف أن أداء 
الصلاتين كل واحدة منهما في وقتها المختار أفضل من الجمع بينهما مع السلامة 
فكذلك الحج والعمرة» والمعئ أُما عبادتان من جنس واحد تختص الأبدان» فوجب 
أن يكون كل واحد منهما أفضل من الجمع بينهما. يۇ كد ما ذهبنا إليه: أن التمتع» 


والقران يجريان مجرى الترفيه والرحصة ألا ترى أن المتمتع رخص له التمتع ما يتمتع 


به الحلال في وقت» وهو محظور على الحاج» والقارن رخص له في أن يعقد العمرة 
والحج بإحرام واحد في دفعة واحدة» وهو محظور على المفردء فإذا كان ذلك 
كذلك:. 2 جر أن تكون الرخضة أعلى حالا من الأصلء والعبادات. حكمها كلها 
على ما ذكرنا. 

وثما يبين أن ما ذكرناه ضرب من الترفيه: أن كثيرا ل ل 
فعله» لما كانوا عن الترفيه أغين» ولم يكره لأهل الآفاق» لما كانوا إلى الترفيه أحو ج» 
فكان ذلك كالوتر على الراحلة لما كان EE‏ حص به المسافر» إذ هو أحوج ال 
الترفيه» دون ك الذي هو اغى ظلة. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: «َإوَأتموا الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ ة لله (البقرة:۱۹)» 
وعندنا أن الواو توحب الترتيب شرعاً على ما بيناه في مسألة ترتيب الوضوء من 
كتاب الطهارة» فكأنه قال تعالى: وأنتموا الحج والعمرة لله©, وذلك لا يكون إلا 


)١(‏ أي الإفراد. 
(۲) ينظرء. 


Ca ١‏ الاسلا 


Ca |‏ الاسلا 


۸ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 2١‏ كتاب الحج 
را وأقل أحوال الأمر أن يقتضي الندب» فأوحبت الآية أن الإفراد مندوب إليه ‏ 


ومما يدل على ذلك: أنا وحدنا الدم لا يدحل في 5000000 
الصيدء وفدية الأذى» و حو سا د فيب أن یکول كذلك دم القران» وا 
وإذا ثبت ذلك» ثبت أن فيهما نقصا عن الإفرادء وهذا الدليل الذي اعتمذه القاسم 
وى - عليهما السلام -. 

فإن قيل: فان تتم تحوزون20 الأكل من هدي القارن والمتمتع للمهديء فهلا دک 

ذلك على أنه ليس للنقص ل الزيادة السات ٠‏ 
. قيل له: لا بمنع عندنا أن يكون ذلك زيادة نسك وإن كان مع ذلك جيرا للنقص» 
كما أن سحدق السهو ل يا من حيت كاتا حرا لقص آلآ تكن عاد رة 
وكونه حبرا للنقص لا بمنع الأكل منه» ويكون ذلك بحسب قيام الدلالة عليه ولا 
بمتنع أن يكون النقص عل 

ضرب منه محظور بالإحرام» فيكون ما يجبر به لا يجوز أكله للمهدي. 

وضرب منه نقص» مفسوح له في الإتيان به» وإن لم يكن له عذرء فيكون ما يجبر 
ما | كله 

فإن قيل: لو كان ذلك جبرا للنقص» لكان يكون على المكي الدم إذا تمتع» فإنه مع 
لاا ا سر ره رو ا 

قيل له: لا يمتنع أن يكون هذا الجبر لم يجعل لأهل مكة : e‏ 
يلزمنا ما ذكرت في قولنا إلّه حبر للنقص فيما ذكرتوه؛ إلا ويلزمكم مثله في قولكم 
نه زيادة نسك فقط؛ لأن المكي إلى زيادة النسك م مى تمتع للوحه الذي 
اریم علي ألا أمنا درق إن ذلك یکره e‏ مت الخلا تيع بولقو 


)١(‏ في () بحوزون. 
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فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن القران فيه مبادرة إلى فعل الحج والعمرة» 


فو حب أن يكون أفضل؟ 


قيل له: المبادرة لا تدل على انها أفضل في كل موضعء ألا ترى أن أهل العراق 


يرون أن تأخير العصر أفضل من تقديمه؟ وكذلك الإسفار بالفجر أفضل من التغليس 


المجلس (6) الإسلا 


إلى وقته أفضل من تقديعه في أول وقت الظهر على سبيل الجمع للمعذور» فكل ذلك ` 


يبين فساد تعلقهم مما تعلقوأ به. 

فان قيل: قوله « لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقت الحدي » يدل على 
أن التأسف على التمتع» وهذا يدل على أن التمتع أفضل. 

قيل له: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك تطييبا 
لأنفسهم لما رآهم قد شق عليهم الإحلال مع بقائه - عليه السلام - على الإحرام» 
وهذا كما يقول الإنسان لمن رخص له في عذر عرض له: لو كنت مثلك» لترخصت» 
وإن لم يدل ذلك على أنه رغبة في حصول العذر والعدول إلى الرحصةء فكذلك 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لو استقبلت من ري ها استدبرت» ما 
سقت الهدي». 


فإن قيل: كيف تقولون إن الإفراد أفضل مع قولكم إن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قرن؟ 

قيل له: فعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في كل حال لا يدل على اله هو 
الأفضلء بل يدل على أنه جائز» ألا ترى آنه أفطر في السفر» وقد دل الدليل على أن 
الصوم فيه أفضل» وكذلك أوتر على الراحلة» وقد دل الدليل على أن الإيتار على 
الأرض أفضل. وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أله طاف راكباء ورمى 
راكب ولا حلاف أهما على القدمين أفضلء على أله لا بمتنع أن يكون الأحذ 


2١0‏ سقط من 0 ا 


المجلس 06 الإسلامي 
و 


بالرحصة أفضل حصوصا له من حيث كان ذلك بياتاً للناس» ولا يوجب أن يكون 
الرحصة أفضل للكافة» فلا تعلق [هم] .ما تعلقوا به على وجه من الوجوه(©. 

ويدل على أن القران أفضل من التمتع - وهو المراد بقوله في (الأحكام :١‏ 
(والقران أفضلها) - أن القارن(" حجته ميقاتية» وحجة المتمتع مكية» ويكون سفر 
المتمتع إلى مكة للعمرة» ويكون سفر القارن للحج والعمرة إلى مين؛ و- أيضاً - 
الرخصة للمتمتع أكثر منها للقارن» ألا ترى أن المتمتع ينتفع بالنساى والطيبء 
والثياب» وغيرهاء مع كوفا أجمع محظورة على القارن» وإذا ثبت ذلك و0 ايا 
قدمناه أن العدول عن الرخصة أفضلء» كان الأمر الذي فيه الرخص أقلء أفضل من 
الذي فيه الرخص أكثرء فوحب بذلك أن يكون القران أفضل من التم 

اما جات جيل اله ين القيا اشن < رج لذ فاق دی کر رن د 
حج ومن لم /٠ ١/‏ يحج» في أن الإفراد أفضل لن لم يحج» والقران أفضل لمن قد 
حج» فهو بعيد؛ لأن جميع الوجوه التي ذكرناها لا فصل فيها بين من حج وبين من ل 
بحج» وتصريح يحى - عليه السلام - أن الإفراد أفضل لمن حج ولمن لم يج في 
(الأحكام) الي وأنه لم يذكر الحال مفصلاء ول يترك الاقتصار على 
قوله: الإفراد أفضل» إلا لإزالة هذه الشبهة. 


مسألة: في أعمال العمرة 
قال: والمعتمر يفعل ما يفعله المتمتع في عمرته من الإحرام» والتلبية» وقطعهاء 
والطواف» والسعى» وعيرها. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © وهو ما لا خجلااف فيه) و به وردت الأحبار 


)١(‏ في (أ) فلا تعلق بما على وجه من الوجوه. 
(۲) انظر: الأحكام ا 

(۳) تي (): القران. 

(©) انظر: الأحكام 8/١‏ وهو بلفظ قريب. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع e۳١‏ 
سلب ب !بإ اح :||| يبب ااا 


مسألة: في دخول الحجر في الطواف 

قال: والطائف لا يدخل الحجر في طوافه فإذا دخله ناسياء أو جاهلاء فلا شيء 
عليه وإن دحله معتمدا عالماً بالكراهة» وجب عليه دم. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب)”2. 

والوجه فى ذلك: أن الحجّرَ من الكعبة؛ ل لتميرنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا 
الطحاوي» حدننا ربيع الو ذنع اا اسن حدثنا شيبان بن عبد الر حمن أبو معاويةع 
عن أشعث بن أبي الشعتاء» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» قالت: مات وسو ا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن الحجرء فقال: هو من البيت0©. 

فإذا ثبت أله من البيت» فيجب على الطائف أن يطوف حوله؛ لقول الله تعالى: 
وَليَطْوفوا بالْيّت الق (الحج:5١)‏ فمن دخله» ا د ويكون سبيله 
سبيل من حرج من المسجد وهو في الطواف» قي أله يكون قاطعاً للطواف» فلذلك 
قلنا إنّه إذا فعل ذلك معتمداء فعليه دم؛ لاله قد أخل بالمتابعة» والبي - صلى الله عليه 
واله وسلم - تابع بين الطواف» وقال: « حذوا عي مناسككم » ولأن ذلك هو 
المأحوذ به عند المسلمين» فإذا ثبت ذلك لزمه دم؛ لإخلاله ما هو نسك واجب من 
المتابعة بين الطواف. 

وقلنا: إن فعل ذلك ناسياء أو جاهلاء فلا شيء عليه؛ لألّه يكون في حكم 
المعذورء ولا حلاف أن من قطع الطواف لإقامة الصلاة لا شيء عليه؛ لأنّه يكون في 
حكم المعذور» فكذلك ما ذكرناه» وهذا يجب أن يكون في الطواف الواحب إذا لم 
يعد» فأما الطواف الذي ليس بواجبء أوالطواف الواجب إذا أعاد"» فليس عليه 
شىء؛ لأن دول الحجر في الطواف ليس بأكثر من ألا يفعله. ظ 


)١(‏ انظر: المنتتحب ١١۷‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .۱۸٤/۲‏ 
(۳) في (أ) عاد. 


المجلس 4 الاسلا 
الإسنامي 


) المجلس () الإسلامي 

۳۲ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
س ل ل ل کا ا 

فإن قيل: فكيف قلتم إِنّهِ إن أعاد الطواف» أجزأه» وقد حكى يى - 
السلام - عن قوم أهم قالوا: يعيد» ويذبخ إن أمكن ذلك؟ 

قيل له: إنه أنكر قول من قال بوجوب إعادة الطواف» والذبح» وذلك كما قال لا 
معن له وجا يقول: نه إن أعاد. فلا ذبح عليه فوجب عليه أحد الأمرين: ادم 
أو الدم. 
مسألة : فى طواف أكثر من سبعة أشواط 

ش قال: ولو أن رجلا غلط فطاف تمانية أشواط» رفض الثامن إن شاع وم 00 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) .١(‏ 

(ووجهه: أن الدحول في الثامن لا يوجبه علیه» كما تقول فيمن دحل في صلاة غير 
واحبة» تم قطعهاء أو في صوم غير واحب» فقطعه» أله لا شىء عليه؛ والمعيئ أله عبادة 
ليس من شرط صحتها الإحرام. الحفوظ على آنه إذا دحل في الطواف /7١٠؟/0‏ ونوى 
طوافا واحداء فإن نيته تكون لسبعة أشواط» فإذا طاف الثامن بغير عقد نية له» يجب 
ألا يكون له حکم» ويكون بمنزلة من سعى في موضع الطواف الحاحته في آله لا 
يكون طائفا فو ججحب أن يكون ويحودة كعلمة. 

مسألة: في تقديم الحلق على الذبح 

قال: ولو أنه نسي» فحلق قبل الذبح» فليس عليه شيء. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (. وهو قول أبي يوسف» ومحمد» والشافعي. ‏ 

والأصل فيه: ار و ن¿ تماعيل؛ e‏ احير هنا 





)١١‏ انظر: المنتحب ١١/8‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: الاح ١‏ وهو بلفظ قريب. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتم” م 
كتاب الحج 2 بابالقولفيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 096 


ابن عباس» أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عمن حلق قبل أن يذبح» 
ولحو ذلك فجعل يقول: « لا حرج »: 

ورا إبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» حدثنا أبو أحمدء 
حدئنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ريبعة, 
عن زيد بن علي؛ عن أبيه» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي - عليه السلام - قال: 
ين رين ا ل ون E‏ مول له إن 
أفضت قبل أن أحلق» قال: « احلق ولا حرج » قال: وجاءه رجل آخحرء فقال: يا 
رسول الله: إن ذبحت قبل أن أرمي» قال: « ارم» ولا حرج ». والحرج الضيقء 
وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يفيد جوازه» ويجري بحرى قول القائل: لا حرج 
في تأخير الظهر إلى وقته يريد آله جائ ويجري يحرى قوله: « لا حرج في تأخير 
الحج » أي أله جائ فإذا ثبت حوازه» فيجب ألا يكون على من فعله شيء؛ خلافا 
لأبي حنيفة في إلزامه إياه دما. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس اله قال: من قَدَّم من حجه شيئاء أو أخر» 
ا 

قيل له: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بأن يستعمل» ونبي عليه 
قول ابن عباس» حتَّى يكون خاصاً في غير ما ذكره النبي - صلی الله عليه وآله وسلم-. 

فإن قيل: فهذا يوحب أن يكون ذلك جائر للمتعمد والناسي» وقد قال في 
(المنتحب): إن ذلك ثما لا نحب أن يتعمد وكرهه. ) 


قيل له: أما التعمد» فلا حلاف في آنه یکره له ذلك ويدل2» عليه قوله تعالى: 


(۱) في (ب): أتى. 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/555. 
(۳) انظر: المنتتحب .١١١‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ ولعل الصواب: المتعمد. 

(5) في (ب): دل. 


الإسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
5 53 ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 
تي الا 


ر تخلقرا روسك حتّی يبلغ الذي محل (البقرة:35١)‏ فصار الخبر متناو لآ 
للناسي وللجاهل» وقد روي ما يدل على أن المراد هو الناسي والجاهل. 

ارا المقرئ» حدثنا الطحاو ي( حدثنا ابن أبي ذاودء حدثئنا أبو ثابت محمد 
بن بدا حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن أبيه» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن على 
- عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سأله رجحل في حجته» 
قال: إن رميت» وأفضت» ونسيت وم أحلق» قال: « احلق ولا حرج 44 م حا 
رحل آخر فقال: إني رميت» وحلقت» ونسيت أن أنحر» قال: « انحرء ولا حرج ». 


N‏ > صلی الله عليه وآله وسام - نحو ذلكء 
ا هنااسككي » 77 5 ذلك على أن الخطاب ورد في الجاهل والناسي. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد في ذلك من يكون هديه تطوعاً؟ 

قيل له: ا 
« من حلق قبل أن يذبح» فلا حرج » وهذا عام لا /٠١7/‏ يخص إلا بالدليل» 
وحوابه - صلی الله عليه وآله وسلم - للسائل من غير أن يتعرف”" حال هديه دال 
على أن الواحب والتطوع في ذلك سواء. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك على رفع الإثم؟ 

ل له: لا تختص هذه المسألة؛ لأن الناسي لا إثم عليه في شيء مما يقع منه على 

جهة النسيان» فلا حلاف بيننا وبين بين أبي حنيفة أله من قدم الحلق على الذبح الذي 
للتطوع» لا يلزمه دم» وكذلك إذا قدمه على ذبح الواحب» والمعق أنه تقدم الحلق 


)١١‏ ار حه الطحاوي قي شرح معان الآثار ۲٣۳۷/۲‏ وفيه: أبو ثابت محمد بن بیدا قال: دتا عبد 
العزيز بن حملد» راه عن عبد الج بن الخارث» عن زيد بن علي» عن بيه عن عبيد الله بن ل 
(۲) أحرحه الطحاوي ۲۳۷/۲. 


(9) في (ب): يعرف. 


المجلس 52 الإسلامي 


على الذبح» ولا حلاف أنه إن فعلهما مرتباء فلا شیءَ عليه فكذلك إن قدم الحلق 
والمعين أله وقع كل واحد من هذين النسكين في زمان هو زمانه. 
مسأ لة: في نسيان طواف الزيارة والجنب والحائض يطوفانه ناسيين 

ولو أنه طاف طواف النساء جنب ناسياء أو طافت امرأة حائضاء فعليهما إعادته 
إن كانا يمكةء وإن كانا قد لحقا بأهلهماء فعلى كل واحد منهما بدنةء» وم رجعاء 
قضيا ذلك الطواف. 

ولو أنه نسى طواف النساءء فعليه الرحوع من حيث كان» ويكون حاله حال 
المحصر› فان جامع قبل أن يعود فيقضيهع كانت عليه بذنةء ولا ری الطواف إلا 
بالطهور. 

ما ذكرناه فيمن طاف طواف النساء جنبا منصوص عليه في (الأحكام) (“» ونص 
- أيضاً - فيه أنّهِ إن طاف من غير أن يستكمل الطهارة» استكملهاء وأعاد الطواف. 
بد معه من الإعادةء أو الحبر بالدم» وهذا هو المراد بقولنا: لا يحري الطواف إلا 
بطهور؛ لا أن الطهور شرط فيه كالصلاةء وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قال الشافعي: 
هو شرط في الطواف. ٠‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: لام لَيُقَضُوا مهم ولوفوا لذورهم.. الآية 4 
الج :ومع فأمر بالطواف» و لم ی يشترط الطهارة» ولا حلاف أن الوقوف» والإحرام» 
لم تُجعل الطهارة شرطا فيهماء فكذلك الطواف» والمعن أنه ركن من أركان الحج» 
وهو قياس سائر العبادات» معن أن الكلام لا يحرم فيه» فوحب” ألا تكون الطهارة 


شرطا فيه» ويقوي علتنا هذه سائر ما يختص الحج من الذكر وغيره. 


)١١(‏ انظر: الأحكام ۱ وهو بلفظ قريب. 
(۲) في (أ): على. 


(5) في (أ): فيجب. 


Cp ١‏ الاسلا 


477 بابالقولفيمايفعلهالمفرد والقارن والتمتع ٠‏ كتاب الحج 


فإن قيل: فإن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - سمى الطواف صلاة قوله: 
« الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله - عز وجل دالج كراد تتكلموا فيه » (» 2 
قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا صلاة إلا بطهور » فوحب أن ينتفي 
الطواف بغير طهور. ) 

قيل له: اسم الصلاة يتناول الطواف على سبيل ابحازء بدلالة أنه إذا أطلق» لم يعقل 
في الشريعة إلا العبادة المخصوصة ذات الركعات والسجدات» والحاز لا يدحل 
قي الخطاب إلا بالدليل» فلم يحب أن يكون الطواف مرادا بقوله: « لا صلاة 
إل 5000 a.‏ ) 

فإن قيل: إن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - طاف على طهارة» وقال: 
« خذوا عي مناسككم » فدل ذلك على وجوب الطهارة للطواف. 

ظ قيل له: نحن لا ننكر أنّها تحب للطواف» وإنّما احتلفنا 2 أنه شرط فيه أم لا 
وأنه يجبر بالدم إذا ترك أم لاء وما تعلقتم به إنّما يقتضي وجوب الطهارة وذلك ما 
لا نختلف فيه» فأما موضع الخلاف» فإن هذا الاستدلال م يتناوله. 


0 قوله عن ارما رين 0 « افعلي ما يفعله الحاج غير 
ك تطوق ٤/‏ 8 بالببيرت: ©2600 يدل على أن الطهارة شرط فيه. 

قيل له: لا يدل ذلك على ما ذکرت» o,‏ لأن 
الطواف لا يكون إلا في المسجدء والحائض ممنوعة من دخول المسجدء على أنا لا 
نختلف في أن غير المتطهر ممنوع من الطواف» وإِنّما الخلاف في كونه شرطاء وفي أنه 
ك. 

فإن قيل: فإ الطواف مُضمن بالطهارة؛ :وكل عبادة مضمنة بالطهارة» فإغا تبطل 
إذا فعلت بغير طهارة» دليلنا الصلاة. 


(۱) أحرجه ابن حيان ۱٤۳/۹‏ والدارمي ٦/۲‏ والحاكم 570/١‏ والبيهقي 85/5. 
(۲) أخرجه البخاري ؟/ 5514 ومسلم ۸۷۳/۲ وابن ماحة 847/5 والدارمي 55/7 والبيهقي .٠٦/١‏ 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 4T۷‏ 


قيل له: لا نسلم أن الطواف مضمن ما؛ لأن ذلك يفيد كوما شرطا فيه» وفيه 
اختلفناء وأما وجوكاء فلا حلاف فیه» وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم-: « خذوا 
عي مناسككم » مع أله طاف متطهراءيدل على ذلك» وكل من ذهب إلى أنه ليبس 
شرطا فيه» يذهب إلى آله يحبر بالدم إذا كان الطائف قد لحق بأهله» وأنه إذا كان بمكة 
يعيد؛ فلذلك قلنا به» على أنه إذا كان بمكة بمكنه الإتيان به من غير مشقة» فلا وجه 
لأن يبر بالدم مع إمكان الاتيان انا 

وألزمنا من طاف طواف الزيارة a‏ احق بأهله» 3 لأن البدنة موضوعة 
في الحج لكل ما كان أغلظ في جنسه» ثم كان طواف الزيارة فرضه آكد» وكان 

وقلنا: إن من حر ج» وم يطف طواف النماء»ع لزمه العود» وأنه يكون في حكم 
الحصر إلى أن يعود فيطوف؛ لأنّه لا حلاف فيهء ومعيئ قولنا: إلّه يكون محصراء أنه 
کن وع من السا فط درن سائر الأشياء. وقلنا: إلّه إن جامع قبل ذلك» لزمته 
بذنة؟ لآنّه لا حلاف في آنه يلزمه دم» وسبيله سبيل من جامع بعد ما رمى جمرة العقبة 
قبل طواف النساء في أنه يلزمه البدنة. 

مسا لة : فى الكلام فى الطواف 

قال القاسم - عليه السلام -: ويكره الكلام في الطواف» فإن تكلم لم يفسد. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ووجهه: أنه موقف عظيم» وعبادة تشتمل على الذكر» فاستحببنا ترك الكلام فيها. 

وروی ابن ألى شيبة - بإسناده - عن ابن عباس أله قال: « الطواف بالبيت 
صلاة ) فأقلوا الكلام فيه » ()2, ظ 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۳۷/۳‏ وإسناده حدثنا أبو بكر» حدثنا ابن عيينة» عن ابن طاووس 
عن أبيه» به. 


الإسلامي 


٨۸‏ بابالقول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 


وروی - أيضا بإسناده - عن طاووس أنه قال: « إن لأعده(" غنيمة أن أطوف 


بالبيت أسبوعاء لا يكلم أحد » ولا حلاف في أن الكلام لا يفسده. 


مسألة: في نسيان السعي بين الصفا والمروة 


ن سي السعي 5 الصفا والمروة» استحب له الرحوع لبقم يه فإن لم بمكنه 


أجزأه دم» وهی عاود الحج قضأه ومن طاف بينهما قير غير وضوءع». 0 يكن 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ". وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام - 
لتنصيصه على أن فروض الحج نألاية. وروی( أبرخ ای( شيبة عن الحسن» وعطاى 


أنهما أوجبا على تا ركه دما فقط» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو شرط في 


الحج مثل طواف الزيارة. 

والذي يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ©: « الحج عرفة 
فمن أدركهاء أدرك الحج »» فظاهره يدل على أن الحج هو الوقوف بعرفة فقط» وأن 
من أد ركه فقد أدرك زه . [r‏ الحج» وهو يو حب أن ترك السعي لا كنع عام الحجع 


ويدل على ذلك أن السعي تابع للطواف» فوجب أن يكون من فروض الحج» كالبيت 


عزدلفة وكالمبيت ع2 والعلة أنه تابع لغيره. 


فإن قيل: لسنا نسلم أنه تابع للطواف» وإن كان مرتباً علي كما لا نقول في 


صلاة العصر أنّها تابعة للظهر» وإن كانت مرتبة عليه» ولا نقول في طواف النساء إنه ' 


تابع للوقوف» وإن كان مرتبا عليه. 


)١(‏ في (أ): ألا أعدها غنيمة» وفي هامشها غنية» وفي (ب): إن لأعدها غيبة. والصواب ما أثبتناه وهو 
في المصنف هكذا انظر ۱۳۷/۳. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۲۸/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) قي النسخ ورواه. 

.۲۸۱/۳ أرحه ابن أي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(5) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


الإسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع 4۳۹ 





قيل له: صلاة العصر لما وقت يجب أن تفعل فيه إذا انتهى الإنسان إليه» وإن لم 
يكن فعل الظهر» وقد تحب صلاة العصر على الإنسان مفردة عن الظهر» فلم يصح أن 
يقال: إا تابعة» ووحب أن يقال: إنّها مرتبة عليه» وطواف النساء لا يتعلق بالوقوف؛ 
لأن وقت كل واحد منهما غير وقت صاحبه» وليس كذلك السعي؛ لأنّهِ لا يفعل إلا 
عقيب الطواف» ويكره أن يفرق بينهما بزمان طويل» وهو عند مخالفينا لا يختتص 
اي سا الي ا ولا 
E‏ ا وح أيضا قل بيت أنهما من ير او ۳ إن 
الصّفا وَالْمَرْوَة م شعائر ا (البقرة 8ه ))١‏ فو جب ألا يكون شرطا 2 الحج. اكساتر 
الشعائر 0 والمشعر الحرام» ونحوها. 


فإن قيل: فقد سعى بينهما بينهما البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وقال: « حدوا 
عبن مناسككم 4 وقال > أيضا > وا الله كتب عليكم السعى» فاسعوا »» وهذا 


قيل له: لعمري؛ إن ذلك يقتضي الوحوب» ونحن لا ننكره ولا نخالف فيه؛ لأن 
السعي بينهما عندنا واحب» وإنّما نقول إلّه إذا فات» ناب الدم عنه» وليس بشرط في 
ا لحج» وما استدللتم به لا يدل على موضع الخلاف. 

فإن قاسوه على الطواف بعلة أَنّها عبادة يوجبها الإحرام في موضع مخصوصء 
فوجب ألا ينوب عنها الدم» كان ذلك منتقضا بالرمي. 

وحكي عن قوم أهم قالوا: غير واحب» وذلك غير صحيح؛ لقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « خذوا عي مناسككم » مع سعيه بينهماء وقوله - صلى الله 
عليه واله وسلم -: « إن الله كتب عليكم السعي» فاسعوا » فإذا ثبت وجوبه» و ښت 
أله ليس بشرط في صحة الحج» ثبت أله يحب أن يجير بالدم إذا فات؛ إذ لم يخالف 
أحد فيه مع إثبات هذين القولين؛ فلذلك قلنا به. 


.٠٠١٠٦/۲ والدارقطيي‎ ٩۷/۰ والبيهقي‎ ۷۹/٤ أخرحه ابن خزعة 787/4 والحاكم‎ )١( 


) سجس 2 الإسلامي 
3 باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحد ‏ 
وقلنا: إلّه إن عاد إلى مكة بعد ذلك» قضاه استحباباً؛ ليكون قد حصل له الأ 
مسالة: في البناء على السعي والطواف إذا قطعه عارض 
قال: و إن عرض عارض» فقطع سعيه ) ن عاد بى على سعية ) و كذلك القول 
في الطواف إن عرض عارض فقطعه. | 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 
وقد بينا أن من قطع طوافه لعذرء جاز له البناء» وم يلزمه شيء» في مسألة دخحول 
الحجر في الطواف» فوجب أن يكون السعيى بذلك أولى؛ لأن الأمر فيه أخيف. 
مسألة: : في نسيان الرمي 


قال: وإن نسي رمي الحمارء نَم م ذكره في آخر أيام التشريق؛ فليرمها لا ترك من 
اليا 5-9 و وإن م يذ كره خن مضت أيام ار أراق ۳ وم لى يكن 
٦ /‏ / عليه رمي . 

5 منصو ص ق (الأحكام) »وهو ۴ أبي حنيفة . 
وإذا ت رکه» وجب فيه دم ) ولا حلاف أنه إذا تركه حنَّى تمضي أيام التشريق أن 
عليه دماء فكذلك إذا تركه إلى آحر أيام التشريق» والمعين أنه ترك الرمى حنَّى مضى 


وقت أداثه, 


) في (ب): فإن.‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۳۲۸/۱ حيث ذكر فيه البناء على السعي» وأما البناء على الطواف» فنص عليه 
فيه ۹/۱ ۳۱. 

(۳) انظر: الأحكام ۳۲۸/۱ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ سقط من (ب) دم. 


كتاب الحج باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع ٤١‏ 





وقلنا: إِنّهِ يقضى إن ذكره في أيام التشريق مع إراقة الدم؛ لأن ما بقي من أيام 
التشريق وقت إلأقضائه وإك لم يكن وقتأ لأدائه للا حلاف فيه فأما ادا مضت 
الأيام كلها فلا رمى عليه» ويجزئه إراقة الدم؛ لأن ما بعدها لیس بوقت للأدای 
ولا القضاء. 

فإن قيل: لا معئ للدم مع القضاء. 

قيل له: هذا غير ممتنع» ألا ترى أن من أفسد حجه أو عمرته» فعليه الدم مع 
القضاى وعندنا أن المتمتع إذا أحر الذبح, لزمه مع الذبح دم للتأخير وعند مخالفينا من 
أفسد صوم رمضان بجحماع» لزمه كفارة مع القضاء. 

مسآلة: فى نسيان الرمي بحصاة أو حصاتين أو أكثر 

قال: وإن نسى أن يرمى بحصاه. أو بحصاتين» أو ثلاث أو أربع» ثم ذكر في أيام 
التشريق» رمى ما نسيه» وأطعم عن كل حصاة مسكينا مسكيناء لكل مسكين مُدَّين 
من طعام, ودشي أن يرمى كل جمرة بأربع حصيات» ورماهن بغلااث» أراق دما 
ورمى إن ذكره قي أيام الرمي» وإن ذكره بعدء أجزاه الدم. 

جميعه منصوص عليه 2 (الأحكام) (©2. 

ووجهه: أنه لا حلاف فيمن حلق بعض رأسةء وهو حرم انه يلزمه دم» وأنه لو 
حلق من رأسه شعرة» أو شعرتين» لزمه أن يتصدقء» فصار ذلك أصلا في جملة من 
الأفعال: يوجحب تركها الدم» ويوحب ترك اليسير منه صدقةء وكذلك لا حلاف قي 
أن قتل الصيد يو يحب دماء وإك أتخذه وك هنا يدر يراه ووبره) وججحبت 
صدقة» فلما ثبت ذلك» وثبت فيمن ترك الرمي جملة أن يلزمه الدم» قلنا: إن من ترك 
حصاه) أو حصاتين. إلى أن يصير المتروك أقل من أربع» يلزمه عن كل حصاة صدقة» 
وإذا صار المتروك أكثرء لزمه دم؛ لأن الأكثر في حكم الكل في الحلق وغيره. 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳۲۸/۱ - ۳۲۹ وهو بلفظ قريب. 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
2 ياب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج ` 
و اي 


مسأآلة: في وقت كراهة الطواف 


قال: ولا يكره الطواف ف شيء من E‏ إل ف الأوقات الغلاثة 5 تكره 
فيها الصلاة. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2. 


وو ججحهة. أن من السنة أن يصلي عقيب كل أسبوع ركعتين» وهذه الأوقات هى 
عن الصلاة فيها على ما ذكرناه في باب الصلاةء والطائف في هذه الأوقات لا بد له 
من الدحول في أحد الأمرين اللذين ذكرنا: إما أن يطوف ويصلي» وقد كرهت 
الصلاة فيه أو يطوف ولا يصلى عقيب الطواف. وقد كره س اشا - ذلك» 
فلذلك قلنا: إن الطواف فيها مكروه. ظ 

فأما في غيرها من الأوقات» فلا يكره الطواف قي شيء منها؛ لأنها لا تكره 
الصلاة فيهاء وفي ذلك: مانا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدئنا محمد بن الحسين 
بن اليمان» حدثنا محمد بن شجاع» حدئنا أبو نعيم» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن 
قال: « يا بي عبد مناف» لا /۲٠۷/‏ تمنعوا أحدا طاف هذا البيت» وصلى» أي ساعة 
من ليل» أو مار »0). 


وروی ابن أي شی( - بإسناده - عن أي سعيذد) أله رأى الحسن والحسين 
- عليهم السلام - قدما مكةء فطافا البيت .يعد العضرء وصليا. 


(۱) انظر: الأحكام ۳٠۹/۱‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) سقط من (ب) في 

(؟) ق (): ماتاه. 

)٤(‏ أخرحه ابن حبان ۲۲۱/٤‏ والحاكم 7١1/١‏ والبيهقئى 45/50 والترمذي ٠ r‏ والنسائي في 
الكبرى 5480/١‏ وابن ماجة ۳۹۸/۱ عن سفيان» به. 

(5) أخرحه ابن أي شيبة في الكتاب المصنف ۱۸١/۳‏ وإسناده: ا لت 
عن شعبة أنه رأى.. الخ ولم يذكر أبا سعيد. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيمأ يفعله المفرد والقارن والمتمتع ٢‏ 


وروی - أيضاً بإسناده0© - عن ابن عباس» وابن عمر» نحوه. 

e EL E روف ارون‎ 

فإن قيل: فإن هذا يحجكم في الأوقات الثلاثة. 

قيل له: هو مخصوص بالدليل الذي ذكرناء يؤكد ذلك أن النّهى عن الصيام يوم 
الفطر» ويوم الأضحىء لما ثبت» استوت البقاع في ذلك» فكذلك الصلاة في الأوقات 
الثلائة» والمعن أَنّها عبادة هي عن إيقاعها في زمن مخصوص» فوجب أن تستوي 
فيها البقاع. 

صسألة : في صلاة ركعتين لكل أسبوع من الطواف 

قال القاسم - عليه السلام - فيمن أراد أن يطوف أسبوعين» أو ثلاثة» أو أكثر: 
له يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ووجهه: الأخبار المروية في هذا الباب» وقد ذكرناها في مسألة ركعي الطواف في 
أول المناسك» فلا غرض ف إعادقا. 

مسألة: في نسيان التلبية 

قال القاسم - عليه السلام -: ولو أن رحلا نسي التلبية حى يقضي المناسك 
كلهاء لم يكن عليه شيء» ولا ينبغي أن يتركها متعمدا. 

وهذا مما رواه يى - عليه السلام - إعنه أ في (الأحكام)2. 

وعند أبي حنيفة: يلزمه دم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف ۱۸١/۳‏ وإسناده: حدثنا أبو بكر» حدثنا أبو الأحوص» عن ليث» 

عن عطاء. 


(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2١81/5‏ وإسناده حدثنا يعلى عن الأحلح عن عطاء. 
(۳) انظر: الأحكام 55٠0/١‏ وهو بلفظ قريب. 


٤‏ باب القول فيما يفعله المفرد والقارن والمتمتع كتاب الحج 


ووحهه: ما روي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: « الحج عرفة» 


فمن أدرك عرفة» فقد أدرك الحج » ودخول الألف واللام يدل على آله هو الواحب / 


فقطء كأنه قال: الحج عرفة» ولا حلاف أن تكرارها مسنون» فكذلك الابتداء 


والمعين انها ذكر("»وسائر أذكار الحج تؤكد ما ذكرناء أو يقال: لاله من أذكار“ 
الحج و- أيضا - الحج عبادة للمال فيها مدحل» فوجب ألا يجب الذكر فيها قياسا 


على الصياح» أو يقال: عبادة يحب بال ال فهي قياس الزكاة. 

فإن قيل: هو قياس الصلاة؛ بعلة أنّها عبادة يرتبط بعضها ببعض. 

قيل له: فترك أركافا © لا يوجب الد فنقيس الحج عليها بعلتكم هذه 
نقول: كل ذكر لا يفسد الفعل تركه متعمداء فلا يحبر إذا ترك متعمداء قياسا على 
أذكار الصلاة. 

فإن قيل: فقد قال البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اتان حبريل - عليه 

قيل له: ظاهره يوجب رفع الصوت» وهو غير واجب بالإجماع» والأمر به يجب أن 
يكون ندبا. وقال: لا ينبغي أن يتركها متعمدا؛ لاله لا حلاف فيه» ولأنما إن لم تكن 
واجبةء فلا حلاف ف أنّها مسنونة. ) 


)١(‏ قي (ب): تلبية. 
5) في (أ): أركان. ) 
)٣(‏ في (ب): أذكارها. 


الإسلامي 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 258 





باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 
مسألة: في بيان الرفث, والفسوق. والجدال 


يجب على الحرم أن يتوقى الرفث» والفسوق» والحدال. 

والرفث هو: الجماعء واللفظ بالقبيح. 

والفسوق هو: الفسق. 

والجدال هو: ابحادلة بالباطل. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)20©. وذلك لقوله تعالى: فمن 
ُرَضَ قيهن احج لا رث ولا فُسوق ولا جدال في الج (البقرة:0150. 

وروی ابن أبي شيبة - بإسناده - عن ابن عباس» قال: (لا رَفث): الجماع» ورلا 
فسوق): المعاصيء (ولا حدال في الحج): لا /٠١4./‏ تمار صاحبك حتى تُغضبّه0"©. 

ولا حلاف أن الحدال بالحق مأمور يدا لتول اله تحال طوَجَادلَهُمِ التي هي 
اخسن فإذا الجدال المنهي عنه هو اجادلة بالباطل. 1 0 

ويبين - أيضاً - أن الرفث هو الجماع قول الله تعالى: #أحل لَكم لل الصّيّام 
ارقت الى نسانکم4 (البقرة:0۸۷). 

فين أن الرفت هو اللفظ بالقبيح قول الراجز: 

عن الخنا ورفث التكلم 

مسآلة: في لبس المحرم الثُوب المصبوغ أو القميص 

قال: ولا يلبس وبا مصبوغاء ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه» فإن فعله 

اسا أو جاهلا شقه» وخر ج منه. 


.۹۷ والمنتحب‎ ۲۷١_۲۷١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.١۷۸/۳ أخخر حه 2 المصنف‎ (۲) 


الإسلامي 


المجلس (ز) الإسلامي 

4 ا لون نيعا بسب شل الع اده كتاب الحج ٠‏ 
(وهذا منصوص عليه في (الأحكام)) () 

وروى هناد حر عن محمد بن الحخنفية» وإبراهيم» والحسن» والشعبي. 

ولیس لقائل أن يقول: إِنّه .يؤدي إلى إضاعة المال» وقد مي عنه؛ الاس لذللق 
ا م يجد النعلين يقطع الخفين» ويلبسهماء 

فكان شق القميص مثل ذلك. 

وقلنا ذلك إن لبسه بعد اغتساله لإحرامه؛ لأنّهِ إذا اغتسل ناوياً للإحرام» يحصل 
محرما؛ لأنا قد بينا فيما مضى أن عقد الإحرام لا يفتقر إلى اللفظ» وإنّما ينعقد بالنية 
إذا ضامت فعلا يختص الإحراء» كالاغتسال» أو تقليد البدن» ونحوهما. 

وأوحبنا الدم على من لبس الثوب متعمدا؛ لأنّهِ لا حلاف في ذلك إذا لبس ثوبا 
فكذلك إذا لبس دونه» فأما الناسي» فلم نوجب عليه شيعا - وهو قول الشافعي» 
خلافاً لأبي حنيفة - لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا لبس الثوب ناسياء 
شقق و وم يرو أنه فدی. وكذلك رأى الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعرابياً محرما عليه حبة» فأمره بنزعهاء و ل يأمره بالفدية©». 


مسألة: في جز شعر المحرم 
قال: ولا يجز من شعره بنفسهة) ولا بعيره. 


وقد نص في (الأحكام)(“ على ما ذكرناه» ورّوى عن القاسم - عليه السلام - 
فيه ما حكيناه عنه. 


٠ .۲۷٠/۱ وأما الثوب المصبوغ فنص عليه فيه‎ ۲۹۹/١ انظر: الأحكام‎ )١1( 
. 400/9 وأحمد في المسند‎ ۲٠۶١/۲ (؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
في (أ): فلم.‎ )۳( 

.١55/ أخرحه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الأحكام ۰۲۷٦/۱‏ ۲۸۷ و ۳۲۰» ۳۲۱ وهو بلفظ قريب. 


أما حر شعر الحرح» فلا حلاف في أله لا جوزء وجَرٌ الحرم شعر الحلال قد الف 
فيه» قال الشافعي فيه مثل قولناء وقال أبو حنيفة: فيه صدقة. 

ووحه قولنا فيما ذهبنا إليه: أن شعر الحلال لا حرمة له فجرى مجرى الطير 
الأهلي» والأنعام» في أن قتلها لا يوحب شيئاء والعلة فيه أنه استهلك ما لا حرمة له 
فوجب ألا يكون فيه فرق بين الحلال والحرام» ولا خلاف أن الحلال إذا جره م 
يلزمه فيه شيء» فكذلك إذا جره الحرم» والمعئ أله شعر الحلال» ولا يشبه ذلك صيد 
الحلال؛ لأن للصيد حرمة» وإن كان ملكا للحلال» ألا ترى أن الخلال لا يجوز له 
ذجحه في الحرم؟ وليس كذلك شعر الحلال؛ لأنه يحلقه في الحرم» يوضح ذلك أله لو 
ألبسه قميصاء لم يلزمه شيءء لما لم يكن الحلال ممنوعا من لبسهء فكذلك قص شعره. 

فان قيل: هو منهي عن قص شعر نفسه» و شعر غيره. 

قيل له: لسنا نسلم أنه منهي عن قص شعر غيره. 

صسألة: في الطيب والكحل وقتل القمل للمحرم 

قال: ولا يتداوى بدواء فيه طيب» ولا يكتحل» ولا يقتل من القمل شيئأء وإن 
أراد تحويله“ من مكان إلى مكان» فعل» وإن قتلهاء تصدق بشيء من الطعام. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)2". 

أما الطيب» فلا حلاف في أن الحرم ممنوع منه» فوجب أن يمتنع منه» وإن كان في 
الدواء؛ لأن كوانه ى الدواء ل کر من أن يكون:طينا. 

/۲٠۹/‏ وأما الكحلء فإنه منع منه؛ لأنّه زينة» والحرم قد أحذ عليه ترك الزينة. 

وأما القملء فقلنا: لا يلقيه عن نفسه» ولا يقتله؛ لأنه جار يحرى أخذ الشعر 
والظفر من حسده؛ لأنّه منه» وقي أخحذه إماطة الأذى عن نفسه ولا حلاف أن ارم 
لا يفلي ثوبه» ولو كان له قتل القمل» لكان له فلي كما له غسله. 


)١(‏ في (ب): تحويل قملة. 
(۲) انظر: الأحكام ۲۷٦/۱‏ وهو بلفظ قريب. 


الإسلامي 


| < المجلس 52 الإسلامي 
ف باب القول قيما يجب على المحرم توقيه كناب احج 


وقلا لله إذا نقله من موضع من حسده إلى موضعفليس عليه فيه شيب لآل 1 
يقتله» ولم يمط الأذى عن نفسه. 
وقلنا: اله إذا قتله» تصدق بشيء من الطعام؛ دنه إذا تنيع آله منوع مزه لاحرامه 
فلا يلزمه(" إذا قتله دم بالإجماع» ولزمه التصدق» كما نقول ذلك فيمن قصر ظفراء 
أو حلق شعرة» أو شعرتين» أو نسي رمي حصاة» أو حصاتين. 
وروى ابن أبي شيبة في القمل نحو قولناء عن ابن عمر» وسعيد بن جبير. وهو 
المروي عن جعفر بن محمد - عليهما السلام -. 
مسألة: في التزوج والتزويج للمحرم 
قال: (ولا يُرَوّج» ولا يُتزوج» فإن فعل» كان النكاح باطلاً). 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتتخب) © وهو مذهب العامة وقول 
الشافعي . قال ابو يو سف: لا بأس بذلك. 
ig ES NECN Ea O‏ 
راان رکا مالكاء وابن ابي ذئب حدثاه» عن نافع» عن نبيه بن وهب» 
عن إبان بن عثمان بن عفان» قال معت أبي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا نکح الحرم ولا يُنكح, ولا نطب » ©. 
امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا حعفر بن محملدء دنا 5 
القطان» حدثنا سلمة بن الفضل» عن إسحاق بن راشد» عن زيد بن علي» عن إبان 
بن عثمان بن عفان» عن أبيه» عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قالى: » ا حرم 


ل اک ولا کح 04 


)١(‏ في (ب): الفدية إذا قتله وهر دم بالإجماع. 

.175/7 أ شيبة في المصنف‎ ET 

(۳) انظر: الأحكام ۲۷۰/۱ ۲۹۹. 

)٤(‏ انظر: المنتتحب ٩۷‏ وهو بلفظ قريب. 

(5) في (ب): ذؤيب. 

() أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 7 . ْ ظ 00 
(۷) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٦۸/۲‏ وفيه محمد بن جعفرء وكذلك حدشا أبو -سلمة: 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۹ 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» عن حاتم بن إماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه) 
أن عليا - عليهم السلام - وعمرء قالا: « لا يَنكح الحرم ولا ينك فإن نكح» 
فنكاحه باطل » (. 


وروی ابن أبي شيبة بإسناده» عن ابن عمر) قال: «لا يتزوج انحرم ولا يزوج»20©. 

فلما فى - صلى الله عليه وآله وسلم - الحرم عن النكاح» والإنكاح, دل ذلك 
على فساد النكاح. 

فان قيل: هو محمول على الوطء. 

قيل له: النكاح عندنا هو حقيقة في العقدء وجحاز في الوطء» فوحب أن يحمل 
الحديث على العقد» وإن حمل على الوطء فجائز"» على أن قول على - عليه 
السلام - وعمرء « فإن نكح» فنكاحه باطل » بمنع من هذا التأويل؛ لأن سمة الباطل 
تقع على العقد دون الوطءء وكذلك ما في الحديث الأول من قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « ولا يخطب » نع التأويل. 

فإن تعلقوا بظواهر الكتاب نحو قوله: وانکځوا الأيَامَى منكة#«النور:؟ و انرا 
ما طاب کک (النساء : و قلا تَعْطْلومُنَ أن تكن أَرْوَاجَهْنَ» IA)‏ 

قيل له: هذه الظواهر كلها مبنية على قوله: «انحرم لا ینکح» ولا ینکح» ولا خطب». 

فإ قيل: فکیف() صر ع أولى بتخصيص هذه الظواهر وبنائها على ار منا 
بتأويل الخبر على ما ذكرناه من الوط وبنائه على الظواهر. 


ل أن الحا عن بي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/۳‏ وإسناده: حدثنا عبدة بن سليمان» عن ييى» عن نافع»به. 
(9؟) أخرجه في المصنف .٠١١/۳‏ 

(۳) سقط فجائز من ( أءب ) ونبه عليها في هامش ب. 

)٤(‏ في (أ): فقد. 

(5) في (أ): باستعمالكم. 


المجلس 06 الإسلامي 
ار 


ظ المجلس (2ز) الإسلامي 
م باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب انحج ‏ . 


إحداهما: اله 5 صلى الله عليه واله وسلم - قال: « لا ينكح احرم» ولا ينكح) 
ولا يخطب »» فذكر الخطبة» فدل على أن المراد به العقد؛ إذ الخطبة لا /.٠١؟/‏ تتعلق 
بالو طء. 





والتان: أن الخبر أحص عموضع الخلاف» والمقصد به“ بيان ما انحتلفنا فيه» وليس 
كذلك حال الظواهر» فصار استعمالنا ما ذكرنا أولى. 


فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - .ميمونة» وهو محرم0". 0 

قيل له: قد عارض ذلك: ما لأتممرنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا ماري حدثنا ‏ 
ابن مرزوق» حدئنا حبان بن هلال» حدثنا ماد بن زيد» عن مطر» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرمن» عن سليمان 5 يسار» عن أبي رافع» أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تزوج ميمونة حلالاء وبي بها حلالاء وکت الرسول بينهما». 

ورا أبو بكر المقرزئ» سحدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع الؤذت» وربيع انيري 
قالا: حدثنا أسدء حدثنا حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن 
مهران» عن يزيد الأصمء عن ميمونة بنت الحارث» قالت: تزوحئ رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بسّرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة(©. 

وروي في هذا - أيضاً - ما ترا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا 
يونس» أحبرنا ابن وهبء أن مالكاً حدثه عن ربيعة بن أي عبد الرحمن» عن سليمان 
ان ناي لص لمعيه و اله رمد 5 يون ايا ران قمر كا و عاد 
من الأنصار» فزوجاه ميمونة بنت الحارث» وهي بالمدينة قبل أن يخرج. 


)١(‏ في (ب): فيه. 

(؟) أخخرحه البخاري ١507/4‏ ومسلم ٠١1/75‏ والترمذي7/١٠‏ والبيهقي ۲۱۲/۷ وأبوداود ؟/155. 
(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲۷٠/۲‏ ) 
)٤(‏ أخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار اا 

(5) في (أ): بن عبد الرحمن. . 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 6 

قلنا: في هذه الأخبار ثلاث طرق: 

إما أن نقول إِنّهها تعارضت» فسقطت» ووحب الرجوع إلى قوله: « الحرم لا 
ينكح, ولا ينكح ». 

وإما أن نقول: إن حديث ميمونة» وحديث أبي رافع» أولى أن يعمل به؛ لأن أبا 
رافع ذكر أله كان الرسول بينهماء وهو أولى أن يكون تحقق الحال» وعرف الصورة» 
وكذلك ميمونة هي المعقود عليهاء فقولا أولى بذلك؛ لأا عرفت من الحال ما لم 
يعرف غيرهاء ألا ترى أنّها ذكرت الموضع» والوقت. 

وإنا أن تقول ذلك كان حور أن وكون اا امول الك حصان الله عليه و اله 
وسلم - وقوله أولى أن يعمل به؛ لأنه يتناول غيره» وفعله يخصه. 

ويعضد هذه التأويلات قول علي - عليه السلام - وقول عمرء على ما رواه ابن 
أنى شيبة بإسناده عنهما. 

والإحرام مقيس على عدة المتوق عنها زوجهاء والمعيئ أنه عبادة يجب معها ترك 
الطيب» والزينة» فوجب ألا يصح معها عد النكاح» كعدة المتوى عنها زوجهاء وهذا 
القياس لا ينتقض بعدة المختاعة؛ لأا عندنا لا يلرمها ترك الرينة» و- أيضا - عقد 
النكاح سبب يختص بتعديه الحرمة إلى غير من حصه» فوجب أن بنع منه الإحرام 
قياساً على الوطءء وليس يعترض ما ذكرناه من الرضاع؛ لأنّه يوحب الحرمة لمن 
يخصهء وإن كان يعديها إلى غيره» و- أيضاً - وحدنا الحرم ممنوعاً من الاستمتاع 
بالمرأة من كل وجه» فو حب ألا يصح له عقد النكاح عليهاء قياسا على ذي الرحم 
احرم» وما يذكره المخالف من القياس في هذا الباب يشهد لقياسناء ألا ترى أنهي (0 
قاسوا الإحرام على الحيض» والنفاس» لما لم يكونا مما يصح أن يقال فيهما إنهما عبادة) 
e‏ ب كنع من عق النكاح. 


)١(‏ ف (أ) إن قاسوا. 


Ca ١‏ الاسلا 


المجلس 52 الإسلامي 
5 باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 





قر سے یں 


الوطى ألا ترى أنه لما لم يعد الحرمة, لم يمنع منه الإحرام» ولا نختلف في الحرم إذا طلق 
زوحته طلاقا باثنا أنه لا يجوز له العقد على /5١١/‏ أحتهاء فكذلك الأجنبية» والمعئ 
أنّه محرم» فو حب ألا يصح عقد نكاحهاء ولا بمكنهم دفع هذا القياس بعدم التأثير؛ إذ 
هو مؤثر على أصولناء يؤكد ذلك ويوضحه: أنا وجدنا الحرم ممنوعا من القبلةء 
والضمة» والمباشرة» لما كانت أسبابا تختص بأن تدعو إلى الجماع» فوجب أن يكون 
ممنوعا من عقد النكاح؛ لأنّه سبب يختص بالدعاء إلى الجماع» ولا يمكنهم أن يدّعوا 
N‏ 1 17 القر اع الجر O‏ أن درن سيا داع ل 
الجماع: ألا ترى أن الإنسان يجوز أن يشتري ذوات انحارم اللاتي لا يطأهن» وقد 
يشتريهن العا سيم ولا يريد وطأهن» وليس كذلك عقد النكاح؛ لاله يختص ‏ 
بأن يكون سبباً داعياً إلى الجماع» كما ذكرناه في القبلة» والضمة؛ من الشهوة. 

و- أيضاً - وجدنا الجماع أغلظ في باب الحج من سائر ما منع منه الإحرام؛ 
الرأس» ولبس التياب» واستعمال الطيب» وقتل الصيد؛ لأن شيغا من ذلك لا 

بفسد الحج إذا أتى به الحرم» والجماع يفسده» وكذلك هو ممنوع منه ما بقي للإحرام 
كم وإن أبيح له سائر هذه الأشياءء ألا ترى أنه إن رمى جمرة العقبة» فإن جميع 
هذه الأشياء تحل له قبل طواف النساءء فلما حصل للجماع هذا التغليظ» وجب أن 
يمعل لسببه المختص به ضرب من التغليظ» وليس هو إلا انع منه. 
مسألة: في أكل المحرم للصيد ‏ 

قال: ولا يأكل صيداً صيد له» ولا لغيره» محل اصطاده أو محرم. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(لمنتخحب)» وهو قول القاسم - عليه 
السلام -. ويجوز ذلك عند أبي حنيفة إذا لم يكن الحرم اصطاده» و لا دل علي ولا 
أشار إليه. وعند الشافعي إذا لم بطد ولم يصطد له. 


)١(‏ في (ب): شراء الجواري. 
(۲) انظر: الأحكام 7775/١‏ ونص على الفقرة الأخيرة فيه ۲۹۹/۱ وانظر: 0-6 4¥ = 4A‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه لمك 


والأصل في ذلك: قول الله تعالى:لوَحُرُمَ عَليكم صَيْدُ الْبَر ما دهشم رما رالائدة: ٠‏ 
وهذا نص في أن تحريمه كتحرع الميتة ولحم الخنزير» وكتحريم الأخوات والأمهات» 
ويدل على ذلك قول الله تعالى: لإأُحلّت لَكُم بَهِيِمَةُ الألعَام إلا ما يُتلَى عليكم). 

ا أبو اسن عبذالك بى سعد البر و ععردي». اا سان بن شارون 
القاضي» حدثنا أحمد بن يِيى الجلال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
عبيدالله"2: عن ابن عباس» عن الصعب بن حثامة» قال: مر بي رسول”" الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بالأبواء» أو بوَدّانء فأهديت له لحم هار وحش» فرده علي 
فلما رأى في وجهي الكراهة» قال:( إنه ليس بنا رد عليك» ولكنا حرم). 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية("» عن الأعمش» عن حبيب*» عن سعيد 
بن حبير» عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: أهدى الصعب 
بن جتامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حمار وحشء فقال: (لولا 
أنا حرمون» لقبلنا منك). 

ففيما رويناه أن النى - صلی الله عليه وآله وسلم - رده؛ لكونه حرما فقط؛ من 
غير استعلام وجه اصطياد الصعب بن جثامة» فدل ذلك على أن التحريم تعلق 
بالإحرام فقطء على أن رده - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يجوز أن يكون لكونه 
مشيرا إليه» أو دالا عليه» أو آمرا به؛ لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يفعل 
ذلك» وقول الصعب: أهديت له» يدل على أنه 5 يكن اصطاده له؛ إذ لو كان 
اصطاده له لقال: كنت اصطدت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كذاء 
/١/‏ فحملته» ولم يقل ذلك» فدل على أن الرد م يكن إلا لكونه محرماً فقط على 
ما قاله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويحقق ذلك: 


)1( ف السح عات .ين أن عياش وما أثبتناه قي هامش ب وقي مصنف ابن أبي شيبة» انظر 5017/8. 

(۲) ف (أ): الئى. 

(۳) في (أ) معاوية. 

)٤(‏ قي (أ) و (ب): حلبء وف المهامش: الأعمش يروي عن سعيد بلا واسطة» فينظر قي توسط حلب 
قي هذا السند» ولم نحد قي كتب الرحال من يسمى بهذا الاسم. وما أثبتناه نبه عليه في الهامش» وهو 
كذلك في المصنف لابن أبي شيبة انظر 7٠١/8‏ حيث أخرجه فيه. 


المجلس 52 الإسلامي 
6 ياب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب انحج 
لاس بال بيب بيس بش 


ما مرا به أبو العباس الحسين» أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن الحسين 
الصواف» أخبرنا عمار بن رحاى أخبرنا هدبة» عن همام بن ييى» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن أباه ولي طعام عثمان» قال: فكأن أنظر 
إلى الحجل حول الحفان» فجاءه رجحل فقال: إن علي - عليه السلام - يكره هذا 
فأرسل إلى علي - عليه السلام - فجاءه وذراعاه ملطخان بالخبط» فقال: إنك رجحل 
كثير الخلاف عليناء فقال علي - عليه السلام -: أذكرٌ الله رجلاً شهد الى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وقد أن بعجز مار وحش فقال: ا فأطعموه أهل 
الحل » فقام عدة رحال» فشهدوا * ثم قال: أَشْهدُ الله رجلاً شهد التي - صلى الله 

عليه وآله وسلم - أي بخمس نات من بيض النعام» فقال: « إنا محرمون» 
فأطعموها أهل الحل ».[فهذا] يدل على أن التحريم تعلق بالإحرام دون وجه 
الاصطياد ولأن الأمر لو كان على ما ذهبوا إليه» لقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
أطعموه من م يأمر بصيده» و م يدل عليه» و لم يُصطد له. 


فإن قيل: روي عن أب الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
« صيد البر حلال لك وأنتم محرمون. ما لم تصطادواء أو يصد لكو »(. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد: صيد البر وأنتم حرم» حلال لكم إذا حللتي ما لم 
تصطادوه» أو يصد لکم» فيكون الغرض بيان“ أن وقوع الإصطياد في حال إحرامهم 
ظ لا يستدتم التحريم عليهم بعد إحلاهم إذا لم يكونوا اصطادوى وذحوه أو صيد لهم في 
حال إحرامهم. 

فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن أبي قتادة» قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين, 
وأ بو قتادة محل» ؛ فرأى أصحابه حمار وحشء فلم یرہ كلهم(2 ج حتّى أبصره» فاختلس 
من بعضهم e‏ فصر عه» فأكلوا منه» فلقوا 10 الله 5 صلى الله غلية وآله 


.۳٦۲/۳ وأحمد‎ ۱۸۰/٤ ورواه عن حابر الترمذي ۲۰۳/۳ وابن خزعة‎ )١( 
في (أءب) بيانا.‎ )۲( 
لو قال أحد منهم» لكان أولى.‎ )۳( 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۶ 
وسلم - فسألوه عنه فقال: « هل أشار أحدكم إليه؟» قالوا: لا. قال: « فكلوا »(2©. 

قيل له: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - أباح لهم ذلك لكوم 
مضطرين» وليس بمكن ادعاء العموم فيه؛ لأنّه قضية في قوم بأعيافهم» وحالة بعينها. 

فإن قيل: فما معن قوله: هل أشار إليه أحدّ منكه("؟ 

قيل له: ل ا 

من الجزاء بالإاشارة› أو الدلالة لو كانوا فعلوها. 

وقد اين - و اسان ا دعن لناصر = عليه السلام - 
بن فضيل» عن زيك ب نأي ااه عن مين من الماش عن أي قال خر جحت مع 
على - عليه السلام - وعثمان» حتّی إذا كنا ممكان كذا وكذل 5 المائدة وعليها 
يعاقيب) وحجلء فلما رأى على - عليه السلام - ذلك» قام, وقام معه أناس» فقيل 
لعثمان: ما قام هذا إلا كراهة لطعامك» فأرسل إليه» فقال: ما كرهت من هذا؟ فوالله 
Tl E‏ ع ا 
صَيدُ البَخْريه إلى قوله: ورم عَلَيكُم صَيدُ الْبَرِ ما 5 كم رما ©. فقيامه - عليه 
وا ا ا 2 نص ) وأنه ۾ يكن 
يجريه بجرى ما يجوز الاحتهاد فيه؛ لأن ما يجري هذا المحرى أكثر ما عليه أن يكف عنه 
دون أن يظهر الإنكار والكراهة ل على أن ما يرويه أمير المؤمنين - عليه السلام - 
ويف به» لا يجوز عندنا أن يخَالف» ويجب أن يتبع. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس» وابن حبير» ولا حلاف أنه إذا صيد للمحرمء 
وبأمره» لم يحل له أكلهء فكذلك إذا صيد لغيره» وبغير أمره» والمعي أنه صيد» فيجحب 
أن يحرم على الحرم أكله» على أن الصيد محرم على الحرم» فوجب ألا يؤثر في تحرعها 
)١(‏ أخرحجه مسلم ۸٥۳/۲‏ وابن حبان 585/5 والبيهقي ١85/5‏ والطحاوي ۱۷۳/۲. 


(۲) في (ب): أحدكم. 
(۳) أخحر ج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف .٠٠۸/۳‏ 


المجلس 6 الإسلا 


) المجلس (ز) الإسلامي 

٠ باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج‎ é٦ 
احتلاف وجوه التمليك له» كالطيب لما كانت عينه محرمة على انحرم» لم يؤثر في‎ 
تحريمها احتلاف وجوه التمليك لماء و- أيضاً - هو قياس على الجماع» واستعمال‎ 
الطيب» والعلة آنه معى محرم على المحرم» فوجب أن يعم التحريم جنسه؛ فيجب أن‎ 
يكون جميع الأكل للصيد محرماً مع سلامة الحالء وكذلك20 كل حيوان بمنع المسلم‎ 
من تذكيته لا لحق الآدمي» فإنه لا يحل أكله» وإن ذكاه غيره» كالخنزيرء وسائر ما‎ 
لا يؤكل لحمه» فوجب أن يكون ذلك حكم الصيد للمحرم.‎ 

وما يؤكد قياساتنا هذه: أنا وجدنا التحريم إذا تعلق بمعيئ؛ وبالسبب المؤدي إليه 
- في باب الحج - لم جز أن يكون حكم السبب أغلظ من حكم ما يؤدي السبب 
إليه» كالجماع لم يجز أن يكون حكم ما يؤدى إليه من المباشرة» أو عقد النكاح؛ لأن 
المباشرة وإن كانت محرمة بالإجماع» فلا .حلاف أن الجماع أغلظ من حكمهاء والعقد 
قد اختلف في جوازه» ولا حلاف عند أي القائلين بالمنع منه أن المنماع أغلظ حكما 
منه» وكذلك طرد الصيد وإفزاعه أحض حكما من قتله» لما كان الطرد» والإفزاع» 
كالسببين للقتل» فإذا ثبت ذلك» لم يجز أن يكون ذبح الصيد أغلظ حكماً من أكله؛ 
لأن الذبح هو المؤدي إلى الأكل» فإذا ثبت أن الذبح محرم عليه على كل وجه» ولم 
ران كر اأكل اح N a‏ 
كل وجه. | ظ 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الأكل أحف حكماً من الذبح؛ بدلالة 
أن الحلال يأكل من الصيد في الحرم» ولا يذبحه؟ 

قيل له: هذا السؤال لا يصح» وذلك يصح أن يقال في شيئين: إن أحدهما أحف 
يمه أو أغلظ حكماء إذا كان الحكم حاصلاً هما جميعاء فأما إذا حصل الحكم 
لأحدهاء ولم يحصل للآخر رأساء استحال أن يقال ذلك فيهماء ووجدنا الحلال قد 
أبيح له أكل الصيد في الحرم» ولم يُمنع منه» وإِنّما منع من الاصطيادء والذبحء فلم 
يصح أن يقال في ذبحه وأكله: إن أحدهما أغلظ حكما من الآخر؛ إذ أحدهما مباح له 


(0 ف رب وكذلك أن کل 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 0۷ 





الا سيو الا ترى 1 نشول إن اشير أعلظ قبا وى اللاي ”كان 
اغا حال والآخير راما .الما يقول من يحرم الأنبذةة إن الثم أغلظ كا 

من الأنبذة؛ لحصول التحريم والمنع منهما چیا برها الترحيح ما اعمتده جى بن 
الحسين - صلوات الله عليهما - في (الأحكام) في باب جزاء الصيد. 

ويوضح - أيضاً - ما ذهبنا إليه: أنا وحدنا سائر ما مُنع منه /5١4/‏ الحرم لا 
يباح له منه شيء إلا عند الضرورة» فأما غير الضرورة؛ فلا تأثير هاء فوحب أن يكون 
أكل لحم الصيد كذلك» وقياسنا يقتضي الحظر» ويستند إلى ظاهر كتاب الله - عز 
وجل - وهو أذهب في الباب الذي وضع الإحرام عليه» فوجب أن يكون أولى. 

مسألة: في إمساك المحرم للصيد 

قال: ولا مساك شيئاً من الصيد. وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“ و(المنتتخب)20. 

قال أبو حنيفة: إن كان في يدهء لزمه إرسالهء وإن كان في متزله, لم يلزمه ذلك. 

والمسألة للشافعي على قولين» ولا يفصل بين أن يكون في يده أو في منزله 
في كلا القولين. وفاقا لإطلاق؟» ييى - عليه السلام - في (المتتخب) و(الأحكام) 
ئه لا يجوز للمحرم أن يحبس شيئا من الصيد» يدل على أله لا يفصل يبن أن يكون ني 
يده» أو في منزلهء في أنه يلزمه إرساله» ويؤكد ذلك تنصيصه على أن الحلال لو 
أحذه منه فأرسله» لم يكن عليه شيء» |وهو] يؤكد ذلكء ويبين أنّه یری أن ملكه 
يزول عنه. 

والدليل على صحة ذلك: قول الله تعالى: و ع ال ف ي حزما 
(المائدة:55) وقوله تعالى: غر مُحلّي الصيّد الثم حرم (المائدة:١)‏ فاقتضى ظاهر ذلك 
عنقي القصر ان اكد على ار وح مل ا 


)١(‏ انظر: الأحكام ۲۹۹/۱ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (أ): على. 
)٤(‏ كذا 2 النسخ ولعل الصواب وإطلاق. بلول وفاقا. 


سجس 2 الإسلامي 

9۸ باب القول فيما يجب على المخرم توقيه كتاب الحج 
وحوب إرساله» ولا فرق بين أن يكون حبسه في سفره» أو بيته. 

فإن قيل: إذا كان الصيد في بيته» لم يكن هو المتصرف فيه فلم يجب أن يكون 

قيل له: إذا كان هو الذي حصله في بيته» نم تصرف فيه أهله» كان ذلك التصرف 
في الحكم كأنه واقع منه؛ لأن المتصرف عنه يجري يحرى الآلة له ولا حلاف أله لو 
اصطاده في حال الإحرام» لزمه إرساله» فكذلك إذا اصطاده قبل ذلكء والعلة أنه حرم 
حنيفة يوافقنا على أنه إن كان في يديه لزمه إرسالهء وإن 8 اصطياده له متقدماء 
فكذلك إذا كان في منزله بالعلة التي ذكرناهاء و- أيضا | - لا حلاف 4 ممنوع 
من ابتداء أحذه e‏ ا وكذلك. جب أن يكون منوعا م. م سدور عليه 


على أده 

فإن قيل: كونه غاصباً لیس بضار على المغصوب بعد كونه في يد فلذلك7”" ل 
يفترق حال ابتداء الأحز) والأسخمرار عا لأن الابتداء لم يقع إلا وهو غاصب» 
وهذا نظيره أن يأخذه وهو غرم نّم يستمر عليه آل کرت فرق بين انداء عن 
والاستمرار عليه» وليس هذا موضع الخلاف» وإتّما الخلاف إذا أخذه وهو غير ممنوع 
من أخذو اط الأسسرام عله ) 

قيل له: أما أصحاب أبي حنيفة» فلا يصح لمم هذا السؤال؛ لأن أبا حنيفة يوحب 
إرساله إذا كان في يده سواء طرأ الإحرام على الأخذء أو طرأ الأحذ على الإحرام. 


وأما أصحاب الشافعي» فيقال لمم: لا فرق بين أن يقع الأحذ ابتداء على وجه 


)١(‏ في (ب): وجب إرساله. 
(۲) في (ب): فصل. 

© في () فكذلك. 

)٤(‏ ف (أ) أحذه. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۹ 


الغصب» وبين أن يطرأ الغصب عليه ألا ترى أن الشيء يكون في يد الإنسان عارية» 
أو وديعة» ويكون أخذه له من حيث جاز له أخذهء ثم يَحصّل غاصباًء فيمنع من (0 
إمساكه حتّى يكون طروء الغصب عليه كوقوع أخذه على وجه الغصبء فإذا صح 
ذلك بطل/١5/‏ الفرق الذي اعتمدوه. 

فإن قيل: الإحرام لا يوحب إزالة سائر الأملاك» فوجب ألا يزيل ملك الصيد. 

قيل له: لاله 4 منع ابتداء التملك" لسائر الأشياء» فلم يزل ملكه خاصاًء ولا 
منع ابتداء الملك للصيد» وحب أن يزيل التملك الحاصل له. 

فإن قيل: فهذا يعترض نكاح الحرم؛ لأن الحرم يُمنع ابتداء العقد عندكم ولا عنع البقاء. 

قيل له: النكاح لا يكون تملكا للعين» وإلّما هو تملك المنافع» وكلامنا في تملك 
الأعيان» فلا يصح الاعتراض الذي ذكرتم. 

ويدل على ذلك أنا وحدنا المخيط لما كان الحرم ممنوعاً من إمساكه» لم يكن فرق 
بين أن يطرأ الإحرام عليه» وبين أن يطرأ هو على الإحرام. فوحب أن يكون الصيد 
كذلك» والمعيئ أن الحرم ممنوع من إمساكه. 

فإن قيل: فإن الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الضرر با محرم. ' 

قيل له: قد كان يمكنه إخحراحه قبل الإحرام من ملكه على وجه لا يضرهء فإذا لم 
يفعل» فهو الذي ضر نفسه. 

مسألة: فيما يجوز للمحرم قتله 

قال: ولا بأس أن يقتل الحرم الحدأة» والغراب» والفأرة» والحية» والعقرب» والسبع 
العادي إذا عدا عليه» والكلب العقور إذا حشي عقره» والبرغوثء والبق» والدير 
و كل دابة حشي ضررها. 
)١(‏ سقط من (أ) من. 


(۲) في (ب): لا. 
(۳) في (أ): التمليك. 


المجلس 52 الإسلامي 
۰ باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 


وتحصيل المذهب: أن الخمس المذكورات يقتلها الحرم على كل حال» وهي 
الحدأة» والغراب» والفأرة والحية» والعقرب. وما عداها من ساثر المذكورات» وما 
أشبههاء لا تقتل إلا إذا حشي ضررهاء نص على ذلك في الضبع" في (المنتخب)» 
وإنص|القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) على النملة» والبعوض» 
واشترط في السبع إن عدا عليه» وني الكلب إن حشي عقره» وأطلق القول في تلك 
الخمسة. فتحصيل المذهب على ما رتبناه. 

ما تخصيص تلك الخمسة بأن تقل على كل حال؛ فلما ورد فيها من الأثر: 

نا أبو امن البرو جردي حدئنا عبدالله بن محمد البغوي» حدتثئ علي بن 
ابلحعد¿ حدثنا عبد العزيز بن الماحشون» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - « لا حناح في قتل مس من الدواب: 
العقرب» والفأرة» والكلب العقورء والغراب» والحدأة »0). 


را أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن خزعة» حدثنا على بن 
معبد» حدثنا موسى بن أعين» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن ابي نعيم» عن ابي 
سعيد الخدري» عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « يقتل امحرم 
الحية» والعقرب» والفأرة الفويسقة ». قال يزيد: عد غير هذل فلم أحفظه. 


وروی ابن أي“ شيبة» حدثنا ابن فضيل» » عن يزيد ب بن أبي زياد» عن ابن أي تعيم» 


. انظر: الأحكام 00/1 وهو بلكل قريب عدا‎ )1١( 

(۲) انظر: المتتحب ٩۹۸‏ 0 

(۳) في هامش النسختين: السبع. 

0 اباس اناس ينار عن ابن عمر: البحاري 553/5 والبيهقي ١١5/5‏ ومالك في الموطأ .55/١‏ 

(5) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١/7‏ وفيه حدثنا محمد بن -ميد 

(5) أحرجه ابن أبي شيبة في س أبي نعم» وقال فيه: ره الفويسقة فقيل له: 
لم قيل الفويسقة؟ قال: لأن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - استيقظ بها وقد أحذت فتيلة تحر 
بحا البيت. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 1 





عن أبي سعيد الخدري أله قال: يقتل الحرم الحية) والعقرب» والسبع العادي» والكلب 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « خمس من الدواب» لا جناح على من 
قتلهن وهو محرم: الفأرة» و العقرب» والغراب» والحدأة والكلب العقور ». 

فلما ثبت عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - إباحة قتل هذه الخمسة» قلنا: 
إن للمحرم قتلهن على كل حال. 
بالعقرء فلذلك قلنا: إن قتله يجوز إذا حشى عقره» وليس هو شىء يختص الحرم؛ لأن 
ا محرم وغير الحرم فيه سواء؛ لأنّهِ ليس من الصيدء» ولا يبعد أن يكون المراد به الذئب» 
فإن الذئب قد يقال فيه0©: إلّه كلب» هذا إن حصل للمحرم بإباحة قتله ضرب من 
الاختصاص. ظ 


فإن قيل: فكيف قلتم: إن الغراب يقتله احرم؟ [فر] ري أبو داود يرفعه إلى يزيد 
بن أبي زياد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم» عن أبي سعيد الخدري» أن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - سكل عما يقتل الحرم فقال: « الحية» والعقرب» والفويسقة» 
ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي »0©. 


قيل له: روي في أخبار كثيرة قتل الغراب» فيجوز أن يكون وجه الجمع بين هذين 
الخبرين» وبين غيره: أن الحرم مخير بين أن يرميه ولا يقتله» وبين أن يقتله» كأنه قال 
- صلی الله عليه وآله وسلم - إن شغت» فارمه» ولا تقتله» وإن شئتء فاقتله؛ ليكون 
ذلك جمعاً بين الأخبار» ولتصير الأخبار كلها كاللفظة الواحدة. ۰ 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ۳٤۹/۳‏ وفيه عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن جبير» 
عن ابم عم كال: قال رسول ال 

(۲) في (ب): له. 

)۳( أخخر جه أبو داود في السنن ا" 


المجلس 06 الإسلا 
الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
۲ ياب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 
ا الا يو 


فأما ساء ثر السباع» فلا حلاف أن للمحرم قتلها إذا عدت وحشي ضررهاء وإنّما 
الخلاف إذا ل قال الشافعي : لوو يۇ كل حمه. 5 ابو 
حنيفة : لا يحوز قتلها إلا أن تعدو عليه. 


ووحه ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: و حرم ع صد اليد ت ما دش متم حزما 
(المائدة: 5 5) وقوله تعالى : 0 غير محلي الصيّد ألم حرم (المائدة: )١‏ والصيد أسم كل 
متوحش الأصل الذي لا يؤحذ إلا على وجه الصيدء ولا يتميز المأكول من ذلك من 
غير اللا كول. 

فإن قيل: في الآية ما يدل على أن المراد به المأكول؛ لأنّه تعالى قال: #أحل لَكُمْ 

صَيّْدُ الْبَحْرٍ وَطَعَامُةُ ماعا لَكم. اللسا سم ب سر E‏ 

قيل له: هذا لا حب» وذلك أنه لا بمتنع أن يكون المراد بآية التحليل المأكول من 
صيد البحر ويكون المراد بالتحريم من صيد البر ما يتناوله الاسم على طريق العموم: 
بل هذا هو الواحب؛ لأنّه لا يجب أن تحمل بعض الآيات على بعض إذا كان الكل 
منها يصح أن يستقل بنفسه. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « والكلب العقور » يشتمل 
الأسد» والذئب» ونحوهها. 

قيل له: اسم الكلب لا يتناول هذه السباع إلا على ضرب من المجاز» فلا يجوز 
حمل الحديث عليه» على أن وصفه اا ل 

وروى اين یی( شيبة) حدثنا مير بن حجاج» عن ١‏ بن آي بجيح» عن جحاهد» عن 
اعد ا ب YE‏ 
أن يعدو عليه» فعليه شاة مسنة ». 


ولا حلاف أن الحرم لا يجوز له قتل بقر الوحش» والظبي» وكانت العلة فيهما أهما 


)2002 أخخر جه ابن أبي شيبة في المصنف عه ١ع‏ وفيه حدتتا ابن مير عن حجاج. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ‏ ۳ 
ا ااا ل ا ل 


متوحشان في الأصل لم يحض امحرم ضررهماء والذي يدل على أن الحكم تعلق في 
الأصل بالتوحش أنا وحدنا بقر الوحش قد شارك البقر الأهلي في صفاته إلا لتوحش» 
وكذلك الظى شارك المعر في صفاته إلا التوحش» فبان بذلك صحة ما ادعيناه من 
تعلق الحكم به . 

فإن قيل: علتكم تنتقض بالغراب والحدأة. 

قيل له: إن شتناء قلنا: إن الاحتراز قد وقع منها إن كان احرم لم يخش الضررء 
وهما مما نبه الشرع على أله حشي ضررهما على كل حال» وإن /۲۱۷/ شئناء قلنا 
بتخصيص العلة» فإنه ليس يبعد على أصولناء فنقول: إن النص حصهما من جملة القياس. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن سائر ما لا يؤكل لحمه يقاس على 
الحدأة, والكلب العقور؟ 

قيل له: المنحصوص من القياس لا يجوز القياس عليه؛ لأنّه يؤدي إلى إبطال القياس 
الذي وقع التخصيص منه» على أنّه إن قيس عليه» كان قياسنا أولى؛ للحظرء 
والاستناد إلى الظوا هر التي ذكرناها؛ ولأنه أذهب قي الباب الذي وضع الإحرام عليه 
من توقي القتل. 

وحُكي عن قوم أن السبع فيه الجزاء» وإن عداء وهذا لا معن له؛ لأن الله تعالى 
قرن إيجاب الجزاء بالمنع من القتل» فقال سبحانه: نيا ايا الْذَيْنَ منوا لا تقتلوا الصيد 
أن خُرُ.. © الآيةء فإذا ثبت ذلك» وثبت أن السبع إذا عدا على الحرم كان له قتله؛ 
وم (“يلزمه الجزاء. وهو قياس على الجزورء والبقر الأهلي» إفي] أنه غير منهي عن 
قتله للاحرام» وهذا قياس أولى من قياس من قاسه على الحلق للأذى في إيجابه الفدية؛ 
لأن القتل بالقتل أشبهء ولا حلاف في أن رحلا لو أراد قتله» فقتله دافعاً له عن نفسه» 
م يضمن له شيعا وكذلك نقول فيمن صال عليه جمل» فقتله» أنه لا يضمنه» فصارت 
هذه الأصول شاهدة لنا. 


)١(‏ في (): لم»نسححة. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


سجس 2 الإسلامي 
4 باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج ٠‏ 
وأما سائر هوام الأرض» فقلنا: إنّهِ يقتلها إذا حشي ضررها؛ لأنّهِ لا حلاف فيه 
وأما إذا ل يخش ضررهاء وقتلهاء فيجب أن يتصدق عنها بطعام على ما نص عليه 
القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) في النملة» والبعوضةء ووجه ذلك أنه 
ما توحش» ولا يستأنس. 
وروی ابن ابي شيبة شيبة - بإسناده - عن ابن عمر أله كان يقول قي الحرادة قبضة 
من طعام. 
وروي“ عن محمد بن علي - عليهما السلام - وعطاءء وجحاهد» وطاووس: أنهم 
كانوا يقولون في الجنادب والعظاء والجراد» والذر» إن قتله عمداء أطعم شيئاً. وعن 
عمر: غرة ركم جرادة. 
وروى ابن أبي شيبة - بإسناده - عن الضحاك» عن ابن عباس قال: « في الحرادة 
قبضة من الطعام » 0©. 
مسألة: في عصر الدماميل, ونزع الشوك للمحرم 
قال: ولا بأس أن يعصر الدماميل إذا آذاه وعيها9»» وأن يخرج من رحله الشوك 
وإن احتاج لإخراجه إلى قطع شيء من جلده حبّى يدمي الموضع» فعليه دم» وإن دمي 
لأثر الشوكة وإحراجهاءلا للقطع؛ فلا شيء عليه» وإن ضرب عليه ضرسه قَلَعه 
وعليه دم. 


نص 2 (الأحكام) () على أن للمحرم أن يعصر الدماميل» وڪخرح من رجحله 





)١‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١/۳‏ وإسناده ا الثقفي عن سفيان» عن على 
بن عبدالله» به. 

2( أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف . 

69 أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 8ه ولك رمه من الاك خاد ون ان ار بآخرء 
وم يذكر في سند واحد عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(5) الرعي بالفتح القيح والمدة ج۲» ص758. 

)٥(‏ انظر: الأحكام ۲۹۷/۱ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج يأب القول قيما يجب على المحرم توقيه 4٥‏ 


الشوك. ونص ف (المنتخب) © على ساثر ما ذكرنا إلى آخر الفصل. 

قلنا: إن للمحرم [أن]“ يعصر الدماميل» لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - احتجم» وهو محرم» وسنذكر ما ورد فيه بعد هذاء فإذا ثبت ذلك» ثبت ما 
ذكرناه من حواز عصر الدماميل؛ لأن عصرها ليس أكثر من الاحتجام» وليست المدة 
فيها غير دم متغير» فإذا جاز إحراج الدم» جاز إخراج ما فيها. 

وكذلك الشوك هو دون الدم؛ لأنه شيء حصل فيه من خارج» وليس هو من 
جل فيو ازل بان ور إغرائج على أله ل الحيظ ی دان علاقا. 

فأما قطع الحلد على الوحه الذي ذكر فيه» فوحه وجوب الفدية فيه: ما ثبت من 
وجوما في حلق الشعر» فوجب أن تبت في قطع الحلد؛ لأن جلد امحرم قد ثبت له 
حرمة» كما ثبت لشعره؛ لأن كونه من جملة امحرم أوكد من كون الشعر من جملته. 

فإن قيل: حلق الشعر وجب فيه ما وحب؛ لأنّه قضاء التفث» وإماطة الأذى. 


قيل له: هذا المعئ قد يحصل في الجلد» على أن من /۲٠۸/‏ الشعر ما إذا حلقه لم 
يكن فيه طا للأذى» ومع هذا يلزمه الفداء» فبان أن الحكم قد نطق بحرمته» وإن 
تعلق بإماطة الأذى» فصح ما ذهبنا إليه. وأما قلع الضرس» فقد روى ابن أبي شيبة) 
عن الشعبي فيه مثل قولنا 7". 

ووججحهه. ما ذكرنا في قطع الجلد من ثبوت الحرمة له» يداد اشاب بتقليم 
الظفر للو حه الذي ذ كرناه. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليه السلام - قال: « لا 
ينزع الحرم ضرسه» ولا ظفره» إلا أن يؤذياه »). فدل ذلك على أن له حرمة» 
وأنه كالظفر والشعر. 


)١١‏ انظر: المتعب ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 
93) ق( ارم يعر 
(6) أحرحه ابن آي شيبة في المصدف ١/9‏ . 


Ca ١‏ الاسلا 
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مسألة: في لبس المحرم الخفين والسراويل والقمصان 

(وإن أضر برجليه الحفاء ولم يجد نعلين» فلا بأس أن يقطع الخف من تحت 
الكعبين» ويلبس» ولا بأس له إذا لم جد مثزراً أن يحرم في السراويل» يحترم به 
اسا وإن لم جد ردای ارتدى بكمي القميص» أو يجانبيه معترضا). 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0©. وعن القاسم - عليه السلام - في (مسائل 
النيروسي) في الحرم إذا م يجد رداء ولا نعلين» قال: يقطع الخف أسفل من الكعبين, 
وینکس السراويل» ويكتزر به ائتزارا. 

أما ما ذكرناه من قطع الخف لمن لم يجد النعلين» فوجهه ما روي أن الى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أمر بذلك"» وقد ذكرنا ما ورد فيه في أول مسألة الإحرام. 

وقلنا: إِنّه يحترم بالسراويل إن لم يجد إزارا يكسوهء على ما روي عن القاسم 
- عليه السلام - لأنّه مى عن لبس السراويل» وما وردمنه فيه فقد مضىء ولا حلاف 
فيه مع الإمكان» وكذلك وجه قولنا: إنّه إن لم جد ردای ارتدى بكمي قمیصه» أو 
بجانبيه معترضاء و لم يلبسه؛ للنهي الوارد في ذلك؛ ولأنه لا حلاف فيه. 

وأما السراويل» فإن لم يبمكنه أن يتتزر به لضيقه» فإن عليه أن يفتقه» كما روي 
ذلك في شق القميص إذا لبسه الحرم» وقطع الخف لمن لم يجد النعلين» فإن علم أن مع 
الفتق لا بمكنه ذلك لضيق السراويل» فتحصيل المذهب أنه يلبس» ويفدي» كما ذهب 
إليه أبو حنيفة» خلافا للشافعي؛ لأن أصحابنا لما ذكروا عوز الإزار» قالوا: يلبس 
السراويل محترماء ومتتزرا؛ ولأن يجيى - عليه السلام - لما ذكر في (الأحكام) لبس 
السبراويل» أوجب فيه الفدية» و لم يستثن لابسه لعدم الإزار. 


والأصل هة ما يه أب اسان بن اعا جا د من ان 


.٠٠أ١ص‎ ؛١5 يحترم أي يجعله ثوب إحرام من (الحريم))» وهو ثوب امحرم. تاج العروس‎ )١( 
.۲۹۷/۱ (؟) انظر: الأحكام‎ 
.٠١٤/۲ والطحاوي‎ ١57/5 أخحرحه أبو داود‎ )۳( 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۷ 





محمد بن شجاع» حدثنا ی بن آدم» عن ابن عيينة» يذكر عن الزهري» عن سال 
عن أبيه» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عما يلبس امحرم» قال: « لا 
يلبس القميص» ولا العمامة» ولا البرئئس» ولا السراويل» ولا الخفين »(. فلما هى 
عن لبس السراويل كما مى عن لبس الخفين» وأمر بقطع الخفين عند الضرورة» وجب 
أن يفتق السراويل عند الضرورة؛ قياسا عليه؛ لاله لباسٌ منهي عنه لما هو به» فوحب 
أن برد إلى الصفة التى يزول النّهَى معهاء فإذا ثبت وجوب الفتق» ثبت وجوب الفداء 
إذا لم يمكن الفتق؛ إذ لا أحد فصل بينهما. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إباحة لبس السراويل 
لمن لم يجد الإزار من غير ذكر الفدية» فبان أن الفدية لا تحب إذا لبسه عند الضرورة. 

قيل له: قد روى مثل ذلك في الخفين» ول يمنع ذلك من وجوب الفدية» أو القطع 
إن لبسها للضرورة» فوجب أن يكون حكم السراويل كذلك. 

مرن أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن شجاع 
حدثين محمد بن بکر» حدئن ابن /5١؟/‏ جريج» حدثن عمرو بن دينار» أن أبا 
الشعثاء حدثه» حدثئ ابن عباس آله سمع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول 
وهو يخطب: « من لم يجد إزارأء ووحد سراويل» فليلبسه» ومن لم يجد نعلين» ووحد 
حفين» فليلبسهما »0 . 

ول أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا ابن اليمان» حدثنا ابن شجاع» حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا زهير» عن أبي الزبير» عن حابر» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « من لم يجد إزاراء فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين» فليابس 
حفين ». ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك في السراويل على نحو 
ما قال في الخفين» فلم يجب سقوط حكم الفدية للفتق عن عادم الإزار» كما لم يجب 
سقوط حكم الفدية في القطع عن عادم النعلين» ولا حلاف أن لبس القميص للعذر 


.۳۳۲/۲ والنسائي‎ ١50/٠ ومسلم 855/5 وأبو داود‎ 57/١ أتحرحه البخحاري‎ )١( 
أحرحه البخاري 5055/7 وابن حبان ۹۲/۹ والدارمي 50/5 والنسائي ؟/5554.‎ )۲( 
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یو حب الفديق والعلة أنه استعمال منهي عنه لغير عذر» فوجب أن يبيحه لعذر مع 
إيجاب الفدية» فإن قاسوه على لبس المرأة .معي أله ستر العورة» جعلنا علتهم شاهداً 
لناء بأن نقول» لما م _بمنع المرأة من لبس القميص مع حال الرفاهية فلي( يكبا 
الفدية فيه» فبان أن الفدية تعلقت بكون لبسه محظورا في حال الرفاهية» وجب أن 
يستوي في لبس الرجل السراويل حال العذر» وحال الرفاهية ولا بمكنهم أن يقيسوه 
على من لبس ساعة؛ لأن الفدية عندنا تتعلق بنفس اللبس دون مضى اليوم» وتشهد لنا 
الأصول؛ لأن كل ما منع منه الإحرام لأمر يخصه» ولا يتعلق بحرمة الغير»2© إذا أبيح له 
العذر» لزمته الكفارة» والفدية» كقص الشعرء وتقليم الظفرء ولبس المخيط» ولا يلزم 
ع الصيد إذا صال؛ لأن المنع من قتله يتعلق بحرمته» فإذا صال» زالت حرمته. 
و- أيضاً - وجدنا الأصل فيما يجب من جميع المناسك آنه إذا ترك منه شيء لعذرء 
وحب أن يجبرء فكذلك لبس السراويل؛ بن ترك لبسة من السيك» أو جار بحرى 
اليلق وقياسنا فيه زيادة شرع وإيجاب» و فيه n‏ 


مسالة: فى أخذ المحرم الصيد 
قال: (ولا يجوز أن ال م فاد ادم وجب عليه إرسالهع ويتصدق 
بشيء من الطعام بقدر إفزاعه). 
oT‏ ا ٤ ٤‏ 56 
و هلأ منصو ص عليه 2 (الأحكام)! ( و(المنتحب) (, 
أما أحذ الصيد للمحرم» فلا حلاف في أله لا يحون وقد استقصينا ما تعلق هذه 
المسألة» وأوضحناه مما لا غرض ف إعادته. ) 


وقلنا: يتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه؛ نه منهي عن الإضرار بالصيدء 


)١(‏ كذا في النسخ» لعل الصواب: لم. 

(۲) في (ب): العين. 

(۲) في (ب): فإن. 

.۳۲۷ 553/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 
فيه بلفظ قريب.‎ وهوا٠١١‎ - ٠٠١١ انظر: المنتتحب‎ )5( 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 46 


فإذا أضر به في الإفزاع» تصدق بقدره» فإقد|قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
0 عيدعا» 1ل وايست جرمة تحرام دون بدرية الخرم. 

وروی هناد -- بإسناده - عن عطاء» وابن أبي ليلى» مثل قولنا في إفزاع الصيد. 

مسألة: في قطع المحرم الشجر الأخضر في الحرم 

قال: (ولا يجوز أن يقطع الشجر الإا الا أن كرون شها اك أن ا 
راحلته). 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) » وقال في (المتتخب) ": لا بأس للمحرم أن 
حش حشيشا لناقته» أو يختلى ها بقلاء أو يقطع لنفسه مسواكاً من الأراك» وغيره. 
فدلت هذه الجملة على أن ما ذكره في (الأحكام) أراد به شجر الحرم دون ما يكون 
في سائر المواضع. 

وقال القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي): ويحش الحرم لدابته إلا في 
الحرم. فأكد ما ذكرناه» وهو الأولى؛ لأن الحرم ممنوع من استهلاك ما ثبت له حرمة» 
دون ما م يثبت له حرمة» Ts‏ كا اراي نبت في الحرم» وفيها ورد 
المشهور من قوله /۲٠۲١/‏ - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هي حرام إلى يوم 
القيامة» لا يُعضّد شجرهاء ولا يَُفْر صيدهاء ولا حل لْقَطَتُها »» وف بعض الأخبار 
« لا يختلى حلاؤها » فقال العباس: يا رسول الله الأذحرء فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال 
الي - صلى الله عليه واله وسلم -: « إلا الأذحر فقط »0). 

وقول يى بن الحسين - عليهم السلام -: إلا أن يكون شيعا يأكله؛ أو يعلفه 
راحلته» يحتمل أن يكون المراد به ما يزرعه الناس لذلك» ويحتمل أن يكون المراد أن 
ذلك القدر عفوء قياسا على الأذخر؛ لمساس الحاجة إليه» على أن القاس - عليه 
)١(‏ أخرحه البخحاري 551/7 وابن خحزعة ۷٦/۲‏ والبيهقي ١55/0‏ وابن أبي شيبة /55؟. 
(؟) انظر: الأحكام ۲۹۹/۱. 


(5) انظر: المتتحب ٠١١‏ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ أحرجه البحاري ١١١٤/۳‏ ومسلم 0 والنسائي 1 وابن آي ا 
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السلام - قال في (مسائل النيروسي): يحتش الحرم لدابته إلا في الحرم» وأقوى الوجهين 
اللذين ذكرناهما أن يكون المراد به ما يزرعه الناس. 
مسألة: في حكم ذبح الصيد في الحرم 

قال: ولو أن محرماً اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم, أو إلى ميتةء أكل من الميتة دون 
الصيدء وإن اضطر حلال إليهماء لكان فيهما بالخيار. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام(. 

- ونص في (المتتخب) 22 على أن الحرم المضطر يأكل من الميتة دون الصيد. 

ونص فيهما جميعا على أن ما ذبحه الحرم من الصيد ميتةء لا يحل أكلها للذابح» 
ولا غيره» وأن ذيحه ليس بذكاة. رض شييات ايها - على أن الحلال إذا ذبح صيدا 
في الحرم, لم يحل له أكلهء ولم يكن ذبحه ذكاة. 
الحرم» فهو عنده جائز. 

اوتامو ت ذکاة: قول الله تعالى: يا أيه لْذيْنَ آممُوَا لا 
لوا الصيد ألم , حرم (النساء:ة) والنمي يدل على فساد المنهي عنه» وعلى انه لا 
يقع موقع الصحيح» فاقتضى ظاهر الآية أن قتل الحرم للصيد لا يقع موقع الصحيح» 
فو حب أن يكون غير مذ کی . 

ويستّدل من الآية من وحه آخرء وهو أن القتل في الشر ع» والعرف» عبارة عما لا 
يكون ذكاة وقد ثبت أن المراد بالاية الذبح وغيره من أنواع القتل» فوجب ألا يكون 
شيء منه ذكاة» ولا حلاف أن الحرم ممنوع من ذبح الصيد» فوحب أن لا يكون ذبحه 


)2 انظر: الأحكام إل CT) = Poe‏ ولكنه أجازه إن حاف على نفسةه من أكل المرتة وأوجب 
عليه الفدية. 

(۲) انظر: المنتحب ١١7‏ ولكنه ذكر - أيضاً - مثل ما في الأحكام. 

(۳) انظر: الأحكام ٠٠١/١‏ والمنتحب ٠١١ - ٠٠١‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۷۱ 


له ذكاة؛ قياسا على ذبح ا محوسء والمعين أله ممنوع من ذبحه منعا يختصه على الإطلاق» 
لا لحق الآدمي» فوجب ألا يكون ذبحه ذكاة» ويمكن أن يقاس ذه العلة على ذبح 
المسلم حماراء أو بغلاء أو على الذبح بالسن والظفرء واعتمد ييى - عليه السلام - 
هذه العلة» وقاس ذبح احرم بها على من قتل البهيمة بغير الذبح. 

فان استدلوا بظواهر قوله تعالى: الا مَا د کشم (المائدة:+) وقوله تعالى: وما کم 
ألا تأكلوا مما ذكر امم الله عليه الأنعام:115) وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« كل إذا مر الدم « 3 كانت مخصوصة بقوله تعالى: لا لوا الصيد واه 
حرٌّ4 ومبنية عليه؛ لأنّه أحص» ويستفاد منه الحكم المختلّف فيه على سبيل التعيين» 
ونخصها - أيضاً - بالقياسات التى ذكرناهاء وليس يمكنهه0© أن يناقضوا علتنا 
الخدم آله نو ب ده النحرء ولو ذيحهء جاز أكله؛ لاله غير ممنوع من 
ذبحه على الإطلاق» ألا ترى آنه إن حاف تلفه» جاز له ذبحه؟ وليس كذلك الصيدء 
وليس يلزم عليه - أيضاً - ذَبْحٌ من صادف وقت الصلاة عليه مضيقا في أله ممنوع 
منه» ولو فعل» جاز أكل المذبوح؛ لأن المنع لا يختص الذبح» بل هو ممنوع من سائر 
التصرف الذي يناف الصلاة. 

وكذلك /١١١/‏ الحواب إن ألزمنا عليه القطع بالسكين المغصوب؛ لأن المنع لا 
يختص الذبح» بل هو ممنوع من سائر التصرف في السكين» على أن المانع فيه حق 
الآدمي» فلا تلزم على علتناء وقياساتنا تقوى وترجحح على قياسهم الحرم على من ليس 
حرم من المسلمين بعلة أنه ذَبّح ما يحل أكل لحمه» وقياسهم الصيد على الشاة» بعلة 
أنه ذبيحة مسلمء أو بالعلة الأولى؛ لأن قياساتنا تتضمن الحظرء والاحتياط؛ ولأنا 
وحدنا كل ذبح منهي عنه إذا لم يراع فيه حق الآدمي» وتغير الأزمنة» فإنه لا يكون 


)١1(‏ قي (ب): كلما أفر الدم. 

(۲) أحرحه البخاري ۸۸۱/۲ ومسلم ۳ والترمذي 8١/4‏ وابن. حبان ٠١57/1١‏ وأبو داود 
٩ ۳‏ بلفظ مر وأشر. 

(۳) في ب يمكنكم. 

(4) في (أ): إن ألزمها عليه بالسكين المغصوب. 


المجلس 52 الإسلامي 
¥۲ ياب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 
و يكحب خلى ر دوكية 00 اجن 


ذكاة» فصارت الأصول شاهدة لما ذكرناه في ذبيحة المحرم» فإذا ثبت ما ذكرناه» قلنا: 
إن المحرم إذا“ اضطر إلى الميتة» أو الصيد الذي ذبحه المحرم» أكل من الميتة دون الصيد؛ 
لأن الصيد حصل فيه وجهان من التحرع عليه: 


أحدهما: آنه مرتة . 


الثاى: صيكد» والصيد محرم عليه قعل ساو ی ال وضارت له مزية 2 باب 
وقلنا إن الحلال إذا اضطر إليهماء فهو فيهما بالخيار؛ لأن تلك الزية في باب 


فصل: ذبيحة الحلال للصيد في الحرم 


فأما ذبح الحلال الصيد في الحرم» فالذي يدل على أله لا يكون ذكاة: أله منهي 
عنه بقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ولا يتفر صيدها » والنّهي عن 
تنفيره يقتضي اهي عما فوقه من الذبح» وهذا كما نقول: إن قوله تعالى : قلا تقل 
لْهُمَا أف ولا تنْهَرْهُمَا «الإسراء: يقتضي اهي عن شتمهماء وضرهماء فإذا ثبت 
آنه منهي عنه» ثبت أنه لا يقع موقع الصحيح, وأنه لا يكون ذكاة» ولا حلاف أله لو 
اصطاده في الحرم» لم يحل له ذبحه فيه فكذلك إذا ملكه في الحل» تي أدحله الحرح» 
والمعين أنه صيد في الحرم» فوجب ألا يحل ذبحه. ظ 

فإذا ثبت ما ذكرناه من آنه ممنوع من ذبحهء استمر فيه سائر ما ذكرناه في تحريم 
ذبيحة اخرح. 


وروى ابن ایی شيبة - بإسناده - عن عطاء أنه سثل عن الصيد يوحد في الحل» 


)١(‏ في (ب): إن. ظ 
(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۳١۸/۳‏ وإسناده حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى» وقال فيه: كان 


الحسن بن علي. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه فد 


فيذبح في الحرم, فقال: كان الحسين بن علي - عليهما السلام - وعائشة» وابن عمر»› 
يكرهونه. 


مسا ل : فى الحجامة للمحرم 

قال: ولا بأس للمحرم بالحجامة فان حلق هيدا من الشعر أو قطعف وكان 
يسيراء ففيه صدقه» وإن بان أثره» ففيه الفدية. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

قلنا: إنه يحتجم للحديث الذي اعتمده ييى بن الحسين - عليهما السلام - وهو 
أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - احتجم وهو محرم» بلحى جمل. 

7000 ا 

وروی ابن ابي شيبة - بإسناده - عن طاووس» عن ابن عباس» وعن الي الزبيرء 

عن حابر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - احتجم وهو محرم. 


وق حديتث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: 
يحتجم احرم إن شاء. 

وأما الفدية» فأوجبناها في الحلق؛ لقول الله تعالى: فمن كان منكم مَرِيْضَاً أو به 
أذىّ من رأة قَفذَيَة4 (البقرة:>5١)‏ ولا حلاف أن المراد به: فحلق رأسه2©» ففديةع 
ولحديث كعب بن عجرة» على ما نثبته من بعد - إنشاء الله تعالى -. 


وقلنا:إن اليسير منه يجب فيه الصدقة؛ لاله لا حلاف قي قطع الشعرة» والشعرتين» 
أنه لا يحب فيه الفدية» والأصل في“ ما وجب في جملة منه الدم أنه يجب قي اليسم 


منه صدقة؛ فلذلك قلنا: إن فيه صدقة. 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳٠٠/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(؟) أخرجه البخاري 557/7 والدارمي ٥۷/۲‏ والبيهقي 55/5 والنسائي في الكبرى ۲۲۹/۲ وابن 
ماحة .١١١۲/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7١٠١ /7١‏ عن عطاء» عن طاووس» عن ابن عباس» ولم يذكر عن 
أي الزبير» عن حابر. 

)٤(‏ سقط من (ب) رأسه. 

(5) في (أ) فيه. 


الإسلامي 


المجلس (َِيَو) الإسلامي 

٠ باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج‎ ۷٤ 

وقلنا: إِنّهِ إذا حلق ما يبين أثره» ففيه الفدية؛ لأنه ينطلق عليه اسم الحلقء ولا 
حلاف فيمن حلق الأكثر من رأسه أنّه يلزمه الفدية» فكذلك إذا حلق ما بان أثره 
/؟؟ ",م والمعئ آنه حلق بعض رأسه وأتى ما سمى حلقاء وهذا اول من اعتبان عن 
اعتبر الأكثر من رأسه» أو الربع؛ لأنّه يؤدي إلى أن الأصلع الذي يكون صلعه قد صار 
من اعتبر ثلاث شعرات؛ لأن نسبة ثلاث شعرات إلى شعرتين - المتفق على أن لا دم 
فيهما - أقوى من نسبته إلى حلق أكثر الرأس المتفق عليه أن فيه دماً. 

مسالة: في المحرم يقبل أو يمس المرأة أو يستظل بشيء 

قال: ولا يُقبّل المرأة» ولا يعمسهاء إلا من ضرورة» ولا بأس أن يستظل بظل 
العماريات» وا محامل» والمظال» والمنازل» ويجب ألا يصيب رأسه شىء من ذلك. 

قال القاسم - عليه السلام -: ويستحب له التكشف إن أمكن. 

ما ذكرناه في هذا الفصل منصوص عليه في (الأحكام) (. 

قلنا: إن الحرم لا يقبل امرأته؛ لأنّه لا حلاف أنه محظور عليه أن يقبلها لشهوة, 
فإنه إذا قبلهاء» كان عليه دم» وسنذ كر ما ورد فيه في موضعه. 

وقلنا: إل أن بمسها من ضرورة؛ لأن المسيس لا يمن أن تضامه الشهوة» وإذا 
ضامته الشهوة. كان حكمه حكم القبلة) والضمة. 

وأما الاستظلال بظلال العماريات» والحامل» فهو مذهب أكثر العلماء» وروي 
عن ابن عمر آنه كره ذلك» والإمامية يذهبون إل أله لاود : 

والدليل على أنه يحوز: ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده عن يجى بن الحصين› 
عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حجة 
الوداع» فرأيت أسامةع وبلالا أحدهما آحذ بخطام نأقة البي - صلى الله عليه و آله 


(۱) انظر: الأحكام 2511/١‏ ۲۰۹ وهو بلفظ مقارب. 


المجلس (4ً) الإسلامي 

كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه e‏ 
--2 ا 
وسلم - والاخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتّى رمى جمرة العقبة(. وقد أجمعوا أن 
له أن يستظل بظلال المنازل» فوجب أن يكون ظلال العماريات كذلكء والمعئ أنه 
حرم م يغط رأسه. فكل استظلال لم يغط الحرم به رأسه» فهو جائز. 

وو جه استحباب التكشف: آنه مستحب للحاج أن يكون ير اعت والتكشف 
أقرب إلى ذلك» روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال في أهل عرفة: 
« إن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» يقول عبادي أتوى شعنا غبراً » )»وعن عمر: 
« إِنّما الحاج الأغبر الأذفر »0. 

مسا لة: فيما لا يجوز للمحرمة فعله من لباس وغيره 

قال: (ولا تلبس الحرمة ثوبا مصبوغا بزعفران» ولا ورس» ولا غيره ثما كان مشبعا 
ظاهر الزينة» ولا تتنقب» ولا تبرقع؛ لأن إحرامها في وجههاء ولا بأس أن ترخي 
بثوب على وجههالء ولا تلبس الحلي» و تتجنب سائر ما جه احرم» ولا تزاحم 
الرحال في الطواف والسعي وغيرهماء وليس عليها أن رول في السعي والطواف). 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) ©). 
ذكرناه في أول باب الإحرام أنه سمع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مى النساء 
قي إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس» والزعفران» من الثياب؛ ولأنهما 
طيب وزينة. 

وقلنا: لا تنتقب؛ إذ في الحديث النّهى عن النقاب» ولا حلاف أن إحرامها 
في وجهها. 





.١٦۷/۲ أخرحه في السنن‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن خزعة ۲٠۳/٤‏ والطبراني في الأوسط ٠٤١۲/۸‏ وأحمد ؟/4؟7 وعبد الرزاق ه//. 
(۳) أخحرجه ابن أي شيبة في المصنف 8/7 .7٠١‏ 

.707/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


المجلس (4ز) الإسلامي 
06د باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج ٠‏ 


وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
« إحرام الرحل في رأسه» وإحرام المرأة في وجهها »200. ظ 

وروی ابن أبي ‏ شيبة» عن حفص بن غياث؛» عن جعفر» عن أبيه» عن علي 
- عليهم السلام - أنه قال: « كان يكره أن تتلثم المرأة امحرمة تلثماء ولا بأس أن 
تسدله على وجهها » فلذلك قلنا: إنه لا بأس أن ترنحي 7٠‏ الثوب على وجهها 
من حيث لا بمسه» على أن التغطية مما بمس الوجه التى منعت منهاء كما نقول في 
الرحل إن الممنوع منه أن9©» يغطي رأسه يما 0000 ظ 

وأما البرقع» فمنعنا منه؛ لأنه .منزلة النقاب» يمس الوجه كما يمس النقاب. 

وقلنا: إنها لا تلبس الحلي» وما كان من الثياب ظاهر الزينة؛ لأنهما خحلاف 
ا والقيرة: 

وروی ابن أبي229 شيبة نحوه» عن عطاء. 

وروى أبو العباس الحسي - رحمه الله - في (النصوص)» عن زيد بن علي - عليه 
السلام - نحو ما ذ كرناه قي احرمة. 

وقلنا: تتجنب سائر ما يتجنبه الحرم؛ لأنّه لا حلاف فيه؛ ولأن حكم الإحرام في 
الرججال والتيناء سوا إلا فا د كرا 

وقلنا: لا تزاحم الرحال في الطواف والسعي؛ لأن الواحب عليهن التحفظ من 
تماسة الرجحال. 

وقلنا: ليس عليها أن رول في السعي في الطواف؛ لذلك؛ ولأن أصل المرولة على 
ما روي كان لإظهار القوة والجَلّد وليس ذلك على النساء. 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب لباس احرم. 

22 أخخر بحه ابن أي شيبة في المصنف .TAT/Y‏ | 

(۳) سقط من (أ) و (ب) بأس» ونبه عليه في هامش (ب) وهو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة. 
(5) في (أ): مما. 

() اُحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸۲/۳. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۷ 


وروی ابن أبي شيبة عن وكيع؛ عن ابن ابي ليلى» عن عطاء عن ابن عباس» قال: 

ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة(). 
مسآلة: في استعمال المحرم للطيب أو الرياحين ومسهما 

قال: ولا يجوز للمحرم استعمال شيء من الطيب» ولا أن يسه؛ ولا يشم شيقاً من 
الرياحين والفواكهء ولا بأس عسها. 

ما ذكرناه في الطيب منصوص عليه في (الأحكام) “ و(المنتحب)"» وما ذكرناه 
في الرياحين والفواكه منصوص عليه في (المنتخحب)“. 

أما الطيب» فلا حلاف ف أنه لا يجوز للمحرم استعماله في حال إحرامه وإلّما 
الخلاف في التطيب للاحرام» وسيأت الكلام فيه في موضعه. 

وقلنا في الرياحين: إا في حكم الطيب» وإما لا تحل للمحرم؛ لأن المقصد مع 
ذكاء راتحتها هو آل فكان مخ الطب عق أن كرا من الرياتدين. اذا حت 
كان يك .وقد علا أن ات لا ر ی رکال وک ھی کی م 
اران اوت A N‏ 

وروى ابن أي“ شيبة» عن معاوية» عن حجاج» عن ابن الزبير» عن جابر» قال: 
« إذا شم الحرم ريحاناء أو مس طيباء أهراق لذلك دما ». 

وروی۲۱ - ياسناده - عن ابن عمر آله كان یکره شم الريحان للمحرم. 

فأما الفاكهة» فلا حلاف أنّها لا تحري بحرى الطيب؛ لأن المقصد ا ليس التشمم؛ 
ولا ها ذكاة رائحة الطيب» ولا يصير منها شىء طيباً. 


.١ 861/9 أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام 775/١‏ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ انظر: المنتتحب ١٠١١‏ وهو بالمعيئ. 

(5) أحرحه ابن ابي شيبة في المصنف 57/9. 

6١‏ أخحر جه ابن أبي شيبة في المصنف ع الى وإسناده حدنا ابن علية عن أيوب عن نافع» به. 


الإسلامي 


فا باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 


مسآلة: في ذبح المحرم للبهائم والطيور الأهلية 


قال: ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والإبل» والبقر» والطيور الأهليةع وكذلك 
إن توحش شيء منهاء فلا بأس بأخذه» وذيحه» وما كان في الأصل متوحشا مثل حار 


الوحشء والظي» والوعلء» والنعامة وما حرى يجراهاء فلا يجوز للمحرم أن يتعرض 


ها و إن استأنست. 
وهو نما لا حلاف فيه؛ لأن الحرمة تعلقت بتو حش الأصلء فما كان منها متو حشا 
ق الأصل»«فاسعناسه لا يويل حرمت وها كان متها مسناسا ق الأصل» فاسحاخد 


لا يجعل له حرمة» وهكذا" حكمها في الصدقات» والجزاء» والأضاحىء وإِنّما يعمل 


في جميع هذه الأحكام على حالما في الأصل. 
صسألة : في اغتسال المحرم واستياكه, وقتل الحشرات 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس للمحرم أن يغتسل» ويستاك» ولكن لا 
يغمس رأسه في الماء. 

وقال في الحرادء والقراد: لا يقتلهماء فإن قتلهماء تصدق بشىء من الطعامء كفاء 

وقال في القملة» والبعوضة: إن قتلهما لضررهماء فلا /۲۲١/‏ شيء عليه» وإن 
قتلهما لغير ذلك» تصدق بشيء من الطعام. 

جميعه منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 
)١(‏ انظر: الأحكام ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ وهو بلفظ قريب. 


(۲) انظر: المنتحب ١٠۳‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (ب): وهذا هو. 


الإسلامي 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 1 
E E‏ 


قلنا: لا بأس للمحرم بالاغتسال» والاستياك؛ لأنّهِ لا حلاف فيه والاغتسال قد 
يكون فرضاء وقد يكون سنة مؤكدة» فلا يجوز ترکه» قال الله تعالى: وان كنم جد 
فاطْهّرٌوا 4 (المائدة:5) فلم بخص حالا من حال» والاستياك - أيضا - منه ) وم يرد فيه 

1 ا) . دم ٤‏ اا ° ا 

وروی ابن أبي“ شيبة» عن و كيع» عن إسرائيل» عن جابر» قال: سالت محمد بن 
علي 3-7 عليهما السلام - وعامراء وعطاى وطاووساء ومجاهدل و سالا والقاسم» 
وعبد الرحمن بن الأسودء فلم يروا به بأسا. 

وقلنا: لا يغمس رأسه في الاء؛ لأنّه يكون قد غطاه بما مسهء وقد مُنع الحرم 
عن ذلك. 

وقتل الحرشات قد مضى الكلام فيه. 

وقلنا: لا بأس للمحرم أن يعصب جبينه؛ لأن الحبين من الوجه حكماء والمأخوذ 
عليه كشف الرأس على ما نص عليه في (المتتخب) 20 خلافا لأبي حنيفة قي قوله: إن 
إحرام الرحل قي وحهه ورأسه» وقال الشافعي فيه مثل قولنا. 

والأصل فيه: حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جد عن على - عليهم 
السلام - قال: « إحرام الرحل قي رأسهء وإحرام المرأة في وحهها ». 

وروى ابن أيي" شيبة بإسناده عن الفرافصة بن عمير» قال: رأيت عثمان وزيدا 
وابن الزبير يغطون وحوههم» وهم محرمون» إلى قصاص الشعر. 

وقد روى©» - أيضا بإسناده - عن ابن طاووس» عن أبيه» أنه كان إذا نام» غطى 
وجهه إلى أطراف شعره. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠١۳/۳‏ 
(۲) انظر: المتتخحب 97 وهو بلفظ قريب. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸١/۳‏ وإسناده حدثنا أبو معاوية» عن ابن جحريج» عن عبد الرحمن 


بن القاسمع به. 
)٤(‏ اخحرجحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸١/۳‏ وإسناده حدثنا وكيع عن إبراهيم به. 


المجس (12ی الإسلامي 
EN:‏ باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحخ _. 
فهذه الأحبار كلها تدل على ما ذهبنا إليه؛ لأن هولاء النفر من الصحابة إذا روي 
عنهم» ولم يُحفظ عن غيرهم خلافه» جرى بحرى الإجماع منهم» على أنا نذهب إلى 
أن علياً - عليه السلام - إذا قال قو لا وجب اتباعه» على أن وجدت في تعليق ابن 
أبي هريرة عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « إحرام الرحل في رأسه. 
وإحرام المرأة في وحهها »» فإن ثبت ذلك فلا قول إلا ما ذهبنا إليه» والمشهور أن 
الحرم الذي وقصته ناقته أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ألا يغطى رأسه. 


فإن قيل: فقد روي « ولا وجهه »0". 
قيل له: الأول أشهرء فإن ثبتت الرواية الثانية» فيجوز أن يكون المراد يها ما يتصل 


فإن قاسوا وجه الرحل على وجه المرأة» بعلة أله وجه حرم فوجب أن يتعلق 
عليه الإحرام. 


قيل له: والرحل شخص عرم» فوجب ألا يتعلق الإحرام على عضوين منهء دليله 
سائر البدن» والمعئ أنه عضو لا يتعلق عليه حكم الحلاق ممن يلزمه حكم الحلاق. 


ع 


فإن قيل: هو إذا عصب جبينه» عصب معه مؤخر رأسه. 


قيل له: عليه أن ينزل العصابة عن رأسه إلى قفاه؛ لئلا يكون قد عصب رأسه» 
وقد نص على ذلك القاسم - عليه السلام - فقال: ويكره له عصب الجمجمة لا 
تغطي العصابة من رأسه وشعره. 


وروی اين آي شيبة - بإسناده - عن عطاء أله سئل عن احرم بدح 


(۱) أخرحه البخاري 455/١‏ ومسلم ۸٥/۲‏ وابن حبان ۲۷۲/۹ والترمذي ۲۸٦/۳‏ والدارمي ۷۱/۲ 
وأبو داود ۲۱۹/۳. ) 

(؟) أخرحه البيهقي ۳۹۱/۳ وأحمد ۲٠٠/١‏ والطبران في الكبير .۷٦/١١‏ 

_ (”) أخرحه ابن ابي شيبة في المصنف ١/4/7‏ وإسناده حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الملك» به. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب وا فيما يجب خاي المحرم توقيه ۸1 
مسألة: فى التطيب عند الإحرام 
قال القاسم - عليه السلام ج ولا يتطيب عند الإحرام. 


وهذا منصوص عليه تي (مسائل النيروسي). وخالف في ذلك أبو حنيفة» 
والشافعي» وحكي عن مالك» ومحمد» مثل قولنا. 

والأصل في ذلك: ما نا به أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدئنا أبو بكرةع 
حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي» قال: معت قيس بن سعد يحدث عن عطاء؛ عن 
صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» أن رحلا أتى /5؟١/‏ الى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بال حعرانة» وعليه جبة» وهو مُصْفَرٌ اللحية والرأس» فقال يا رسول الله: إن قد 
حرم وأنا كما ترى. قال: « انزع عنك الحبة» واغسل عنك الصفرة» وما كنت 
ضائعاً في حجتك؛ فاصنعه في عمرتك » وقي بعض الأخبار: ا عنك أثر 
الخلوق» والصفرة » (. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بغسله؛ لأنّه 
كان صفرة» لا لأنّه كان طيباء والصفرة تكره للمحرم وا محل ©» فقد روي أن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن التزعفر للرحال. 

وعن أنس: فى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الترعفر“. 

قيل له: ظاهر الخبر يدل على أنه أمره بغسله للإحرام؛ لأن الرحل أتاه» فقال له: 
أنا محرم» وأنا كما تری» فقال له: افعل كذا وكذاء وما كنت صانعاً في حجتكء 
فاصنعه في عمرتكء فصار الكلام على أحكام الإحرام» ولو كان ذلك لغير الإحرام» 
لين ذلك - صلى الله عليه وآله وسلم - ودل عليه» على أن الصقرة قد ورد فيها ما 
الع اا صر 
)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠١١/١‏ وفيه زيادة: وعليه حبة صوف. 
(۲) في (ب): للمحل واعرم. 


(۳) أخرجه البخاري ۲۱۹۸/۰ ومسلم ١57/7‏ وابن خزيعة ۱۹٤/٤‏ وابن حبان ۲۷۸/۱۲ وأبو داود 
٤‏ والترمذي ۱۲۱/۰ . 


المجلس 52 الإسلامي 
م4 باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج ‏ 





روى2(0 أبو داود في (السنن)» خدثنا يدا بن مسلمة القعنيي» حدثنا عبد العزيز 
بن حمد» عن زيل ب بن أسلم» أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة» حى تمتلئ ثيابه 
من الصفرة» فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إن رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصيغ 4ا [ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه] كلها 
حى عمامته("©. 


ويحتمل النَّمي الوارد عن التزعفر أن يكون المراد به في حال الإحرام» فإذا ثبت ما 
ذكرناه في الصفرة» ثبت أن أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك الرحل 
بغسل ما كان على حيته وثيابه لأحل الإحرام» فدل ذلك على أن الطيب عند الإحرام 
غير جائز. 

وروى أن عمر وجد ريح طيب» وهو بذي الحليفة» فقال: عن هذا؟ فقال معاوية: 
مئ. فقال عمر: منك لعَمري» فقال: لا تعجل علي» فإن أم حبيبة طيبتي» وأقسمّت 
علي» قال: « أنا. أقسم عليك» فلترجع إليها» فلتغسله عنك » 7 فر ججع إليهاء 
فغسلته. فدل إنكاره على معاوية» وإقسامه عليه ليغسلن» عاىأنه قال ذلك توقيفا؛ 
لأن ما طريقه الإجتهاد لا يجوز أن يُنكّر على من خحالفه. وعن عثمان اله رأى رجلا 
بذي الحليفة يريد أن يحرم» وقد دهن رأسه» فأمر به» فغسل رأسه بالطين20). 

فإن قيل: روي عن عائشة أنَّها قالت: كأن أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو مخرم©. 

قيل له: يحتمل ذلك أن تكون رأته بعد ما رمى الب - صلى الله عليه وآله وسلم- 


جر العقبة» فأرادت بقوطا: 0 2 أن حكم الإحرام کان باقيا عليه» فقد 


| في (ب) وروى.‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود في السئن ٤‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(۳) أحرجه البيهقي ٠٠/١‏ ومالك ۲۲۹/۱ وابن أبي شيبة ۲٠۷/۳‏ والطحاوي د وأحن هم 

.١؟5/5 أحرحه الطحاوي‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ٠١5/١‏ ومسلم ۸٤۷/١‏ وابن خزيمة ٠١۷/٤‏ واين حبان ۸٤/۹‏ والنسائي 
۲| وابن ماحة 9//ا33. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه SAY‏ 
E E‏ 


روي ما يوضح هذا التأويل: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّه قال: « إذا رميتم 
الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء »» فقال له رحل: والطيب. فقال: أما أناء 
فقد رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب(2© 
غو؟(). ول اا أن يكون أجزاء بقيت من الطيب في رأسه بعدما غسل» 
وذهبت رائحته. ويحتمل - أيضا - أن تكون تلك الأحزاء بقيت وهو لا يعلم ذلك 
كما روي أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - اغتسل» فبقيت لمعة من جحسده ولا 
شك أنّها بقيت وهو لا يعلم ذلك. 


فإن قيل: روي عن عائشة أنَّهها قالت: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بالعالية/". وروي: طيبته لإحرامه7*». 


قيل له: ليس في الحديث أَنَّها فعلت ذلك بأمره - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا 
أنه استيقن ذلك» ول بمطهء ويجوز أن تكون طيبته /575؟/ قبل إحرامه» 2 لا أراد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - الإحرام» غسله عن نفسه»ء فقد روي - أيضاً - أنها 
قالت: طيبته قبل أن يحرم0». 


مرا انو بكر المقرئ» حدثنا الطحاو ي20, حدثنا علي بن معبد» حدثنا شجاع 
بن الوليد, حدئنا عبيدالله بن عمر» حدثئ القاسم» عن عائشة أنَّهها قالت: طيبت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بيدي لإحرامه قبل أن يحرم. 


فيكون ما روي من قوا عند إحرامه» وحين إحرامه» محمولا عند قرب إحرامه» 
وحين قرب إحرامه. يؤكد هذا التأويل ويوضحه: ما أتميرثا به أبو بكر المقرئ» حدثنا 


)١(‏ في (): أو طيب. 

(۲) أخرجه البيهقي ٠۳٣/١‏ والنسائي في الكبرى 44١/9‏ وف امحتبى ۲۷۷/١‏ والطحاوي ۲۲۹/۲. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١١/۲‏ 

.٠١١/۲ والطحاوي‎ ٠١٠١/۲ أخرجه مسلم 845/7 و النسائي ۳۳۸/۲ وابن ماجة‎ )٤( 

(5) أخرحجه مسلم ۸٤٦/۲‏ واين حبان 85/5 والدارمي 5١/5‏ والنسائي ۳۳۷/۲ وابن ماحة ٩۷٩/۲‏ 
والطحاوي .١70/”‏ 

(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۳١١/١‏ 


المجلس (2ز) الإسلامي 
فد باب القول فيما يجب على المحرم توقيه كتاب الحج 


الطحاوي» حدثنا فهدء حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو عوانة» عن إبراهيم بن المنتصر, 
عن أبيه» قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: « ما أحب أن أصبح 
محرماً ينضح مي ريح المسك »» فأرسل ابن عمر بعض بنيه إن عائها” امسو ل 
قالت: فقال: قالت عائشة: ان يت سرد الله - صلى الله عليه وآله وسلم نم 
طاف بنسائه» فأصبح محرما » ()» فدل هذا الخبر على أن التطيب كان قبل الإحرام» 
والاغتسال توسط بينه وبين الإحرام؛ لأنّه لا يجوز أن يكون طاف على نسائه وم 
يغتسل» ولا حلاف أله لو أحرم» وعليه قميص» فالواحب عليه إزالته» وكذلك 
الطيب» ولمعيئن انه إذا استعمله في الإحرام على الوجه الحظور» وجبت إزالته» 
أو يقال: إن إماطته تحب إذ طرأ على الإحرام» فكذلك إذا طرأ عليه الإحرام, 
دليله اللباس. ) 

فإن شبهوه بالحلق في أنه يجوز طروء الإحرام عليه» وإن لم يجز طروؤه على 
الإحرا» كان الطيب باللباس أشبه؛ لأنّه مما انى الإزالة فيه» والحلق ما لا يتأتى 
الإزالة فيه» كذلك إذا طرأ على الإحرام» لم يكن للازالة فيه حك على أن الشعر 
إزالته محظورة في الإحرام» والطيب مثل اللباس» استعماله هو امحظورء فكان حكم 
الشعر على الضد من حكم الطيب» فكان ما ذكرناه أولى» على أن الحرم غير ممنوع 
من جميع التصرف في الطيب نحو الشراء والبيع» والإمساك» وما جرى بحراه» وإِنّما 
امحظور هو التنعم به فقطءسواء طرأ الإحرام عليه» أو طراً هو على الإحرام» فوجب 
أن يكون التنعم به محظوراء كالقميص» والسراويل» والقلنسوة» والخف. 


مسالة: : في لبس الخاتم وغسل الثياب وحك الرأس 


قال القاسم - عليه السلام 0 وليس الخاتم من الحلي» ولا ل سر 
تیأبه» و إن يقن أن فيها دواب تلفت لغسله» تصدق بقدر ما يرى. 


قال: ول حك راسه» و بذنه» ولكن برقق؟ لكيلا يقطع شعرا» ولا باس 
بلبس الحميان له . 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠١۲/۲‏ وفيه إبراهيم بن محمد المنتشر. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم توقيه ۸٥‏ 


وجميعه منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 


وحه ما قال إن الخاتم ليس من الحلي: أن الحلي لا يجوز لبسه للرحال» ولا بأس 
هم بلبس الخواتيم. 

وروی ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. 

وروی نحوه. عن عطاي ومجحاهد» وسا لم بن عبدالله0©. 

وقلنا: لا بأس للمحرم بغسل ثيابه؛ لأنّه من الطهارة ولا حلاف فيه. 

وقد رواه“ ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وابن عمر» و جحابر» وعطاء» وإبراهيم. 

فأما وجه ما ذكرنا من أن الدواب لو تلفت بغسله» تصدق» فقد مضى من 
قتل الحرم للقمل ما لا 9© غرض في إعادته. ولا حلاف أن الحرم غير ممنوع من 
حك بحسدة. 

وقلنا: برفق» لئلا يقطع شعرا؛ لأن قطع /۲۲۷/ الشعر قد منع المحرم منه 
وقد مضى القول فيه. وقلنا: لا بأس له بلبس الحميان؛ لأن عقده ليس بأكثر من 
عقد الإزار. 

وروى ابن أبي شيبة» حدنا حفص» عن حجاج» قال: سألت أيا جحعقر » وعطاى 


عن الحميان للمحرم فقالا: لا بأس به. 


وروي حوه عن عائشة» وعن طاووس» وعن سالمء والقاسم» وسعيد بن جبير©». 


.۲۸۳/۳ أخرحه عنهم قي المصنف‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أي شيبة عنهم في المصنف 57867/5. 
(۳) ق (ب) فلا. 

.٤١٠١/۳ أحرحه ابن أبي شيبة عنهم في المصنف‎ )٤( 


المجلس 52 الإسلامي 
۸٦‏ باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج ` 


باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 
مسآالة: في المحرم يفعل مالا يجوز له 
إذا احتاج احرم إلى لبس تياب لا يجوز له لبسّها لعلة من العلل؛ لَبسَّهاء وعليه 
الفدية» والفدية صياح كلاانة أيام: أو إطعام ستة مساكين»› لکل سکن مدان من 
الطعام» أو دم يريقه» وأقل ذلك شاة» وكذلك إن احتاج إلى دواء فيه مسك ساطع 
الريح, أو حوه» وكذلك إن احتاج إلى ليس العمامة أو المنف. 


في (المنتتخب) » ونص - أيضا - فيه على ما ذكرنا من حكم اللباس. 
والأصل في ذلك: قول الله تعالى: فمن کان منكُم مَريْضا أَوْ به أذ من رأسه 


2 7 
عي 79 


ففدية.. الأية (البقرة:55١)»‏ وحديث كعب بن عجرة قي رواية ابن أبي شيية أن الببي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال له حين آذاه © رأسه: «اذبح شاة نسكاء أو صم 
اة أيام, أو أطعم ستة مساكين» بین كل مسكينين صاعا من بر»20, 


وفي حديث زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - فيمن 
أصابه أذى فن رأسه فحلقه يصوم اة أيام, و إن شاي أطعم ستة مساكينع لکل 
مسكين نصف صاع من بر) و إن شاء» نسك بشاة يذجحها. 


الحكم تعلق باللبس› والطيب» دول زمان بقائهمالء فاليوم فيه كالساعةع وإذا اتفقنا 


)١(‏ في (ب): إذا. 

(۲) في (ب): و. 

(۳) انظر: الأحكام ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ أنظر: المنتتخب 4۷ وهو بلفظ قريب. 

(5) في (أ) هوام رأسه. 

)1( أخجر بحه ای أي شيبة قي المصنف ۲٣٣/۳‏ وفيه صاعا من ثّر. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات ۸۷ 


على إيجاب الفدية على من لبس» أو ا د كات او قياس علي والمعيئ أنه 


حصل لابسا أو متطيبا على سبيل العمد في الإحرام» على أن ما ذهبوا إليه تقدير لم 
يرد توقيف به» فو حب سقوطه. 


همه ۹ کے جه 5 » ع٠‏ هو 
مسالة: في المحرم يلبس أكثر من لباس في وقت واحد 
قال: و إن احتاج إلى لبس جميع ما ذكرنا ف وقت وأاحد» لر مته فدية واحدم وإن 
احتاج إلى لبسها جميعا(© في أوقات متفرقة» فعليه للبس الرأس فدية» وللبس البدن 
فدية» وللبس القدمين فدية» وكذلك إن احتاج إلى حلق رأسه» فحلق» ففيه فدية. 
و هذا منصو ص عليه ف (الأحكام) و(المنتتخب) 0ك 


قلنا: إِنّهِ إذا جمع لباس البدن كله قي وقت واحدء كان عليه فدية واحدة؛ لله لا 
حلاف آنه لو طيب جسده کله» أو أزال التفث كله عن جسده ف وقت واحده 
فليس عليه إلا فدية واحدةء وكذلك لا حلاف آله إذا حلق رأسه كله فعليه فدية 
واحدة» وإن كان حلق في وقت بعضههء وقي وقت آخر بعضه» لزمه لكل حلق فدية» 
وإنّما كان ذلك كذلك؛ لأنّه جنس واحد مجموع في وقت واحدء فوجب أن يكون 
لو خهلى ر أساة ويد00: و ES o‏ وهنا تا 
يوافقنا عليه أبو حنيفة» والشافعي» ويؤكد ذلك أن الجسد كله فيما يختص من الحكم 
في وقت واحد يصير عنزلة عضو واحد في الإتلاف» وف الاغتسال» ألا ترى أله لو 
أتلف» كانت له دية واحدة» ولو أتلفت له أعضاء متفرقة» كانت لكل عضو دية؟ 
وكذلك الغسل لا ترتيب فيه كالعضو الواحذء والماء /۲۲۸/ لا يصير مستعملاً إلا إذا 
كان ذلك في الوضوء©» الذي يختص بعض الأعضاء. 


فأما إذا لبس هذه الملابس في أوقات متفرقة» فحكى عن الشافعى فيه قولان: 


)١(‏ في (أ): إلى لبسها أوقات. 

(۲) انظر: الأحكام ۰۲۷۸/۱ 23.0 ۳٠۹‏ والمنتحب 45 وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (أ): ويديه. 

)٤(‏ في (ب): العضو. 


الإسلامي 


۰ المجلس 52 الإسلامي 
A^‏ ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج ` 


أحدها: أن عليه كفارة واحدة. والآخر مثل قولنا. 

والأصل فيه: أن لبس الرأس له حكم على الإنفراد» وكذلك لبس البدن» ولبس 
القدمين؛ له إذا أنى بكل واحد فيه على الانفراد: لزمت له فدية» وهذا ثما لا حلاف 
فيه فإذأ الى بكل واحد منفردا في وقت واحدء فإتياته بالاخر في وقت آخرء لا عنع 
أن يجب لكل واحد منهما فديةء دليله: إذا كان ما توجبه الفدية من جنسين» وليس 
يعترض على ذلك إذا فعل ذلك أجمع في وقت؛ لأن ذلك يكون لبسة واحدة» ألا ترى 
أن من حلف ألا يلبس قي هذا اليوم يداحا ير انار الرأس» والبدن» 
والقدمين أجمع في وقت واحدء مم يحنث» وإن لبس لباس البدن» م لبس في وقت آخر 
م عند نا اليد أو قا الي عه اتلك اين OE‏ 
أكلة واحدة» فأكل ما شاء في وقت وا-حد فإنه لا يحنث» ولو أنه فرق ذلك المأكول 
بعينه» فأكل بعضه في وقت» ثم كل الباقى في وقت آخرء حنثء فبان أن الأفعال إذا 
وقعت في حالة واحدة» ووقت واحدء تصير كالشيء الواحدء إذا كانت من جنس 
واحدء وإذا فرّقت في الأوقات الكثيرة» لم يكن لما ذلك الحكم. 

فإن قيل: اليس كفارة اليمين عندكم تتداخل إذا كانت من جنس واحدء وإن 
وقعت الأبمان في أوقات متفرقة؟ 

قيل له: الكفارات عندنا لا تتداحل» وإنما الواحب فيما ذ كرت كفارة واحدة؛ لأن 
الموجب للكفارة عندنا الحنث» والحنث حنث واحدء فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة. 

وما ذكرناه من إيجاب الفدية في حلق الرأس» فلا حلاف في والأصل فيه ما 
قدمناه من الاية والخبر. 

صسآلة: في المعرم يلبس أنواع لباس البدن 

قال: وإذا ص اجرح تمسقنا 2 م لبس بعد ذلك جحةع أو رون أو قبا أو 
درا أو غير ذلك» أجزته كفارة واحدة» لبس ذلك معاء أو متفرقا. 

وكذلك القول إن لبس قلنسوة» كم لبس عمامة» أو مغفراًء أو غيرهما. وكذلك 
ل ا ) 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 4A۹‏ 


باهو إلا قدرة N‏ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)”". 

قلنا: إلّه إن لبس ثوباً بعد ثوب» ل يلزمه للثاى فدية؛ لاله لا يكون مغطياً به 
والمأخحوذ عليه ترك التغطية» فإذا غطى رأسهء أو بدنه» أو قدميه بالأول» لم يكن 
للثاني حكم. 

وقلنا: إِنّه إن لبس شيئاً من ذلك لعلة» فله لبسه إلى أن يخرج منهاء ولا يلزمه له 
إلا فدية؛ لأنّه أبيح له اللبس بشرط الفدية عند العلة» فيحصل اللبس مباحاً له على 
الوجه الذي بيناه» على أنا لو قلنا حلاف ذلك لأوجبنا عليه للبّس في كل ساعة 
فدية» بل قي كل الحظة» وذلك لا يضبط» ويؤدي إلى المشقة العظيمة. 

مسألة: في المحرم يجامع أهله 

(فإن جامع الحرم أهله» فقد أبطل إحرامه» وأفسد حجه» وعليه أن ينحر بدنة 
عئ» وأن بمضي في حجه الفاسد» وعليه الحج من قابل» وعليه أن يحج بامرأته م 
أفسد عليها حجها). 

مم وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (© و(المنتخحب) 20 غير ما قلنا به من أنه 
يحج بامرأته» فإنه منصوص عليه في (الأحكام) دون (المنتخحب). 


والأصل في ذلك: أله مروي عن غير واحد من الصحابة» من ذلك: ما أحمرنا به 
أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - حدثنا محمد بن 


)١(‏ قي (ب): تلزمه. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۰۸/۱ ۸۰۹ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (أ): إلا. 

)٤(‏ قي (أ): بطل. 

(ه) انظر: الأحكام ۲۹۹/۱. 

(0) انظر: المنتتحب ٠١۳‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


٤۹ ۰‏ ياب المول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 


منصورء حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن علي - عليه السلام - قال: « إذا وقع الرحل على امرأته» وهما محرمان, 
تفرقا حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما الحج من قابلء ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي 
أصابا الحدث0© قيه إلا وها محرمانء فإذا انتهيا إليه» تفرقا حى يقضيا مناسكهماء 
وينحرا عن كل واحد منهما هدياً »» وفي كتاب أب خالد: الحديث على وجهه 
إلا أله قال وتجر كل .واج متها هديا. 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن أشعث» عن الحكم» عن علي - عليه 
السلام - قال: « على كل واحد منهما بدنةء فإذا حجا من كابل. تفرقا من المكان 
الذي أصاكا فيه. 


وا ا سر ع ام ااا سير ص لحر ل فو اما 
فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: « يقضيان حجهماء والله أعلم بحجهماء ثم 
يرجعان حلالان كل واحد منهما لصاحبهء فإذا كان من قابل» حجاء وأهدياء وتفرقا 
من المكان الذي أصاكا فيه ». 

ا ان ل بار لل رن لان الول ل: « الله أعلم ا 
امضيا لوجهكماء وعليكما الحج من قابلء فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه 
فتفرقاء تم لا تجتمعا سی تقضيا حجكما. | 


وروی أيضا 29 - بإسناده - عن ابن عباس وابن عمرء في حرم وقع على امرأته 
أ قد أبطل حجه» وخر جح مع الناس» فيصنع مأ يصنعول. وأن عبدالله بن عمرو قال: 
مثل قوهما. 


(۱) قي (ب): فيه الحدث. 

(۲) أخرحه محمد بن منصور في الأمالي .٠۳۷٠/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف .١١٤/۳‏ 

٠ وإسناده: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيل به.‎ ٠١٤/۳ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(ه) احرحجه ابن أي شيبة قي المصنف ١514/5‏ وإسناده: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز» عن 
عبدالله بن وهبان» به. 


(5) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 515/9 .١‏ 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات ٤۹۱‏ 


فلما روى ذلك عن هولاء الجماعة من الصحابة» ولم يرو خلافه عن أحد منهم» 
كان إجماعاء فلذلك قلنا: قد أفسد حجه» وعليه الحج من قابل. 

فإن قيل: ففي حديث عمر» وإحدى الروايتين عن ابن عباس: « الله أعلم 
بحجكما »» فلم يحكما بفساده. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد بذلك الله أعلم بثوابه وحكمه في الآخرة» وقد أطبقا 
على إيجاب الحج عليه» فدل ذلك على أن الأول لم يقع موقع الصّحيح, على أنه لا 
حلاف أنه إذا حامع قبل الوقوف أن حجه فاسدء وعليه الحج من قابل» واختلفوا إذا 
حامع بعد ذلك» فذهب أبو حنيفة إلى أن حجه قد تم» وعليه بدنة» وعند يجى - عليه 
السلام - أنه إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة» بطل حجه» وهو مذهب الشافعي. 

والأصل في ذلك أن الصحابة الذين أفتوا بفساد حجه» وإيجاب الحج عليه من 
قابل» م يفصلوا بين أن يكون ذلك قبل الوقوف» أو بعده» فوجب أن يستوي الحكم 
فيه» كما يستوي لو كان ذلك قبل طواف القدوم» والسعي» أو بعدها. 

وما يعتمد في هذا الباب م(" أجمعنا عليه من أنه لو جامع قبل الوقوف» بطل 
حجه» فكذلك إذا جامع قبل الرمي» والمعين أن جماعه صادف إحراماً مطلقاًء ولا 
حلاف أن قتل الصيدء والتطيب» واللبس» لما منع منه» وحب أن /5*0/ يستوي 
حكم فعلهما قبل الوقوف» وبعده إلى أن يرمي» فوجب أن يكون الجماع كذلك» أو 
u‏ 

فإن قاسوا الوطء قبل الرمي» عليه بعد الرمي» بعلة أنه وطء بعد الوقوف» كان 
قياسنا أولى؛ لأن الأصل الذي رددنا إليه أصل متفق عليه بين الأمةء والأصل الذي 
ردوا إليه فيه حلاف على ما نبينه من بعد (- إنشاء الله تعالى -) 20 فكان القياس 
المستند إلى النص» أو ما يجري محراه من الإجماع» أولى من القياس المستند إلى 
)١(‏ في (ب): ثما. 


(© 0 وكذلك.: 
(؟) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


Ca ١‏ الاسلا 


257 باب القول فيما يجب على المحرم من الكنارات كتاب الحج 


الاجتهاد» على أن قياسنا موحب» فهو أولى» كالخاص» وتشهد العبادات لقياستاء ألا 
ترى أن الجماع لما كان مبطلاً للصيام» والاعتكاف» كان لا فصل يبن وقوع الجماع 
في أولهما وآحرهما. فإن ادعوا أن قياسهم مستند إلى قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « الحج عرفة» فمن أدرك عرفة» فقد أدرك الحج ». 

قيل له: هذا لا يمنع من طروء الفساد عليه» كما أن قوله: « من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصر » لا يمنع من طروء الفساد عليه 
وإنّما المراد به “ لا تفوت من جهة الوقت على شرط السلامة» على أن قياسنا مستند 


م 


فلا رفت وَل فسو ق (البقرة:۹۷١)‏ فما يحصل 


سن ,م ب ت 
و 


إلى قوله تعالى: فمن فَرَضَ فَيهنَ ١‏ 
فيه الرفث» لا يكون ا 

فإن قيل: إذا أمن فواته من جهة الوقت» فيجب أن يأمن من فواته من جهة الفساد. 

قيل له: لا متنع أن يأمن الفوات من جهة الوقت» وإن لم يأمن الفوات من جهة 
الفساد» كالعمرة؛ لأا لا تفوت من جهة الوقت (وتبطل بالفساد) .١‏ 

فإن قيل: قد علمنا أن النسك الذي بين الوقوف وطواف الزيارة لو عدم» لم يبطل 
الحج» فوجحب أن لا يبطل بطروء الفساد عليه؛ لأن ما لا يبطل الحج عدمه» ففساده 
ET‏ ظ 

قيل له: لسنا نسلم ما ادعيت من الأصل» وذلك أن بقاء الإحرام إلى أن يرمي 
جمرة العقبة من النسك الذي ذكرت» وعندنا أن ما أبطلهء أبطل الحج» فكيف يصح 
ما اعتمدته؟ ) 

فإن قيل: أليس إذا فات الرمي بفوات وقته» نَم حامع» لم يبطل حجه؟ فما أنكرتم 
كوه نع ون ار لايق 

قيل له: لا يستوي الوقتان؛ لأن الوقت الذي يفوت فيه الرمي يكون الإحرام قد 
انحل فيه» فيكون سبيله سبيل من رمی» ألا ترى أن له أن يتطيب» ويلبس» ويصيد؟ 


)١(‏ سقط من (ب) به. 
(۲) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 4۹۳ 


وقبل وقت الرمى الأول يكون على كمال إحرامه» فكذلك وجب أن يكون الجماع 
فيه مبطلاً للحج» وهذا نما يقوي ما ذكرناه من القياس» ألا ترى أن الجماع لما لم 


فأما إيجاب البدنة» فهو قول الشافعي. وأبو حنيفة يقول: إن جامع قبل الوقوف» 
أجزأه دم شاة» وإن جامع بعد الوقوف» لزمته بدنة. 

والأصل فيما ذهبنا إليه: قول على - عليه السلام -: على كل واحد منهما بدنة 
ولا خالف له فيه من الصحابة» ولا حلاف بيننا وبين أي حنيفة أنه إذا حامع بعد 
الوقوف» لزمته بدنة» فكذلك إذا جامع قبل الوقوف» والمعن أله جماع صادف إحراما 
مطلقاء وهو قياس سائر ما حظره الإحرام من الطيب وغيره من أن كفارته لا تتغير 
بوقوعه قبل الوقوف» أو بعده. 

فإن قيل: لا يجتمع عليه تغليظ تي الدم» وتغليظ في الإفساد. 

قيل له: لم قلت ذلك؟ وما تنكر من ذلك إذا دلت الدلالة عليه؟ على أن الأصل في 
الجنايات أنَّها إذا عظمت» كان تغليظ كفاراتما أولى» فكان الواحب على هذا أن 
يكون الوطء الذي يبطل الحج بالتغليظ أولى؛ لأنّه في باب الجنايات أعظم» على آنه لا 
فصل عندنا على ما بيناه بين الجماع قبل الوقوف /5151١/‏ وبعده» في إفساد الحج» فلا 
سۇال علينا فيه. 


وأما ما قلناه من أله يحج بامرأته التي أفسد عليها حجهاء فالمراد به إذل“ كانت 
مكرهة» فأما إذا طاوعت» فهي الى أفسدت على نفسها الحج دون الزوج. 
وما ذهبنا إليه في المكرهة قول عطاء. 


)١(‏ في (ب): إد. 
(۲) أخحرجه أبن أي شيبة في المصسنف 5/9"/ ١‏ وإسناده: حدثنا ييى بن آدم» حدتنا حماد» عن حجاج» به. 


المجلس 06 الإسلامي 
ر 


4 باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 


وحكى نحو ذلك أبو بكر الحصاص (في شرح المناسك) محمد عن الأوزاعي. 

وروی نجوه هناد - بإسناده - عن الحسن» وهو إطلاق المزن عن الشافعي) 
وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن أصحاب الشافعي اختلفوا في تفسير ذلك الإطلاق» 

ووجه ذلك: أن الزوج هو المُتلف عليها حين أكرههاء فو حب أن يصمن») 
كما أنه (“ لو أتلف عليها غير ذلك من ماطاء أو غرمها بالشهادة عليها ما لا 
يلزمها» ضمن. 

فإن قيل: منفعة الوطء قد حصلت لماء فلا يجب على الزوج أن يضمن غرامته. 


قيل له: هذا ينتقض بالرحل يحرق للمرأة مالا ينا بحضرها مع كراهتهاء وإن0© 
حصل هما بذلك بعض الترفيه» على أن وطئها لو كان نفعا لها حكماء ما كان يجوز 
أن يستحق عليه العوض؛ لأن الإنسان لا يستحق العوض على ما يناله من النفع. 

فإن قيل: أليس الزوج لو وطئع ارات ن شهر رات ن فجرت عن الا ل 
يلزمه أن يغرم عنها الفدية» فما أنكرتم ألا يغرم نفقة الحج؟ 

قيل له: إن الفدية هي بدل القضاءء وهو ل يتلف الفدية نفسهاء ولا هي بدل من 
فساد صومهاء فلم يحب أن يغرمها الزوج» وليس كذلك النفقة؛ لأنّه بالوطء قد أتلف 
نفقتها» فيجب أن يَغْرّمهاء ويقال لمن أنكر ذلك من أصحاب الشافعي: قد اتفقنا على 
أن للزوج أن يغرم عنها ما يلزمها من البدنة» فكذلك النفقة» والمعئ أن كل واحد 
منهما غَرّمٌ لزم بسبب ذلك الوطءء وليس للمخالف أن يقيس الإكراه في ذلك على 
الطوع؛ لأفا إذا طاوعت» فقد رضيت بأن يتلف عليهاء فلا يضمن المتلف. 


)١‏ في (): كما لو. 
(۲) كذا. 


(۳) ف (أ): فإن. 


كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات ٤۹٥‏ 
م 0 ل 2 ا بت 


مسألة: فيما يجب على المحرمة إذا جامعها زوجها 


قال: وإن كانت طاوعتهء فعليها - أيضا - بدنةء وإن كان الزوج غلبها على 
نفسهاء لم يلزمها البدنة» ولزمت زوجها عنها7". 

نص في (الأحكام)”22 على انها إن كانت طاوعته. فعليها من الكفارة مثل ما 
عليه. ونص في (لمنتخب)0() E‏ - على أنّها إن كانت طاوعته» فعليها البدنة) 
ونص فيه على انها إن لم تكن طاوعته» وكان زوجها أكرههاء كان على الزوج 
بدنتانء بدنة عنهاء وبدنة عن نفسه. 

أما إيجاب البدنتين» فهو قول أبي حنيفة. قال الشافعي: ويجزئ عنهما بدنة واحدة. 

والأصل فيما ذهبنا إليه: قول أمير المؤمنين - عليه السلام - « على كل واحد 
منهما بدنة ». ْ 

ولا حلاف أن الزوج يلزمه بدنةء بدلالة أنه لو جامع من ليست ممحرمة» كانت 
البدنة لازمة له فكانت العلة فيه مصادفة جماعه إحراماً مطلقاء فوحب أن يلزم المرأة 
- أيضاً - بدنة؛ لمشاركتها إياه في العلة الموجبة» ولا حلاف أن المرأة - أيضاً - 
لو كانت محرمة» ولم يكن الزوج محرماًء فوطئهاء لكان يلزمها دم» فكذلك إذا كان 
الزوج محرماء والعلة ما ذكرناه» يوضح ذلك ويؤكده أن الدم تعلق كتك حرمة 
الإحرام» فوجب أن يستوي فيه حال الاجتماع» وحال الانفراد» ألا ترى أنهما لو 
تطيباء أو لبساء لزم كل واحد منها عر على الانفراد؟ فكذلك إذا حامع» /؟7؟/ 
على أنا وحدنا سائر أحكام الوطء يلزم كل واحد منهما على الانفراد: من" فساد 


)١(‏ سقط من (أ) عنها. 

(۲) انظر: الأحكام ۲۹۹/۱ وهو بلفظ قريب» ونص فيه أن لا كفارة على المكرهة. 
(۳) انظر: المتتحب ٠١4‏ وهو بلفظ قريب. | 

)٤(‏ في (ب): كان. 

)5١‏ في (ب): ولا علوت > أيضات أن ةا 

(5) في (أ): عن. 


الإسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
و 


د11 اا 7T‏ 
الحج ووجوب قضائه» وكذلك الاغتسالء» والحد إذا كان الوطء ل فو ججحب أن 
تكون الكفارة كذلك. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون سبيل الكفارة سبيل النفقة(© والمهر في انها تلزم 
الزوج دوها؛ لأا حق في مال؟ 

قيل له: إِنّما كان ذلك كذلك» لأغما حق للمرأة ولا د يصح أن يلأزمها حق 
فسهاء وم ذكراه حت الله تعال؛ فأشه سار ما كرتا في له يلم كل واحد مته 
على الانفراد. 

فأما ما ذهبنا إليه من أن الروج إذا استكرهها لزمته بدنة عن نفسه» وبدنة عنهاء 
فهو ٩‏ قول الشعي» وعطاى روى ذلك عنهما اجرخ أي شيبة ) وقالا: إن كانت 
مطاوعة» فعلى كل واحد منهما بدنة» وإن كانت مستكرهة» فعلى الزوج بدتتان» 
بدت غه وبدة عن فس وهود أبضا - تحصيل مذهب الشافعي في النيابة؛ 
لأله وإن ي ا ج سيا عط وألزمها ازوج دوفاء إلا 

ووجه هذه ؛ المسألة: ما تقدم في إيجابنا على الزوج د20 زوحته إذا أفسد بالو طء 
حجتهاء فلا غرض ف إعادته. 

مسالة :في التفريق بين الزوجين في الحج المقبل 
قال: فإذا حجا في السنة الثانية» لزمهما الافتراق إذا صارا إلى ال موضع الذي أفسدا 


فيه الإحرام» والافتراق لا يركب معها في مُحمّلء ولا يخلو معها في بيت» ولا بأس 
أن يكون بعيرها قاطرا إليه» أو يكون بعيره قاطرا إليها. 


)١(‏ في (ب): المهر والنفقة. 
(5) ي (ب): وهو. 
ف أحربجحه ابن اڀ شيبة في المصنف 86/9 ١‏ وذكر معهما الحسن. 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من ألكفارات ۷ 





وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2 و(المتتحب)". وهو قول أمير المؤمنين علي - 
عليه السلام - وقول عمر» وابن عباس» ولم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك 
فجرى مجحرى الإجماع» وهو قول ابن المسيب» وعطاءء والحكمء وحماد» وهو أحد 
قولي الشافعي» ولا وجه لإبطال اجتهاد إذا ثبت عن عدة من الصحابة من غير أن 
EE‏ شي لطي يا ب ع قر تعره الوك 
وجب القول به» على أله لا بمنع © أن يكون ذلك ضربا من العقاب؛ إذ هو من 

فإن قيل: وأنتم توجحبون ذلك» وإن جامعا ناسيين. 

قيل له: لا بمتنع أن يثبت ذلك في الأصل على سبيل العقوبة» ثم يلزم من لا يلزمه 
العقوبة» كما نقول في إيجاب الحد على التائب» على أنه لا يمتنع أن يكون ذلك يجب 
للاحتياط» وحشية أن يقع منهما المعاودة. 

فإن قيل: هذه الخشية قائمة وإن لم يكن وقع منهما جماع. 

قيل له: إلا أنّها حشية لا أمارة عليهاء فإذا فعلا ذلك مرةء» حصلت هذه الخشية 
أمارة» كشهادة الزورء إذا لم تقع تمن ظاهره السترء لم تتوحه التهمة يما عليه وإذا 
وقعت مرة» وجهت التهمة إليه» فأما قوهم إن التفرق ليس بنسكء فلا وجه لإلزامه» 
فمما لا معن له؛ لاله لا يمتنع أن يلزم وإن لم يكن نسكاء على أنه لا تنع أن يكون 
نسكا في حال دون حال» وعلى وجه دون وجهء وكذلك الرمي والحلاق. 

مسآلة: في المحرم يُقَبل فيمني, أو يمذي, أو يلتذ 

قال: ولو أن محرماً قبَّلء فأمئ» فعليه بدنة» وإن أمذى» فعليه بقرة» وإن لم يكن 
من ذلك شيء» وكان مع القبلة شهوة» وحركة لذة» فعليه شاة» وإن قبل لغير شهوة. 


0١١‏ انظر: الأحكام ۱/٩۹م‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: المتتحب ٠١٤‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (ب): منع. 


الإسلامي 


4۹۸ باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 2< كتاب الحج 
الات لفو كيم بحي على الجر من ا . كناببالكيق 


لم يلزمه شيء» وإن حمل الحرم امرأته وكان منه الحملها حركة لذة» فسبيلها سبيل 
القبلة أشن والمذي» وعيرهما. 


وهذا منصوض عليه ف (الأحكام)22 و (المتتخب) . 
ولا حلاف أن الحرم إذا قبل لشهوة» فعليه دم. 


وروی ابن أبي شيبة“ عن شريك» عن جابر» عن أبي حعفر» عن على - عليهم 
السلام - قال: إذا /۲۳۳/ قبل الحرم امرأته» فعليه دم. 


وروى تحوه بإسناده» عن ابن المسيب» 9 وعن ابن سيرين» والشعي» وعبد الرحمن 
بن الاسود. 

فإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع» كان الغمز واللمس مثلها؛ إذ الحكم في ذلك لا 
يتغير في سائر المواضع؛ ولأن العلة فيها أَنَّهها لس بالشهوة» فلما ثبت أن في القبلة 
والغمز - إذا كانا عن شهوة - دماء وكان أقل الدم شاةء أوجبناها فيهما. 

وقلنا: إن في المذي بقرة؛ لأن القبلة التي تؤدي إلى حروج المذي أغلظ حكماً من 
القبلة التي لا تؤدي إليه ووجدنا الكفارات في الحج مبنية على أن الجناية كلما كانت 
أغلظع 0 الكفارة أغلظ» وكذلك عامة العبادات» فلما كان ذلك كذلكء أوجبنا 
في القبلة الي تؤدي إلى خروج المذي بقرة؛ لنكون قد غلظنا الكفارة بحسب غلظ 
الحناية» ولهذه الطريقة قلنا: إن من أمئ» وحبت2© عليه بدنة؛ لأن حرو ج المي أغلظ 
حكما في جميع الأحكام من خروج المذي؛ ولم نوجب فساد الحج بالإمناء على ما 
حكي عن مالك وعطاء؛ لأن فساد الحج أقصى غاية التغليظ» فلم نوجبه إلا عا يكون 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳۱۱/۱ - ۳٠۲‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) أنظر: المنتتحب ٠١۳‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) أحرحجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠١۸/۳‏ 

)٤(‏ قي (ب) عن ابن المسيب عن ابن سيرين. 

)٥(‏ أخرحه عنهم 5 المصنف لمم وم الى 

(5) قي (ب): وجحب. 


الإسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات حك 


أقصى غاية الحناية في بابه» ووجدنا الجماع أغلظ من الإمناء؛ لأنّه يتعلق بالجماع 
أحكام لا تتعلق بالامناء نمو الحدودء والصداق» فلم يلحق حكم الإمناء به» ولا 
فصل في جميع ما ذكرناه بين القبلة واللمس على ما بيناه. وقلنا: إن القبلة» واللمس» 
إذا لم يكونا لشهوة» فليس على الحرم هما شيء؛ لأنه منع من فعلهما على سبيل 
الشهوة؛ ولأهما إذا لم يكن معهما شهوة» كان ذلك كلمس الجمادات» والبهائم أو 
نموهاء فلا يلزمه شي ع . 
مسألة: في المحرمة تتخضب 

قال: ولو أن محرمة حضبت يديها ورحليها في وقت واحدء فعليها فدية واحدة» 
وإن خضبت يديهاء َه حضبت رجليهاء فعليها فديتان» وإن حضبت إصبعا من 
أصابعهاء فعليها في خضاها صدقة: نصف صاع من برء وإن طرفت أغلة من أناملهاء 
تصدقت يعمقدار نصف مدء وكذلك إن طرفت أنامل يديهاء أو بعضهاء فعليها عن(“ 
كل أغلة حضبتها نصف مد. 

وإذا قص(" الحرم ع استّحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) . 

ووحه إيجاب الفدية في الخضاب: أن الحناء طيب تُستلذ رائحته» كما يستلذ 
برائحة الزعفران» ولا حلاف أن الحرم ممنوع من الطيب» وقد مضى القول فيه 
و- أيضاً - أن الخضاب زينة» وعندنا أن الحرم ممنوع من الزينة بدلالة أله ممنوع من 
اللباس» والمرأة ممنوعة من القفازين» ولا روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال في أهل عرفة: « إن الله يباهي بكم الملائكة» يقول: عبادي اتون شعئا غبرأ » 
والشعث والغبرة حلاف الزينة» فإذا ثبت ذلك» حرى الخضاب بجرى قص الأظفار 
وبجرى اللباس» واستعمال الطيب» فقلنا: إِنّها إذا حضبت يديهاء ورحليهاء في وقت 
)١(‏ في (ب): ي. 


(۲) في (أ): قصر. 
(۳) انظر: الأحكام ۳۲۱/۱ وهو بلفظ قريب. 


Ca |‏ الاسلا 


o‏ ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 
0 ااا مول فيما يجب على الحرم من الكفارات _ _ كتاب الدج 


مأ بيناه. 


وقلنا: إن حضبت يديهاء تم حضبت رجليهاء فعليها فديتان؛ لأن اليدين في حكم 
العضو الواحد» وكذلك الرحلين» ألا ترى أن حكم الرحلين في لبس الخف حكم 
عضو واحد» فكذلك قلنا إن حضاب اليدين» وحضاب الرحلين» إذا كانا في وقتين, 
وخب فا فاجان. 

وقلنا: إن حضبت إصبعاء فعليها صدقة» نصف صاع من بر؛ لأن نصف صاع 
قائم مقام عشر شاة في الجزاء» والأصبع الواحدة حكمها حكم عشر اليدين. 

وقذرنا تطريف الأنملة بربع الإصبع» فإذا زاد الخضاب» أو نقص» كان التقدير 
بحسا به . 

وقلنا في الظفر إذا قصه امحرم: نصف صاع؛ لما بيناه في الخضاب» وليس ذكر 
الاستحباب فيه لنفى /5515/ الوحوب» وإنّما هو إشارة إلى أن التقدير فيه طريقه 
الاجتهاد» ويجب على هذا أن يكون حكم قص الأظفار كلها - اليدين» والرجلين - 
في وقت واحلع أو وقتين) حكم الخضاب على مأ بينأه. 

صمسالة : فى المحرم يتعمد قتل الصيد 

ال وأو أت كرما تعمن قل جد - اسا لاجر امف أو ,ذا كرا له د قله اراد 

وهذا منصو ص عليه 2 (الأخكام) 000 و(المنتخب) (. ظ 

والأصل فيه: قول الله تعالى: «وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مل ما فل من 
التَعم.. الاية (المائدة:) وهذا مما لا حلاف فيه. 


. وفيه أن المتعمد وهو ذاكر للإحرام يجب عليه التوبة مع الجراء.‎ ۳۲۲/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
الب ورت ۹۹ وف اشا ما في الأحكام.‎ 9 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات أءه 


وحعلنا له الخيار بين الكفارات الثلاث؛ لأن الآية تضمنت التخمير؛ إذ نسق بعضها 
على بعض بأو مثل كفارات اليمين الثلاث. 

وقد الف فيه إذا قتله حطأ فذهب القاسم إلى أله لا جزاء فيه» وعليه يدل 
كلام یی - عليه السلام - وحكيى أله مذهب صاحب الظاهر» وحكاه ابن حرير في 


سے 


وو جحهه. أله قال تعالى : #ومن قله مدكم معدا فجزاء مغل ما قل من العم 
(المائدة:ة) فأوجب الحزاء بشرط التعمدء فكان ذلك دليلا على أنه لا حزاء مع فقد 
التعمد الذي هو شرط فيه. 

فإن قيل: ألستم توجبون الكفارة على قاتل العمدء وإن كان النص ورد في قاتل 
الخطاً؟ فما تنكرون على من أوجب الحزاء على قاتل الصيد حطأء وإن كان النص 
ورد قي العامد؟ 

قيل له: اعات رة النص قي الأدن› فیعر ف به حال الأعلى» ولیس كلت إذا 
ورد قي الأعلى؛ لاه لا يقتضي التنبيه على الأدن؛ ولأنه قتل يصدر عنه حكم يختص 
نفس القاتل» فوحب ألا يستوي عمده وحطؤه فيما يقتضيه القتل» دليله قتل المسلم. 

فإن قيل: قتل العبد يعترضه؛ لاله يستوي فيه(“ حطؤه وعمده» لأنكم لا توجبون 
فيه القصاصء وإنَّما توجبون فيه القيمة» وهو يستوي فيه العمد والخطأ. 

قيل له: يحصلا(" الافتراق من وحه آحرء وهو أن القيمة في العمد من ماله وقي 
الخطأ على عاقلته» فلم يحصل الاستواء. 

فإن قيل: فنحن - أيضا - نقول: إن حكم العمد والخطأ في قتل الصيد لا 
يستوي؛ لأن التوبة تلزم مع العمد ولا تلزم مع الخطأ. 


قيل له: نحن إنّما أوجبنا ألا يحصل التساوي فيما يوجبه القتل» والتوبة لا تحب 


)١(‏ سقط من (أ) فيه. 
(0) تي (أ): تحصيل. 


Ca ١‏ الاسلا 


o۲‏ باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 


للقتل» وإِنّما تحب لوقوعه على وجه قبيح مع أوصاف مخصوصة» ألا ترى أن كل فعل 
وقع على وجه يقبح» اقتضى التوبة؟ والقتل إذا تعرى من ذلكء لم يوجب التوبة» فبان 
أنّها ليست ما يقتضية القتل. 

ويقال لأصحاب الشافعي: هو قياس على من لبس مخيطاء أو تطيب» معن أنه 
فكْل حظره الإحرام» ولا يقع به فساد الحجء فوحب ألا يلزمه فيه الجزاء إذا وقع 
ا الخطأء على أنه قد حكي عن الشافعي أن المسألة عنده على قولين» 
وحكى القطبي في (مسائل الخلاف) أن الشافعي علق القول فيه» وقياسهم قي هذا 
الباب يضعف؛ لأنّه يرفع حكم النص؛ لأن النص حعل العمد شرطا فيه وهم يرفعون 
ذلك قياسا. 

فإن قيل: ألستم تقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في إيجاب الكفارة» وإن 
كانت الآية وردت في قاتل“ الخطأء فما تنكرون من قياسنا قاتل الخطأ في جزاء 
الصيد على قاتل العمد؟ 1 

قيل له: من أصحابنا مّن منع ذلك» ولم يوجب على قاتل العمد الكفارة» 
فيسقط" عنه هذا السؤال» فأما نحن» فنرى الكفارة تلزم قاتل العمدء وقاتل الخطأ 
ونفصل بين الموضعين ما مضى آنفا في صدر هذه المسألة» وهو أن النص الوارد في 
حكم أدق الأمرين من جنس واحد يكون منبهاً على حكم الأعلى منهماء إذا تضمن 
/ه؟/ التغليظ وما حرى بحراهء كما أن قوله تعالى: ارلا تقل لَّهُمَا أف ولا 
َك (الإسراء:1) يقتضي الي عن الضرب والشتم لهماء وكا أن فيه عن 
البول في الماء الراكد يقتضي التهي عن التغوط فيهء وإذا كان ذلك كذلك لم يجب أن 
يضعف القياس الموجب لإلحاق حكم الأعلى بالأدن» وليس كذلك النص الوارد في 
حكم أعلى الأمرين؛ لأنّه لا يقتضي التنبيه على حكم الأدن منهماء على أن قياسنا 


(1) في (): قتل. 
(۲) في (ب): فسقط. 
(۳) في (ب): كما. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o۳‏ 


يستند إلى قوله تعالى: ولا جتاح يكم فما أخطاكم به وحكي عن جحاهد أَنّه كان 
يقول: لا جزاء على العامد؛ لأن جرمه أعظم من أن يكف وذلك ساقط يجميء0© ما 
ذكرناه ورتبناه من مقتضى الآية. 

وم يفصل ييى - عليه السلام - بين العائد والمبتدئ» فاقتضى ظاهر كلامه أَمُما 
سيّان في الحزاءء وحكى ذلك أبو العباس الحسي عن محمد بن يى - عليهم السلام - 
وهو الصحيح. 

وذهبت الإمامية إلى أن لا جزاء على العائد؛ لأن الله تعالى ذكر الإنتقام (من 
العائد) 20 و لم يذ كر الجراء» وهو مذهب داود. 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه عموم قوله سبحانه اومن لَه منكم مُتَعَمّدا فَجَرَاء 
مغل ما قَعَلَ من العو وهذا عموم في العائد والمبتدئ» وتخصيصه سبحانه العائد 
بالانتقام» لا يمنع هذا العموم من الاستغراق» وهو - أيضاً - قياس على المبتدئ» بعلة 
أنه مرم قتل الصيد 15 والأصول شاهدة لقياسنا؛ لأن الجنايات لا تختلف 
أحكامها بالابتداء والعود» وهذا أكثر من أن يحصى. 

صسألة: في أن المماثلة في الجزاء في الخلقة دون القيمة 

قال: فمن وجبت عليه بدنة» وأحب العدول عنها إلى الطعام» أطعم مائة مسكين» 
وإن اختار الصيام» صام مائة يوم» ومن وجبت عليه بقرة» واحتار الإطعام» أطعم 
ميعن سكا .وان أخثار الاب ضام سحن بوا ومن وجب عله خان واتار 
الإطعام» أطعم عشرة مساكين» وإن اختار الصيام» صام عشرة أيام. 


وهذا منصو ص عليه 2 (الأحكام) 0 و(المنتتخب) 00 


(1) في (أ): لجميع. 

(۲) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(۳) انظر: الأحكام ۰۳۲۲/۱ 23537 ٤‏ ۳۲ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ انظر: المنتخب 15 وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
ا ا 


وهذه الجملة مبنية على أن المماثلة المطلوبة في جزاء الصيد مماثلة الخلقة دون 
القيمة؛ فنبدأ الكلام فيه» فنقول: الدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن له منکم 
متمد مدا فجَرَاء مغل ما فل من التو «لمائدة:0) فجعل سبحانه جزاء الصيد المقتول ما 
كان مثلا له» فالمتل إذا أطلق في اللغة والعرف جميعاء أراد ما ماثل الشيء» وسد 
مسدّه فيما يختصه من هيئة أو خحلقة أو نحوهماء ولم يرد به الاستواء في القيمة) 
يكشف ذلك أن اله لسك ها ر المقوم» وإِنَّما هو تقدير الْمُقَدّر وفعله 
وانحتباره» بلطاح تختلف أحواًا بحسب احتلاف الناس في أنفسهم.ء وأمكنتهمء 
وأزمنتهم و ا - قد فصل العلماء بين ذوات الأمثال وذوات القيم لفظاء كما 
فصلوا بينها معي لوحتي كان ان الممائلة إذا أطلقت» لم تفد المساواة في القيمة 
وكثله نطق لسان الشرع حيث يقول - صلى الله عليه وآله وسلم -: « البر بالبر مثلا 
عثل » اراح لام سيك لقلة والكثرة اللتين يختصانه دون القيمة» فإذا ثبت 
ما بيناه لغة» وشرعاء وعرفاء وحب أن يحمل قوله تعالى: «فجزاء ء مغل ما قتل من 
َعَم على ما ذكرناه من الخلقة وما حرى بحراهاء دون القيمة. 

فإن قيل: فقد قال كثير من ذهب إلى مذهبكم: إن الحَمَّام مثل الشاة في العب ) 
والحدير9”» وها ليسا بخلقة» بل هما من جملة عاداتما وأفعالهماء وإذا جاز أن يراد 
بالممائلة ذلك» فلم لم يجر أن يراد هما القيمة؟ 

قيل له: قد بينا أن الممائلة بين الشيثين إِنّما تستعمل إذا سد أحدهما مسد صاحبه 
بأمر يختصه» وأن القيمة لا تختص من جعلت له؛ /۲٠٠/‏ لأا احتبار المقَوّم» وتقديره 
وليس كذلك العب والهدير؛ لأكهما يختصان الحمام والشاء» وليس بمتنع أن يقال: فلان 
مثل فلان في علمهء وإقدامه» وكثرة فضله وبذله» وكل ذلك من جملة الأفعال 


)١(‏ في (أ): يختص في المقوم. 

(۲) في وب): فلذدلك. 

5) في (): في. 

63 الع فرب الاد من غير من کرب التمام رالراب کت قاوس 
(5) هدر الحمام: صوّت» وهدر البعير ردد صوته في حنجرته. تمت قاموس 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات .2 


والعادات» ولسنا منع أن المماثلة تفيدهاء ولكن امتنعنا من أن تفيد القيمة؛ لما بيناه» 
فإن استعملت في شيء من المواضع على معن المساواة في القيمة» فهو على سبيل امحاز 
EN‏ 

فإن قيل: والممائلة إن استعملت على الوجه الذي تذهبون إليه» وجب أن يدحلها 
التحصيصر» إذ في الصيد ما لا مثل له في الخلقة» وما حرى بجراهاء فإذا >ملناها على 
التقويم» م يجب أن يدخلها التخصيص؛ لأن التقوم ممكن» ومتأت» في كل صيدء 
وحمل الآية على ما لا يوجب تخصيصها أولى من حملها على ما يوجب تخصيصها. 

قيل له: وأنتم - أيضاً - فلا بد لكم من تخصيصهاا“؛ لأن من الصيد ما لا يبلغ 
قيمته قيمة شيء من التعم» فلا بد من أن تخصوه» فإذا تساوينا في التخصيص ها على 
بعض الوجوهء كان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاه حقيقة الممائلة. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم الممائلة يجوز أن يراد يما في السمن» 
والعجفء والسن» وأنتم لا تقولون بذلك؟ 1 


قيل 29 له: حصصناه بدلالة الوفاق. 


فإن قيل: فأنتم ترجعون فيما لا مثل له من حجهة الخلقة ونحوها إلى التقويم» فثبت 
أن التقويم مراد بالممائلق» فإذا» ثبت ذلك» لم يجب أن يكون غيرها مرادا بالآية» سيما 
على ما ذكرتموه من أن التساوي في القيمة يطلق عليه لفظة المثل جحازا. 

قيل له: هذا السؤال ساقط عنا؛ لأنا تجوز أن يراد باللفظة الواحدة ابحاز 
والحقيقة معأء وقد ذكرنا ذلك في غير موضع من كتابنا هذاء على أنا لا نمنع أن يقال: 
إن حكم ما لا مثل له من الأنعام من جملة الصيد في التقويم غير مأخحوذ من الآية, 
فسقط السؤال. ٠‏ 


(0 في (١أ)‏ لصي 
(۲) في (ب): تخصيصاً. 
(۳) في (ب): قلنا. 
(5) في (ب): وإذا. 


المجس (12ی الإسلامي 

كمه باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج ` 
الا 0115 اللاائسا جااكطة .دز E E‏ 

فإن قيل: وأنتم تبطلون حكم ذوي عدلء وقد أمر الله تعالى به؛ لأن الاعتبار إذا 
كان بالخلقة» وما جرى ججراهاء لم يحتج إلى الحكم.. 
ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون له مثل قد حكم به السلف» فيُرحع إلى حكمهم. أو يكون له متل» 
ولا يحفظ عن السلف فيه شيء؛ فيرجع في طلب الممائلة فيه إلى حكم ذوي عدل في 
الزمان. أو يكون ما لا مثل له» فيرحع في التقويم إلى حكم ذوي عدلء فلم نخرج عنه 
في“ شيء من الأحوال. ) 

فإن قيل: الممائلة التي تذهبون" إليه طريقها الس وما حری راہ فلا حتاج 
فيها إلى حكم ذوي عدل. 

قيل له: لهذا تفاصيل ودقائق لا يمتنع أن يحتاج لما إلى اجتهاد مجتهد, وحكم 
حاکم» على أنه لو كان الأمر على ما تقولون» كان لا يمتنع أن يرد الشرع به» كما أنه 
م يمتنع أن ورد الشرع بألا يحكم الحاكم بكثير مما يعلمه حى تقع الشهادة به عنده. 

فإن قيل: فإنه جعل للمساكين» ولا حظ لهم ق اعتبار الخلق. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» ألا ترى إلى ما اشترط في الحدايا والأضاحي من سلامة العين 
والأذن؟ وأن تكون من الأزواج الثمانية» وأن يكون لما سن دون سن» ولا حظ في 
شيء من ذلك للمساكين» وما يدل على ذلك: ) 
الحجاج بن المنهال» حدتنا جرير بن حازم» حدثنا مده ىن عدي عي حدئنا 


)١(‏ في (ب) عنه إلى وظنن على عنه في. 
() في (ب): ترجعون. 

(۳) ف (أ): حراها. 

(؟) في (أ) ورود. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o۷‏ 


فقال: « هي من الصيد » (» وجَعل فيها كبشا إذا أصاها انحرم. فلما جعل النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في الضبع كبشا من غير اعتبار قيمتهاء ولا اعتبار 
الأحوال في الأزمنة والأمكنة» دل على أنه - صلى الله عليه وآله - لم /۲۳۷/ يعتبر 
فيها القيمة» وإِنّما اعتبر فيها الخلقة. 

فإن قيل: فإن بينه وبين الشاة في الخلقة فرقا. 


- . ص 5-27 ا 1 1 ٢‏ 

قيل له: من المعلوم أله بالشاة أشبه منه بالبعير» والبقرء ألا ترى انه مع بعض 
الالتباس يشتبهان عليه وليس" كذلك الضبع والبقر. 

ونما نعتمده292 في هذا الباب أنه إجماع الصحابة» يدل على ذلك: 


ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - أنه قال في 
النعامة: بدنة(). 


وروی ابن أي( شيبة) عن أبي خحالد الأ عن ابن حريج) عن عطاى أن شمر 
وعثمان» وريد بن ابت وابن عباس) قالوا: ق النعامة بدنة. 


وقي حديث زيد بن على - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال في 
الظبى شاة. 

وروی ابن ابي اة = جأسائدهة إن عمر) وعبد الر حمن بن عوف» حكما في 
الظى بشأه. وروی بإسناده أن عبد الرحمن) 1 حكما في الظي بشاة() , 


وقضى علي» وابن عباس» وعمر» في الضبع بكبش””". 


)١(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١54/7‏ وفيه عبدالله بن عبيد. 
(۲) سقطت من (ب) ليس وظنن عليها في الهامش. 

(۳) في (ب): يعتمد. 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب جزاء الصيد. 

(5) أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف 7٠7/7‏ وزاد فيه ومعاوية. 

5 وارب سا 

(۷) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 5504/5 ولم يذكر عمر. 


المجس (12ی الإسلامي 
26 ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 2 
وفضى كمر ) و عبدالله ق اليربوع فر ة() , 


وروی هناد - بإسناده - عن عمرء آنه قضى في الضب ييجدي. 


وروی - بإسناده - عن عمر» وابن عباس» وعثمان: في الحمام شاة. وروى نحوه. 
عن أبن عمر. 
. وروى هناد بإسناده» عن عطاء» عن ابن عباس: كل حمامة ”متها“ العرب حامة 
ففيها شاة. 

وروى - أيضا بإسناده - عن عطاء» عن ابن عباس» قال: في القمري» والدبسي» 
والحجلء واليعقوب» والحمام الأحضرء شاة شاة©. 

فلما وحدنا الصحابة حكموا في هذه الأشياء يما ذكرنا حكما واحداء ولم يراعوا 
احتلاف الأحوالء والأزمنةء والأمكنة» مع علمنا أن القيم تختلف باختلاف ما ذكرناء 
علمنا امم لم يراعوا التقويم بتة» فإذا بطلت مراعاة التقويم» صح ما ذهبنا إليه من أن 
الواحب مراعاة الخلقة» وما جرى مجراهاء وما يكشف أنهم لم يراعوا التقوي: أنه لم 
يرو عن أحد منهم أنه حين سئل عن قتل شيء منهاء عرف حاله» في صغره» وكبره 
وسمنف وهزاله» ومكانه» بل أطلق القول والجواب» وكل ذلك هما تتغير به القيم» فلو 
كانت القيم تراعى» لكانوا يسألون عن أحوها الموجبة لتغيبر قيمتهاء وفي إعراضهم 
عن ذلك دلالة على أنم راعوا الخلقة» وما جرى محراها. 

وما يدل على أنه لا يحب أن يراعى فيها القيم» أنه إتلاف حيوان أوجب إتلاف 
حيوان» فوجب ألا يراعى فيه التقويم» دليله القصاص بين العبدين» ويدل على ذلك 
أنها كفارة قتل يدحل فيها الحيوان» فوجب ألا تراعى فيها القيمة» دليله كفارة القتل. 

فإن قاسوا ما احتلفنا فيه على ما استهلك من سائر الحيوان في باب الضمان» كان 
)١(‏ الجغرة عظيم الحملان. 


(5) في (ب): تسميها. 
(۳) وأحرج نحو ما تقدم البيهقي في السنن الكبرى ۱۸۲۳/۰ - 185. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكنفارات .2 


ذلك شاهدا لقياسنا؛ ليا م يكن إتلاف حيو ال وجب عليه إتلاف حيو ال» وجب 
أن يراعى فيه القيمة» وكذلك لا لم يكن الضمان ضمان الكفارة» وجب أن يراعى 
فيه القيمة. 


فصل : في من لزمه شاة وعدل إلى الإطعام والصيام 


فإذا ثبت ما ذكرناه من أن الاعتبار في الحراء مماثلة الخلقة» قلنا: من لرمته شاة 
وأراد العدول عنها إلى الصيام» صام عشرة أيام» وإن أراد العدول عنه إلى الإطعام, 
أطعم عشرة مساكين؛ لأن الله تعالى قال: فمن تمت بالْعُمْرَة إلى الحَح فمَا اسْتَيْسَرَ 
من الْهَديي وقد عُلم أن أدناه شاةء لا حلاف في ذلك ثم قال تعالى: فْمَن لم يَجِدْ 
فصيَام ثلاثة يام في الحَج وسبعة إذا رجعتم تلك عَشَرَة كاملة) (البقرة:35١)»‏ وقيل في 
التفسير كاملة في معادلة الشاة» 2 حعل تعالى في كفارة الظهار بدل كل يوم من 
الصيام إطعام مسكين بقوله تعالىى: «قَمَن لْمْ /۲۳۸/ يج فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَتَتَابِعيْنِ من 
قبل أن يماسا فمن لم يستطع اطعا مستي مسنکیا) (المجادلة: )0 وهكذا وردت السنة 
في كفارة شهر رمضان» ولا حلاف في فدية صوم رمضان أن إطعام مسكين يقوم مقام 
صيام يوم» فلذلك قلنا: إِنّهِ إن عدل عن الصيام إلى الإطعام» أطعم عشرة مساكين. 

فإن قيل: فهلا اعتبرتم بصيام فدية الأذى» وإطعامه9)؟ 

قيل له: أما الإطعام» فلا حلاف أن الاعتبار فيه ما اعتبرناه؛ لأن الجميع على 
احتلافهم في أحكام الجزاء» لم يختلفوا أن صيام يوم» وإطعام مسكين» يقوم كل واحد 
منهما مقام صاحبه» فلا سؤال علينا فيه. 

وأما صيام ادك نيرت يقي - مما لم يعتبره أحد قي بدل الشاة إل في الموضع 
الذي ورد فيه النص» على أن فدية الأذى ورد حكمها مخالفاً لحكم الأصول؛ لأنا لم 
نحد في شيء من الأصول أقيم إطعام مسكين مقام صوم يوم واحدء فلما كان حكمه 


(01 ف (أ): الكفارات. 
(۲) في (ب): طعامه. 


المجلس (0) الإسلامي 
۱۰ تاب اقول شما بجي على الحرم من النكهارات كتاب الحج 2 


وارداً بخلاف حكم الأصول» كان الاعتبار الذي اعتبرناه أولى من الاعتبار يحكمها. 

فإن قيل: فما الدليل على أن الاعتبار الذي ذكرتم أولى من اعتبار قيمة الشاة 
والطعام» أو اعتبار قيمة الصيد والطعام؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنا وجدنا الجزاء الذي هو الحدي22© لا يدحله التقويم 
(فكذلك الإطعام) © قياسا عليه» والمعئ أنّه جزاء صيد له مَثْل مطلوب» فكل جزاء 
صيد له مثل مطلوبء لا يدخله التقويم, و- أ - وجدنا كفارة الأذى مي عدل 
فيها من حنس إلى حنس» عدل بغير تقويم» فوجب أن تكون كذلك كفارة قتل 
الصيد؛ والعلة أنّها كفارة قتل. ‏ 

فإن قيل: فكيف قستم على فدية الأذى» وقد قلتم إن حكمها ورد مالفا 
لحكم الأصول؟ 

قيل له: إِنَّما أردنا بذلك حكما واحداء وهو تقدير الصيام بالإطعام والنسكء فأما 
في الوجه الذي قسنا عليه» فلم نقل ذلك» كيف والكفارة كلها شاهدة لما ذكرناه؟ 
ألا ترى أن كفارة القتل» وكفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة صيام شهر 
رمضان» مى غدل في شيء منها إلى جنس» لم نعتبر فيه القيمة؟ 

ونما يؤكد ما ذهبنا إليه أن اعتبارنا يستند إلى النص» واعتبارهم يستند إلى اجتهاد 
بعد اجتهاد» والاعتبار المستند إلى النص يجب أن يكون أقوى من الاعتبار المستند إلى 
الاحتهاد» كما أن النص أقوى من الاجتهاد» يكشف ذلك أنا رجعنا في اعتبارنا إلى 
الصيام المنصوص عليه في بدل الشاة» وهم رجعوا في اعتبارهم إلى تقوم الجزاء أو 
الصيد على حسب الخلاف فيه» والتقوم ضرب من الاجتهاد؛ نَم رجعوا بعد هذا 
التقويم إلى اجتهاد آخر وهو تقويم الإطعام ثم أسندوه إلى تقديره بالصيام الذي هو 
المنصوص عليه» فبان أن اعتبارنا وليه النص» وأن اعتبارهم وليه اجتهاد بعد اجتهاد 
وليه" النص» فوضح ما ادعيناه من قوة اجتهادنا» وترجحيحه على اجتهادهم. 


)١(‏ ف (أ): الإطعام. 
(۲) سقط من (أ) مابين القوسين. 
(5) ف (أعب) يليه. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج داب القول فيها وجي على الحرم من الوكقارات ۱ 


ووجه آخر: وهو أنا اعتبرنا الإطعام وهو أضعف رتبة في الكفارات» بالصيام 
الذي هو أقوى رتبة فيهاء وهم اعتبروا الصيام الذي هو الأقوى» بالإطعام الذي هو 
الأضعف» وهذا حلاف موضوع الاعتبار؛ لأن الاعتبار موضوع على أن يرد 
الأضعف إل الأقرى. 

فإن قيل: و لم ادعيتم أن الإطعام أضعف رتبة في الكفارة من الصيام؟ 

قيل له: لأنا وجدنا الصيام ثبت في أغلظ الكفارات دون الإطعام» وهو كفارة 
القتل» ووجدنا كفارة الظهار رتب فيها الصيام على الإطعام» وكذلك كفارة الصيام 
عند أكثر العلماء» فدل ذلك على ما ذكرناه من قوة /579/ رتبة الصيام في 
الكفارات. 

فإن قيل: فقد أحرت رتبه الصيام في كفارة اليمين عن(" رقبة الإاطعاء؟ 

قيل له: قد حصلت له قوة أخرى» وهي آله حعل صيام ثلاثة أيام بدل إطعام 
عت مساكن وورحدنا دابيا EG‏ حمات له هذه الريك ل 
مزية إلا ما ذهبنا إليه من استيفاء تقدير الإطعام منه» فصح ما ذكرناه. 


نصل : فيمن لزمه بدنة أو بقرة وعدل إلى الصيام أو الإطعام 


فإذا ثبت في الشاة ما ذكرناه» وجب أن يُعدل عن البقرة من أراد الصيام إلى صيام 
سبعين يوما؛ لأنّه لا حلاف أن البقرة تقوم مقام سبع شياة في المدايا عند عامة 
العلماء» وقد دلت الدلالة على ذلك على ما نبينه في موضعه. 

ووحب أن يعدل عن البدنة من أراد الصيام إلى صيام مائة يوم؛ لأن الدلالة 
عندنا قد دلت على أن البدنة تقوم مقام عشر شياة في الحداياء و نستقصي الكلام فيه في 
مواضعه إذا أتينا إليه - إنشاء الله تعالى - فإذا ثبت أن من أراد العدول فى المسألتين 


)١(‏ في (ب): على. 
(۲) في (أ): فوحب. 
(9) في (ب): موضعه. 


| امجس (©/أ) الإسلامي 
عن الصيام إلى الإطعام» أطعم المساكين بعدد الأيام» إذ لا حلاف أن الإطعام يجب أن 
يكون بعدد الصيام» وقد دلت الدلالة على ذلك على ما بيناه. 
مسأ لخ : : في جزاء قتل بعض أنواع الصيد. 

قال: ومن قتل نعامة» فعليه بدنة. 

وقي حار الوحش بقرة» وكذلك قي بقرة الوحش. 

وق الي شأةء وكذلك 2 الوعل» والتعلب» والحمام» وكدلك ف الدبسى) 
والقمري» والر حمة شام شاه . 

وف اليربو ع» والضب» عناق من العز. 

ومن قتل ضبعاء فعليه شاة إن قتله في موضع لا يفترس( فيهء فان قتله في 

وهذه الجملة منصوص على بعضها في (الأحكام)9 وعلى بعضها في (المنتتخب)0. 

أما النعامة» فأوحبنا فيها البدنة؛ لما رويناه فيما مضى عن أمير المؤمنين - عليه 
السلام - وعمرء وغيرهماء و لم يختلفوا فيه 

وأوحبنا في بقرة الوحش بقرة؛ لأا أشبه الحيوان بها حلقة وهيئة» وروى ذلك 
عن كثير من العلماء. ) 

وقلنا: إن في حار الوحش بقرة؛ لأن حلقه يخلق البقرة أشبه منه يخلق البعين 
والناس فيه على أحد قولين© - أعين الذين اعتبروا الخلقة - فقائل قال فيه بدنة 
وقائل قال: فيه بقرة» ووجدنا البقرة اش فأو جبنا فيه بمرة) على أنا و حدنا بقرة 
وحن حيرا من حمار وحش ) فلم نوجب فيه أفضل مما أوجبنا في البقرة) ولیس 


)١(‏ في (ب) يفرس. 

(۲) في (ب): وإك. 

(۳) انظر: الأحكام .5515/١‏ 

(5) انظر: المنتحب ١5١‏ وهو بلفظ قريب. 
(5) في (أ): القولين. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 51 


يعترض علينا إيجابنا البدنة في النعامة؛ لأن النعامة 2041© نختلف فيهاء وليس يتجاذها في 
الشبه البدنة والبقرة» بل كانت بالبدنة أشبهء فلذلك أوجبنا فيها البدنة» على أن 
القائلين فيه بالبدنة يجوز أن يكونوا أرادوا بذلك البقرة؛ إذ البقرة يعبر عنها باسم 
البدنة» إذ روي: في بقر الوحش بدنة» ومن البعيد أن يكون المراد به الجرور مع القول 
باعتبار الخلقة في الجزاء» وظهور الشبه بين البقر وبقر الوحش. 

وقلنا في الظبي شاةء لما رويناه عن السلف فيه؛ ولأنه أشبه الصيد بالشاة» حلقة وهيئة 
وكذلك قلنا في الوعل للشبه الذي ذكرناه» واللعلب - أيضا - فقد روي فيه ذلك. 

وأما الحمام» فقد روي عن عدة من الصحابة أن فيه شاة» وروي ذلك عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه» ولا حلاف فيه يبن القائلين باعتبار الخلقة» و[كذلك ف 
القمري والدبسي ونحوجماء فقد روي ذلك عن ابن عباس على ما سلف القول فيه. 

وروي عن عمر وعبدالله في اليربوع ما ذكرناه. 

وروي /510/ عن عمر في الضب مثله على ما قدمناه. 

والضبع قد ذ كرنا فيما مضى ما ورد فيه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعن أمير المؤمنين» تم عن سائر الصحابة» واعتبرنا فيه الفرّس» لما روى عن أمير 
المؤمنين - عليه السلام - فيما مضى؛ ولأنه لا حلاف أن الضبع وغيره من السباع إذا 
عدا على الحرم» وحشي الحرم ذلك» فلا شيء عليه في قتله. 

مسآلة: في حكم دلالة المحرم على الصيد 
قال: وإذا دل ال محرم غيره على الصيدء فقتله بدلالته» فعليه الجزاء. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتخحب)0”©. وهو قول سعيد بن جبير 


وعطاى والشعبي. 





0١‏ في (أ): لا 

(۲) في (ب): - عليه السلام -. 

(9) في (ب): قد. 

)٤(‏ انظر: الأحكام rro/\‏ وزاد وقيمته. 
(5) انظر: المنتتخحب ١٠١١‏ وهو بلفظ مقارب. 


والدليل على ذلك: ما رواه هناد - بإسناده - أن امرأة حاءت إلى ابن عباس 
TT -‏ الله عنه - فقالت: إن رأيت ارتا وأنا حرمة» فأشرت الى الكرّي» 


وروی - بإسناده - أن محرمين أحاش أحدها ظبياء وقلته الآحر» فحكم عليهما 
عمر» وعبد الرحمن بن عوف» بشاة شأة. 


وروى - بإسناده - عن نافع» عن ابن عمر قال: « الحرم لا يشير إلى الصيد“ ولا 
يصيد) ولا يدل عليه ». 


وفي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده عن علي - عليه السلام - قال: 
« لا يقتل الحرم الصيدء ولا يشير إليه» ولا يدل عليه »20. 

فلما ثبت ذلك عنهم» ول يُروَ عن أحد من الصحابة خلافه» كان إجماعاء ويؤكد 
ذلك ما في حديث أ قتادة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: هل أشرتم؟: 
هل أعنتم؟ ولا وجه إلا إيحاب الحزاء عندناء إذ قد ثبت أنه لا تأثير لعدم الإشارة 
والإعانة في جواز الأكل» فكل ذلك يدل على وجوب الحزاء على الدال» وما يدل 
على ذلك أنا لا نختلف أن مُحرماً لو أمسك الصيد حى يقتله الخلال» أن عليه الجزاءء 
فكذلك الدال؛ لأن كل واحد منهما قد فعل السبب المؤدي إلى قتله. . 

فإن قاسوه على من دل آخر على قتل رجحل ّى قتله» أن الضمان على القاتل 
دون الدال؛ بعلة أنه لم يفعل إلا الدلالة» كان قياسنا أولى؛ لأن موضوع جزاء الصيد 
أن يلزم بالسبب والإعانة» ألا ترى أن الحرم لو طرد صيدا مع الحلالء وقتله الحلال» 
أله يلر مه١‏ الجزاء؟ وليس كذلك حال الإنسان» فإن رجلين لو تعاونا على قتل رجل؛ 
وباشر القتل أحدهماء كان الضمان على المباشر دون من أعانه» وليس كذلك الحال في 





(۱) ف (ب): - رحه الله -. 

(۲) سقط من (ب) إلى الصيد. 

(۳) الحديث في مسند الإمام زيد كتاب الحج باب جزاء الصيد. 
)٤(‏ في (أ): يلزم. 


الإسلامي 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 5-0 


الصيد» فلما كان الأمر على ما وصفناء وكان قياسنا أذهب في الباب الذي وضع 
عليه جزاء الصيد» فكان أولى» ومما ي كد ما ذهبنا إليه: 


ما نا به أبو الحسين البروحردي» حدثنا أبو بكر الدينوري» حدثنا أبو بكر 
محمد بن الفرج» ومحمد بن غالب بن حرب» قالا: حدننا عازم» قال: حدننا حماد بن 
زيد» عن إبان بن تغلب» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباى» عن أبي مسعود 
الأنصاري أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «الدال على الخير كفاعله»(. 
فجعل حكم الدال حكم الفاعل» فوجب أن يكون الدال على قتل الصيد كقاتله. 

مسالة: في وجوب القيمة والجزاء فى صيد الحرم 

قال: وإن29 كان في الحرم» فعليه القيمة مع الحزاءء فإن أفزع بدلالتهء أو إشارت 
فعليه الصدقة بقدر ذلك ولو أن محرما قتل شيعا مما ذكرناه في الحرم فعليه قيمة ما 
قتل› مع الجزاء. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام ° و(المنتتخب) (). 


اعلم أن هذه الحملة تشتمل على أن الحرم إذا قتل صيداء فعليه الجزاء» وهذا مما لا 
حلاف فيه» ونطق به نص القرآن» وقد مضى الكلام /141؟/ فيه» وعلى أن قتل 
الصيد في الحرم يوجب القيمة» وهو الذي يخص هذا الموضع» وعلى أن وجوب الحزاء 
لا يسقط وجحوب القيمة» وسنبينه من بعد - إنشاء الله تعالى -. 


والذي يدل على أله لابد فيه من الضمان - خلافاً على ما حكى من قول داود أنه 
ا شىء عليه - ما رواه هناد باسناده عن عطاى عن أبن عباس أنه قال في بيضتين 
من بيض هام مكة درهو0 2 ولا مخالف له ف الصحابق و س أيضا - وجدنا صيد 


.5 14/١ والبخاري في الأدب المفرد‎ ۳۳۳/٤١ وأبو داود‎ 5١/5 أخرحه الترمذي‎ )١( 
في (ب): فإن.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام ۳۲٤/۱‏ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ انظر: المنتتخحب 15 - ٠٠١‏ وهو بلفظ مقارب. 

(5) ورواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۸۹/۳. 


Ca ١‏ الاسلا 


ظ المجلس (يو) الإسلامي 


الحرم قد مُنع من قتله الحق الغير منفردا به عن المقتول» فوجحب أن يكون مضموناء 
دليله الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا لم يكن منها على أحد ضررء سواء كانت 
ملكا لأحدب أو لم تكن ملكاء وذلك أن المنع من قتلها لا من شيء يرجع إليناء وهو 
أنه لأمر يفعل بها لا لعوض» فيكون ظلماء وليس كذلك حال الصيد قي الحرم؛ لاله لو 
كان في غير الحرم لجاز ذيحه. فالمانع من قتله ليس هو لأمر يرحع إليه» وإلّما هو 
لامر“ يرحع إلى الحرم» فوجب أن يكون تعليلنا صحيحا. 

فإن قيل: ولم قلتم إنَّهِ تمنو ع من قتله في الحرم إذا كان القاتل حلالا؟ 

قيل له: لقول البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «هي. حرام إلى يوم القيامةء لا 
مد ها ول د ضيدها 4 

فإن قيل: أليس أصحابكم يقولون في الجمل إذا صال على إنسان, فقتلهء لا 

قيل له: نحن شرطنا في علتنا أن يكون المقتول منوعا من قتله» وفي الحال الذي“ 
ذكرتم لا منع من قتل الحجمل» بل يصير قتله واحباء فكيف يعترض ذلك على علتنا؟ 
dg lS‏ ) 

واختلفوا في ماهية ضمانه» فذهب الشافعى إلى أن ضمانه ضمان الصيد إذا قتله 
المحرم سواءء وهو قول مالك. وعن أي حنيفة فيه روايتان: 

أحدمما: الرواية المشهورة أله مخير بين الهدي» والإطعام» وهو قول أبي يوسف. 

والرواية الثانية: ذكرها أبو بكر الحصاص في (شرحه المناسك) لمحمدء ذكر أن 
الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أن عليه الصدقة» وأن الهدي لا يجزيه» إلا أن 
يكون قيمته مذبو حا حين تصدق به" قيمة الصيد. قال: وهو قول زفر» ولا حلاف 


١(‏ في (ب): أمر. 
(۲) في (ب): الئ. 
(5) قي (أ): فيلزمه قيمة. 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات ا 
عنه آنه لا يجري الصيام وهو قريب مما نص عليه يى - عليه السلام -. 


والدليل على صحته آنه منع من ذښ واستهلاكه لحق الغير من دون أمر يقتص 
القاتل» فوحب أن يشهد لهذا الاعتبار بسائر الأموال التى تستهلك على أربائها في أن 


فإن قيل: إن القياس إنما يسوغ ما لم يرفع النص» وهاهنا نص يخالف مذهبكي 


وهو قول الله تعالى: لا قتلوا الصّيْدَ ولتم خُرُم . الآية)» «لمائدة:هة). 

قيل له: إن الحرم إذا أطلق في عرف الشرعء عُقل به من انعقد عليه الإحرام دون 
من يدحل الحرم» وإن كان لا يبعد أن يقال لمن أتى الحرم محرم من جهة اللغة» كما 
يقال: منجد» ومتهم» لن أتى مده أو شامق إلا أن الخطاب الوارة عن الله تعاللى يجب 
هله على عرف الشرع» فاذا نبت للقن ۾ يجب أن يكون من دحل الحرم يرادا 
بالآية» على أن الاسم لو كان يتناوهما على التحقيق» كان لا يمتنع أن نخص منه 
الحلال إذا قتل صيدا في الحرم بالقياس الذي ذكرناه. 

ويقال لأصحاب أبي حنيفة: إذا قالوا بالرواية المشهورة عنه في هذا الباب: لا 
نختلف أنه لا يحزي في جزائه الصوح» فوجب ألا يجرئ فيه غير القيمة» دليله صيد 
المملوك. 

فإن قيل: فهلا قستموه على الكفارة بعلة أن المانع من قتله ليس بحق الآدمي؟ 

قيل له: لأنا وحدنا الكفارات إِنّما تلزم فيما يكون المنع منه حقا للمقتول» أو اقرا 
يختص القاتل» وقيم المتلفات بحب على غير هذين الوجهين» فوجدنا استهلاك الصيد 
في الحرم أشبه بالاستهلاك” الموجحب للقيمة منه بالاستهلاك للكفارة» على أن القياس 
ابجمع على صحته أولى من القياس المختلف في صحته ولا حلاف في ©) أن إثبات 
)١(‏ في (ب): أن السيام لا يجري. 
(۲) قي (ب): قتله. 


(۳) قي (ب): باستهلاك الموجب. 
(؟) سقط من (أ) في. 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


۸ه باب القول فيما يجب على المحرم من الكقارات كتاب الحج 


القيم قياس /47؟/ جائزء واختلفوا في إثبات الكفارة قياساء فصار قياساً متفقا على 
جوازه» فكان أولى» على أن الأصل في الضمانات» والاستهلاكات» القيم دون ما 
سواهاء فكان ما ذهبنا إليه أجرى على الأصول» فوجب أن تكون القيمة هي اللازمة 
فيه» وأن جزاء الصيد الذي يقتله الحرم ليس بعوض له» بل هو كفارة فعله؛ لأن قتل 
الصيد في غير الحرم مباح» وإِنّما حُظر على الحرم لإحرامه؛ ولیس كذلك الصيد في 
الحرم؛ لاله غير مباح فيه على وجه من الوجوه. 

فإن قيل: لا أحريتم جزاءه في باب اللزوم والأداء بجرى الكفارات» فأو جبتموه 
على الدال» وأوجبتموه تاماً على كل واحد من المشت ركين فيه على ما ذهب إليه مالك؟ 

قيل له: لأنا وجدناه في باب الأداء واللزوم بالكفارات أشبه منه بالضمانات؛ لأنا 
وحدناه لا يتوجه على القاتل المطالبة» فلا مساغ فيه للإبراء والصفح» فوحب أن 
يكون سبيله سبيل الكفارات» على أنه لا حلاف أنه في الأداء يحري مجرى الكفارات؛ 
لأن الشافعي يمعله كفارة في التقدير واللزوم والأداء» وأبو حنيفة يجعله في حيز 
الكقارة = ضا - له تجوز فيد الذي وان افك الرواية عه ي حك اهدي 
لسر ا و وسار عي اراح سحو سيا » على 
أنا وحدنا الأداء فيه في حكم أداء سائر الحقوق التي هي لله تعالى» فلذلك أجريناه 
محر ى الكفارات. 

وقلنا: إن الحرم إذا قتل صيداً في الحرم» لا تسقط عنه القيمة لوجوب الحزاى حلاف 
لأبي حنيفة» والشافعي» وموافقة لزيد بن علي - عليهما السلام - لأنا وجدنا حهيّ 
وجوقما مختلفتين على ما بيناه» فوجب أن تلزمه القيمة مع ازا قياساً على الحرم 
إذا قتل صيداً مملوكاً ني أنه يلزمه القيمة مع الحزاء» وقياساً على من قتل عبدا لغيره في 
5 يلزمه القيمة مع الكفارة» والعلة 3 احتلاف الو جهين ووججحوهما9) ويقال لأبي 
حنيفة: قد اتفقنا أن القارن إذا قتل صيداء فعليه جزاءان» فكذلك إذا قتله الحرم في 


(۱) سقط من (ب) لم. 
(۲) قي (ب): في وجوهّما. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات °۹ 


الحرم» والمعين أنه هتك حرمتين» على أن أبا بكر حكى في (شرح المناسك) لمحمد» عن 
أصحاهمء أهم قالوا: إن القياس أوحب”“ أن القيمة لا تسقط الحزاء» لكنهم أسقطوه 
ابتحماناة على آنا بوحدنا الأصل ان حقوق الأبوال ل ندال n‏ 
سقط فضا فكان بها دهع اله اول وفيه اب واعقياطه» فهو آرل. 

وقد مضى الكلام فيما يجب بالإفزاع. 

مسألة: في المفرد والقارن والحلال يشتركون في قتل صيد 

قال: ولو اشترك مفرد» وقارن» وحلال» في قتل صيد في الحرم» فعلى القارن 
حزاءان» وقيمة الصيد» وعلى المفرد جزاء واحد» والقيمة» وعلى الحلال القيمة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)“ و(المتتخحب)2©. 

وقد بينا أن الذي يلزم لحرمة الحرم هي القيمة» وأن سبيلها في باب اللزوم والأداء 
سبيل الكفارات» وستبين الكلام بعد هذه المسألة في أن على القارن جزاءين» والذي 
يجب أن يبين في هذا الباب هو أن الجماعة من المحرمين لو اشتركوا في قتل صيد» فعلى 
كل واحد منهم جزاء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك» وهو المروي عن الشعبي 
والحسن. وروي عن عطاء أن عليهم جزاء واحداء وهو قول الشافعي. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إلا تقلا المد أنه خُرمٌ/ 47 ۲/ ومن قله 

متَعَمّدا فَجَرَاء مغل ما قَمَلَ من انعم (المائدة:35) و« من » من ألفاظ العموم 

الموجبة للاستغراق» فاقتضى العموم إيحاب الجزاء على كل من يحصل قاتلا للصيد وهو 
خرم احتمعواء أو تفرقوا. 

فإن قيل: فإن الله تعالى أوجب فيه جزاء واحدا بقوله: «إفَجَرَاء مغل ما فل من 
العم فوجحب أن يكون الذي يلزم لقتل كل صيد 8 د 


)١(‏ في (ب): يوحب. 

(5) انظر: الأحكام ٠۲١ /١‏ وهو بلفظ قريب» ونصه في الظبي. 
(۳) انظر: المتتحب ٠٠١‏ وهو بلفظ قريب كالأأحكام. 

)٤(‏ تي (ب): قوله تعالى. 


o1:‏ باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الس 


(قيل له: أوحب جزاء واحدا) 27 على كل قاتل صيده بقوله: ومن قَمَلَهُ نكم 
مدا فُجَرَاء» كما أوجب على كل قاتل مؤمن رقبة» بقوله: ظطوَمَن قل مما خأ 
فتَحَرِيرُ رقة4 (النساء:؟ة) فكان الحكم إل كل واحد من القاتلين» فكذلك 
المذكور في آية الصيدء يبين ذلك أن قائلاً لو قال: من دحل الدار» ألبسته ثوب كان 
الثوب المذكور - وإن كان واحداً - راحعا إلى كل من دحل الدار» وم يجب أن 
يشترك جماعة الداحلين في الثوب الواحدء فكذلك يجب أن يكون جزاء الصيد» على 
أن الجزاء ا وهو لا يختص بعدد» فلا معئ لقوهم إنّه أو حب مغلا ا وثما 
يدل على ذلك أله كفارة قتل» فوجب ألا يقع فيها الاشتراك» دليله كفارة قتل المؤمن. 

فإن ا من إطلاق اسم الكفارة عليه» كان ذلك باطلاء لقوله تعاِلى: أو 
کقارَة طْعَامُ مسا کین (المائدة:ه5) ولا لاف أذ ده من احرمين لو اجتمعوا على 
عدة من الصيد» فقتل كل واحد منهم مداه 95 كل واحد منهم جزاءء فكذلك 
لو احتمعوا والصيد واحدء والعلة أن كل واحد منهم أدخل نقص الصيد على 
إحرامه» فو حب أن يلزمه جزاء كامل» وما يبين صحة هذه العلة» أنا قد علمنا أن 
الاعتبار إنّما هو بالنقص الداحل على الإحرام» ألا ترى أن المانع من القتل هو حرمة 
الإحرام» وأن حلالاً لو شارك الحرم في القتل» لم يكن على الحلال شيء؟ 

فإن قيل: على القياس الأول» ما أنكرتم أن ذلك لا يجوز أن يكون كفارة؛ لأنّه 
يزيد وينقص بحسب المقتول» ولا يستقر على أمر واحد؟ 

قيل له: هذا الاعتبار يرده النص» على أنه لا متنع أن تكون الكفارة تزيد وتنقص» 
وإن كان فيها ما لا يزيد» ولا ينقص» كما أن في غير الكفارة ما له يريد ولا ينقص»› 
وقياسنا يقتضي الإيجاب» والاحتياط: ومزية القرب» فكان أولى. ظ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( أ ) وظنن عليه وقي (ب) قال ينظر قي الجواب. 
(۲) في (أ): وجب. 


ر 
يا 


Ca ١‏ الاسلا 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات ١ه‏ 
ا 


مسألة: في تثنية الجزاء على القارن 


قال: والقارن إذا قتل صيدا قي غير الحرم» فعليه جزاءان» وكذلك إن لبس ما لا 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ‏ ولالمنتخب) ©2©. وهو قول زيد بن على 
- عليهما السلام - وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك» والشافعي: عليه 
جزاء واحد. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنه هتك حرمة إحرامين بقتل الصيد» فوجب أن يلرمه 
حزاءان» كما أنه لو كان مفردا لكل واحد من الاحرامين» لزمه ذلك فتك كل 
واحد منهماء وقد بينا في مسألة وحوب الطوافين على القارن أله محرم بإحرامين, 
واستدللنا عليه بافتقاره إلى تبيين نية الحج» ونية العمرة» ونما يبين ذلك أن الإحرام 
جزء من العمرة؛ وجزء من الح والقول بأن القارن ليس له إلا إحرام واحد يؤدي 
إلى القول بأن الحج والعمرة شيء واحدء وفي هذا إخراج لعن اتيكوت قار إل أن 
يكون مفرداء على أن قوهم هذاء يؤدي إلى ألا يكون بين القارن وبين المفرد فرق 
بوحه من الوجوه؛ لأنمم لا يوجحبون على القارن إلا ما يهب على المفردء وعلى هذا لا 
معيئن لوجوب الدم على القارن» على" أنا نعبر عن الفرض بعبارة لا بمكنهم الممانعة 
فيهاء وإن كانت ممانعتهم ظاهرة الفسادء فنقول: لَمّا ثبت أنه قد /1414؟/ أدخل 
النقص بذلك على الحج والعمرة» وجب أن يلزمه لكل واحد منهما جزاء» كما في 
حال الانفرادء ولا حلاف أن القارن إذا جحامع» الكل الفساد على الحج والعمرة 
جميعاء بدلالة أنه يلزمه قضاؤهماء فكذلك إذا قتل صيداء يحب أن يكون قد أدحل 
النقص على كل واحد منهماء فصح بذلك ما اعتبرناء واطرد قياسنا. 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳۲۱/۱» ٠۲١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر: المنتحب ١١١‏ وذكر فيه جزاء الصيد فقط. 

(۳) في (ب): على ما نعبر على الفرض ولا يمكنهم الممانعة فيها. ونبه في الحامش على ما ذكرناه نقلاً عن 
شرح القاضي زيد. 


المجلس 06 الإسلا 
م6 الإسلامي 


020200-75 باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 





ان قاسو على القرردة: ك أة الصيت الول ود حي أن ارم جرا 
واحد» كان قياسنا أولى؛ لأنا قد بينا - في المسألة التي تقدمت هذه - أن الاعتبار 
لهأ هو بالنقص الحادث في الإحرام» دون الصيد» يكشف ذلك أنه لا نقص يطرو 
على الإحرام نمع جه 5 كذلك قتل الصيد؛ لأن الصيد قد يقتله 
الحلال» ولا يلزمه شيء فإذا صح أن الاعتبار هو بإد ال النقص على الإحرام على 
ما بيناه» أن قياسنا أولى من قياسهم. ) ظ 

فإن قيل: أليس القارن لا يلزمه إلا حلق واحد» أو تقصير واحدء ولو كان مفردا 
بالحج» أو العمرة» لزمه لكل واحد منهما حلق» أو تقصيرء فما أنكرتم أن يكون لا 
يلزمه إذا قتل الصيد إلا جزاء واحد(ا)؟ 

قيل له: لذن الى و التقصير» حروج من الإحرام فإذا حرج بواحد منهماء لم 
يتأت الخروج بالثان؛ لأن الثاني يقع وهو حارج من الإحرام» ولذلك“ الم يصح أن 
بلزمه حلقان أو تقصيرانء وليس كذلك الحزاء في قتل الصيد؛ لأنّه قد أدحل التقص 
به عليهماء فعليه أن يجير کل واحد منهما ما بیناه؟ إذ هو متأت» وممكن. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «فَجَرَاء مثل ما قل م من لتم رالائدة:٠٠)‏ و لم يشتر 
أن يكون مفرداء فوجب ألا يلزم القارن» والمفرد» ا و 

قيل له: AN op O‏ 1500 
فلا يمتنع أن يوجب الحزاء الثاني“ على ما ذكرناه من الاعتبار» على أن اعتبارنا 
يقتضي الإيجابء والاحتياط» فهو أولى» وجميع ما ذكرناه في إيجاب الحزاعين على 
القارن إذا قتل الصيد في الحرم 01© يلزمه إلا جزاء واحدء لا يوجب عليه جزاءين» 
ولا يسقط أحدهما بالآحر على ما سلف القول فيه. 


01١‏ زيادة في (أ) وإن كان مفردا لزمه جزاءان» وهي مخدوشة من (ب). 
(۲) في (ب): فلذلك. 

(۳) في (ب): الله - عز وجل -. 

)٤(‏ سقط من (ب) على ومن () الثاني 

(ه) في الحامش « لم يلزمه إلا قيمة واحدة» ولا يوحب عليه قيمتين » ظن. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o۴‏ 


صسألة: في المحرم يقتل صغار الطيور 
قال: وعلى امحرم في صغار الطيور» كالعصفورء والقنبرة» والصعوة» أن يتصدق 
عدين من الطعاء() إلا أن يكون قيمته أكثر من ذلك» فيبلغ به القيمة. 
وهذا منصوص عليه في (المنتخب) 7©. 


وذكرٌ الْمُديَّن إِلّما هو على سبيل التقوي؛ فقد نبه عليه بقوله: إلا أن يكون قيمته 
أكثر من ذلك» فيبلغ به القيمة» وهو قول عامة الفقهاء من إبراهيم» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والشافعى» وغيرهم"» وهو قول عامر. 


حده» عن على - عليهم السلام - قال في الحرادة قبضة من طعام. 


وروی“ ابن أبي شيبة2» - بإسناده - أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس فقال: 


وروى - أيضا - بإسناده» عن ابن عباس وابن عمرءقالا في محرم قتل قطاة: ثلنا 
مدع وثلثا مد أحرى في بطن مسكين حير من قطاة©. 


وروی - اننبا - بإسناده» عن أبي عبيده» عن عبدالله) وعن إبراهيم» عن عمر 
أهما قالا: « في بيض النعام قيمته » 0©. 


وعن عمر. ثمره حير من جراده. 


(1) في (أ): طعام. 

(۲) انظر: المنتتحب ٠٠١١‏ وهو بلفظ قريب. 

(09) في (): غيرهما. 

)٤(‏ في (أعب) ورواه. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة قي المصنف ٠١۹/۳‏ وإسناده: حدثنا أبو الأحوص عن ”ماك عن عكرمة» به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2555/7 وإسناده: حماد بن خالد» عن عبدالله بن مؤمل» عن ابن 
أبي مليكة» بهء ولفظه: « ثلتا مدء وثلثا مد حير من قطاة ». 

(۷) أحرحه ابن أبي شيبة قي المصنف ۳۸۹/۳. 


المجلس 52 الإسلامي 


؛ اه باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كقاب الدج 


يقارب قيمته. 

وحكي عن داود | أنه قال : لا شيء عليه وهو aT‏ 

ولأنه استهلك ما منع من استهلاكه لحرمة الإحرام» فلا بد من ع ا 

0 لواو اح روي سر الجزاء 

د ا 

قال: ولو أن محرما أذ صيدا شراء أو اصطياداء ثم م يرسله حى مات في 

يديه( أ فعلية الجزاع ولو آله أصطاده 39 مله إلى بلده» فعليه أت برده الى 

ae‏ ويتصدق ل | ومسي ا 

و جميعه 00 

ولا حلاف أن ما أخذه الحرم من الصيد على سبيل المباشرة» فهو ضامن له وأنه 
إن مات في يدهء فعليه الجزاء؛ لأنّه يكون سبب تلفه وهلاكى فكأنه قتله. 

وقلنا: إن عليه أن يرده إلى حيث أخحذه منه؛ ليكون قد رده إلى مأمنه» وليكون قد 

أزال الضرر عنهء ألا ترى أنا نوجب الصدقة في إفزاعه وحصره لما فيه من إدخال 

لعل ا لش رح ا دا ا 
ع - صل اله علي وال وسل -: « لا ينفر صيدها » 


(0) ي (ب): يده 
(۲) انظر: المنتخحب ١٠١5 2٠١١١‏ وهو بلفظ قريب. 


) في ): إذا نفره. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات 6 


مسالة : فى مكان ذبح الجزاء 

قال: وعليه أن يبعث الجزاء إلى مكق ولا يجزيه ذنحه في بلده. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب)0©. ونص - أيضا - فيه على أله يتصدق يمكة. 
ونص في (الأحكام) 29 على أن من حاف تلف هديه في الطريق» باعه» واشترى بدله. 
فإن فضل من ثمنه شی اشترى بثمنه طعاماء وتصدق به في مئ. فدل على أنه 
يوحب التصدق به في الحرم كما ذهب إليه الشافعي. قال أبو حنيفة: يذبحه .مكة, 
وإك تصدق به في غير مكة» أجزأه. 

والأصل في هذا قول الله تعالى: هديا بالغ الْكَعْبّة) رالائدة:٠٠)‏ فوجب أن يكون 
بالغ الكعبة من جميع وجوهه. فیجب) أن تكون التفرقة ا وعندهاء STE‏ 
قد ثبت أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذبح عن القران» وأمر عليا بالذبح, 
وفرّق على المساكين لحم اهدي بالحرام» وقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم -60©: 
« حذوا عي مناسككم » فأوجب الإقتداء به في المناسك» فوجب أن تكون التفرقة 

فإن قيل: قوله سبحانه :هديا بالغ الْكَعْبَةك يقتضي بلوغه الكعبة فقط دون ما سواها. 

قيل له: بل يحب أن يكون بالغها من جميع الوجحوه» ألا ترى أنه لا حلاف أن الآية 

و- أيضا - لا حلاف في الأضاحي أن حكم نحرها وتفرقة لحمها في باب البقاع 
واحد» فوجب أن يكون الحدي كذلك» ولمعئ أنه حيوان تعلقت القربة بنحره» على 


)١(‏ انظر: المتتحب ٠١۲‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: الأحكام ۳۳۰/۱ وهو بلفظ قريب. 
(9) في (ب): فوحب. 

)٤(‏ في (ب) التفرقة عندها. 

)٥(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 


) المجلس 52 الإسلامي 
A‏ باب القول فيما يجب على المحرم من الكقارات كتاب الحج 


أن الغرض بالنحر نفع المساكين» فإذا حص النحر .عوضع» علم أن المقصد به نفع 
المساكين في ذلك الموضع؛ لأن الغرض لو لم يكن كذلك» كان مقصورا على تنجيس 
الموضع فقطء وهذا بعيد» وليس هم أن يقيسوا مساكين غير الحرم على مساكين 
الحرم؛ لأنّه قد صار حقا لمساكين الحرم على ما بيناه. 

فإن قيل: لو كان ذلك حقاً هم» لكان لمم أن يطالبوا به. 

قيل له: هذا لا بمنع أن يكون حقاً هم» على أله لا حلاف أن نحره في غير الحرم لا 
يجزي» فوحب أن تكون تفرقته كذلككء والمعن أن كل واحد منهما تعلق با هدي من 
حيث كان هديا بعد بلوغه الحرم» ويقوي ما ذهبنا إليه أنه يقتضي إيجاباً» وحظراء 
وااطا وفيه أنا رددنا حكم /۲٤٠٠١/‏ المدي إلى حكم الهدي» وهم ردوا حكمه إلى 
غيره» فما ذهبنا إليه أولى. 

مسألة: في المحرم ينتف ريش الصيد أو يقصه 

قال: ولو أله اشترى صيداء أو أحذه» فنتفه» أو قصهء فالواجب عليه أن يعلفه 
ويقوم عليه("© حمّى ينبت جتاحاهء نم يرسله وعليه لما نتف صدقة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) والمتتخحب)20©. 

قلناة اه إنه تقف أو قصه» فالراحب عليه أن يعلفه> ويقوع: عليه .كن ينبت 
اتات 13 يرسك لن الراب عليه ألا يضر ه٠‏ بد9 أله شرع عليه صيدم وب 
: عليه أن يدفع عنه الضر الذي فعله به بدلالة ما أجمع عليه من وجوب إرساله عليه إن 
اضطاده» وإغادته إل .ها كان عايه. 
وقلنا: إِنَّه يتصدق بشيء لنتفه على مقدار ما كان من ضرره - وهو قول أبي 
52 - لأن عظم ذلك الضرر الذي فعله©» قد لزمه» بدلالة أله إن لم يعد إلى ما 


)١(‏ في (ب): به. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۲۷/۱ وهو بلفظ قريب. 
(۳) انظر: المنتتحب ١١١‏ وهو بلفظ قريب. 
(5) في (أ) فعل. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكقارات ۷ 
كتاب الحج ياب المول كيما يجب على الحرم من ا 


كان عليه فلا حلاف أله يضمنهء وكذلك إذا عاد خلافا لأبي حنيفة؛ ولأنا إذا 
أو جبنا لإفزاعه صدقة على ما مضى» فالأولى أن تو حب للنتف والقص؛ إذ هما أعظم 
ضرراً من الإفزاع» وقد بينا أن الأصل في جميع هذا اجرى قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - « لا يتفر صيدها ». 
مسألة: فى المحرم يصطاد صيدا ثم يرسله الحلال 

قال: ولو أن 0 اصطاد تا ثم أنحذه منه حلال» فار سله» لم يكن عليه فيه 
شىء» ولكن عليه صدقة بقدر إفزاعه. 

وهذا منصوص عليه في (المنتتخب) (. 

وتحصيل المذهب: أنه لا جزاء على المحرم» ولا ضمان على المرسل. 

ووجه قولنا إلّه لا جزاء على الحرم؛ لأنّه قد عاد - أعي الصيد - على ما كان 
عليه» و م یستهلکه» فيجب ألا يكون عليه الجزاء» كما أنه لو كان هو المرسل. 

(وأما ظمانه) © فقد احتلف فيه؛ فقال أبو حنيفة: إن كان اصطاده وهو محرم» 
اڏه بحاذل» فأرسلهء فلا ضمان عليهء وإن كان اصطاده وهو حلال فار سله» 
ضمن. وقال الشافعي: لا يصمن المرسل على القول الذي يقول إن إرساله واجب 
على الحرم وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يضمن في شيء من الأحوال» مثل قولنا. 

ووحه ما ذهبنا إليه: ما بيناه فيما مضى من آنه لا يجوز إمساكه بوجه من الوجوه» 
وأن سبيله في إمساكه سبيل الغاصبء فإذا ثبت ذلكء» لم يلزم LS‏ 
منزلة من أحرج الغصب من يد غاصبه» ورده إلى حيث استحق» وإذا لم يخالف أبو 
حنيفة أن الحرم إذا اصطاده في حال إحرامه» فلا ضمان على مرسله» وجب ألا يضمنه 
المرسل» وإن كان الحرم اصطاده قبل الإحرام» والمعين أنه أزال يدا ظالمة عن الشيء) 
ورده إلى حيث استحق» وليس بمكنهم أن يقولوا: إِنّهِ أبطل ملكه؛ لأن الصحيح عندنا 





)١١‏ انظر: المنتحب ١‏ وهو بلفظ قريب. 
(؟) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب): وظنن عليه في هامش ب. 


المجلس 52 الإسلامي 
۸ه باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 


أن ملك انحرم زائل عن الصيد على ما بيناه فيما تقدم» فسبيله عندنا سبيل المسلم إذا 
كان في يده الخمر فأراقه غيره أله لا يضمنه؛ لألّه فعل ما كان يلزم مَنْ کان في 
يديه( فعله بعینه» من غير أن يكون صحة فعله من شرطها النية. 

ان و الس ا جا رجحل فأخحذ زكاة مال غيره» فأخحرجها إلى الفقراء بغير 
إذنه» ضمنها لصاحب امال؟ فما أنكرتم على من قال: إن ذلك حكم المرسل للصيد؟ 
ظ قيل له: وحب الضمان في الزركاة؛ لأن عين ما أخرحه إلى الغير لم يلزم صاحب 
الال بل كان له الخيار في أن يخرجه. أو يخرج غيره إن شاءء وليس كذلك حال 
الصيد» فإن احرم قد تعين عليه فرض إرساله» فكان حكمه حكم الخمر الى يريقها 
- وحكم الغصب إذا غير الغاصب من يذ الغاصب» ورده إلى حيث 
) ستحق» على أن الزكاة تفتقر إلى النية؛ لتكون ها قربة وزكاة» وليس كذلك حكم 
ا لأن الحرم لا يحتاج لإرساله إلى نية» ألا ترى لو انفلت من /۲٤۷/‏ يده 
وطارء أحزأه» فهو بحكم إراقة الخمر» وإخراج الغصب من يد الغاصب» أشبه» على 
آنا إذا دللنا على أن ملك الحرم يزول عنهء فلا كلام بعده في المسألة. 
ظ وأما الصدقة بقدر إفزاعه» فقد تكرر الكلام فيه في مواضعء فلا حاجحة لنا 
إلى إعادته. 


مسألة: في حكم الجماع قبل نمام المناسك 
قال: وإ جامع الحاج بعد ما رمى مره العقبة وحلق. لم يفسد حجه» وو ججحب 
عه دي و ذلك اش إذ حاع قبل أن بقع طاف وسعى» افا 


التقصير: إن م رق دما فأرحو ألا يكون عليه بأس. 8 وا اقته أحب إل 





)١(‏ في (ب): یده. 
(۲( ي (): قال. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات °۹ 


ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (الأحكام) (» وما حكيناه عن القاسم - عليه 
السلام - مروي عنه في (الأحكام)“ وروي نحوه عن النيروسي. 

و" تحصيل المذهب أنه إذا جامع بعد الرمي لا يفسد حجه»ء وإن لم يكن حلق» 
وقد ذكره أبو العباس الحسي في (النصوص)» ودل عليه كلام ييى - عليه السلام - 
أن المتمتع إذا جامع قبل أن يقصرء وقد طاف» وسعىء فأكثر ما عليه دم؛ لأن 
التقصير والحلق للمعتمر بعد السعي» كالتقصير والحلق للحاج بعد الرمي» فتصريعه 
بأن حصول الجماع للمعتمر قبل التقصير لا يفسد عمرته إبانة أن حصوله للحاج قبل 
الحلق لا يفسد حجى وهو قول عامة الفقهاء. 


وروی ذلك ابن أبي شيبة - بإسناده - عن ابن عباس. 


وذهب محمدء وزيدء ابنا علي - عليهم السلام - إلى أن من جامع قبل طواف 
الزيارة» كان عليه الحج من قابل. 

وروى ابن أبي شيبة ذلك عن محمد بن الحنفية» وابن عمر. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن هذا الوطء لم يصادف إحراماً صحيحاء فكان حكمه 
كحكمه لو وقع بعد طواف الزيارة» أو يقال: هو وطء صادف حالاً يجوز فيها اللبس 
والطيب» فوجب ألا يفسد الحج قياساً عليه إن حامع بعد طواف الزيارة» وليس هم 
أن يقولوا: إن بعد طواف الزيارة لم يبق شيء من الحج؛ لأن من طاف طواف الزيارة 
يوم النحر يكون قد بقي عليه رمي في باقي أيام التشريق» ويكون قد بقي عليه طواف 
الوداع» على أن الجماع إِنَّما كان مفسدا للحج من حيث أفسد الإحرام المنقضي7, 
وكذلك إذا وقع بعد الاعتكاف» لم يجب أن يفسد الاعتكاف المنقضي كما أن من 


)١(‏ انظر: الأحكام ۳٠۳/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(؟) انظر: الأحكام ۳٠۳/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(۳) في (أ): وعند تحصيل. 

.۲۳۸/۳ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

.3513 - ۳٦۰/۳ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )٥( 

6 في النسخ المقتضي وظنن في ب على الماضي» ولعله تصحيف عن المنقضي. 


المجس (يو) الإسلامي 


أحدث تعبد الخروج من الصلاة لم تفسد صلاته» وإن صادف ذلك .حال بقاء حرمة 
الصلاة ووحوب سجدق السهوء وكذلك الجماع قبل فعله وإن كان لو جامع لم 
يفسد صلاته إذا حصل الجماع بعد الخروج من الصلاة. 

فأما“ المتمتع إذا جامع قبل التقصير بعد الطواف والسعي» فإن عمرته لا تفسد؛ لما 
بيناه من قبل» وهو أن إحرامه قد انقضى بالطواف والسعيء والجماع إذاً لم يصادف 
حال الإحرام» إلا أله لما بقى عليه نسك وهو التقصيرء أو الحلق» قلنا إنّه يريق دماً. 

ووجحه ما ذكره القاسم - عليه السلام - من أن هذا الدم مستحب» وأنه ليس 
بواحب: آنه لم يبق عليه ما هو ركن للعمرة كما بقي على الحاج ما هو ركن للحج» 
وهو طواف الريارة» ويعئ بالر كن مأ م يتم الحج والعمرة دونه» فلما كان هذا 
هكذاء رأى أن الأمر في الجماع بعد سعي العمرة قبل التقصير أحف» فجعل الدم فيه 


مسا لة: في المحرم يكسر بيض النعام 
وقال: وقي بيض النعام إذا كسره الحرم» أو وطأته راحلته» في كل بيضة صيام يوم» 
أو إطعام مسكين. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2. 
وقد روى ابن ابي شيبة /۲٤۸/‏ مثل قولناء عن ابن مسعود» وابن سيرين. 
وذكر أبو العباس الحسي - رحمه الله - في كتاب الإبانة©) أنه قول الشعبي. 
وروى هناد في (المناسك) نحو ذلك عن أبي موسى. 


والعمدة فيه: ما حرفا به أبو العباس الحسين رهه الله تعالى» أخبرنا علي بن 


(۱) في (ب): وأما. 

)5١‏ انظر: الأحكام ۱ وهو بلفظ قريب. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۳۸۹/۳ - ۳۹۰. 
(4) ف (أ): الإمامة. 

(5) في (ب): - رضي الله عنه -. 


المجلس 6 الإسلا 





اليثم السعدي» حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» حدثنا محمد بن آدم المصيصى2", 
- الشك مين - عن عائشة» أن رحلا وطيع بعيره بيض نعام» فأمره النبي - صلى الله 
عليه و آله وسلم - بإطعام TT‏ أو صيام يو م("). 


ورا أبو العباس الحسيئء أخبرنا على بن محمد السعدي» ارا مد بن الحسن 
بن قتيبة» قال قرأت على [عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب|دحيم: حدثكم' الوليد 
بن مسلم» عن ابن حريج» عن أي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم- قال في بيضة نعام يكسرها المحرم: صيام يوم» أو إطعام 
OT‏ 


وروی ابن اي ا عن حفص» عن أبن جريجء عن عبدالله بن ذكوان» أن 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم - سثل عن محرم أصاب بيض نعام» فرأى عليه في 


فإن قيل: روى ابن أبي شيبة وهناد جميعاء عن عبدة» عن |ابن] أبي عروية» عن 
مطر الوراق» عن معاوية بن قرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قضى في 
بيض النعام يصيبه الحرم بقيمته0©. 


)١(‏ في (أ): المصصي. 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن 707/5 والدارقطين في السنن ٠٠١٠١۲٤۹/۲‏ إلا أنهما عن عروة عن 
عائشة» بدون الشلك. 

(99) كذا. 

(4) أحرحه البيهقي .Y/o‏ والدارقط ,. 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠۸۹/۳‏ 

(5) لم يذكر في المصنف حديثا كهذا والذي فيه 550/9 ذا السند أن رحلا أوطأ بعيره بيض نعام» 
فسأل علياء فقال غليك لكل ييضة ضراب ثاقة أو حنين ناقةء قانظلق إل رسول الله -..صلى الله 
عليه وآله وسلم - فأخبره ما قال» فقال قد قال ما معت» ولكن هلم إلى الرخصة: عليك في كل 
بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين. وأما أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالقيمة فرواه 
البيهقي والدارقطين وغيرهما. 


Ca ١‏ الاسلا 


؟ جم ياب اا لقول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 


قيل له: يحتمل أن يكون قضى بذلك على الحرم إذا أصابه في الحرم لحرمة الحر 
ولم يذكر الجزاء الذي هو متك حرمة الإحرام تعويلاً على أن المقضي عليه قد عرف 
: ذلك؛ ليكون جمعاً بين الأخبار. 
فإن قيل: فقد روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال عليه في كل يبضة 
ضراب ناقة» فما نتنجحتء أهداه إلى الكعبة. 
قيل له: ذكر ييى - عليه السلام - هذا الحديث واستضعفهء وعدل عنه إلى ما 
روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنّهِ أك كثر وأشهر على ما بيناه؛ ولأن 
أحد من روى ذلك معاوية بن قرة» وقال في حديثه: إن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال لمن أفى له علي - عليه السلام - بذلك: « هلم إلى الرخصة» عليك 
بكل بيضة صيام يوم» أو إطعام مسكين »» فيحتمل أن يكون ما قاله - عليه السلام- 
N IT‏ يعد للك إلى رون ال es‏ 
عليه وآله وسلم - على ما رواه معاوية بن قرة. 

فإن قيل: فقد روي أن علياً ب عليه السلام - أف به في أيام عمر» فلو كان 
٠‏ منسونحاء لم يفت به. 
قيل له: يحتمل أن يكون نسخ تعيين الوجوب فيهء فإنه لو أنحذ به كان قد فعل 
أحد الواحبين» وينبه عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هلم إلى الرخصة »2 
OC TT‏ ييه قر ان رمي لقا الا لقان 
به» كما نقول ذلك فيما روى عنه على - عليه السلام - أنه قال: « لو كان الدين 
بالرأي» لرأيت أن باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهماء لكين رأيت رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بمسح ظاه رهما »» على أن ما ذهب إليه يى - عليه 
السلام - أولى؛ لأن البيض مما له نفع عاجل؛ فاعتبار جزائه ما له نفع عاحل يم 
اعتباره يما لا نفع فيه عاجلاء ولعله ألا سل احا وعلى أنه قياس سائر الأجزاء 
بعلة أله يجب أن يكون ما له نفع فيه حاصل» وهو أولى - أيضاً ال 


المجلس 6 الاسلا 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o‏ 





لأنه“ الجراء المنصوص عليهء وهو(" أولى من اعتبار القيمة على ما سلف القول فيه 
من تقديم النص على الاجتهاد في مسألة العدول عن النهي0. 
مسا لة : فيما يجب على المحرم إذا أكل لحم الصيد 
قال: وإذا أكل جرم لحم صيد» فعليه قيمته والغدية0*) وها صيام اة 
رذع ؟/ ايا أو إطعام تة مسا كين أو دم يريقه» فان کان هو الذي ديه » أو أمر 
وهذا منصوص عليه ف (المنتتخب) 5 


وتحصيل المذهب: أن القيمة تحب إذا أكله في الحرم؛ لتنصيص يَيى - عليه 
السلام - في غير موضع من (الأحكام) و(المتتخب) على أن القيمة تحب الحرمة الحرم 
دون حرمة الإحرام. فأما إذا أكله حارج الحرم وهو حرم فالذي يلزمه الكفارة التي 
ذكرها(). 

ووحه ما ذهبنا إليه: أله انتفع ما حظر الإحرام الانتفاع به» فوحب أن يلزمه 
الفدية» قياساً على من انتفع باللبس» والطيب. 

فإن قيل: إن ذلك من ذبيحة المحرم» وهي عندكم ميتة» فكيف قلتم إِنّهِ محظور 
بالإحرام» وهو محظور على غير الحرم - أيضاً -؟ 

قيل له: بمكننا أن نحعل الدليل في الصيد الذي ذبحه الحلال حارج الحرم تم نلحق 
به غيره باعتبار ثان» أو لأن أحدا لم يفصل بينهماء على أن الذي ذكروه لا ينع أن 


)١(‏ في (أ): لأن الجزاء منتصوص. 

(۲) قي (ب): فهو. 

(۳) في هامش (ب) المثل. 

0 2 (ب): مع الفدية. 

)٩(‏ في (): وهو. 

() انظر: المنتحب ٠١١7‏ وهو بلفظ قريب. 
(۷) ق (ب): ذكرناها. 


لاه باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب الحج 
الي يي اط ...ا 


يكون محظورا بالإحرام» وأن. يلزم فيه الفدية؛ لأن الشيء الواحد قد يحصل له وجهان 
من الحظرء ألا ترى آله لو لبس مخيطا من جحلد حنزير» أو كلب» أو ميتة» لم يخرج 
هن أن يكون قن أت 57 الإحرام؟ وكانت الفدية لازمة» وإن كان لبس هذه 
الأشياء محظوراً على غير المحرم» وكذلك لو تطيب بطيب معجون بخمر» فبان سقوط 
اعتراضهم» وصحة قياسنا. ٠‏ 

وأما وجه إيجاب القيمة إذا أكله في الحرم» فهو أنه(“ استهلك ما منع استهلاكه 
لحرمة الحرم» فوجب أن يضمن قيمته» دليله الصيد إذا قتله في الحرم» والشجر إذا 
عضله فيه وهذا مما قد مضى القول فيه. 

ووجه إيجاب الجزاء عليه إذا كان قتله» أو أمر بقتله وهو محرم: ما سلف القول 
فيه» فلا وجه لإعادته» على أن إيجاب الجزاء لا حلاف فيه. 


مسألة: في المحرم يرمي صيداً في الحل فيموت في الحرم 
قال: ولو أن محرما رمى صيدا في الحل» فأصابه» فطار حتى مات في الحرم» كان 
عليه الجزاء دون القيمة» وإن أصابه في الحرم» فطار حتَّى مات في الحلء فعليه الجزاء 
ا 

وهذا منصوص عليه في (المنتحب)". 

أما إلزامه الجزاء لكونه محرما على الوجهين جميعاء فلا إشكال فيه. 

وأما القيمة» فالمراعى لإيجاما وقوع القتل وهو في الحرم» فم حصل أحد 
الأمرين» لزمت القيمة؛ لاه يكون قد قتل صيداً في الحرم» أو حن عليه وهو في الحرم 
حناية أدت إلى القتل» والحنايات الواقعة على الصيد في الحرم إذا أدته إلى القتل» كان 
سبيلها سبيل القتل» كما بيناه في الحلال والحرام إذا دلا غيرهما» على قتل صيد في 


1١١‏ ف (أ) أن. 

(؟) سقط من (أ) أن. 

(۳) انظر: المنتحب ٠١5‏ وهو بلفظ قريب. 

)٤(‏ في (أءب): دل غيره ونبه على ما أثبتنا في هامش (ب). 


الإسلامي 


المجلس أ الاسلا 


a 


كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات هه 
E E E‏ 225252579722252 


الحرم. فأما إذأ لم يقع القتل» ولا الجناية المؤدية للصيد إلى القتل و بالا 
وقعا والصيد حارج الحرم» فيجب ألا تلزمه القيمة؛ دنه يكون قتل صيداً في غير 
الحرم» فإذا ثبتت هذه الحملة على الأصول اي المبينة ى كتاينا هذاء وجب ما 
ذكرناه من أنه إذا رمى صيدا في الحل» فأصابه ثم طار» ومات في الحرم» فلا قيمة 
عليه؛ لأن الجناية وقعت في الحل» وطيرانه بعد ذلك حتى يحصل في الحرم ليس من 
فعل الرامي) وكذلك موته فيه» ويجب - أيضاً - ما ذكرناه بعد ذلك من آله إذا 
أصابه في الحرح» فطار حتّى مات في الحل» فعليه القيمة؛ لن الخناية المؤدية 1 التلف 
وقعت والطير في الحرم» فوجب أن يلزمه القيمة. 
مسأ له : : في المحرم يخلي كلبه فيقتل صيدآ في في الحرم 

قال: ولو أنه خلى كلبه على م ظي(٠‏ في الحرم» فلحقه الكلب حار ح الخرم) وقتله 
فعليه القيمة مع الجزاءء وكذلك9) إن حلى كلبه عليه في الحل» فلحقه قي الحرم» 
وقتله» فعليه القيمة مع الحزاء. 


وهذا منصوص عليه في (المتتخب) ". 


المراد بقولنا: إذا حلى كلبه على ظي في الحرم: هو أن يكون الظبي في الحرم حين 
الإغراء حتَّى يكون الكلب هو الذي /١5.0/‏ يطرده حتى يخرج عن الحرم» فإذا كان 
هذا هكذاء فيجب أن تلزمه القيمة؛ لأن الحنايات المؤديات إلى تلف الصيد وقعت 
والصيد في الحرم. يبين ذلك أن إغراء الكلب مثل الرمي؛ بدلالة أنه إذا أغراه من لا 
تؤكل ذبيحته» لم يجز أكل ما قتله» وإن أغراه من تؤكل ذبيحته» جاز أكلهء فبان أن 
الإغراء مثل الرمي» على أن الإغراء أوكد من الدلالة» فإذا قلنا إنّه تلزمه القيمة إذا 
دل» كان إذا أغرى الكلب أولى أن تلزمه. 


وكذلك إذا خلى الكلب في الحل» فلحق الصيد في الحرم» وقتله؛ لأن القتل وقع 
)١(‏ في (أ): صيد. 


(۲) في (أ): وكذلك إذا. 
69 انظر: المنتحب ٠٠١٠١‏ وهو بلفظ مقارب. 


المجلس 52 الإسلامي 
آذآ ل ل لل ا ااا ااال ا 64 


والصيد في الحرم» فوحب أن يلزمه قيمته؛ لأن قتل الكلب الذي أغراه منزلة ما 
يتولاه هو من القتل» على ما أوضحناه من أن الإغراء كالرمي. 

وأبو حنيفة فصل في هذه المسألة الأخيرة بين الرمي والإغراء فقال: إذا رمى وهو 

في الحل» فأصاب صيدا وهو في الحرم فعليه الجزاء» وإن أغرى كلباً فى في الحل» على 
صيد في الحل» فلحقه في الحرم» وقتله فيه آله لا جزاء عليه وفصل أصحابه فيهما بأن 
مرور السهم من فعله» ومرور الكلب في الحرم ليس من فعله؛ وهذا لا معن له؛ لأن 
- الذي أوحب ضمانه في الرمى أن الصيد حصل مقتولاً في الحرم بسبب من جحهته» على 
آنا قد ينا أن قبل الكلب المغرى يقوم مقام قل المخري» آلا رى ' أله إذا كان المغري 
تن لا تؤكل ذبیحته» لا یکل ما قتل كلبه» وإذا كان من تؤكل ذبیحته» کل ما قتله 
کلبه» وكذلك إن ترك التسمية معتمدا عند الإغراء؛ ل يؤكل ما قتله كلبه» كما لا 
يؤكل إذا تر كه غمدا عند ڏه فوضح بذلك أن قتل الكلب المغرى قائم في الحكم 
مقام قتل المغري بنفسه » فوجب أن يضمنء على أنه لا حلاف أنه إذا أغرى 
كليه على كيمة غيره» فقتلهاء أنه يضمن» فكذلك ما احتلفنا فيه؛ لأن قتله يجري 
جحرى فعل المغري. 

مسآلة: فيما لزم المملوك من الكفارات على من يحب؟ 

قال: وإذا أحرم العبدء أو الأمةء بإذن سيدهاء فما لزمهما من كفارة» أو فدية» 
فعلى سيدتما مق لم يفعلاه تمرداء فإن كان فعله ناسياء أو مضطرء فلا شيء علي 
وما فعله تمرداء فكفارته دين عليهما يودياهما إذ عتقا"» فإن كانا أحرما بغير إذن 
سید اء فليس على سيدهما من فعلهما شيء» فعلا ما فعلا» على طريق النسيان» أو 
الضرورة؛ أو على سبيل التعمد رارف ل هر وين عليهما حجان مت واا 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) 7© وذكر فيه أن سيده إن شای أطعم عنه» 
وإن شاءء أهدى» وإن شاءء أمره بالصوم. 


)١(‏ في (ب): نفسه. 
(۲) في (ب): أعتقا. 
6 انظر: الأحكام Î‏ وهو بلفظ مقارب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o۷‏ 


ووجهه: أن ما طريقه الال المحض» مضمون عليه بالجناية» لا يتضمن ما يجري 
دن الراك رار الوق تجار ان كر لحري تن لين نو تبر قراس 
على سائر الجنايات الى يضمنها السيدء ولا يعترضه ما يلزم العبد ما يفعله على سبيل 
العمد والتمرد» لن لم نعلل لأعيان المسائلء وإِنَّما عللنا لأن نبين أن لوجوب حمل 
السيد مسرحاً في و- أيضا - فهو مال لزم بسبب عبد يراعى” فيه إذن السيد من 
غير أن آم العبد فيه» فوجب أن يلزم السيد ضمانه» دليله المهر والنفقة في النكاح. 

فإن قيل: فهذا يلزمكم في كفارة الظهار» وقد نص ييى - عليه السلام - في 
(الأحكام) على أله لا يحرئ العبد فيها إلا الصيام. 

قيل له: أما العتق» فليس يجوز أن يلزم العبد على وجهء ولا يصح أن يعتق السيد 
عنه؛ لأن العتق يوحب الولاء لمن أعتق» فامتناع حصول الولاء للعبد يمنع حصول 
العتق عنه؛ لأن ما منع حصول الحكم» منع حصول العلة الموحبة له وقد احترزنا من 
ذلك ف قياسنا بقولنا: إنه لا يتضمن ما يجري بجرى السببء والولاء جار جراه. 

وأما /55١/‏ الإطعام» فلم يجوزه؛ لأن العبد قادر على الصيام» ولا يجزئ الإطعام 
في كفارة الظهار إلا بعد العحز عن الصيام. 

فإن قيل: فيلزمكم هذا في العبد الذي يعجز عن الصيام. 

[قيل له] لا يمتنع أن نقول: إِنّه يجوز أن يحمل عنه السيد الإطعام إن عجز 
عن الصيام. 

وأما كفارة اليمين» فلا تعترض على ما قلناه؛ لأن الكفارات الثلاث لا تلزم إلا 
مع التخيير» ولا يصح تخيير العبد فيها؛ لما بيناه من أن العتق يمتنع وقوعه منه» وليس 


)١(‏ في (أعب) أنه مما. 

(۲) في (أءب): أناء وما أثبتنا في هامش (ب). 

(۳) في (ب): مراعى. 

)٤(‏ في النسخ عن الصيام فلا يمتنع» وقال في الحامش لعل صدر الحجواب ساقط» ونبه على ما أثبتناه بين 


معكوفين. 


المجلس 06 الإسلامي 
o۸‏ ياب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات كتاب ا و 


e” 


بعد الكفارات الثلاث إلا الصيام» يؤكد ما ذهبنا إليه أن أذن السيد له بالإحرام حار 
خرى. تضم ها جرى. بست كما فلا تاكن اله والتعةه. وة 1ل رى أن 
أذنه له بالنكاح يجرى مبحرى تضمنها؟ وكذلك الأذن له في البيع والشراء يجري مجرى 
تضمن ما يجب سبيهما. 

فإن قيل: فلم فرقتم بين ما يفعل من ذلك تمرداً و بين ما يفعله على وجه لا يأثم فيه؟ 
قيل له: لأن الأصل فيما يرتكبه العبد من الحظورات التي لا يتعلق ها حق آدمي 
بعينه أله لا يضمنه السيد عنه» وليس تنع من باب التحمل أن يفرق بين الحتاية 
الواقعة على وحه يستحق ها المآثم» والحناية الواقعة على وجه لا يستحق المآثم هاء ألا 
ترى أن العاقلة تتحمل حناية الخطأء ولا تتحمل جناية العمد؟ وليس بمتنع أن نقول في 
وجه الفرق بينهما: إنا لو أوجبنا التحمل في العدوان والتمرد» كان ذلك إغراء للعبد 
عثله» وهذا ممتنع لا يحسن» ويشهد لصحة هذه التفرقة تحمل العاقلة دية الخطأء ولا 
جل يي ور ري ري سار لأنا وكثيرا من العلماء 
ظ قلنا: إن الحرم إذا أكره زوجته على الحماع» تحمل البدنة عنهاء وهو قول الشافعي في 
غير الإكراه - أيضاً - وبه قال في كفارة الجماع في رمضان. 

مسالة: في سقوط الجزاء والفدية عن الصبيان 
قال: والصبيان إذا أحرمواء فليس عليهم قداءء ولا كفارة في شيء مما يفعلونه, 
وإن حماهم أولياؤهم عن ذلك» كان حسناء ولا يلزم ذلك. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) (. 


والأصل في هذأ: أن الصبي لا ينعقد إحرامه» فلم يحصل له حرمة الإإحراح» فلهذا 
قلنا: نه لا يلزمه شيء فيما يأتيه من ذلك. 


ووجه استحبابنا أن يعنعهم عنه أولياۇهم: ا مستحب للرحل أن باخ ابنه إذا 


(1) تي (ب) الكفارات. 
(۲) انظر: الأحكام ۳۳۳/۲ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات o۹‏ 


صار له سبع سنين ونحوه» ويحثه بالصلاةء وأن يأحذه بالصيام إذا أطاق» على وجه 
التأديب» ليتعود على ذلك» ويستمر عليه» فكذلك أدب الإحرام. 

فإن قيل: ولم قلتم إن إحرامهم لا ينعقد؟ 

قيل له: لأنهم ليسوا من أهل العبادات» فوجب ألا ينعقد إحرامهم» كالذمي؛ ألا 
ترى أهم لا يؤاحذون بصوم» ولا صلاة؟ ولا يلزمهم القضاء لما فات منها. 

فإن قيل: أليس قد قلتم: إن“ الزكاة لازمة هم؟ 

قيل له: الزكاة حق لازم في المال» ولا بمتنع في الحقوق التي تلزم في المال أن 
تبت في أموال من لم يكن من أهل العبادات» يكشف ذلك أن الح لا يازمه على 
وحه من الوجوهء لا في نفسه» ولا في ماله» فبان أن إلحاق حكم إحرامهم بحكم 
إحرام الذمي أولى من إلحاق حكمه بحكم زكواقم. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن امرأة رفعت إليه 
ضيبا الت :اا حج؟ فقال: « نعم ولك اجر »20©. 

قيل له: المراد أنه مستحب أخذه به على ما ذكرناه من طريق التأديب والتعويد, 
ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - نبه على ذلك بقوله: « ولك اجر » فبان 
أن لما الأحر بأحذه بذلك. 

فإن قيل: فقد أثبت له البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حجاًء وأنتم لا تثبتون 
له الحج على وجه من /557/ الوجوه» فيبقى كلامه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
على مذهبكم معرى عن الفائدة؟ 

قيل له: معناه أنه يحسن أن يؤحذ بأعمال الحج» وهذا وجه الفائدة؛ لألّه لولا قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لم نكن نعلم أله يحسن منا إلزامهم تلك المشاق. 


)١(‏ سقط من (أ): إن. 

(۲) في (ب): ولا. 

() أخرجه مسلم ۹۷٤/۲‏ وابن خخزيعة ۳٤۹/٤‏ وابن حبان ٠١۷/١‏ والترمذي ۲٠٤/۳‏ وأبو داود 
١ 5‏ والنسائى ؟/5؟5. 


المجلس 02 الإسلامي 
44 __ ر هاب القن الاحصارواارض كتاب الحج 


باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات علي 
مسألة: فى أسباب الاحصار وفيما يجب على المحصر َ 
إذا أحصر الحرم لمرض مانع من السير أو عدو يخافه, أو حبس من ظالم» بعث ما 
استيسر من المدي» والهدي أقله شاة. 
وهذا منصوص. عليه في (الأحكام) © و(المنتخب). وروى النيروسي» عن 
القاسم - عليه السلام -: أقل الهدي شاة. 


ولا حلاف أن الاحصار يكون بالعدو . 


واععلقوا ق المرضي» فكان ما ذه إليد عن أله وجب الا خصار قرل زيك بن عا 
عليه" السلام وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: لا حصر إلا بالعدو. 
وروي نعو قولنا عن عطاءء وابن مسعود» وابن عباس» رواه عنهم“ الطحاوي. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: قان أَخْصركم فُمَا امْتَيْسَرَ من 
الهڏي) (البقرة:55١)‏ ولا حلاف عند أهل اللغة أن الاحصار يستعمل 2 المرض») 
والحصر فى العدوء وقد قال تعالى: اارخذوهُم وَاحْصْرُوهُوَ) (التربة:ه) فإذا ثبت ذلك» 
وجب أن يكون المرض المانع مراداً بالآية» فأما حصر العدوء فإذا أثبتناه مراداً بالآية, 
فإنما يثبت بالدلالة» والظاهر يوجب أن يكون المراد به منع المرضء فصح ما ذهبنا إليه. 


نولت فق حصر الت = صلى اله عليه وآله وسلم > والشلمين ف الحديبية. وكان 
ذلك حصر العدو» فيجب حمل الآية على ذلك؟ ٠‏ 0 


(0 انظر: الأحكام ا وهو وی 

(۲) انظر: المنتتحب 6 وهو بلفظ قريب. 

(5) في (ب): عليهما. 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٤۲۹/۲‏ -؟ه55. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول في الإحصار والمرض o4١‏ 


قيل له: لسنا نذهب إلى أن الآية إذا وردت بسبب» وجب قصرها عليه» بل يجب 
أن تكون محمولة على عمومها؛ إذ لا متنع أن يخاطبنا الله تعالى خطاباً يشتمل على 
السبب وغيره» ويكون الجميع مراداء وإن كان ورودها صادف حال السبب. 

فإن قيل: ففي سياق الآية ما دل على أن المراد به حصر العدوء وهو أنه تعالى 
استأنف بعد حكم المرض» فقال سبحانه: فمن کان منکم مَرِيْضا أَوْ به أذ من رأسه 
َفديَة من صيَام). ۰ 

قيل له: هذا(“ لا نمنع من أن كرد ارد لسرا بالآية الأولى؛ إذ لا يمتنع أن يرد 
عمومٌ يشتمل على أمور» م يذكر بعض تلك الأمور» ويذكر له بعد أحكاما م 
تقتضها اللفظة الأولى» فإذا ثبت هذاء لم يمتنع أن يكون الله تعالى ذكر في الآية الأولى 
حكم المنع الواقع من جهة المرض» وجهة العدوء ثم علم تعالى أن في المرض - مع 
كونه مانعا - ما يُحتاج معه إلى أمور محظورة بالإحرام» وإن كان في المرض مالا 
يحتاج معه إلى ذلك» فبين حكمه» يكشف ذلك آنه سبحانه في الآية الثانية لم يذكر 
حكم المرض المطلق» وإِنّما ذكر حكم مرض خاص يحتاج معه إلى أمور يحظرها 
الإحرام» ونظير هذا أن يقول القائل: « مَل كان من أهل هذه الدار» فليصم غدا 
فوع > قول ومن كان منهم امرأة ذات زوجء فلتستأذن زوجها في التطوع, 
[ف]إن قوله: من كانت منهم امرأة ذات زوجء لا يدل على أن قوله من كان من 
أهل هذه الدار لم يشتمل على النساء مع الرحالء فكذلك قوله تعالى: «إفْمّن كان 
منكم مَرِيْضا أو به اذى من رَأسد» /+5,/ لا يدل على أن المرض غير مراد بقوله 
ان أخصرائم قَمَا امْتَيْسّرَ م من الْهَذي)». 

فإن قيل: فقوله تعالى: ذا أَمِسُم فمن تمسح با لَعُْمْة ة إلى الحَج» دل على :أن 
المراد بقوله: وإئان أخصرثم» حصر العدو؛ لأن ا إلا من الخوف. 

قيل له: هذا السؤال ساقط؛ لأن الأمن كما زعمت ينبه على زوال الخوف» ! إلا أن 
الخنوف قد يكون من المرض كما يكون من العدوء ولأن" الإنسان قد يخاف من أن 


)١(‏ سقط من (أ) هذا. 
09 ف (ب): لأن. 


المجلس 02 الإسلامي 
o‏ باب القول في الإحصار والمرض كتاب الخج 





يتلفه مرضه إن سار» كما يخاف أن يتلفه عدوه» فقد بان أن الأمن قد يكون من 
خحوف المرض» كما قد يكون من خحوف العدوء وهذا يسقط تعلقهم ما تعلقوا به 
على أن الأمن لو كان على“ ما ادعوا مقصورا على مقابلة حوف العدى كان“ لا 
بمتنع أن يكون حص تعالى بالذكر» والحكم» بعض ما يتناوله العموم. 

فإن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر؛ لأن الظاهر هو الإحصارء والحكم غير متعلق به 
إنّما يتعلق بالمضمر فيه. 

قيل له: الحكم لم يتعلق إلا بالاحصار» وهو المنع والحبس» وإن احتلفت 
وجوههماء أو حص منه بعضه» فقد بان أن التعلق به صحيح. 

فإن قيل: فإن الاحصار ظاهر لأحدها عند أهل اللغة؛ إذ قد فصلوا بين الاحصار 
والحصرء فلا يمكنكم ادعاء العموم فيه. | 

قيل له: نحن لا ننكر أن ظاهره لأحدهماء وهو المرض» كما حكى عن أهل اللغة 
وإن قلنا العدو مرادا به للدلالة وهذا لا بمنع أن يكرا ماي هيدا نايف ران كرون 
الاية عامة فيهماء و إن عرفنا كون اح دا مرادا بالظاهر» وكون الآخر مرادا بالدلالة»› 
وما يدل على ذلك: 

ار الحسين بن اف دنا عيد: بن لين ين لان ا 
محمد بن شجاع» حدثنا روح بن عبادة» أخبرنا الحجاج بن دينار» حدثئ جى بن أي 
كثير» حدئيي عكرمة» حدئ الححاج بن عمرو(”»؛ قال: معت النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول: « من كسرء أو عرج» فقد حل» وعليه حجة أخرى »©. 
فأوجب الخبر أن الإحلال يتعلق بالكسر والعرج» وهو نص مذهبنا. 


(۱) في (ب): كما. 

)١١‏ في (0: وكان. 

(۳) في (أ): وخنص. 

)٤(‏ في (أءب): عمر. 

(5) أخرجه بإسناد قريب من هدا: الحاكم 557/١‏ والترمذي ۲۷۷/۳ والدارمي 65/7 والبيهقي 
٥‏ والنسائي؟/ ۳۸۰ وابن ماحة ۱۰۲۸/۲. 


المجس (12ی الإسلامي 

كتاب الحج باب القول في الإحصار والمرض 9 

فإن قيل: فأنتم لا تقولون إن الإحلال يقع بالمرض نفسه؛ إذ لا حلاف في أنه لا 
يتحلل إلى“ أن يتحر ادىئ .عنه. 

قيل له: معناه قد جاز له أن يحل كما يقول القائل: قد حلت للأزواج إذا حرحت 
من عدقاء والمراد قد جاز لما أن تحل للأزواج بالنكاح» ولا حلاف أن المنع الواقع من 
جحهة العدو يجيز التحلل» فكذلك المنع الواقع من جهة المرض» والمعئ اعتراض منع 
يؤدي المقام معه على الإحرام إلى المشقة العظيمة» و- أيضا - وحدنا التيمم لما كان 
ذلك ۷ قوز إلا لعذن واستوى: فيه حدر .العدو: وعذر الركن: فزجب أن بكرن 
إحلال الحصر كذلك؛ لاه بدل لا يجوز إلا مع العذرء والأصول شاهدة معنا؛ لأنا 
وحدنا كل عذر له حكم إذا كان من جهة العدو» يكون له ذلك الحكم إذا كان من 
ججهة المرض)») نحو الإإخلال بار کان الصلاة» وترك الحج, وإفساد الصوح» على أن عذر 
امرض يجب أن يكون أقوى من عذر العدوء ولأن الخائف للعدو قد يمكنه أن يأ 
ما يلزمه في بعض الأحوال» مع ضرب من الاحتراز» والاستخفاءء ولا حيلة في المرض. 

فان قيل: قل حصل للمريض أشن الترفيهين» وهو الطيب»› واللباس» إذا احتاج 
إليهماء فلا يجب أن يحصل له الترفيه الآخر وهو الإحلال. 

قيل له: والخائف من العدو قد يحصل له هذا الضرب من الترفيه» وهو أنه يلبس 
الدر ع» والمغفرء إذا احتاج إليهماء كما /554؟/ يحصل للمريضء و لم بمنع ذلك من أن 
يحصل له الترفيه بالإحلال» فكذلك المريض. 

وقلنا: إن أقل الحمدي شاة؛ لقوله تعالى: فما امْتَيْسَّرَ من الذي (البقرة:157) 
ولا حلاف أن اسم الحدي يتناول الشاة. 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن جعفر» عن أبيه» عن على - عليه السلام - 
قال: « ما استيسر من الحدي: شاة » ". | 


(۱) ف (): إلا. 
(۲) في (أ): ثما. | 
() أحرحه ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف ١70/8‏ وفيه سقط حعفر من السند. 


lk‏ ياب القول في الإحصار والمرض كتاب الس 

وروك. ابن أي 0 شيبة» عن ابن عباس» وابن عمر» ذلك» وهو ما لا حلاف فيه . 

قال: ويواعد الرسول يوما من أيام النحر» ويأمره بنحره عنه .مون. 

والمراد به أنه إذا كان الحرم حاحاء فإن كان معتمراء فيجزيه إذا بلغ الحرم. 

ووجه ما ذكرناه من خر الحدي عى يوم النحر: أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ذبح هديه عن يوم النحرء وقال « خحذوا عێ مناسككم »» فيجب أن يكون 
دلا حكم هدي احص ؛ و" هدي منع الحلاق قبله للحاج» وأو يو سف» و حمد» 
يوافقان على أنه ينحر يوم النحر. ) ظ 
ذكرناه يجزي» واحتلف في غيره. وأبو حنيفة يوافق في هدي التمتع أنه لا يحزي قبل 
وتيت 

مسالة: فى تحديد المحصر لوقت نحر هديه 

قال: ويذكر له وقتا من ذلك اليوم بعينه» فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل أو 
كر حلق رأسه احص وأخل من إحرافة» ويستحب له أن مقاط فى تأخير الحلق 
عن الوقت الذي واعد رسوله أن يتحر فيه. 

وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) © و(النتخحب) غير ما ذكرناه من 
الاستحباب» فإنه منصوص عليه في (الأحكام). وهو قول زيد بن على - عليهما 
)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في | لصنف ۱۳٤/۳‏ - هوم ل 
49 اظ الأحكام, ۹4/١‏ وهر رافظ قربي جا 


(5) انظر: الأحكام ۲۹٤/۱‏ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ انظر: المنتحب ه8١١‏ وهو بلفظ قريب. 


Ca ١‏ الاسلا 


ر 
يا 


كتاب الحج ياب القوق في الاتمصياز والمرخن 2 


السللام - وروی نحو قولنا عن عطاءء رواه هناد بإسناده» وعند غيرنا لا يحل س 
يعلم آله قد نحره. ظ 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنه ل يؤخذ عليه العلم في ذلك؛ لأنّه لا حلاف أنه لا يلزمه 
مشاهدته» وألا يراعى تواتر الأحبار عن وهذان هما طريقا العلمء فإذا ثبت ذلك 
ثبت أن المأخحوذ عليه فيه غالب الظن» فإذا كان ذلك كذلك» وغلب في ظنه أن النحر 
قد وقع» جاز له أن يحل. 

فإن قيل: أنتم تقولون: إن الظن لا يكون له حكم حتى يكون حصوله عن أمارة» 
ووقوع النحر لا أمارة له عليه. 

قيل له: نحن لا نحوز الإحلال إلا إذا كان هناك أمارة» والأمارة تكون سلامة 
الطريق» وألا يكون بلغه عائق عرض للرسول» مع جريان العادة أنه إذا عرض له 
ُقل» وَحُدِّثْ به» وأن يكون من واعده موٹوقا به» فإذا حصلت هذه الأمارات» جاز 
أن يحصل له ظن يتعلق به الحكم, ويمكن أن تحرر العلة بأن يقال: لا حلاف أنه إذا 
بلغه أن النحر قد وقع عن نفسين» أو ثلاثة» جاز له الإحلال» فكذلك ما ذكرناف 
والمعئ حصو ل غالب الظن بوفوع النحر عن أمارة صحيحةق ومععئ قولنا صحيحة : 
أن العادة حارية بكون مثلها أمارة للعقلاء. 

مسالة : فى المحصر إذا تخلص قبل يوم النحر أو بعده 

قال: فإن هو تخلص من إحصاره» وأمكنه أن يلحق الموقف قبل طلوع الفجر يوم 
النحرء فقد أدرك الحج» ولم يلزمه نحر هديهء وجاز له الانتفاع به» وإن لحق بعد ذلك 
الوقت» وفاته الحج» حر هديه» وأهل بعمرة. 

و هذا منصو ص عليه ق (الأحكام)(2) و(المنتخحب)('. 


أما إذا لحق الموقف قبل طلوع الفجر من يوم النحرء فلا حلاف في أنه يكون 


(۱) انظر: الأحكام ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۰ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: المنتتحب ه5١١‏ وهو بلفظ قريب. 


الإسلامي 


| المجلس (4ً) الإسلامي 
56 باب القول في الإحصار والمرض كتاب احج ٠‏ 
مدركا للحج» وقد مضى ما ورد فيه عن النبي - صلى الله عليه وآله /5ه؟/ وسلم - 
وكذلك لا حلاف ف أنه لا يلزمه حر هديه؛ لأن الهدي جار جحرى الكفارة لإحلاله 
قبل استكمال ما أحرم له» وأما إذا استكمل ما أحرم له» و لم يحل قبله» فلا معيئ للكفارة. 

فأما إذا لحق مكةء وقد فاته الوقوف» فعليه أن يأ بعمل العمرة» وعليه دم 
للفوات» وإن كان الإحصار قد زال. 

وهذه الحملة قول القاسم بن محمدء والزهري» روى عنهما ابن أبي20 شيبة. وقال 
أبو حنيفة» والشافعي» مثل قولناء في أن عليه أن يأ بعمل العمرةء إلا أنهما ل يوجبا 
عليه مع ذلك الهدي» وحكي عن بعض الناس أنه قال: يأتِ بباقي عمل الحج. 

والأصل في ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا علي بن هاشم» عن ابن أي ليلى› 
عن عطاءء أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من لم يدرك عرفة» فعليه 
دم» ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل » ©. 

وروی ابن أبي" شيبة بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر ما رواه عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. ) 00 

و يرو عن أحد من الصحابة حلاف ما روي عن هؤلاء» فصار كالإجماع» 
ولا معن لقول من قال إلّه يأ بباقي عمل الحج؛ لورود النص مخلافه. . 

فإن احتج بقوله تعالى: «إوَأتمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة له (البقرة: ٠.۹٦‏ 

قيل له: من فاته الحج لا يصح أن يكون مخاطبا به؛ لأنّه يؤدي إلى تكليف ما لا 
يطاق» على أنه إن ثبت ما ادعاه» كان مبنيا على النض الذي روي عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. ) 


.711/7 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۷/۳ إلا أنه قال: من لم يدرك فعليه. 
(۳) أحرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المنصف ۲۲۷/۳. 

)٤(‏ في (أ): فلم. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الذق باب القول في الإمصاروائرض ا ا 0427 


وأما لزوم الدم» فالأصل فيه الخبر الذي ذكرناه» ولا حلاف أن الحصر يلزمه دم 
فكذلك من فاته الحج» والمعيئى أن كل واحد منهما فاته إتمام أركان ما دحل فيه 
بالا حرام» وسن أن العلة في الأصل ما ذكرناه و جود الحكم بو جحوده) وعلمه بعدمه») 
ويؤيك قياسنا الاحتياط» وأنه يو جب نسكا زائداء وهو مستند إلى النص الذي لا يحتمل. 


فصل: في وجوب قضاء الحج على الحصر إذا فاته 
E‏ المحادي - عليه السلام - في (المنتخحب) (© حال اححصر› و حکمه» وما يلزمه 
إن تخلص من إحصاره» وحكمه إن لم يلحق الحج» ثم قال بعد ذلك وعليه الحج 
من قابل» فدل ذلك على أنه يوحب القضاء على المحصر. وهو قول زيد بن علي 
- عليهما السلام - وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا قضاء عليه. 


والأصل في ذلك: قول الله تعالٰی: راتما الْحَحَ وَالْعْمْرَة لله (البقرة:55١)‏ 
والمحصر قد دحل فيهماء أو في أحدهماء فعليه أن يتم ولا بمكن الإتمام إلا بالقضاء. 

وروی هناد - بإسناده - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرج 
معتمرا من العام المقبل في الشهر الذي صد فيه" فكانت عمرة القضاء. 

وروى هناد - بإسناده - عن عطاء أنه قال قي قوله تعالى: #الشهر الْحَرَامُ 
بالشهر الحرم (البقرة:٤ ٠۹‏ أا نزلت في أصحاب الي - صلى اله عليه وآله 
وسلم - يوم الحديبية» فعمرة بعمرة في الشهر الذي صد فيه» فدل بقوله تعالى: 
لوَالْحْرْمَاتَ قصاص# أن العمرة كانت منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنهم 
على سبيل القضاءء واشتهار تلك العمرة بعمرة القضاء يدل على ما ذهبنا إليه. ولا 
حلاف أن من فاته الحج» فعليه القضاءء فكذلك المحصر والمعئ أله يخرج من إحرامه 
قبل إتمام ما أحرم له» يؤكد ذلك آنا وحدنا الدحول في الحج والعمرة يوحب المضي 
فيهماء لا حلاف فيه» وفي أله يصير بمنزلة ما كان واجباً في الأصل في باب 


)١(‏ انظر: المنتتحب ٠٠١‏ وهو بلفظ قريب. 
(5) في (ب): عنه. 


المجلس 52 الإسلامي 
4۸ باب القول في الإحصار والمرض كتاب الحج ٠‏ 


0 
ع 


الوحوب» فوجحب2 أن يلزمه القضاء منه م حرج منه قبل مامه لعذرء أو لغير عذر, 
كسائر الفرائض اللازمة من الصلاة والصيام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لاقن أخصرتم فما امسر من الْهَذي»4 (البقرة:5١)‏ 
ولم يذكر القضاء. 

قيل له: وجب القضاء بسائر الأدلة التى ذكرناهاء فصار ذلك كالمنطوق به في الآية. 

فإن قيل: فقد /57؟/ جعل الدم فيه بدل ما فات» فلا وجه للقضاء. 

قيل له: ليس وجوب الدم عندنا على وجه البدل لما فات؛ لأن الدم يجب الخروجه 
من الإحرام قبل استكمال ما وجب فيهء فأما الفائت» فبدله القضاء لا غير» ألا ترى 
أنا نقول بوجوب الدم على من فاته الحج» وإن سحلل بعمرة؟ 

فأما أبو حنيفة» فإنه كان يقول: إلّه إن كان مفردا للحج؛ فعليه حجة» وعمرة» 
واستدلوا على ذلك بأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر من فاته الحج بعمرة» 
وحجة؛ لأنّه أمره أن يتحلل بعمرة» وألزمه مع ذلك قضاء الحج. 

قيل لحم: هذا الاستدلال على أصولكم لا يصح؛ لأن دم الإحصار عندكم يجب أن 
يكون نائباً مناب عمل العمرة» فلا يجب أن تلزمه إعادته؛ الحصول بدلهء فأما نحن» فلا 
نسلم أن الذي لزمه من الطواف والسعي عمرة مبتدأة؛ لأن ذلك لو كان كذلكء 
لوجي أن بكرن إعرامه قن اقاب وصار إحراما لعمرة حكياء .ولو كان كذلك» 1 
يلزمه قضاء الحج؛ لاله يكون قد أتى ما أوحب إحرامه» وإِنّما نقول: إِنّهِ أمرّ ينانف 
أعمال الحج وأسقط عنه من جملته الرمى» والكون .می فعلى هذا لا يلزمنا إيجحاب 
حجة وعمرة عليه على أنا لا نختلف أله إذا أحصر المتمتع» فليس عليه إلا قضاء 
العمرة فقطء كذلك إذا أحصر المفرد بالحج» والمعين أن كل واحد منهما لم يلزم نفسه 
بإحرامه غيره» فوجب ألا يلزمه سواه إذا حرج من إحرامه قبل أن يتمه. 


)١(‏ ي زب يجبا 


كتاب الحج باب القول في الإحصار والمرض 5-5 


مسالة: هل يجب على المحصر شراء مركوب ليلحق الحم؟ 

قال: ولو أن محصرا تخلص من إحصاره في وقت ضيق» ووحد مركوبا سريعا يعلم 
آنه يلحق عليه الحجء لزمه اكتراؤه بالغا ما بلغ الكراء بعد ألا يجحف بنفقته» فإن 
حاف ذلك» لم يلزمه. 

ووهه قرول الله عا «إوأتموا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ له (البقرة:5١)‏ فإذا تمكن من 
الإتمام على وحه لا يلزمه فيه مشقة عظيمة» ولا يجحف يحاله إححافا مؤديا إلى الضرر 
العظيم» وجب عليه الإتيان به ولا حلاف أله إذا وجحده بثمن مثله لزمه التوصل به » 
فكذلك إذا م يجد إلا بإضعافه» والمعئ أن إخراجه لا يجحف به. 

وهذه الطريقة قد استقصيناها بأكثر من هذا في باب التيمم في مسألة من لم يجد 


مسألة: في إحصار النساء بإحصار محرمهن 


قال: ولو أن رحلا حج ببعض حرمه» ولا حرم هن غيره» فأحصرء فهن بإحصاره 
محصرات. فإذاأ كان معهن حرم غيره) وجب عليهن الخروج معه» وإ لم يكن لهذا 
احصر من يقوم به غيرهن» وحشي عليه التلف إن خرحنء أقام معه منهن من يقوم 
بأمره» وكانت محصره باحصاره. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0". 


والأصل فيه: ما بيناه فيما تقدم من أن المرأة لا يجوز لما السفر إلا مع حر وأن 
امحرم شرط في وحوب الحج عليهاء فإذا ثبت ما بيناه [من] أن عدم الحرم ها عجنء9©© 
من الحج» حرى ذلك بحرى الإحصار» وكذلك إن وحدت محرمأء وحافت على 


(۱) انظر: الأحكام ۲۹٥/۱‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر: الأحكام 735/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(9) ي (ب): مانع. 


الإسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 
3 باب الشون ق الاحصان رار كتاب الحج 


المحصر عنتاء أو ل إن هي حرحت» ابخرى: ذلك خرى الأحصار؟ لأن حكم 
الإحصار يتعلق بأن يحصل عائق عن الحج يعذر معه المحرم عن التأخر من أي وجه 
كان؛ لأنّه لا فرق بين سائر العوائق» وبين المرض» وخوف العدوء وقي الوحه الذي 
جعل ا ا الإحلال» وبعثه ا ويجب أن تكون اك في جميع ما 
يلزم امحصر كحكم المحصرء قد نص عليه في (الأحكام). 0 
مسألة: في حكم من أتى الميقات عليلاً. 

قال: ومن أتى الميقات عليلاً لا يعقل» يهل بالحج عنه» ويجرد من ثيابه» ويصب 
عليه الماء إن أمكن» تم يقال: اللهم إن عبدك حرج قاصداً إلى الحج» وقد أحرم لك 
شعره) وبشره» ولحمه» ودم یلی عن ويسار به» ويجنب ما يتجنبه احرم من 
طيب وغيره» فإن احتاج إلى لبس الثياب» أو التداوي بدواء فيه طيب» فعل به ذلك؛ 
ولزمته الفدية» فإن أفاق من علته» قضى ما يجب عليه من أعمال حجته» وإن امتدّ به 
ذلك» طيف به في احفة» يكيل ال /لاه ؟/ الموقف» وؤقف به فيه» َم يُفاض به منه؛ 
ويوقف عند المشعر الحرا 2 يسار به إلى الجمرة» فيرمى عنه بسبع» ثم يرد إلى 
الكعبةع فيطاف به طواف الزيارة. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)0". 


وهو قول أبي حنيفة» وحكي آنه قول الأوزاعي» وروي نحوه عن الحسن» وعطاي 
وطاووس» ذكر ذلك أبو بكر الحصاص في (شرح المناسك) محمد. وقال أبو يوسف» 
ومحمد: لا يجزئه ذلك " في الإحرام» فإن أحرم» ا عليه» جاز أن يطاف به 
ويوقف. وحكي عن الشافعي آنه لا يجرئه في الإحرام» ولا الطواف» ولا الوقوف. 
وسمعت بعض أصحاب الشافعي يقول: إِنّه يجرئ في الوقوف فقط عند الشافعي» فإن 
صح هذا عن الشافعي» وإلا دل عليه ما أجمعنا عليه من أن كونه في الموقف على أي 
وحه حصل يجزرئ؛ لأنا لا نختلف أنه لو وقف» ول ينوء أو مر به مروراء أو حصل فيه 


(۱) انظر: الأحكام ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ وهو بلفظ قريب. 
١؟)‏ سقط من (أ) ذلك. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في الإحصار والمرض اده 


نائماء أحزأه» وسواء عرف المكان» أو لم يعرف فإذا ثبت ذلك» وحب أن يجزئه 


فإن قيل: إن الوقوف ل يفتقر إلى النية» فإذا حصل المغمى عليه في الموقف» وبحب 
أن يجزئ» وليس كذلك الإحرام؛ لأنّه يفتقر إلى النية» فحصوله بصفة الحرم لا يوحب 
له الإحرام إن“ ل تقارنه النية. 

قيل له: الإحرام مع افتقاره إلى النية عنه ما تصح النيابة فيه بالإجماع» فإذا ثبت 
ذلك» ثبت أن نية الغير تقوم مقام نية الذي وقعت النيابة عنه» حى يكون في الحكم 
كأنه قد نوی» وإذا صح ذلك» وقعت نية الذين يخرحونه ويعقدون عليه الإحرام عنه 
كأنه هو الذي نوى» على أن من يخالفنا في هذا لا بمنع أن يعقد الرحل على ابنه 
الصغير» وتكون نيته قائمة مقام نية الابن» فلا يصح منهم إفساد ما ذكرناه لفقد نية 
من عقد عليه الإحرام(". ) 

فإن قيل: كيف يصح لكم الاعتماد على عقد الرحل الإحرام على عقد ابنه 
الصغيرء وأنتم لا تقولون به؟ 

قيل له: غرضنا أن نبين أنه لا يمتنع الاتفاق أن تقع نية عاقد الإحرام عن المعقود 
عنه“» ونحن لم منع عقد الرحل الإحرام على ابنه الصغير لأمر يرحع إلى النية» وإنَّما 
منعنا منه لأمر سواه» على أن الوقوف إنّما صح على الوحه الذي بيناه للنية المتقدمة؛ 
لأن الوقوف لا حلاف في أنه عبادة» والعبادة لا بد فيها من النيةء إلا أن النية رعا 
أحزت» وإن تقدمت» وم تكن مقارنة» كما أجمعنا عليه أن الصوم يقع صحيحا بنية 
متقدمة له» وإذا ثبت هذاء لم بمنع أن يصح إحرام من ذكرناه؛ لنيته المتقدمة. 


)١(‏ في (ب): يعرفه. 

(۲) في (ب): إذا. 

(۳) ف (أ): فلا يصح منهم إفساد ما ذكرناه لعقد نية من عقد عليه نية الإحرام. 
)٤(‏ سقط من (ب) عقد. 

(5) في (ب): عليه. 


المجلس (َِرَ) الإسلامي 

-- باب القول في الإحضار والمرض كتاب الحج ˆ 

ويقال: لأبي یو سف» ومححخمدء وأصحاهما: لا حلاف آنه إذا طيف به مغمى عليه 
أنه يحرئ» فكذلك الإحرام» بالعلة التى مضتء ولا يمكن الفصل بينهما بذكر النية؛ 
لأن الطواف مفتقر إلى النية كالإحرام» ألا ترى أن رحلا لو دار حول الكعبة» وهو 
يطلب شيعا غير قاصد للطواف» ل يُجز ذلك عن طوافه؟ على أن حصول الإجماع 
على أن الحج من الميت يصح - وإن لم يكن يصح أن يكون له نية في حال الحج - 

فإن قيل: أليس قد قال في (المنتحب)“ إن ذلك يتولاه زميله» أو بعض رفقائه» 
فإذا لم يجز ذلك للطائفء فما أنكرتم ألا يجوز ذلك للرفقاء؟ 

قيل له: الفرق بينهم أن رفقاءه لما كانوا أخمص به في حال حياته» في تمريضه 
والقيام بأسبابه» من غبرهمء وكانوا حص به من غيرهم في دفنه وتجهيزه» ثبت لهم 
ضرب من الولاية» وهذا كانوا هم 7 أولى ببيع بعض ما يجب بيعه من أسبابه 
إن مست الحاجة إليه من عبرهم فإذا بت هذا الضري من الولايةق قلنا: إهم هم 
الذين يحرمون عنهء فأما الأجانب» فلم يثبت لحم شىء من الولايةء فلهذا حصصنا 
رفقاءه بذلك. 

فإن قيل: ألستم تقولون: إِنّه لا جوز لمم أن يفعلوا ذلك إلا إذا صاروا إلى آخر 
المواقيت» فما أنكرتم ألا يحوز ذلك وإن صاروا إلى آخر المواقيت» كما لم يجز لهم أن 
يفعلوه قبل ذلك؟ 

قيل له: لأن الولاية التي أشرنا إليها إنما نجعلها لحم في حال الضرورة» وعند ما 
يخحاف تلفه» أو تلف ماله ألا ترى أنا نحيز لحم بيع ما تمس الحاحة إليه من ماله» ولا 
يجوز لهم أن ينفقوا عليه إلا ما لا بد له» فلما كان ذلك كذلكء لم يجز لهم أن يحرموا 


له إلا عند الضرورة (و حوف فساذ نفقته وفوات حجف فم ادا م تعرض الضرورة› 


)١١(‏ انظر: المنتتحب ۱ - ١٠١5‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) سقط من (أ) هم. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في الإحصار والمرض ۲ 





فلا يجوز لهم التصرف عليه)(“ كما لا /٠١۸/‏ يجوز التصرف على سائر أسبابه» وإذا 
ثبت ما بيناه وحوب انعقاد الإحرام عليه» ثبت أنه محرم» وثبت سائر ما ذكرناه 


و زه حجعجرةك , 


مسأ لَه : في ذ تكفين المحرم 
قال: وإن مات وهو حر درم ولم يحدط بحنوط فيه طيب. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام 2" و(المنتتخحب)2. 


والأصل فيه: ما نمم نا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا ابن اليمان» حدئنا ابن 
شجاح» حدثنا الحسين الجعفي» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
حبير» عن ابن عباس» قال: كنا مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فخيرٌ رحل 
من بعيره» فوؤقص» فمات» فقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اغسلوه .ماء 
وسدر» وكفنوه في وبيه» ولا تخمروا رأسه» فإن الله سبحانه يبعثه يوم القيامة مهلا » 


وفي بعض الأخبار « لا تقربوه طيبا ». 


وروى ابن أبي شيبة» حدثنا هشيم بن بشير» عن ابن بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو محرم؛ فوقصته 
ناقته» فمات» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اغسلوه يماء وسدر» 
وكفنوه في ثوبيه» ولا تغطوا رأسه» ولا تمسوه بطيب» فإن الله سبحانه يبعئه يوم 
القيامة ا > دكار 


ووحه الاستدلال من الخبر أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى في الحرم الذي 
مات بألا يغطى راي ولا ب ا وقضاوه على الواحد فضاء على الجماعة 


)١١‏ ما بين القو سين ساقط من (أ). 

(۲) انظر: الأحكام ۲۹۸/۱. 

)0 انظر: المب منتخب ؟ ١٠١‏ وهو بلفظ مقارب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠۳/۳‏ إلا أنه قال: أبي بشر. 


المجلس 02 الإسلامي 
هه e u‏ كتاب الحج 
فيجب أن يكوت ذلك قضاء على كل محرم» وحكمه إذا مات. 


فان قيل: كان هذا يحب لو لم يكن - صلی الله عليه وآله وسلم - علل ونين أن 
ذلك لاله يبعت عليياء وإذا , 0 ن ذلك» فهذا حكم في كل محرم يعلم أنه يبعث يوم 
القيافة علياء بوبنا م يكن لنا سبيل إلى أن تعلم ذلك من حال أحد من الحرمينة م 
يجب أن يفعل ذلك بأحد منهم. 1 


قيل له: الخبر مشتمل على شيئين: أحدهما: ما قضى به في الحرم الذي مات. 
والتان: ايبن يع لقا فليا 


وقد علمنا أن الخبر هو من أخبار الآحاد» وأنه يقبل فيما طريقه العمل والحكم 
ولا يقبل فيما طريقه العلم» وقد علمنا أن كون ذلك الحرم من يبعث يوم القيامة ملبيا 
ما طريقه العلم» وأنه لا يجب أن يقبل في مثله حبر الواحد» وأن وروده بخلاف 
وروده» فصارت هله الزيادة كأما م ترد وإذا كان ذلك كذلكء» محرد قضاوٌه في 
الحرم عن هذه الزيادة حكماء فیجب أن يحكم بأنه قضاء على كل حرم على أن 
هذه الزيادة قد رويت على وجهين مختلفين» رويت يبعث مهلا ورونے عقا ملبياء 
وهذا كالاضطراب» فأوحب ضعفها - يعن الزيادة - على أنه قد روي في شهداء 
أحد أنّه قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أنا شهيد عليكم اليوم » ولم بمنع هذا 
أن يكون حكم الشهداء في ترك غسلهم حكماً واحداء وإن لم يُعلم في جميعهم أله 

فإن قيل: فقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: « من كسرء أو عرج» فقد 
حل » فأولى أن يكون من مات قد حلء وهذا يوجب ألا يكون محرما إذا مات؛ وإذا 

م يكن محرماء وحب أن يفعل به ما يفعل بسائر الموتى. 


قيل له: لا حلاف أن هذا الخبر لا ظاهر له» وأن الحرم لا يصير حلالاً بنفس 


)١(‏ في (أ): العام. 
0 يوي فرحب 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الإحصار والمرض هه 


الكسر والعرج» ومعناه أن من كسرء أو عرج» فقد حاز له أن روه ؟/ يحل فإذا كان 
هذا هكذاء لم يكن لكم تعلق. 

فإن قيل: فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « خمروا رؤوس موتاكى لا 
تشبهوا باليهود »(). 

فإن قيل: روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: « يغطى رأسه» ويعمل 
به ما يعمل بسائر الموتى ». 

قيل له: قد روينا عنه حلاف ذلك: (حمرنا محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر 
- عليه السلام - عن محمد بن منصور» عن إسماعيل بن موسى» عن شريك» عن 
حجابر» عن أبي عبدالله جعفر بن محمد بن على» عن آبائه» عن على - عليهم السلام - 
قال: « إذا مات الحرم» لم يغط وحهه » فيجب أن يحمل ما ذكرتموه على أنه أراد إذا 
مات بعد الرمي» ويدل على ذلك آنه شخص أحرم ولم يتحلل» فوحب ألا يكون لنا 
تغطية رأسه» وتطييبه من غير ضرورة» قياسا على الحي) ونقيسه - أيضا - على الحرم 
الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ألا يغطى رأسه. وداب ا 
بعلة أنه مات وهو محرم» وليس هم أن يعترضوا هذا القياس بأن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بين العلة في ذلك؛ لأنا قد تكلمنا في ذلك ما وحب» على أنه إن ثبت» 
م يناف علتناء وجاز القول هما جميعاء يؤكد ذلك أن وحدنا العبادات التي تختص 
الأبدان على ضربين: 

طيرفت Ee‏ بنفسه» كالصلاة والصيامء ولا يصح أن تستمر 
عليه الأيام والليالي تباعاء ولا ينبت حكمه بعد الموت. 

وضرب يثبت حكمه للإنسان بنفسه وبغیره» ويصح أن تستمر عليه الأيام والليالي 
تباعاء ويثبت حكمه بعد الموت» وهو الإعان. 


(0) في (أ): ويثبت. 


المجلس 06 الإسلامي 
0 


٥‏ باب القول في الإحصار والمرض كتاب الحج 


تم وحدنا الإحرام ما يقبت للإنسان(© حكمه بنفسه وبغيره؛ لاله يقبت على 
المغم عليه عندنا»ء وعند ای حنيفة برفقته» ويثبت عند الشافعى بالرجل لابنه 
الصغير» فوجب أن يكون حكمه حكم الإبعان» في أنه ينبت حكمه بعد الموت» وهو 


- أيضا - مما لا يبطل حكمه باستمرار الجنون والإغماء عليه» كالإبمان» فو حب ألا 


يبطل بالموت. 


)١(‏ في (ب): حكمه للإنسان. 


كتاب الحج باب القول في الحج عن الميت ۷ o‏ 


باب القول في الحح عن الميت 
مسألة: في الإيصاء بالحج 


إذا أوصى الميت أن يَحَجّ عنه» لزم الوصي ذلك ويكون من ثلث ماله» وإن حج 
عنه من غير أن يكون أوصى به» فالحج لمن حج. 

نص في كتاب الوصايا من (الأحكام٠‏ أن الحج لا يجري عن الميت» إلا أن يكون 
أوصى بهء وإن حج عنه من غير أن يكون أوصىء فالحج لمن حج» ونص فيه على أن 
كل من أوصى بأكثر من ثلث مالهء فالأمر في الزائد إلى الورثة. فدل بظاهر قوله أن 
يكون الحج في ذلك وغيره سواءء على أنه نص في (الفنون) على أن الحج من الثلث. 

وإنّما قلنا: إن من حج عن الغير بغير أمرهء لا يقع عنه؛ لقول الله تعالى: «إوآن 
لس للإنسّان إلا ما سی (الحم:۹٣)»‏ فإذا لم يكن له سعيّ في الحج» فيجب ألا 
يكون الحج لهء وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وإنّما لامرء ما نوى ». 
وهو لم ينو الحج» فوجب ألا يكون الحج له. وروي عنه صلى الله عليه وآله سلم أنه 
قال: ا ف نيدت إن شاد وري ررد شاء نصرانياً » وقد علمنا أن 
الحج لا يقع عمن مات يهودياء أو نصرانياء فكذلك من لم يحج و لم يوص به. 

فإن قيل: إل“ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستئن من أوصى. 

قيل له: قد حصل ذلك مستفين بالإجماع. 

فإن قيل: إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا 
وسول اند إن © ن مات ولم يجج أفأحج عنه؟ قال: « نعم حج عن أبيك» أرأيت 


)١(‏ انظر: الأحكام 47١/7‏ وهو بلفظ قريب. 

(۲) انظر الفنون ص 55 254 55 5. وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (ب): فإنه. 

(4) في (ب): فقد روي أن رجلا. 

)٥(‏ سقط من ) ل 


الإسلامي 


المجلس 06 الإسلامي 
رل 


۸ باب القول في الحج عن الميت كتاب الحج 


لو كان على أبيك /۲٦۰/‏ دين فقضیته» کان نافعه »؟ قال: قلت نعم. قال: « فدين 
الله أولى .١(»‏ 


قيل له: نحن لا نختلف آنه يصح الحج عن لميت» وإِنّما الخلاف في الشرط الذي 
معه يصح» فنجمع بين الآية والخبر» فنقول: يصح الحج عنه إذا كان قد أوصى به؛ 
لأنّهِ قد يكون قد حصل فيه السعى والنية. 

فإن قيل: تشبيهه إياه بالدين» يدل على أنه يجزئ وإن م يكن الميت أوصى به. 

قيل له: تشبيهه إياه بالدين من الوجه الذي قصدء لا يوحب كونه مثل الدين من 
جميع الوجوه؛ ألا ترى أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين ستل عن القبلة 
للصائم» أرأيت لو تمضمضت؟ لم يوحب أن حكم القبلة حكم المضمضة من جميع 
الوحوه» فلما كان حكمها (حكم المضمضة) © في أنّها لا تفسد الصيام» فكذلك 
الحج يحب أن يكون حكمه حكم الدين في أن النيابة تصح فيه دون ما سواه؛ لاه هو 
المقصد بالكلام» ولا يصح تعلقهم بقوله تعالى: «إمن بَعْد وَصيّة يُوصى بها أو دين 
(النساء: ۲ ١‏ لأن احج لا يتناوله اسم الدين على الإطلاق» ولا حلاف أن الصياء7) 
والصلاة إذا فاتاء لم يلزما الورثةء فكذلك الحج» والمعئ أنّه عبادة تتعلق بالأبدان» 
وتختص المكلف» وليس يعترض عليه الزكاة؛ لأا لا تتعلق بالأبدان؛ ولأا لا تختص 
المكلف؛ لوجوها في مال اليتيم» ومال المحنون» وقولنا: تختص المكلف يجوز أن تكون 
عليه برأسه. وقياسهم الحج على الدين والزكاة يشهد لقياسناء ألا ترى أن الدين لما ل 
الإرث» وأنه لا يقع عن الميت إلا بالإيصاء ثبت أله يخرج من الثلث؛ لأن ما لم يلزم 
الورثة إنحراجحه إلا بالوصية» فلا حلاف ف أنّهِ من الثلث. 


.ه١/١ والنسائي ۲ والطبران في الأوسط‎ 5١5/8 أخرجه ابن حبان‎ )١( 
سقط من (أ) ما بين القوسين.‎ )۲( 

(۳) قي (ب): الصلاة والصيام. 

)٤(‏ في (أ): لزمت. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الحج عن الميت 8ه 
وق و لالس ا رسا اا ل ان ا 


فإن قيل: أليس المغمى عليه ينعقد عليه الإحرام بالغير» ويقع عنه» فما أنكرتم مثله 
في الحج عن الميت؟ 

قلنا: أنكر نا ذلك؛ لأن الميت لا سعي له في الحج» والمغمي عليه إِنّما يجوز للغير أن 
يعقد عليه بالإحرام إذا كان قد حرج من بيته قاصداً للحج» عازماً عليه وعُلم ذلك 
من حاله» ألا ترى أن المغمي عليه في داره لا ينعقد عليه الإحرام؟ وكذلك نقول: إن 
اميت إن كان قد أوصىء فإن الحج يقع عنه؛ لأنّه قد حصل فيه سعي ماء فلا يعترض 
على ما قلناه. 

مسألة: في الإجارة في الحج 


م 
لل 


قال: وتصح الإحارة فيه تخريجا على قوله فيمن مات» وعليه اعتكاف: إِلّه 
يستأحر من يُعتكف عنه. 

كنا حرجنا من الموضع الذي ذكرناه» ثم وجدنا الحادي إلى الح - عليه السلام - 
قد نص على ذلك في (كتاب الفنون) (» فأغيئ النص عن التخريج. 

وحكى أبو العباس الحسيئ - رحمه الله تعالى - قريبا من معناه عن القاسم - عليه 
السلام - وحكى نحوه عن محمد بن جى - عليه السلام -. 

والدليل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن لى عن شبرمة: « حج 
عن نفسك» ثم حج عن شبرمة ». وقوله للختعمية: « حجي عن أبيك »» وم 
يستئن إلا أن يكون ذلك بأحرة» فكل من حج عن الغير يكون متثلا لظاهر سواء حج 
بأصرة أو يقير اجر 

وما يدل .على ذلك: أن احج يقع للمحجوج عنه؛ بدلالة قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لمن لى عن شبرمة: حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة» وقوله 
للخثعمية حين قالت: فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يغبت 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: « نعم» /571/. 


.٤٤۷ - 5145 انظر كتاب الفنون‎ )١( 
.٠۹٤/۳ والطبرائ في الأوسط ۱۱۸/۲ وابن أبي شيبة‎ ١57/5 أتحرحه ابن خخزعة 755/14 وأبو داود‎ )۲( 


المجلس 52 الإسلامي 
66 باب القول فى الحج عن الميت ظ كتاب الحج 
سس يبس سس ل يبيب ر ل 


وروى ابن ان (» شيبة - بإسناده - عن ابن الزبير قال: جاء. رحل إلى الي 
عنه؟ قال: » لعم) حج عن أبيك» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته »؟ 


وروی هناد - بإسناده - عن ابن الزبير العقيلى قال: أتى النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - رجل» فقال: يا رسول المع إن أي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا 
العمرة» ولا الضعن» قال: « حج عن أبيك» واعتمر »20©. 


فكل هذه الأخبار دالة على أن الحج يقع عن المحجوج عنه؛ لاله قال - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في كل ذلك: (حج عنه) - يعي المحجوج عنه - ولا يصح قول 
من يقول: إن الحج للحاج» وللمحجوج عنه أجر النفقة» والأحرة؛ وثوابهما؛ لألّه لا 
حلاف آنه لو أنفق عن المحجوج عنه أضعاف تلك النفقة في معونة الحج, لم يُجزه عن 
الحج» وكذلك لو أوصى هو بأن ينفق أضعاف تلك النفقة في معونة الحاج» لم يجزه 
عن الحج» فبان بذلك أن الحج يقع عنه. ولا حلاف - أيضاً - أن الحاج يلزمه أن 
ينوي الإحرام للمحجوج عنه» فإنه“ يستحب أن يتلفظ بذلك» ويلي عنه» ولولاك 
: أن الحج يقع عن المحجوج عنه» م يقع0© عنه ذلك» ولا حلاف أن الحاج لو خالف 
فيه 29 ضمن النفقة» والأحرة» فلو لا أن عمله لغيره» لم يجب ذلك. 


فإن قيل: لولا أن الحج يقع عن الحاج» لم يلزمه أن يحج إذا أفسد حجه» أو فات. 
قيل له: إن الحج وإن وقع عن المحجوج عنه دون الحاجء فلا يمتنع أن يلزمه ذلك؛ 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2880/8 وإسناده: حدثنا وكيع» عن منصورء عن بحاهد» عن 
يوسف» به. وفيه زيادة: أأنت أكبر ولده. ! 0 

659 واخر جه عن أبي رزين: ابن خزعة 945/4 وابن حبان ۳۰٤/۹‏ والترمذي ۲۹۹/۳ والحاكم 
“o £/1‏ وابن ماجه 1/۲ ظ 

(۳) في (ب): وأنه. 

)٤(‏ في (ب): فلولا. 

(5) في (ب): يجب. 

(5) سقط من (أ) فيه. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الحج عن الميت o4‏ 


لأنه يجري محرى ضمان الحنايات؛ لأنّه حكم يلزم من اتفق ذلك عليه وهو حرم 
فإذا ثبت ذلك» ثبت أنه مما يصح النيابة فيهء» وإذا (» صح ذلك» صح أن يفعله 
النائب بأحرة» وغير أحرة» دليله أداء الزكاة» ألا ترى أنه لما جازت النيابة في تفرقة 
الزكاة» جاز أن يُستأحر من يفرقها عن المزكي؟ وسائر الأفعال التي صح الإجارة 
عليها دليله وأصله. ۰ 

فإن قيل: لا حلاف أنه لا يجوز أن يستأحر من يصلي للغير» وعندكم لا يجوز أن 
يستأحر من يؤذن» ومن يعلم القرآن» فما أنكرتم على من قال لكم لا يجوز أن 
يستأجر من يحج عن الغير؟ 
| قيل له: ليست العلة فيما ذكرتم ما أشرتم إليه» بل العلة أن الأذان والصلاة< 
والتعليم ما لا يصح فيه النيابة» ولا يقع عن الغير» فلم يجز أن يستحق الإنسان الأجرة 
على ما يفعله لنفسه؛ ألا ترى أن كثيراً من القرب لما صحت النيابة فيه» جاز أن 
معدن عليه الاير كح كي الصاح ويناء المساحد» وخر القيون» على أن 
قياسهم هذا يشهد لقياسناء ألا ترى أنّما ذكروه لما لم يصح النيابة فيه» لم يصح أن 
يستأحر فيه من يفعله؟ 

فإن قيل: فكيف تقولون: إن الأذان لا تصح النيابة فيه» وعندكم أن أذان الواحد 
يكفى الجماعة؟ 

قيل له: لسنا نقول إنّه يحرئ على وجه النيابة» ولكن نقول: إن الأذان فرض من 
فروض الكفايات» فإذا قام به البعض» سقط عن البعض الباقين» لا على طريق النيابة) 
ألا ترى انه لا يجب للمؤذن أن يؤذن بأجرة؟ فبان آنه لا تصح النيابة فيه. 

فإن قيل: فما تنكرون على من قال: إن الحج لا يصح تن يحج - ولو كان يحج 
لغيره - إلا إذا أوقعه على وحه يكون قربة بدلالة أنه لا يصح ذلك من الذمي» وإذا 
ثبت ذلكء» لم يحز أن يستحق عليه الأجرة؛ لأن الإنسان لا /577/ يجوز أن يستحق 


)١1١‏ في (ب): فإذا. 
(۲) في (ب): الصلاة والأذان. 
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الأحرة على ما يتقرب به إلى الله تعالى؟ ألا ترى أن مما روي عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - آله قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي: « واتخذ مؤذناً لا يتحذ 
على أذانه أجرأ »» وإلى ما روي عنه - عليه السلام - أله قال لمن علم رجلا سورة 
من القرآن» فأهدى إليه قوسا: « إن أردت: أن قلدك الله قوسا عن خار» فاقاها > 
وإلى ما يروى عن علي - عليه السلام - آنه قال لرحل: « إن أبغضك لأنك تبتغي 
على الأذان أجراء وتأخذ على تعليم القرآن أجراً »؟ 

قيل له: لسنا نسلم أن الحج لا يصح من الحاج عن المحجوج عنه إلا إذا قصد به 
القربة؛ لأنه لو لم يقصد به إلا الانتفاع بالأجرة؛ لصح حجه عن المحجوج عنه» و م 
بمتنع ذلك في الذمى ي الما ذكرت» وإِنّما امتنع لاله من لا يصح إحرامه» فكان استكجاره 

على الحج منزلة أن يستأجر الإنسان على ما لا يصح فعله منه» على أنه لا يستحق 
الأحرة» وتكون الأجرة باطلة» يكشف ذلك أن كثيرا . من القرب تصح من الذمي نحو 
الصدقة على المسلمين» وحفر البيار» وبناء القناطر» ومعونة المسلمين على الجهاد, 
وإِنّما لا يصح منه القرب التي لا يكون شرط صحتها الإسلام» يبين ذلك أن نكاح 
الذمي المسلمة لا يصحء وإن لم يكن ذلك لأمر يرجع إلى القربة» على أله لا يمتنع أن 
يستحق الإنسان الأحرة على ما يتقرب به إلى الله تعالى بأن يشغل نفسه بكتب 
الفالحتن لأ رة ليكون :شغله بالقرآن» و لود ما مضل له من الأبحرة على عاك 
أو يصرفها في وجوه البر» وهذا قال أصحابنا من المتكلمين: إن الإنسان يجوز له أن 
يفعل الواحب لو جوبه عليه» وليصل به إلى الثواب» فلم يخرج القربة من أن تكون 
قربة» وإن حصل به فيه غرض آخرء فأما إذا اعتمدوها في الأذان» وتعليم القرآن» فهي 
عندنا صحيحة» وإنَّما لم يجر أحذ الأجرة عليهما؛ لأن النيابة فيهما لا تصح على ما 
بيناه على أن من حالفنا في هذه المسألة يصح المعين» ونع اللفظ؛ لأنهم يجوزون أن 
يلقم إل ااج عامج .و 3 يضبتونه إن الت وهنا هر سكم الأ جره ا زادوا 
على أن أوجبوا أجرة مجهولة. 


)١(‏ في (ب): تتخذ. 
(۲) في (أ): إذا. 


المجلس 06 الإسلا 
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فإن قيل: فإنه لا يضمن إن خالف تضمين الأجرة وإِنّما يضمن كما يضمن من 
دفع إليه شىء ليصرفه في وجه» فصرفه فِّ غيره. 

اا : ' 

قيل له: هذا الذي ذكرتم لا يصح عند التحصيل؛ لاته إذا اعطى نفقة على أن 


يخر ج» ويحج» فقرن» ضمن عند أبي حنيفة» وإن تمتع» ضمن في قول أبي حنيفة» 
ومحمد» وأبي يوسف» ويكون الضمان لحميع المال» فلو كان ضمانه على ما ذكرتم» 
لوحب ألا يضمن ما“ أنفقه في الطريق إلى أن أحرم؛ لأنّه صرفه إلى ذلك الوقت في 
الوحه الذي أمر بصرفه فيه» وفي قوهم إِنّه ضامن جميع المال» دليل على أن ضمانه 
ضمان الأحير الأحرة إذا حالف» على أن ما يدفع إلى الحاج لا يخلو إما أن يكون 
هت أو إباحةه أو أجرة ولا ضور أن بكرن هة لأن بناج وكون إذا بذاك ساسا 
لنفسه» ولا يجوز أن يكون إباحة» ولا هبة - أيضاً - لكونه ضامنا إذا حالف» فلم 
يبق إلا أله يكون أحرة» فصح ما ذهبنا إليه. 


فصل: في المستأجر للحج إذا مرض في بعض الطريق 


نص ييى بن الحسين - عليه السلام - في كتاب (الفنون)“ على أن المستأجر إن 
مرض في بعض الطريق» فانصرف» لم يستحق شي من الأجرة. 

وو ججحه ذلك: أن الإإجحارة وقعت على احج وأن السير أل حيث رح دحل فيه 
على سبيل التبع» فلم يجب أن يكون له قسط في الأحرة» وهو كما نقول في الأجير 
المشترك إذا سّلم إليه ما /577؟/ يعمله كثوب يخيطه» أو كتاب ينسخه: إل إذا بقي 
عنده مدةء ثم رده من غير أن يعملء إِلّه لا يستحق شيعا للحفظ؛ لأن الحفظ دحل 
فيه على سبيل التبع» فلم يحب (أن يكون) ٩‏ له قسط في الأجرة» وهكذا قال فيمن 
بذلك الإنسان» ألم ا ست شیا من الأجرة؛ للوحه الذي ذكرناه. 
)١(‏ في (أ): كما. 
(؟) انظر الفنون ٤٤٦‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


Ca ١‏ الاسلا 
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مسألة: في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه 

قال القاسم - عليه السلام - في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه أله يجوز إن 
کان فقواً لمكن أن يميج عن نفسهه وكان محساً على تأدية ححة ميق وجد السبيل 
إليه» ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه. 

وهذا مرصوص عليه قزمسائل اللبرومي): 

والأصل فيه: ما روي عن ابن ¿ عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع 
رجا يقول: لبيك» عن شبرمة» فقال من شبرمة؟ فقال: ّح 5 أو قريب لي 
قال: أحجحجت عن نفسك؟ قال: ل قال: جح اص اح ودر فمنعه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. 

م روي = أيضاً - عن ان عباس أن التي - صلی اله عليه واله وسلم - مع 
رحلا يلى عن ثبيشة فقال: أيها المبي عن تبيشه أحججت عن نفسك؟ قال لا .١‏ قال: 
دابا ی يحالف رع عن کک عاك طبار و ۔ ر عق رر 
أن يحج عن بيشة وإن لم يكن حج عن نفسه. 

وروی ابن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حميد بن الأسود» عن 
حعفر» عن أبيه» أن علياً - عليهم السلام - كان لا يرى بأساً أن يحج الصرورة عن 
الرحل. فكان فيه مثل ما في الحديث الذي ذكر فيه تُبيشه. فلما ثبت آله - صلى الله 
عليه واله وسلم - فى واحدا أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج لنفسه» وأباح لآخر 
أن يحج لغيره» وإن لم يحج لنفسه» كان الاحتلاف الواقع فيه لا يخلو من أن يكون 
زاجعا إلى اختلاف حال المحجوج عنهء أو إلى اختلاف أحوال الحاج» ولا حلاف أن 
أحوال ا محجوج عنه لا تؤثز في ذلك فلا بد من أن يكون المؤثر فيه احتلاف أحوال 
الحاج» ولا حال للحاج يؤثر فيه غير کون أحدها من يلزمه الحج لوجود الزاد 


TAR والدارقطي‎ VE أخخرجه البيهقي‎ )١( 
.٠۹٤/۳ أخرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف‎ )۲( 
في (أ): عن نفسه.‎ )۳( 
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والراحلة» وكون الآخر ممن لا يلزمه الحج لعدم الزاد والراحلة» فبان أن المؤثر فيه هو 
ما ذهبنا إليه؛ إذ لم يقل أحد إن التأثير لغير ذلك. ولا حلاف أن الجهاد لا يقع عن 
الغير مع وحوبه على الفاعل» فكذلك الحج» والمعن أن كل واحدة منهما عبادة تتعلق 
بالمال» وفيهما قطع مسافة. ولا حلاف - أيضا - أن من كان عليه طواف مفروض» 
لم يقع الطواف لغير ما لزمهء فكذلك الإحرام» والمعين أنه ركن من أركان الحج, 
فوحب ألا يصح وقوعه إلا على الوجه الذي لزمه. 

فإن قيل: فهلا(» يصح على أصلكم؛ لأن عندكم أنهو كان فيا غير واجد 
للاستطاعة يجوز له أن يحج عن غيره» وإن لم يكن حج عن نفسه» وهو وإن لم يلزمه 
الحج» فهو في منزلة من لزمه إذا حضر الحرم والميقات. 

قيل له: عندنا إذا حر ج لغيره بماله» لم يلزمه فرض نفسه» ويكون حاله كما كان 
وهو في منزله» فلا يعترض ذلك قياسّناء ويكون الكلام بيننا وبين أصحاب الشافعي 
في بيان أن الفقير الذي لا يجد الزاد والراحلة إذا حضر الميقات لغيره مال الغير لا يلزمه 
الحج» وين ذلك بقوله تعالى : وله عَلَى الاس حج الْبَيْت من استطاع إِلَيْه سيلا 
(آل عمران:17) وقد ثبت أن الاستطاعة منها الزاد والراحلة» وهذا لم يستطع إليه 
ديات انرحب ار اريف و- أيضاً - لا حلاف /5514/ بيننا وبينهم أن من قد حج 
يصح أن يستأحر للحج عن الغير وهو في منزلهء فكذلك الفقير الذي لم يحج, 
والمعين أله مسلم» لا حج عليه» مع صحته منه» فإذا ثبت ذلك فلا قول بعده إلا قولنا. 

TY‏ نقول: إن ذلك إذا ثبت أنه ورد الميقات» فقد لزمه الحج عن 
الغير بحكم اللإإجحارة» فلا يصح أن یاز مه إذا الحج عن فف لات اة اوا حجتين لي 
سنة واحدة» فإذا لم يلزمه ذلك» صح مضيه قي حج غيره» كما صح من قد حج» 
على أنه لا حلاف أن من كان من أهل الميقات والحرم؛ لا يلزمه الحج» إلا بوجود 
الزاد والراحلة» فلو عينا المسألة فيمن لا يملك شيئاء كان لا إشكال ف أله لا يلزمه 
الحج عن نفسه» وإذا صح ذلك فيمن ذكرناه» فلا فصل بينه وبين الفقير الذي لا يجد 


)١(‏ في هامش (ب) فهذا لا يصح. 
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ذلك القدر إذا حضر الحج عن الغير قي قول أحد من الناس. 
واشترط أن يكون تن له رهبة0© ورغبة في مناسكه؛ لأن الفاسق لا ومن على أداء 
ما يلزمه في ذلك» فكان ذلك وجهاً لكراهة ذلك آلا ترى أن فى جملة ما يؤديه النية؟ 
وهي ما لا يُوقف عليها من غير جهته» على أن ما ذكرنا لو جعل وجها للمنع من 
جواز حجه عن الغير» لم يتعذر» وإن كان ذلك غير محفوظ عن أصحابنا. 


)١(‏ في (ب): رعبة ورهبة. 


Ca ١‏ الاسلا 
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باب القول فى المرأة التي تحيض عند الميقات. أو عند دخولها مكة 

إا خاضت الرأة عبد االات أو ورد اتتا حرم كما جرم غرها 
فتغتسل» وتَطَهّر وتلبس ثياباً نظيفة» ثُمّ قل بالحج» وتحرم على ما بيناه» فإن 
طهرت قبل دخحولما مكة» تطهرت» ودخلت مكة» وقضت مناسكهاء وإن دحلت 
مكة وهي في حيضهاء لم تدخل المسجدء فإن طهرت قبل الخروج إلى مئى» تطهرت» 
وطافت» تم حرجت إلى مين» وإن بقيت حائضاً إلى وقت الخروج إلى مى» خحرحت 
وأحرت الطواف إلى حين انصرافها من مئ» ولا ضير فيه. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) © وهو ما لا حلاف فيه. 

والأصل فيه: حديث حعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» قال: لما بلغنا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذا الحليفة» ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي 
بکر» فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كيف أصنع؟ قال: 
« اغتسلي» واستثفري بثوب» واحرمي». 

وروى ابن أبي شيبة" - بإسناده - عن عائشة أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلهاء غير أنها لا تطوف بالبيت. 

وفي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - في 
الحائض أنها تُعرّف» وتنسك مع الناس المناسك كلهاء وتأت المشعر الحرام» وترمي 
الجمار» و تسعى بين الصفا والمروة» ولا تطوف بالبيت حتّى تطهر9». 


وروی ابن ابي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن ابي إسحاق» عن يزيد بن 


)١(‏ تي (ب): تغتسل. 

(؟) انظر: الأحكام ۲۰۱/۱ - ۳۰۲ وهو بلفظ قريب. 

(5) أحرحجه ابن أي شيبة قي المصنف 595/7 وإسناده: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» به. 
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هارون» عن الحسين بن علي - عليهم السلام - قال: تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت('. < 
مسألة: في المتمتعة يستمر حيضها إلى الذهاب إلى منى 

قال: وإن دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج» فلم تطهر إلى حين الخروج إلى مى 
رفضت عمرها - ورفضها هما أن تنوي أنّها قد رفضتهاء وتفرغت منها لغيرها - نَم 
تغتسل» وتلبس تياب إحرامهاء 3 قل بالحج» وتسير إلى مئ» فتؤدي فرض/5١/‏ 
ححتها' فإذا تطهرت بعد انصرافها من مين طافت وسعت لمنحهاء تم طافت طواق 
الزيارة» وقد كمل حجهاء وعليها دم تريقه مى لما كان من رفضها لعمرتًا. 

وهذه الحملة منصوص عليها في (الأحكام) 7. 

والأصل فيه: ما روي من أن عائشة وردت مكة حائضا مع رسول الله - صلى الله 
عليه واله ل - وهي معتمرة» فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله وآله وسلمء 
قال « دعي عمرتك» وانقضي اسلف وامتشطي) وأهلي بالحج » ففعلت20. 

وقلنا: إتها تنوي رفضهاء والانصراف عنها؛ لقوله - عليه السلام -: « دعي 
عمرتك » وأقل ذلك أن تنوي الانصراف عنهاء وتأحذ في عمل الحج. 

وقلنا: إا تۇ نحر السعي(*) ال أن تطهر؛ لأن السعي مرتب على الطواف» وليس 
لما أن تطوف وهي حائض» فأما إذا كانت طافت» 7 حاضت» كان لما أن تسعى 
وهي حائض» لا حلاف في ذلك. 

وأوجبنا عليها الدم؛ لرفضها العمرة؛ لأما م تتم ما أحرمت لهء فلزمها الدم» 
دليله المحصر. 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۹/۳ وفيه يزيد بن هانئ. 

(۲) انظر: الأحكام ۲۰۲/۱ وهو بلفظ قريب. 

(۳) أخرجه البخاري ١١١/١‏ ومسلم ۸۷۲/۲ واین خزيمة 553/4 وابن حبان 543/4 والبيهقي 
‰4 وابن ماجه ۹۹۸/۲. 

)٤(‏ في هوامش النسخ: لعل هنا سقطا. 

(5) في (): لأغا لو لم. 


Ca ١‏ الاسلا 
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مسأالة : فى المرأة ترفض العمرة لحيضها هل عليها قضاء ؟ 

قال: وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتهاء ثم حرم ها“ من أدن الميقات 
لك مكق إن شاءوت من مسجد عائشة و إل شاءت | من الشجرة وان عفرت فمن 
الجعرانة» نُمَّ تطوف» وتسعى لعمرقاء ثم تقصر ثانيا من شعرها في كل مرة قدر أملة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وقلنا: إن عليها قضاء تلك العمرة؛ لأها قد لزمتها بإحرامها ياء لا حلاف فيه؛ 
ولأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر عائشة أن تقضي ما كانت رفضته» 
وقضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - العمرة التي أحصر فيهاء ا 
تلك عمرة القضاء. 

وقلنا: تعفضي من بعض هذه المواضع؛ لھا اجمع حارج الحرح» حلاف للشافعي 

ووجهه: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر عائشة» فاعتمرت من التنعيم» 
وكانت أحرمت©©» من الميقات؛ ولأن عليها أن تأ بالعمرة» فإذا أتت ها من بعض 
مواقيتهال أحزقاء قياسا عليها لو كانت أوجبتها على نفسهأ بالنذر أو يقال: أحرمت 
حارج الحرم» فوجب أن يجزيهاء قياسا عليها لو أحرمت من حيث ابتدأت» وقياسا 

وقلنا: ثم تطوف وتسعى لعمرقا؛ إذ ما تتم العمرة. 


وروى هناد بإسناده» عن ابن عمر أنه قدره بأغلة وروی نحوه عن إبراهيم. 


)١(‏ في (ب): ها. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۰۲/۱ - ٠٠۳‏ وهو بلفظ قريب وما بين المعكوفين منه ونبه عليه في هامش (ب). 
(۳) في (ب): حين. 

)٤(‏ في (ب): اعتمرت. 


المجلس (َرَو) الإسلامي 
لاه باب القول في الهدي كتاب احج 1 





باب القول في الهدي 
مسالة: عن كم تجرئ البدنة والبقرة والساة 
(تجزئ البدنة عن عشرة من المتمتعين» والبقرة عن سبعة» إذا كانوا من أهل بيت 
واحد» والشاة عن واحد)» وهو قول القاسم - عليه السلام - وكذلك القول في 
الأضحية إلا في الشاة» فإنها تحرئ عن ثلاثة. ظ 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المتتخب) 2. 


والأصل فيما قلنا في الجزور والبقرة: لحرن به أبو العباس الحسيئ» حدثا 
إسحاق بن إبراهيم الحديدي» أو الحريري» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا أبو صالح 
- كاتب الليث - حدثنا الليث بن سعد» عن إسحاق بن بزرّج» عن الحسن0 بن 
على - عليهما السلام - قال: أمرنا رسول© الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن 
لسن ا ما نحدء وأن نضحي بأسمن ما بده والبقرة عن سبعة» والجزور عن 
عشرة» وأن نظهر /57؟/ التكبير0) وعلينا السكينة و الوقار 6 

0 أبو بكر المقري» حدئنا الطخاوي» حدثنا فهدء حدثنا © يوسف بن 
كلول» حدتنا عبدالله بن إدريس» حدننا محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب» عن عروة 
بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» قالا: حرج رسول الله - صلى الله 


.٠١٠/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المتتحب 55غ ١٠١5‏ وهو بالمعئ. 

(۳) في (ب): أحيرنا. 

)٤(‏ قي النسخ الحسين وهو غلط لأنه يروي عن الحسن ونبه عليه في هامش ب. 

(5) في (ب): البي. 

(5) في (): يظهر التكبير وعليه. 

(۷( أخحر جه الطبران ف الكبير ۹٠/٣‏ والحاكم في المستدرك ۲/٤‏ إلا أنه قال عن زيد بن الحسن عن 
أبيه - رضي الله عنهما -. 

(۸) في (أ): يوسف عن بملول. 


سجس 2 الإسلامي 

كتاب الحج باب الول في الهدي o۷1‏ 
سس جح ل ل ا سس 
عليه وآله وسلم - الحديبية يريد زيارة البيت» وساق معه المهدي» وكان سبعين بدنةع 

فإن قيل: فقد روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - سبعين بدنة» البدنة عن سبعة. وروي عن قتادة» عن أنس» عن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: الجزور عن سبعة() , 
والأحذ بالزيادة» كما أنّها لو كانت عن واحد؛ لكان أفضل» ونقول هى عن عشرة 
ق باب الإجزاى وما روآأه مسور ومروان على ما عرفا من اشتراك کل عشرة 2 
حزور» وهذا أولى من طرح بعض الأخبار ببعض. 

فإن قيل: فما فائدة قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: « البدنة عن سبعة »؟ 

قيل له: فائدتان: 

إحداهما: بيان [أنإما أجزأ عن عددء أجزأ عن دون ذلك العدد؛ إذ قد أنكره 
بعض أهل العلم» وهو زفرء فذهب إلى أن البقرة لا تحرئٌ عن ستة. 

والفائدة الثانية: التنبيه على الأفضل. 

فإن قيل: فما فائدة ذكر السبعة دون ما فوقهاء أو ما“ تحتها؟ 

قيل له: هذا السؤال ساقط4لأنه يتوحه على كل عدد يشار إليه. 

وإيدل على ذلك ]من طريق النظر أنا وحدنا البقرة أعلى من الشاةء فأحزت عما 
لا بحري عنه الشاة» فوحب أن تحري البدنة عما لا تجزي عنه البقرة؛ لأنّه أعلى منها. 

ويكشف أن البدنة أعلى من البقرة» كما أن البقرة أعلى من الشاة: ما نا به 
)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۷٤/٤‏ 


(؟) أخرجهما الطحاوي ١۷١١۱۷٤/٤‏ . 
(۳) سقط من () ما. 


المجلس 52 الإسلامي 
o۲‏ ياب القول في الهدي كتاب الحج 


المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن خزيمة» وفهدء قالا: حدنا دا دين 
صالحع حدثنا الليث» حدثنا ابن الهاد» عن أبن شهاب» عن ابي سلمة» عن أى هريرة) 
قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: مثل المهجر إلى الصلاة 

e» 8‏ ى ۳ م کے ت 2 
كمثل الذي يهدي بدنة» ثم الذي [على|إثره كمثل الذي يهدي بقرة» ثم الذي على 
إثره كالذي يهدي كبشاء ثم الذي على إثره كالذي يهدي بيضة20. 

ولا حلاف بيننا وبين كل من أحاز البقر في الدية أن عدد البقر ضعف عدد الإبل» 
ولا حلاف أن البّدن أعلى من البقر في كفارة قتل الصيدء فثبت ما بيناه. 

وروی هناد بإسناده أن رحلا جاء إلى ابن المسيب فقال: إن علي بدنة» فأردت 


2١ 
س‎ 


عسّر. فال إن الناس يقولون ا فقال: بيى ويان من يقول هذا مقاسم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - للجيوش» جعل لكل عشرة شاه ولكل ماثة جزورا. 

فأما بيان أن الشاة تحزئ عن ثلا فسيجىء في كتاب الأضاحى إنشاء الله تعالى . 

وأما قوله: إذا كانوا من أهل بيت واحدء فالأقرب عندي أنه قال ذلك ليكون 
بعضهم أقرب إلى المعرفة بأحوال البعض» فتحيط العلم بأن مقصد الجميع مقصد 
واحد في باب القربة» وأنه //501؟/ ليس فيهم من غرضه اللحم» والله أعلم. 

مسالة: في ضياع الهدي 

قال: ولو أن سبعة اشتركوا في بدنة واحبة» فضلت» فعليهم أن يبدلوا بدهاء فإن 
دعاب ينحروأ الام فلينحروأ اشا شاعو وينتفعوأ ب بثمن الأحرى» و إن 

شتر كوا 2 هدي تطوعاء فضّل عنهم» 9 وججذدوه بعدمأ أحلفوا مكانه غيره و ججحب 
30 حرفي ينا 

وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) ٣‏ 


.180/4 أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الهدي oy‏ 
9 جحه الفرق بدن المسألتين: هو أن البدنة إذا كانت و أبحبة» فضلت» كانت الثانية 
بدلا عنهاء فإذا وحدت الأولى» لم يجب نحرهما؛ لأنّه لا يجب البدل والمبدل معا في 
شيء من الأصول» بل أحدهما يجري عن الآخرء وإذا كانت(“ تطوعاء فالثانية ليست 
بدلا له؛ إذ هو مما لا جب أن يكون له بدل» فكأمُم تطوعوا بالثانية ابتداء» فيجب ألا 
عدوا فيا جره تعد فاستوى فيه حكم الأول والثانية. 
مسا لة : في بيان أفضل الهدي 
قال: وأفضل الحدي البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. 
وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) 0ك و مرو ي فيه عن القاسم _- عليه السلام — 
وقد ذكرنا ما دل عليه من الأثر والنظر في المسألة الأولى» فلا طائل في إعادته» على 
أن لا أحفظ فيه خلافا عن أحد من العلماء. 
مسا لة : فى المتمتع إذا لم يجد الهدي 
ا والمتمتع اذا م يجد الهمدي» صام قبل التروية بيوم» ويوم التروية) ويوم عرفة» 
وسبعة أيام إذا رجحع إلى أهله» ومن حشى أن يفوته صيام”" الثلاثة» فلا بأس أن يصوم 
ثلاثة أيام قبل دحوله مكة في إحرامه. 
والأصل فيه: قول الله تعالى: فمن تَمَتّعْ بِالْعَمْرَة إلى الْحَجّ. . © الآية(البقرة 15). 
فأما الأيام الثلاثة» فروي فيها: ما أحبرن به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصر 


إلى الحق - عليه السلام - عن محمد بن منصور» عن محمد بن عبيد» عن محمد بن 
ميمون» عن حعفر بن محمد» عن أبيه» أن عليا - عليه السلام - كان يقول: « صيام 


)١(‏ في (ب) كان. 

(۲) انظر: الأحكام ۳٠۷/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) قي (أ): صوم الأيام. 

)٤(‏ انظر: الأحكام ۳۱۸/١‏ وهو بلفظ قريب. 


المجلس 52 الإسلامي 
oN ٤‏ باب القول في الهدي كتاب الحج 


ثللانة ايام ق الحج قبل التروية بيوم» ويوم الترو ية ويوم عرفة» فإن فات تسحر ليلة 
الخصبة وصام اة أيام بعد» و سبعة دا رجحع». 

وروی ابن أبي“ شيبة» عن حاتم(© بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» عن علي 
- عليه السلام - مثله. ش 

وقي حديث زيد بن على» عن أيبه» عن جده. عن على - عليه السلام - في 
المتمتع لا يجد المدي يصوم ثلاثة أيام في الحج آخحرهن يوم عرفة» وسبعة إذا رحع إلى 
أهلهء ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحراه0©. 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: آحر الأيام الثلاثة يوم عرفة. 


وروى نحوه عن عطاءء والشعي» وسعيد بن جبير» وجحاهد وطاووس» والحسن» 


وقلنا: إلّه يصوم الثلاثة إن حشي فوتما قبل دخحول مكة في إحرامه» وفاقاً لأبي 
حنيفة» وحلافا للشافعي؛ إذ قال: لا يصومها إلا بعد أن يحرم للحج؛ لما رويناه عن 
علي - عليه السلام - وابن عمرء أله يصوم يوم قبل التروية» ويوم التروية» ويوم 
عرفة» ولم يشترطا الإحرام للحج» بل الظاهر آنه يكون قبل يوم التروية غير محرم؛ إذ 
السنة للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية» ولا مخالف لمما في الصحابة» فدل ذلك على 
أنه يجرئ قبل الإحرام بالحج. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: فمن لم يَجِدْ فَصِيَّامُ ثلائة 


ا 


يام في الْحَج» (البقرة: 95 .)١‏ 
قيل له: معناه في زمان الحج» والمتمتع حرم في زمان الحج لعمرته» فوحب أن يجزئه 
صيامها إذا أحرم. 


)0١1(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠4/8‏ وأحرجه فيه 84/7ء وقال فيه: حاتم بن إسماعيل. 
(۲) في النسخ حابر ونبه على حاتم في الحامش. 
)٤(‏ أخرحه عنهم قي المصنف 7/84/9. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الحج ياب القول في الهدي هلاه 


فإن قيل: فهذا( يوجب أن يحرثه قبل أن يحرم. 

قيل له: هذا لا يجب من وحوه/۸٦۲/:‏ 

أحدها: أنه لا يكون متمتعاً قبل الإحرام» والله سبحانه أوحب ذلك على من تمتع. 

والثايي: أنه ۾ يوحد سبب ذلك على وجه من الوجوه» فكان كمن يزكي ولا 
نصاب عنده» في أنه لا يجزئه إذا حصل النصاب والحول. 

والغالث: أن الظاهر لو اقتضاه» لصار مخصوصا بدلالة الإجماع» على أنا لو استدللنا 
بالآية» لكان وجها؛ لأن الله تعالى أوجبه على المتمتع الذي لا يجد المدي» وهو إذا 
أحرم بعمرته» لزمه اسم المتمتع عرفأ وشرعاء وما يدل على ذلك أله حال ثبت فيها 
هدي المتمتع کا بدلالة أنه لا يجوز بيعه» فو حب أن يجزئ فيها صوم الثلائة الأيام 
قياساً على حال إحرامه بالحج, و- أيضا - هو حق وجب بسبب المال» وقد وجد 
أحد سببيه» وهو الإحرام بالعمرة» فوجب أن يجوز فعله» قياساً على جواز أداء الزكاة 
عند وجود النصاب الذي هو أحل سببيه. 

فإن قيل: لو جاز تقديمه» حاز تقدم المبدل؛ لأن البدل لا يجوز فعله في حال لا 
يجوز فيها فعل المبدل. 

قيل له: أما تقديم الهدي» فجائز» ألا ترى أله يسوق المدي إذا أحرم بالعمرة» وإنّما 
لا جوز نحره إلا في يوم النحر لدلالته» والنحر ليس هو المدي» وإلّما هو حكم من 
أحكامه, على أنه لا بمتنع أن يصير في حال لا يصح فيها فعل المبدل» ألا ترى أن 
العبد يصح منه الصيام قي كفارة القتل» و كفارة الظهار؟ وإن لم يصح منه العتق» 
وكذلك من يحضر الجمعة لا يصح منه فعل الظهر» وإن صح منه فعل الجمعة التي هي 


بدل منه. 


فإن قيل: هو قياس النحر في آنه لا يجري قبل الإحرام بالحج .معي أله وجب بسبب 


)١(‏ في (ب) فهو. 
(۲) في (أ): يصح. 


| المجلس (©/أ) الإسلامي 
كلاه ) ياب القول في الهدي كتاب الح 
التمتعي كان ذلك منتقضا بالمدي؛ لأن الهدي يكون هديا قبل ذلك» وإن وجب 

فإن قاسوه على صوم شهر رمضان بأنه لا يجحزي قبل وقته» كان الوصف غير 
مسلم لمم؛ لأن المتمتع إذا أحرم» كان ذلك وقتأ عندنا للصيام» ويعضد قياسنا استناده 
إلى قول علي - عليه السلام - ومعه قول ابن عمرء ولا مخالف في الصحابة» وأنه 
مبادرة إلى الحسئ» ومسارعة إليها. 

مسألة: في المحرم يصوم بدلاً عن الهدي ثم يجده 

CN SC O 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©» ونص فيه أَنّه يلزمه إن وحده یوما من أيام 
النحرء فأما إن وجده بعد أيام النحرء فلا حلاف أنه لا يلزمه الهدي» وأن الصوم 
يحزئه. قال أبو حنيفة: يلزمه الهدي إن وجده قبل أيام النحر قبل التحليل. 

وقال الشافعي: لا يلرمه بحال. وأصحابنا لم يشترطوا التحليل» وإِنّما أوجبوه 
بوجوده في يوم من أيام النحر. 

ووجهه: أله وحد المبدل قبل إتمام البدل مع بقاء حكم الأصلء وهو بقاء أحكام 
الحج من الرمي» وطواف الزيارة» إن كان أخرهء فكان كمن وجد الماء وهو ي 
التيمم» أو في الصلاةء أنه لا يجوز له البناء عليه كما لا يجوز له الابتداء» ولا يحب أن 
يكون سبيله سبيل من وجد المدي بعد أيام النحر بوجهين: أحدهما: ما ذكرناه. 
والثاني: أن الذبح الذي يكون بعد أيام اتح يكرة عدا قضاء ل اداي آله ری أن 
من أحر دم المتعة إلى أن تفوت أيام الذبح» فإنا نوحب عليه دما آنحر للكفارة؟ فإذا 
ثبت ذلك» فالواحد له بعد أيام الذبح غير واجد للمبدل حكماء فلم يجب أن نبطل به 
حكم الصوم. ) 

وهذه الطريقة قد استقصيناها بأكثر من هذا في كتاب الصوم في مسألة المظاهر إذا 
وحد الرقبة وقد صام بعض الشهرين/775؟/. 


(۱) انظر الأ؟وكام ۳۱۸/١‏ وهو بلفظ قريب. 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الهدي o۷‏ 
عمسا لة : في صيام السبعة الأيام لمن لم يجد الهدي 

قال القاسم - عليه السلام -: فإن صام الأيام السبعة في منصرفه إلى أهلهء أجرأه. 
قال: وإذا صامها في أهله» وصلهاء و لم يفرقها. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي) ومروي عنه ني (الأحكام) . 

أما حواز صيامها في قبل انصرافه إلى أهله» فهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعى. 

ووجهه: أن الله تعالى قال: ر َسَبعَة إذا وَجَعْتُمْ)» بعد قوله: 0 ثلائة أَيّامِ ني احج 
(البقرة:57١)‏ فكان ظاهره يقتضي الرحوع من الحجء على أله لا ذكر في الآية للأهل, 
فوحب أن يكون الحكم متعلقا بأول ما سمي رجوعاء وهو الرحوع من الحج. 

فإن قيل: لو كان كذلك» لوجب أن يكون هذا متعلقا بالرحوع من عرفة. 

قيل له: لا حلاف أله غير مراد» على أن ذكر عرفة لم جر في أول الكلام وإتما 
حرى ذكر الحج جملة» فيجب أن يتعلق الحكم بأول ما يسمى رجوعاً من الح 
وذلك لا يكون إلا بعد الفراغ منه» وهو قياس على صوم الأيام الثلاثة» أو على سائر 
الصيام في آنه لا يتخصص بمكان دون مكان» ولا حلاف أنه يصح فعلها إذا رحع إلى 
أهله» فكذلك قبل ذلكء ولمعئ أله فعلها بعد الفراغ من الحج. 

فإن قيل: فقد رويتم عن علي - عليه السلام - أنه قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

قيل له: قد روى ذلك» وقد روي إذا رحع مطلقاء فيجوز كلا الأمرين. 

وكذلك إن قالوا: إن ذلك قد روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فإن قيل: فما الفائدة في قوله - عليه السلام -: إذا رجع إلى أهله؟ 
(0 في الأحكام 7١5/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) في (ب): بعد. 


المجلس 52 


e۷۸‏ باب القول في الهدي كتاب الحج 
قيل له: تكون الفائدة أن يعلم أن وجحوبه موسع» وله ا وة ان حين الإنصراف 
إلى الأهل. 
وقوله: إلّه يصلهاء ولا يفرقهاء على الاستحباب؛ إذ لا وجه لإيجاب التتابع فيه. 
«الصوم في الأيام الثلاثة على جهة التتابع »» فاستحب أن تكون السبعة مثلها. 
صسالة : فى المحصر إذا لم يجد الهدي 
قال: ولو أن محصرا م يجد المدي» صام ثلائة أيام قبل الحج, و سبعة بعد أيام 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) 22 و(المنتخب) 2©. قال في (الأحكام): ثم يحل, 
يعي بعد | ستكمال صيام عشرة أيام. 
قال أبوحنيفة: لا يجزئه الصيامء ويبقى حراما إلى أن يحد ويطوف ويسعى ويحل. 
وأحد قول الشافعى أنه يجزئه صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهمدي» وهي إحدى 
الروايتين عن أبي یو سف . ) 
وو جحهة. اه دم وجب لاستباحة محظورء فو حب أن يكون للعدول عنه إلى الصوم 
فيه مسرح؛ قياساً على دم الحلق» واللبس» والطيب» و- أيضاً - هو دم وجب للتّرف 
فوجب أن يجوز العدول عنه إلى الصوم عند العجزء دليله دليل التمتع» ثم أصول 
الجزاءات في الحج تشهد لنا؛ لأن للصوم فيها مساغاء إما على طريق التخيير» وإما 
فإن قيل: فإن الله تعالى ذكر الهدي للمحصرء و لم يذكر الصيام. 


)١(‏ انظر: الأحكام 715/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) انظر. المتتحب ١١٠‏ وهو بلفظ قريب. 


الإسلامي 


سجس 2 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الهدي °۹ 
فإن قيل: فالقياس في مثله لا يسوغ؛ لأنّه رفع النص في الموضع الذي يقع العجز 
قيل له: عندنا أن القياس فيه حائزء وقولكم إِنّه رفع النص في موضع من المواضع» 
فكذا يكون التخصيص, ولا حلاف أن تخصيص”“ القرآن بالقياس حائز بيننا وبين 
/۲۷١/‏ المخالف في هذه المسألة» وإنَّما يبطل القياس إذا كان رافعا للنص جملة. 


وقوهم: إنّه زيادة في النص» لا معن له؛ لأن هذا القبيل من الزيادة عندنا يجوز 
بيانه) بالقياس»› ولا يكون نسخحاً. 

وقوهم: إن هذا شرع مبتدأء لا معن له؛ لأنا م شرع ابتداء» وإِنّما قسنا موضعا 
وهذا يؤدي إلى إبطال القياس جلة؛ لأن الله تعالى قال: «َإوَمَا جَعَل عَليْكُمْ في الديّن 
من حر ج (الحج: ۷۸) ومذاهبهم تؤدي إلى ذلك» فوجب أن يكون ما قلناه أولى. 

وقال: ثلاثة في الحج» وسبعة بعده» قياسا على صوم الت , 

مسالة: فى المتمتع يفوته وقت صيام الثلاثة الأيام 

قال القاسم - عليه السلام -: وإذا فات المتمة صيام ثلاثة أيام قبل الحج» صامها 
أيام مئ . قال: فإن فاته صومها» فعليه دم. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ووجه ما ذهبنا إليه من آنه يصوم أيام مئ إن لم يكن صامها قبلها: ما امنا به ابو 
بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكمى حدثنا یی بن 
سالام» حدتنا شعبة» عن ابن أبي 506 عن الزرهري. عن سال عن أبيه) أن ال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال في المتمتع إذا لم يجد المدي» ولم يصم في العشر: 


)5١‏ ف (أ): اتيانه. 


Ca ١‏ الاسلا 


:8 باب الول في الهدي كتاب. الحج 
إِنّهِ يصوم أيام التشريق(2©. وقد قال الله تعالى: فْصيَامُ ثلاثة يام في الحَح وَسَبْعَة إذا 


رَجَعْتَم (البقرة: »)١ ٩٠‏ وهذه الأيام من أيام الحج لبقاء أعمال الحج فيها. 

وروی أبو(» حعفر - بإسناده - عن عائشة» وابن عمرء أكُما كانا يرخحصان 
المح إذ1 ل جد هدياء و يكن ضام قل عرفت أن يضوم أي التضريق. وقد مض 
عن علي - عليه السلام - أنه قال: « فإن فاتت7", تسحر ليلة الحصبة» وصام ثلاثة 
أيام »» فصار كالإجماع من الصحابة آنه يجوز إذا فات صيام الثلاثة قبل الحج أن 
يصومها بعد النحر. 

فإن قيل: فقد رويت أخبار كثيرة في الْنّهي عن الصوم في أيام التشريق. 

قيل له: نخص تلك الأخبار يخيرنا؛ لأنّه أحص» ومن مذهبنا بناء العام على الخاص» 
ولا حلاف في جوازها قبل يوم النحرء فكذلك أيام التشريق» والمعئ أنّها وقت لبعض 
أعمال الحج. . 

ووجه قولنا: إلّه إذا فاته فعليه دم» وفاقا لأبي حنيفةء وخلافاً للشافعى: هو أن 
الله تعالى أحاز العدول عن الدم إلى بدل منه - صيام ثلاثة أيام في الحج - فإذا فات 
البدل» بقي حكم المبدل على ما كان عليه مثل كفارة القتل؛ لأن العجز إذا وقع عن 
الصيام» بقي في الذمة وجوب العتق» ولا حلاف أن صيام السبعة لا يحزي قبل زمان 
الفراغ من الحج» فوجب ألا يجوز صيام الثلاثة بعده؛ قياساً عليه» والمعن أله صوم 
مرتب على الحج» فوحب ألا يصح فعله على حلاف ما رتب عليه» و- أيضاً - هو 
عبادة مؤقتة مفعولة بدلا عن أصلء فإذا فات» وجب ألا يقضى» ويرحع إلى الأصل» 
دليله الجمعة إذا فاتت» لم تقض» ووجب الرجوع إلى الأصل الذي هو الظهر. 


فإن قيل: لسنا نسلم أن الجمعة بدل من الظهر» بل هي أصل. 


)١(‏ أخرجه الطجاوي في شرح معان الآثار 57/5 ؟. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 57/5 ؟. 
(۳) ف (ب): فات. 
)٤(‏ في النسخ وهو. 


المجلس 52 


كتاب الحج باب القول في الهدي e۸‏ 


قيل له: هذا حلاف في العبارة: لأنا لا نريد أكثر من أنه إذا فعل الجمعة بشروطهاء 
سقط الظهرء وأنه لا يسقط الظهر إلا بفعلهاء وعلتنا تترحح بالحظر» والاحتياط› 
وقياسنا في رد حكم“ الثلاثة إلى السبعة أولى من قياسهم؛ لاه رد الشيء إلى جنسه. 

مسالة: في حكم نتاج الهدي 

قال: وإن ساق بدنة /۲۷١/‏ فنتحت في الطريق» فهي وما نتجحت هديء ولا 
يجوز أن يشرب من لبنهاء بل يترك في ضرعها ما فضل عن ولدهاء فإن خحشي من 
تركه في الضرع ضرراء حلبه» وتصدق به على المساكين» وإن شرب هو أو بعض 
حدمه منه» تصدق بقيمة ما شرب على المساكين» و كذلك القول ف البقرة والشاة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

ووجه قولنا إن البدنة إذا نتتجت صار ولدها هدياً: أن القربة إذا( تعلقت بالرقبة 
تسري إليه؛ لأن العقود والقرب التي تتعلق بالرقاب تسري إلى الأولاد» كما نقول 
ذلك في ولد المبيعة» وولد المرهونة وكذلك© المعتقة. 

وروی ابن أي“ شيبة بإستاده عن ابن عمرء أنه كان يحمل ولدا لبدئة عليها. 

ووجه منعنا له من الانتفاع بلبنها: أن اللبن منهاء وتابع لما في حكمهاء فلم يجز له 
أن يستهلكه منتفعا به» والأحب إلينا أن يترك في ضرعها إن فضل عن ولدها ليبلغ معها 
امحل» فإن حشي أن يضر ها ذلك» تصدق به على المساكين؛ ليكون قد دفع الضرر 
عنهاء فإن انتفع هو به» تصدق بقيمته» كما قلنا ذلك في من أكل لحم صيد في الحرم. 


فإن قيل: فأنتم تجوزون الأكل من لحم هدي المتعة للمتمتع» وهكذا هدي القران» 


فهلا أجحزتم شرب لبنها؟ 


(۱) في (): في حكم رد. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۲۹/۱ وهو بلفظ قريب. 
(۳) في (ب) البي. 

)٤(‏ في (ب): وولد. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 530/59. 


الإسلامي 


Ca ١‏ الاسلا 


eA‏ ياب الول في الهدي كتاب الحج 


قيل له: نحن إِنَّما نجوز ذلك إذا بلغ محل وتحر؛ للدلالة التي مضتء فأما قبل 
ذلك فلا نحيزء ألا ترى إلى ما رواه ابن عباس؟ وهو: ا به أبو الحسين بن 
إسماعيل» حدثنا ابن اليمان» حدثنا ابن شجاع» حدثنا محمد بن بشير العبدي» حدثنا 
سكيد بن .غروة4 عن قتادة. عن تان بن مات عن اتن عباس أن ذا الخراعي 
جد أن حمر شح اله ومرا ان رويد مه ليده لفنونا: « إذا 
عطب منها شيء) فخحشيت عليها موتا فانحرهاء تم اغمس نعلها في دمهاء واضرب 
صفحتهاء ولا تطعم منها أنت ولا أحد من رفقتك »2©04. فكان ذلك حكماً في جميع 
الهدي» وإن كان فيه التطوع الذي يجوز الأكل منه بعد أن يبلغ محله» فقد بان أن 
الانتفاع به قبل امحل ودونه2"9 لا يجوز للمهدي» ومن كان قائماً مقامه» فكذلك قلنا 
في لبنها. 

وقلنا: إن حكم البقرة والشاة في ذلك حكم البدنة؛ لأن الأدلة التي ذكرناها لا 
تختص البدن دون غيرها. 

صسألة: في أحكام الهدي 

قال: وإذا أحر المتمتع» أو القارن» ذب هديه حتّى تخرج أيام النحر» فعليه أن يذبح 
هديه الذي كان عليه» وعليه دم احير ذبح هديه وهما أن يأكلا من الهدي» وليس 
هما أن يأكلا من الكفارة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. | 

ووجدية: آله ترك .تنسكا وابها تكن مض و کے ادات فوج أن يلوه الد كما 
د گرا فيمن ترك الرهى ys‏ امار مي اللاي 
كما قلناه فيمن أحر الرمي» وقاله المخالف فيمن أفسد يوم من رمضان» أنه يجمع بين 
القضاء والكفارة» وكذلك المفسد للحج لا حلاف أن عليه القضاء مع الكفارة. 


٤٠۰/٣ وابن ماجه ۱۰۳۹/۲ وابن ابي شيبة‎ ١54/4 احرحه ابن خزعة‎ )١( 
في (أ): دونه.‎ )۲( 
وهو بلفظ قريب.‎ ۲۳۰ 885/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الهدي oY‏ 


وقلنا: إِنّه يأكل من الهدي» ولا يأكل من الكفارة؛ لأن هدي القارن والمتمتع قد 
ثبت أنه يجوز الأكل منه إذا ذبح في وقته على ما بيناه فيما تقدم» فكذلك إذا أخر؛ 
لأن التأحير لا يغير حكمه» فأما الكفارة» فلا يجوز الأكل منها؛ لأها جبران لنقص 


صسألة: في حكم الهدي يمرض في الطريق 

قال ولو آن. #1091 رجا ساق هديا .فمرطن ى الطريق» بوشاف جاه مد 
تلفه» فله أن يبيعه» ويشتري بثمنه هديا سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه» فإن 
كان تنه لا يبلغ تمن هدي يستأنفه» وجب على صاحبه أن یتمه» وإن كان ثمنه فوق 
تمن الهدي الثائ» ابتاع بالفاضل هديا آحر» وإن كان شاةء وإن لم يبلغ الفاضل ثمن 
شاة اشترى به طعاماء وتصدق به على المساكين .مئ بعد حره لهديه. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 

ووجهه: أله وإن حعله هدياء فهو بعد على ملكه؛ بدلالة أن الى - صلى الله عليه 
وآله.وسلم = ساق الذي عام الحدية ا احص جعله هدي الأحصار وقد 
سماه الله تعالى هديا بقوله سبحانه: وَالْهَدِيَ مَعْكو فا أن يلع مَحَلّةُ4 (الفعح: 5 نہ 
جعله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ذلك عن الاحصارء وقد أشرك علياً - عليه 
السلام - في الهحدي الذي ساق عام حجة الوداع» ولو كان قد حرج عن ملكه» لم 
عر أن يشرك. فيه غيره ود أيضا > قد علا أن المُقدى: رارم خر اهدي الذي 
يعلكه. بدلالة آنه لو نحر هدي غيره» لم يجزهء فلو كان قد حرج عن ملكهء لم يجزه 
نحره» على انه لو كان قد حرج (عن ملكه)”2 از له - أيضاً - أن يتصرف فيه 
بالولاية التي له» ألا ترى أله يسوقهاء ويبلغها انحل» ويتولى مصاحهاء وله الخيار في 
الموضع الذي ينحره فيه» وفي الوقت الذي ينحره فيه» وفي قسمة لحمه» فإذا كانت 
هذه الولاية باقية» فيجب أن يجوز بيعه» والاستبدال به إذا حشي تلفه. 


)١(‏ انظر: الأحكام ٠۳١/١‏ وهو بلفظ قريب. 
(۲) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


oA‏ باب القول في الهدي 2 ظ كتاب الحج 


فإن قيل: هلا كان حکمه حكم أم الولد في أله لا يجوز بيعها؟ 


قيل :)لان أم الو لد قال حصلل ا ججزء من لحتو ٠‏ 








وقلنا: يشتري بتمنه غيره؛ لملا يكون صرفة عن جحهته. 
وقلنا: يزيد في ته إذا أحوج إليه؛ لأنه ببيعه واستبداله قد تضمن ذلك. 


وقلنا: إت فضل شىء عته» اشترى به دی أحر إن آمکن» Yi,‏ تصدق به 
فيكون حهة الفاضل جهة الأصلء وللا يكون قد رحع قي شيء قد جعله لله تعالى. 

وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرح» فخيف عطبه» فنحر أجحزأ ولا عرم على 
صاحبه عر مه. ومكة محل المعتمرين» كما أن" من محل الحاجين. 

الفصل الأول منصوص عليه في (الأحكام) © وقال في (المتتحب) © مكة محل 
المعتمرين كما مين محل الحاجين. لا حلاف أن هدي العمرة إذا بلغ الحرم» جاز 
ذخف أو نحره. ش 

وروى هناد -- بإسناده - عن ابن جرع قال: قلت لعطاء إن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأصحابه نحروا الحدي» وحلوا بالحديبية حين أحصرواء فقال 

o 0 م 2 م‎ ١ 8 5 

هم ": حلوا في الحرم ثم تلا قوله تعالى: اتم مَحلهًا إلى البيّت العتيق (احج:۳۳) 


)١١(‏ يريد أنه لا مقارنة بينهما. 

)5١‏ ف (أ): هدايا. 

) سقط من (أ) أن. 

)٤(‏ انظر: الأحكام 580/١‏ وهو بلفظ قريب. 

(5) انظر: المنتحب ١٠١5‏ ولفظه: الحزارين من مكة محل المعتمرين.. الم. 
() في (ب): دم. 

(۷) في (ب): إهم. 


Ca ١‏ الاسلا 


كتاب الحج باب القول في الهدي ٥‏ 





وروی - بأسناده - عن عطاى قال: کل هدي دحل اجرح فعطب» فقد وف عن 
صاحبه» إلا هدي المتعة» فإنه لا بد من نسيكة يحل ها يوم النحر. فأما هدي الحج, 
فقد قلنا فيما مضى في مسألة هدي الحاج إذا أحصر ما هو الوجه لما ذهبتا إليه. 


و- أيضا - روى هناد - بإسناده - عن عطاءء عن جاین قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مئ كلها منحر» وفجاج مكة طريق ومنحر. 

وروی - بإسناده - عن زيد بن أسلم» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
انه قال: « مئ من مكة ». فلما ثبت أن مى من مكة» وأفرد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مى عن مكة بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « مئ كلها منحر ». 
دل ذلك على أن مئ منحر على الانفراد على وجه؛ إذ لو لم يكن كذلك» ۾ يكن 
لتخصيصه بالذكر وجحى وإذا /۲۷۳/ ثبت ذلك ثبت أن مين منحر الهدي الذي 

مسأالة: في وقوف القارن ببدنته فى المواقف وركوبها ‏ 


ويستحب للقارن أن يقف ببدنته المواقف كلهاء ولا يحمل عليها شيئاء إلا أن تنتج 
فيحمل ولدها عليهل ولا يركبها هو ولا 5 من حدمه إلا من ضرورة شدیده» 
فركبها ركوبا لأ ها :ولا برغا دان رأى رجلا هن الاين ضع قل فر 
المشى» حاز له أن يحمله عليها الليلة بعد الليلة. 


جميعه منصوص عليه في (المنتخب) 4 وما ذكرناه من أله لا يركبها إلى آخر 
الفصل منصوص عليه في (الأحكام)“. 


قلنا(ة): اله سحي له أن يقف جا المواقف كلهاء لما: روى أبن اي تن 
(1) قي (ب): فإذا. 
(۲) انظر: المنتتحب 2٠١94‏ وذكر فيه جميع المصل. 
(۳) انظر: الأحكام ۲۹۲/۱ وهو بلفظ قريب. 
)٤(‏ في (أءعب): وقلنا. 
(ه) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 70/9 8. 


| 6 الاسلا 


0 ياب القول في الهدي كتاب الحج 


حدثنا لوال یا ا عرف e‏ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بالبدن التي كان أهدى. 

وروی بإستاده(!؟ عن ابن عمر: لا هدي إلا ما قلدى و أشعر» ووقف بعرفة. 

وقلنا: إِنّه لا يركبهاء ولا يُركبها أحدا من خحدمه» ولا يحمل عليها شيئا؛ لأنّه قد 
جعلها لله تعالى» فلا يحب الانتفاع ها إلا من ضرورة» فإن ركبها من ضرورة» ركبها 
ركوبا لا يضر يما. 

والأصل فيه: مأ مرا به علي بن إسماعيل» حدثنا ابن اليمان» حدتا محمد بن 
شجاع» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابن جريجء أخبرنا أبو الزبير» قال: سمحت جابر 
بن عبدالله سال عن ركوب البدنة فتمال: ”ممعت رسول الله > صلى الله عليه وأله 
وسلم - يقول: « اركبها بالمعروف إذا ألحيت إليها حتَّى تحد ظهرا ». 

وما أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن شجاع» 
برحل يسوق بدنة قد التاث»› » ار کي « 28 إا بدنة ۳ «اركبها غير 
مفدو حة» (. فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. 

وأما ا لأنّه منهاء وقي حكم البعض منهاء هدي معها 
على ما بيناه. 


وروى ابن أبي شيبة0؟» بإسناده» عن ابن عمر أنه كان يحمل ولد البدنة عليها. 


وقلنا: إِنّه إذا رأى من المسلمين من قد فدحه المشى» حمله عليها الليلة بعد الليلة؛ 


.75 15/9 أخرحه ابن أبي شيبة ف المصنف‎ )١( 

(۲) في (ب): الترساني. ) 

(۳) احرجه نحوه البخاري ۱۰۱۲/۳ وابن ماجه ١١/7‏ واي ع أبي شيبة .۳۸٥/۳‏ 
)٤(‏ تقدم مخريجه. 


المجلس 02 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الهدي o AY‏ 


لأمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك على ما رويناه؛ لاله لم يفصل بين 
المهدي وبين غيره في ذلك؛ ولأنه ما جاز للمهدي» كان في غيره أحوزء إذ هو 
قربة وطاعة. 

وقلنا: الليلة بعد الليلة؛ لثلا يتعبهاء فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - 
«ار كبها غير مفدو حة». 

مسألة: في مكان إراقة دم نسيان السعي 

قال: ومن وجب عليه دم لنسيانه السعي» أراقه حيث أحب. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) 2©. 

ووجهه: أن وحوب الدم يمجرده لا يقتضي تخصيصه يممكان دون مکان» فقد روى 
هناد - بإسناده - عن ناق عن ابن عمر» قال: من نذر بدنة» فلا ينحرها إلا مئ أو 
بمكة» ومن نذر جزوراً فلينحرها حيث شاء0©. 

والوجوه التي توجب كون النحر من أو ممكة وجوه مخصوصة كلها مرتفعة عن 
الدم الذي يجب لنسيان السعي؛ لأن الذي يجب إراقته عئ» أو يمكة, هو الذي يجبر 
نقص الإحرام» أو يقع فيه الخلل» أو يرفع به بعض أحكام الإحرام» أو يكون الإيجاب 
قد تضمن أن يكون ذلك مى ومكة» نحو أن يجعلها هدياًء وكل ذلك غير حاصل في 
الدم الذي ذكرناه» فوجب ألا يتخصص ,عوضع دون موضع. 

وإن شئت» حررت القياس فيه» فقلت: هو دم لم يخصصه الموجب بمكان» ولم 
بخص”؟؟ به الإحرام» ولم يقع به /5104/ التحليل» فأشبه واحب الأضحية» ويمكن أن 
يقال: إِنّه لم يقف عليه شيء من أمر الإحرام» و لم يعلق يمكان, فأشبه الأضحية» يۇ كد 


)١(‏ في (ب): ف المهدي. 

(۲( انظر: المنتتحب ١١”‏ وهو بلفظ قريب. 

)( ورواه عنه البيهقي Y1/o‏ وابن 5 شيبة 5۰/۳ : 
)٤(‏ في هامش (ب): يجبر. 


المجلس 52 الإسلامي 
4/مه باب المول في الهدي كتأب الحج 


ما ذهبنا إليه أله دم قصد به التحفيف» فكان ما ذهبنا إليه أذهب في الطريقة التى 
وضع عليهاء فكان أولى. 

فإك قيل: فدح الاحصار - أيضا - موضع للتتيخفيف ؛ دنه يتحلل به ) ومع هذا له 
بحوزونه قي غير الحرم. ظ ظ 

قيل له: نحن لم نحعل ما ذكرناه علة فتناقض هذا ما سألت عنه» وإنّما أوردناه 
ترحيحا وبيانا؛ لاه أذهب في طريقته» فلا معترّض ما ذكرت علينا. 

مسا لَه : فيمن يبعت بهديه ويتأخر عن وقت تقليده 

قال: فلو(“ أن قارنا أو متمتعا بعث كدي مع قوم» وأمرهم بتقليده في يوم بعينه» 
وتأحر هوء لزمه الإحرام في ذلك اليوم بتقليدهم بدنته. 

والأصل فيه: الحديث الذي ذكرناه بأسناده في صدر هذا الكتاب أن البى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كان جالسا في المسجد فق قميصه من جنبيه» حى أحرجه من 
رجليه» فنظر القوم إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « إن أمرت يبدني التي 
بعثت ها أن تقلد اليوم» وتشعر» فلبست قميضى» ونسيت ». 

وروی أبن ی شيبةع» حدتنا ابن عبد الوهاب الثة: > عن جعفر) عن أف أن 
عليا - عليه السلام - وعمرء وابن عباس كانوا يقولون في الرحل يرسل ببدنته: إنه 
بسك عما بمسك عنه احرم. 

فإن قيل: فقد روى عن عائشة قاات: كنت أفتل القلائد هدي رسول الله - صلى 
يتجنبه اجر م“ . 
)١(‏ في (ب): فلو. 
(۲) انظر: الأحكام ۳۳٤۰/۱‏ وهو بلفظ قريب. 
(۳) أخرحه ابن أي شيبة في المصنف .١7/8/8‏ 


(4) أخرحه البخاري 505/5 والدارمي ۹4/۲ والنسائي ۳٠۰/۲‏ وابن ماحه ٠١4/5‏ وابن أي 
شيبة ۱۲۷/۳. | 


المجلس 6 الإسلا 


كتاب الحج باب القول في الهدي ۸4 


قيل له: يجوز أن يكون ذلك إذا لم يكن أراد الاحرام به» وأن يكون ما ذكرناه إذا 
بعث الهدي وهو عازم على الإحرام؛ ليكون جمعا ن الاار يۇ كد ما ذكرناه: ما 
رواه ابن ألى شيبة بإسناده» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إذا قلد المدي صاحبه يريد 


العمرة أو الحج» فقد أحرم. 


.٠١٠/۳ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١1( 


Ca ١‏ الاسلا 


۹۰ باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به ` كتاب الحج 


باب القول في النذور بالحح وما يتعلق به 


مسآلة: فيما يجب على من جعل على نفسه المشي إلى بيت 

من حعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام» فعليه أن يخرج متوجها إليه» بشي 
ما أطاق» وي ركب إذا لم يطق» فإن كان ركوبه أقل من مشيه» أهدى شاة» وإن کان 
. مشيه أقل من ركوبه» أحببنا له أن يهدي بدنة» وإن استوى مشيه ورکوبه» أحببنا له 
أن يهدي بقرة» وإن تعذر 202 عليه البدنة والبقرة» أجحرأته شاة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

والأصل فيه: حديث ابن عباس أن أحت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت 
الله الحرام» فأمرها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تركبء وتمدي» وتحج7". 

وروى ابن أي شيبة - بإسناده - عن علي اااي ال « إذا جعل 
عليه المشي فلم يستطع› > فليهد بدنة» وليركب ». 

راع ب لبن سن بر ا LNG‏ 
منصور» حدٿنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن ابي خالد» عن زيد بن علي» عن 
أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أتته امرأة فقالت: إن جعلت على نفسي مشيا”© إلى بيت الله الحرام» وإ لست أطيق 
ذلكء قال: «يحدين ما تشخصين 7 قالت: نعم) قال: فامشي طاقتك» واركبي إذال"» . 
مم تطيقي» واهدي لذلك هديا » ©. 


(۱) في (ب): تعذرت. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ وهو بلفظ قريب. 

(۳) أخرحه أبو داود ۲۳٤/۳‏ والبيهقى ۷۹/٠١‏ وأخرحه البخاري 500/5 ومسلم ١١١٤/۲‏ 
وأبوعوانة 5 عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2717/8 وإسناده: حدثنا حفص» عن حجاج» عن الحكم به. 

)٥(‏ في (ب): المشي. 

5١‏ في (): إن. 

كع أحرجه محمد ين منصور في الأمالي .4 . 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به هه 


ففى هذا أله إذا جعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام» لزمه الإحرام بحجة(© 
أو عمرة؛ لأئّه لو لم يلزمه ذلك لكان - صلى الله عليه وآله وسلم - يسألها هل 
بوت آم ا سوى 10-7 المشنى) فلما E‏ عن ذلك» وأمرها إن تر كب) 
وتمدي» علم أن اللفظ يقتضي ما ذكرناه» وكذلك قول علي - عليه السلام -: إذا 
حعل عليه المشى» فلم يستطع» فلي ركب» وليهد» يدل على ذلك؛ لأنّه لم يشترط أن 
يكون جعله المشى عليه يتضمنه الإحرام» ولا حلاف أن المشي إذا لم يتضمن الإحرام» 
لا يمه الوفاء به فان أن من عل على نفسة الى إل بيت اله ققد أو جيه على 
نفسه أن يحرم» و- أيضاً - فقد ثبت أن الأبمان والنذور طريق الإيجاب ها العرف» 
وقد صار العرف ف أن من أوجب على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام يكون موجبا 
للإحرام» فبان ما بيناه أله يلزمه المخروج متوجها لما ألزم نفسه. 

ووجه إيجاب الدم: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ألزمه وكذلك أمير 
المؤمنين - عليه السلام - فإنما9؟ ألزمه ذلك؛ لأن المشي في الحج والعمرة قربة» فتعلق 
به النذرء فلما لم بمكنه رفي النذر) ‏ الوفاء به» لزمه حبرهء والذي يدل على أن المشي 
في الحج والعمرة قربة قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أخمت عقبة « لتركب» 
ولتهد » فجعل الحمدي عوضا من المشى» فدل ذلك على أن القربة تعلقت بالمشي. 

و- أيضا - روي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: لبنيه انحرحوا إلى 
مكة حاجين مشاة» فإن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: 
لاوح يا حر سي ب لجسا الس اسم 
الم وما حسنات الحرم؟ قال: الحسئة مائة آل نة © . 


وروى هناد - بإسناده - أن الحسن بن علي - عليهم السلام - كان مشي 
والنجائب تقاد معه). 


)١(‏ في (ب): بحج. 

(۲) في (ب): شيئا. 

(۳) في (ب): وإنما. 

)٤(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 

)٥(‏ أحر حه الطبران ف الكبير 1 هن ا. 

.571/4 والبيهقي‎ ۱۸١/۳ وأحرجه الحاكم‎ )٩( 


المجلس 06 الإسلامي 
bikr‏ 


0 ياب القول في النذور بالحج وما يتعلق به كتاب الحج 
اج س سس ا ب يس رت لاي يز سي 


وروی بإسناده. أن الحسين بن على ايا ست صل في الحج 


ودوابه تقاد(). 

وروی هناد - بإسناده - إلى ابن عباس أنه قال بعد ما ذهب بصره: ما آسى على 
شيء من الدنيا إلا على شيء واحد: أن أكون مشيت | إلى بيت الله الحرام» فإن معت 
الان ول يا وك رجالا وَعلَى كل ضامر. (الححج: 200007 . 

ووجه استحبابنا إن كان الر كوب كه كثر من المشى أن يهدي بدنة» وإن كان مثله 
أن يهدي بقرة؛ لأن الدم لما كان جبرا للمشى» وكان ما يجب أن يجبر أكثرء أحببنا أن 
يكون الحبر أعظم؛ لأن هذا هو الأصل في أعمال الحج والعمرة التي تحبرء ألا ترى أن 
المفسد لاحرامه بالوطء يلزمه بذنة؟ ممح ساسم كان جحزاؤه 
أعظمء وكذلك سائر ما يجبر منه. 

وقلنا: إن الشاة تحرئ؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها أن ت ركب» 
وهدي» وم يراع كثرة الر كوب وقلتهى وما روي عن أمير المؤمنين من قوله: فليهد 
بدنة» محمول على الاستحباب فيمن كان مشيه أقل؛ إذ لا أحد قال في ذلك 
بالإيجاب220 وكذلك حديث زيد بن على - عليهم السلام - يدل على ذلك وبه 

مسا لة: في نية من نذر على نفسه المشي إلى بيت الله 

قال القاسم - عليه السلام - فيمن قال لله على المشى إلى بيت الله الحرام: له نيته 
إن نوى حجا أو عمرة» فإن لم يكن له نية» أجزأته عمرة واحدة. 
وأصحابة. 


.٤۳۷/۳ وأخرحه ابن أي شيبة‎ )١( 
.771/4 وأحرحه البيهقي‎ )۲( 
في (أ): بالاستحباب.‎ )۴( 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به o4۴‏ 


ووجهه: ما قد بيناه أله إذا قال علي المشي إلى بيت الله الحرام» فقد تضمن إيجابه 
الإحرام بحجة أوعمرة» فإن كانت له نية في إحداهماء فكان اللفظ أوجب إحراماً على 
صفة» فإن /17؟/ لم تكن له نية» فهو بمنزلة من أوحب إحراماً بحجة أو عمرة؛ 
لأن اللفظ أوجبهما على التخيير» فله أن يأق بأيهما شاء؛ لإيجابه إياهما على نفسه 
غ طرق ان ينين دلو کے آنا اوه الله غاا عن طريق التجبير ر 
الكفارات الثلاث في كفارة اليمين» ونحو ما أوجب سبحانه في جزاء الصيدء فلنا(©: 
أن يختار واحدا منهماء فكذلك ما نوجبه من طريق النذر على أنفسنا؛ إذ ليس إيجابنا 
بأوكد من إيجاب الله تعالى» ولا" فرق بين أن يوحب لفظا أو معين؛ إذ حكم 
الإيجاب لا يتغير في ذلك» فصح ماذهبنا إليه. 

صسالة : فيما يجب على من ذذر أن يذبح نفسه أو ولده 


قال: ولو أن رجلا قال لله على أن أذبح نفسيء أو ولديء أو أي بمكة» وجب 
عليه ذبح كبش فيهاء وإن قال: عئ» ذيحه مئ. وإن قال: علي أن أذبح عبدي» أو 
أمى» فعليه أن يبيعه» ويهدي بتمنه ذبائح في الموضع الذي ذكره من مكة» أو مى. 
وكذلك إن قال: علي أن أذبح فرسيء باعه» وأهدى بثمنه ذبائح» أو قال: أذبح أم 
ولديء أو مكاتي» فالقول فيه كالقول إذا قال: أذبح نفسي» أو أخي. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) 7. 

والأصل فيه: أن مذهب ييى - عليه السلام- أن شرائع الأنبياء - عليهم السلام- 
الماضين تلزمناء ما ل يثبت نسخهاء وقد ثبت أن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم - عليه 
السلام - أن يفتدي ابنه إسماعيل - صلوات الله عليه - ما بذبح الكبش» بدلالة قوله 
تعالى: «َوَفَدَيْنَاة بذبْحٍ عظيم رالصافات:۷. .)١‏ فثبت أن افتداء الابن من الذبح شرع 
له ولم يثبت نسخه» ع انيريا دللك: 


١19‏ في (أ): قلنا أن نختار رهم منها. 
(۲) في (ب): فلا. 
(۳) انظر: الأحكام 771/١‏ وهو بلفظ قريب. 


المجلس يو الإسلامي 
٤‏ °۹ باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به كتاب الحج 


فإن قيل: كيف يصح لكم الاستدلال هذاء وأنتم تقولون إن إبراهيم - عليه 
3 : 3 1 

السلام - كان أمر ممقدمات الذبح» ولم يكن أمر بالذبح؛ لامتناع نسخ الشيء قبل 
وقت فعله عند كم؛ على آنه إن صح أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بالذبح 
ومقدماته» فشيء من ذلك لا يثبت الآن؛ لأنّه لا حلاف أن من قال علي(“ لله أن 
أذبح ابي» لا يلزمه مقدمات الذبح» ولا الذبح» فكيف يستمر هذا؟ 

قيل له: لسنا نعلم عن أثمتنا - عليهم السلام - تفاصيل ما سألت عنه من تكليف 
إبراهيم ج صلوات الله چ - وآله وسلم» و إن كان الاصح عند نا و عند شيو نحنا 
المتكلمين ما ذكرته في سؤالك من أله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مأمورا 
عقدمات الذبح» إلا أن استدلالنا بذلك على تفاصيل تلك الأحوال. ‏ 

ووجه الاستدلال منه: أنه قد ثبت أن إبراهيم - عليه السلام - أمر بالافتداء بذبح 
الكبش عن ابنه إسماعيل - عليهما السلام - فصار لذبح الكبش مسرح في الافتداء 
لذبح الابن في شريعته» ولم يثبت نسخه» فيجب أن يكون لنا مسرح في أن نفتدي 
ذبح الابن بذبح الكبش» وإذا ثبت ذلكء فلم يثبته أحد إلا على الوجه الذي ذهبنا 
إليه» فصح ذلك. 


وروى هنادء حدثنا أبو الأحوص» عن ليث» عن عطاء» قال: نذر رجحل أن ينحر 
ابنه» فأتى ابن عباس» فسأله» فأمره أن يفديه بكبش» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: 


مر 


وفدياه بذبح عظيم © (الصافات:۷. ) (. 
فكان في ذلك تنبيه على طريق الاستدلال به. 


وروی هناد حدثنا و کيع» عن سفيان بن منصورء عن الحكم» عن علي - عليه 
السلام - في رجحل نذر أن يذبح ابنه قال عليه بدنة0©. 


(۱) في (ب): لله علي. 
(۲) وأخرحه البيهقى ١٠/ل.‏ 


(۳) وأحرحه ابن أبي شيبة 5/7 ١١‏ وفيه: ديته» وفي بعضها بدنة. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به هه 


فدلت هذه الأخبار على أن الصحابة أجمعت على أن هذا نذر يتعلق به الحكم» 
وأنه ليس بهذرء ثم حصل الإجماع بعدهم على أن لا حكم إلا ما /۲۷۷/ ذهبنا إليه؛ 
لأن الناس فيه على أحد قولين: إما القول بأنه هذر لا حكم لهء وإما القول بإيجاب الذبح. 

فأما ما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من قوله: « عليه بدنة »» وما 
روي عن ابن عمر» وإحدى الروايتين عن ابن عباس من قولمما: « عليه الجزور ») 
فيجوز أن يكون ذلك على الاستحباب في الزائد على الشاة» ألا ترى أنا نستحب 
لكل من لزمه دم أن يجعله حزوراء وإن قلنا إن الشاة تحرئ؟ 

وروی هناد» عن ابن عباس - بأسانيد - من طرق شى إيجاب الكبش. وروى نحو 
قولنا عن مسروق» واي حنيفةق وی بن اي زاثده» وروى عن إبراهيم ينحر بدنة» 
وعن عطاء فيمن حلف لينحرن نفسه ينحر بدنة» فإذا ثبت ذلك ف قوله: لله علي أن 
أذبح ابي» ثبت في قوله: علي أن أذبح نفسي» أو أحي؛ لاله علق الذبح يمن لا يصح 
ذيحهء ولا بيعه» وكذلك المكاتب» وأم الولدء للعلة التى ذكرناها. 

فأما إذا قال: علي لله أن أذبح عبدي» أو أمي» فإنما أوجبنا عليه أن يجعل (© 
أتمانهما في الذبائح؛ أن البيع يصح فيهماء ولما صح أن يقول القائل إذا باع عبده» أو 
تمنهما ذبائح» فلذلك قلنا: إنه يبيع العبد والأمة والفرس» ويشتري بأتماها("© ذبائح. 

وقلنا: إن حكم الفرس في ذلك حكم العبد والأمة لوجهين: 

[الأول]: أله عنده - عليه السلام - لا يؤكل لحمه» فجرى مجرى العبد والأمة في 
انه لا يهدي به. 


والثان: أن من يرى أكل لحمه - أيضا - لا يجعله ما يهدى» أو يضحى به. 


)١(‏ سقط من (ب) أن يجعل. 
(۲) بأتمافهما في (أ) و (ب): وما أثبتناه ظنن عليه في الحامش. 


Ca ١‏ الاسلا 


2-6 باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به كتاب الحج 
السب ا ااه 


مسألة : فيما يجب على من جعل ماله فى سبيل الله 
قال: فإذا(© قال حجعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله وجب عليه 
تصريف ثلث ماله في الوحجه الذي ذكره له وله أن عسك ثلثيه 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20 ومروي فيه عن القاسم - عليه السلام -. 


ووحهه: أنه لا حلاف ذ في أن النذ ر لا يتعلق ما لا يكون قربة» فقد ثبت أن إخحراج 
الرحل جميع ما جلكه لا يكو قربة» بل يكون خظوراً؛ لأنا نعلم من دين المسلمين 
أنهم لا يختلفون فيمن تصدق بجميع ماله حتَّى لا يتبقى ما يكسو به عورته» ويسد 
حوعته» ويكفي عيلته» أنه لا يحمد على ذلك» بل يذم؛ يعرف ذلك من حال العقلاء 
أجمعء وقد نبه الله تعالى نبيه على الانفاق من غير إسراف» نه عن الإقتار» وقد 
ار ؛ سبحانه من وقف بين ذلك فقال: لوَالَديْنَ ! إذا تفقوا لم رفو ولم 
يقرو | وكان بَيْنَ ذلك وما (الفرقان:/510) ولا يجوز أن" بمدح الله سبحانه أحدا غل 
الانصراف عن فعل القرب» فعلم أن الإفراط في إخراج ما يملك لا يكون قربة. 
وروی أبو بكر الحصاص - بإسناده - عن حابر قال: كنت عند الى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذ جاءه رجل عثل البيضة ذهباء فقال يا رسول الله أصبت هذا 
من معدن» فخذه» فهو صدقة» ما أملك غيرهاء فأعرض عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ثم أتاه من قبل بمينه» فقال: مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه مرة» فأخحذها 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فحذف بهاء ثم قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«يأق أحدكم ما يملكء» فيقول: هذا صدقةء ثم يقعد يتكفف الناس» خير صدقة ما 
كان عن ظهر غئ» 2 ألا ترى اله - صلی الله عليه وآله وسلم - رده عليه بعد ما 
حعله صدقة» فبان أن ذلك لم يكن قربة» وإذا لم يكن قربة للوجوه التي ذكرناهاء م 


)١(‏ في (ب): فإن. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۳۲/۱ وهو بلفظ قريب. 

(۳) سقط من (ب) لفظ الحلالة. 

)٤(‏ أخحرجه 5 حبان ١/١/4‏ والحاكم ٥۷۳/۱‏ والدارمي 474/١‏ وأبو داود ۱۲۸/۲ والبيهقي 
٤‏ وفيها فحذفه جا حذفة لو أصابته لأوجعته. 


المجلس 52 الإسلامي 
كتاب الحج باب القول في الندور بالحج وما يتعلق يه وه 


يتعلق النذر بجميع ما بملكه» ويتعلق ببعضه» فوحب أن ينصرف إلى الثلث مثل 
الوصية» وقياساً عليهاء فالعلة0© أنه أمرّ إذا علق بجميع المال» /۲۷۸/ تعلق ببعضه. 
فوجب أن ينصرف إلى الثلث» أو يقال: إنّه إخراج مال موضوعه للقرب» ولا يلرم إِلا 
بإلزام رب المال» فوحب أن يقصر على الثلث» دليله الوصية» وليس لهم أن يمتنعوا من 
الوصف للأصل بأنه موضوع للقربء لحواز الوصية وإن لم يتعلق يما القربة» وذلك أنا 
قلنا: إن موضوعه للقرب» وإن لم نقل إنّهِ قربة» وموضوع الوصايا للقرب» وإن جاز 
فيها ما ليس بقربة. 

فإن قاسوه على الإقرار كان ذلك شاهدا لنا؛ لأن الإقرار لما ل يجب انصرافه عن 
الكل إلى البعض» ل يجب تعلقه بالتلث» وكذلك لما لم يكن موضوعه موضوع 
القرب» م يتعلق بالثلث» على أن الإقرار ليس هو ابتداء إيجاب» فلم يجب أن يكون 
حكم النذر حكمه. ألا ترى أن الإقرار إنما هو إخبار عن وجوب” متقدم والنذر 
إيجاب ميتدأء وهو بالوصية أشبه منه بالإقرار» على أنه قد حكي عن أي حنيفة أنه 
لو" قال: مالي في المساكين صدقةء انصرف ذلك إلى ماله الذي يجب فيه الزكاة» وقد 
حكي عنه أله يتصدق ,ماله كله» ويمسك منه مقدار قوته» فإذا أفاد مال تصدق يمثل 
ما كان أمسك» وأي ذلك صح» ثبت تعليلنا أنه أمر إذا علق بجميع المال» تعلق 
ببعضه9؟) فو حب أن ينصرف إلى الثلث؛ قياسا على الوصية. 

مسأًلة : في النذر بإهداء إنسان إلى بيت الله 

قالة ول انر جا ادر أن سيك ولف أو lel MI‏ 
بيت الله سبحانه» وجب عليه هله إليه حى یغرم عنه» ويحج به» ويرده إلى أهله» فإن 
قال: هدي عبدي»› أو ا أو فر سي ) باعه» واشترى بثمنه هذايا يتصدق كأ. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 
)١(‏ في (ب): والعلة. 
(9) في (ب): حق. 
(۲) في (ب): إن. 


)٤(‏ في (أ): ببعض. 
(5) انظر: الأحكام rrr‏ ا 


المجلس 52 الإسلامي 
۸ باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به كتاب الحج 


إذا قال الرحل إن“ أهدي فلاناً - لرحل حر- فلا شىء فيه عند أبي حنيفة» 
والشافعي» وقي قول مالك آنه يهدي عنه هداياء وحكى ذلك عن الزهري» وحكي 
عن الحسن بن صالح مثل قولنا. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن قول الرحل^ أهديت كذا إلى كذاء يقتضي إيصال 
المهدى إلى المّهدى إليه من حهة اللغة» فلما كان ذلك كذلك» كان قول القائل علي 
أن أهدي فلانا إلى بيت الله يقتضي إيجاب إيصاله إلى بيت الله تعالى» وذلك هما يتعلق 
به القربة» لا حلاف فيه. 

وروي عن النى - صان الله عليه وآله :وسلم - آنه قال: « من جهز حاجاء أو 
حلفه في آهله» كان له أحر مثله »0©. فلما كان ذلك على ما بيناه» لزمه الوفاء به 
ولا وجه لأن نجعل هذه اللفظة هذرا؛ لأنه قد أفاد معن تتعلق القربة به؛ دليله سائر 
النذور» ولا وجه - أيضاً - الحمله على الحدي عنه؛ لأن اللفظ لا يقضي بهء وإنّما 
يقتضي حكماً في نفس من قيل فيه إلّه يهدى» وليس قوله إِلّه يحج به على إيجاب ذلك 
فقط» إذ الواحب عليه أن يوصله إلى البيت الحرام بحج أو عمرة» على ما بيناه في قول 
القائل على المشي إلى بيت الل وإنّما ذكر الحج؛ لأنّه المقصود في الأغلبء فأما إذا 
قال ذلك في الفرس والعبد وما بملكه» فوحه قولنا: (إنه يبيعهاء» ويشتري بثمنها هداياء 
ويتصدق ا) أن العرف في قول القائل: حعلت فرسي» وعبدي» هدايا: أنه يفيد أنه 
حعل ثمنه هدايا على ما بيناه في قول القائل: علي أن أذبح عبدي» أو فرسيء أو أمي 
فصح ما قلناه. 

تم الجرء الثاني من شرح التجريد بحمد الله» ومنه وإعانته. . 
(وذلك من ستة أجراء والحمد لله رب /۲۷۹/ العالمين) 9©). 


(۱) في (ب): أنا. 

(۲) في (ب): القائل. 

(۳) أحرجه النسائي 555/7 والطبراني في الأوسط ٠١٠۱/۷‏ وابن أبي شيبة 770/4. 
)٤(‏ ما بين القوسين في (أ). 


المجلس 06 الإسلامي 
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الجزء الثاني ooo‏ 1# 
شنار الها ek sê tk:‏ ا ا ااا ااا ess ALS‏ 
باب القول فى كيفية وجوب الركاة N oooy‏ 000 
مسألة : في شروط وجوب الزكاة اا ااا ااا 112323 
مسألة : في زكاة المال المستفاد في الحول 0000 01*35 
مسألة : في زكاة المال المفقود اااي E‏ 
مسألة: في أن زكاة المال على قيمته نهاية الحول ل 0001 
مسألة: في إسقاط الدين للزكاة oo‏ 0000 
مسألة : في زكاة الدين وصداق المرأة ا ااا ا 0000001 
مسألة: في زكاة الحلي والمراكب والأواني 1 
مسآلة : في زكاة مال اليتيم يي م مي i O‏ 
مسألة: في أخذ الحاكم الجائر للزكاة اد ا الوط جاور اال وو 11 
مسألة : في الجمع بين العشر والخراج ااا E O‏ 
مسألة: في زكاة أموال العبد والمدبر وأم الولد 00000 
مسألة : في زكاة مال المكاتب يي 000011 
مسا لة : في زكاة ماليس للتجارة من الممتلكات o‏ 
مسا لت : في تلف المال قبل وجوب الزكاة a‏ 
مسألة: في وقت الخرص EA esses Rea AEs‏ 
باب القول في زكاة الذهب والفصة ا ا و لماو الال ا وف O E‏ 
مسآلة: في نصاب الزكاة من الذهب والفضة ooo‏ ا 
مسأ لة : فيما نقص عن النصاب 0000000000 
مسألة: في زكاة الرديء من الذهب والفضة on‏ 0 
مسألة : في ضم الذهب والفضة إلى بعضهما لل اا ا E O‏ 
في كيفية الضم مس ا ل و لو ل ل ل و م و ا 1ت 

مسألة: في زكاة المتأخر من الذهب والفضة ل 1 
مسألة : في أخذ الذهب عن الفضة والعكس م 
باب القول في زكاة المواسي 8 
مسألة :: في اشتراط السوم في زكاة الماشية O‏ 
مسأ لة : في نصاب الزكاة من الإبل ooo‏ 0 
فصل : [في إحراج الفصيل عن خسة فصلان] E‏ 
مسألة : فيما يزكى به إذالم توجد السن المطلوبة E‏ 
مسآلة: في أخذ قيمة الزكاة RR‏ 
مسألة: في نصاب الزكاة من البقر 0ض 
مسألة : فيما يجب في أربعين وستين فما زاد 2370700000003 
مسألة: في أخذ ما هو أنفع للفقراء من زكاة البقر o‏ 0 
مسألة: في نصاب الزكاة من الغنم 4مبببيعغ_ؤلبمشلاؤفش©<1109104ذ77ا0ااا ااا 


Ca ١‏ الاسلا 


ود فهرس مواضيع يع الجزء الثاني شرح التجريد 
مسألة : في اجتماع المواشي وأن العبرة في ذلك بالملك ا 00000001111 
مسألة: في الأوقاص ااا دب 0000000 
مسألة : فيما يَعَدَهِ المصدق من الماشية يي ا اي اا 1-0000 

: في أجل السخلة عن السخال AA‏ 

مسألة: في الإبل يحمل عليها تارة وترعى تارة ا Vases‏ 
مسأل : في زكاة الخيل والحمير إذا كانت للتجارة .... اا 00011111 
سا لخ : في حكم الدواب إذا كانت للركوب 00000000 
مسأ لَه : في الشركة في تنصداب أو أكثر ل O‏ 
مسألة: في زكاة مال الميت إذا لم يقسم a‏ 0 
مسألة: في تراد الشركاء في الصدقة 0000001 
باب القول في زكاة ما أخرجت لوقل ١‏ 
مسألة : في زكاة العثري والمسنى oooy‏ ب1ذذج001010102 0000000 
عمسأ لة : فيما يسقى بالدوالي وبماء السماء 00000 
مسألة: في نصاب المكيل ك ظ“#3خج ‏ يمرا || ||| و0 E‏ 
مسا له : في مقدار الصاع TRF Aiea 000 RE SSS O E‏ 
مسألة: في زكاة غير المكيل مما أخرجت الأرض ل 
مسألة : في زكاة العنب 000001111111 
مسألة: في ضم أنواع المزروعات بعضها ۴ عض E‏ 
مسألة: في أخذ القيمة في الزكاة 100000 
مسأ لة: في زكاة العسل O DD‏ 0000000 
مسألة: في اعتبار المؤن في الزكاة م 
باب القول في أحكام الأرضين O oo‏ 00 
مسأ لة: في أنواع الأرضين ا A‏ 
مسألة : في الأرض التي يجلى عنها أهلها بغير حرب ss ooo‏ ¥ 
مسألة: في أرض الخراج ا 
مسا لة: في فتح مكة 0000000 
مسألة: في الأرض يصالح عليها أهلها ا 
مسألة : في الإحياء والتحجر ا اي ااا 000000ااا 
باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها...... RR ooo‏ 00001017101 
مسألة: في نصاب أموال التجارة i oo or‏ 
صسألة : في زكاة الدور والحوانيت والعبيد aD‏ 10 
مسألة : في زكاة المستغلات ب000101010 0 0 1 0 0100 
مسألة: في زكاة الأصواف والأوبار والألبان والدهون o‏ 0 
باب القول فيما يوحذ من أهل الذمة O‏ | 
مسألة: فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة E O‏ 
مسآلة: في مقدار الجزية 1 
مسأ لة : في الجزية على النساء والصبيان والمماليك E as o‏ 


مسألة: فيما يؤخذ من نصارى بنى تغلب 3و E O‏ 


المجلس 52 الإسلامي 


o» 3‏ 1 
اغا 9 ١5‏ 
0 قفافمعوو وف مقفع وم واه ة فووا ف وف ووه قوقع 6 هه ووه فهو وه وؤو ههه ووه ومههوع وقوه موه ويوع وه ةمهو فقمه ومع وهاو وهاه و ع واه ووو واه واه واوا قوع ووه 


مسألة: في مؤاجرة أهل الذمة للأراضي وبيعها منهم O E‏ 
باب القول في كيفية أخذ الركاة O O‏ 0001 


مسألة : فيما يحرم على المصدق ا ااا 00000000000101 
مسا لة : فيما يجب على المصدق عند أخذ الزكاة OS ee GR aka‏ 
مسا لت : في شراء صاحب المال لزكاته 1 000010000000101 
مسألة : في أخذ الإمام للزكاة جبرأ OF Sass‏ 
مسألة: في إخراج الصدقة من بلد إلى آخر فير 
مسآلة : في إخراج الزكاة قبل مجيء المصدق اا a O‏ 
مسألة: في إخراج الصدقة إذا لم يوجد إمام ل 0000 
مسألة: في تلف الزكاة قبل تفريقها so ooo‏ 01 ال يي لقا 
مسألة : في بيع الغلة قبل إخرا ج الزكاة 000000000 
مسألة : في تعجيل الزكاة 0000000 


باب القول في صفة من توضع فيهم الركاة 0001 0 0 
مسأآلة: في من توضع فيهم الزكاة 022 جهههةةوة»»ر ري .120722220702292 


مسألة: في بيان الفقير والمسكين والعامل على الزكاة TE‏ 
مسآلة: في بيان المؤلفة قلوبهم oo‏ 0 0000 
مسأ لَه : في بيان الغارمين ل ا ل و ل ا O‏ ل 200050222222 ١4‏ 
مسألة: في بيان سبيل الله أدحوةةةج لي و 12171272 100111000001000 
مسآلة: في بيان ابن السبيل 1000000 
مسألة. في صرف الزكاة في بني هاشم E‏ 
مسألة: الهاشمي يحتاج إلى الزكاة ا 
مسألة : في صرف الصدقة في من يملك نصاباً فى 


هع عوج جوه عه ووهسهس ووه وج به وجعودوه نه سد جيه و هوه وج ويج بج ويه هه هوج هم ونوسش وه و سه يوهج ووووهة ه. 


فصل: في صرف الزكاة للفقير القوي 00000 0 0 00000 
مسألة: في مقدار ما يصرف للفقير من الصدقة YO ses‏ 


مسألة: في صرف الزكاة لمن تلزم نفقته aT‏ 


باب الشول فى صدفة الفطر EEE EY‏ | 
مسألة : فيمن تجب عليه الفطرة ل O‏ 


فصل: في إخراج الفطرة عن الزوجة 0000 0 ااا 
مسألة: في وقت وجوب الفطرة 1 


مسآلة:؛ في مقدار الفطرة برأ ب 
مسأ لة: في مقدار الفطرة من سائر المكيلات AE E SEER ae‏ 
مسألة: في وقت إخراج الفطرة اي اا ااا 1 00 
مسآلة: في العدول إلى القيمة في الفطرة يا DS‏ ا 
مسألة: في تفريق زكاة الواحد في الجماعة ل 111111111 E‏ 
مسآلة: في إخراج الفطرة من غير المقتات 111111110101010 000 
مسألة : في الفطرة عن الجنين» ومن تلزمه زكاة الفطر ل 1 


Ca ١‏ الاسلا 


e‏ فهرس مواضيع الجزء الثاني شرح التجريد 
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باب القول فيما يجب فيه الخمس O‏ ل 1480 
صسألة : في مقدار الخمس» وفي تخميس غنائم الحرب ا 1525101111 a‏ 
صسالة : في تخميس السلب 00000000000 
مسآلة: في إخراج الخمس من أرض الخراج وأرض الصلح E‏ 
صسآلة: في تخميس ما يخرج من البحر والمعادن ا N‏ 
صسألة : في المسك والعنبر والقير والنفط E ooo‏ 
صسآلة: في وجوب تخميس الصيد ooo‏ ا 00000 
صسألة : في إخراج الخمس من العين أو القيمة 0 

باب القول في قسمة الخمس وفيمن يوضع فيهم و1206 


صسألة: في سهم ذوي القربى 11111100 1 1 11 11010171 ا ل 


مسآلة: في نصيب كل من الذكر والأنثى من الخمس ا VV creas‏ 
مسألة: في سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل Ty‏ 0 
مساًلة : في من يفرق الخمس ااا ااا ب000000001010101 ا 
ڑا اوہ اا ااي EEE E‏ 
باب القول في كيفية الدخول في الصوم ل E‏ 
مسآلة: فيما يوجب صيام رمضان وإفطاره sss‏ 831383 
فسل: ولا فرق في قبول الشهادة بين صحو السماء وغيمها 000 E‏ 
فصل: في الرد على من نم يعتبر رؤية الحلال في الصوم والإفطار E E O‏ 
مسألة: في عدة شهر رمضان 0000000 
مسألة : في رؤية هلال شوال قبل الزوال ااا ااا 
صسألة : في صوم يوم الشك اا 
صسألة : في الشرط في نية صيام يوم الشك ا 21خ 
الا الأول: في وجوب النية 046 و 66465586 88686 662566858665966 6© 266 9666وه 566 5546 9 ©# 662866 6856466 66666 8986 6090© e ٠686©‏ ¥۷ ۲ 
السالم الثانيع: في أن الفرض لا يؤدى بنية التطوع e EEO‏ 
ال الثالثه: في أن صوم الشك يكون بنية مشروطة ©6646 66ت هجتن »6688 666666تهج 646889068656688 ج 6966566688654 6665وتهة66» ٤ ٠‏ ۲ 
فصل: في تجديد النية لكل يوم من رمضان لظ ا TE‏ 
صساأً ل : في إسقاط صيام يوم الشك للقضاء لي 00000000 1 
مسأالة : في وقت النية EES SE aE as‏ جنع يه الا لماه د يط ET Saa‏ 
مسألة: في وقت الإمساك وما يستحب عنده ا 
مسآلة: في وقت الإفطار وفيما يلزم به الصيام مي يي مي ييا 
باب القول فيما يستحب أو يكره للصائم ا 1 
صسألة : فيما يتوقى الصائم وفيما يكثر منه e a‏ 1 
صسألة : في المسافر يقدم» والحائض تطهر أثناء النهار E‏ 
صسألة : في احتراز الصائم من دخول المفطرات إلى جوفه ااا 


باب القول فيما يستحب أو يكره من الصيام O ais O O‏ 


Ca ١‏ الاسلا 





شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثاني اد 
مسألة: في أوقات الصيام المستحب 111111110 0000001 
مسألة : في حكم الصوم والإفطار في السفر 10101000000001 
مسآلة: فيمن يدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر ا ا ااا 
مسا لة : في صيام صاحب العذر يل ل##حج_: ج ‏ )/ا:ر. ثعمهةزز 0 ارو 
مسآلة: في الفصل بين رمضان وشعبان وتعمد الجمعة 1000 E‏ 
باب القول فيما يفسد الصيام وما لا يفسده وفيما يلرّم فيه الفدية 010101010101 0000 
مسألة: في من أكل أو جامع في شهر رمضان م 
مسألة: في حكم الكفارة على المفطر عامداً 0000000011 
مسألة : في الصائم يمني أو يمذي 9( 0 200000000( 
مسآلة: في من يصبح جنب في رمضان O‏ 
مسألة: في افطار الشاك في غياب الشمس وطلوع الفجر O SS SOE‏ 
صسألة : في الحجامة للصائم 00000000 
مسألة : تناول الصائم للعلاج ب 00000000 
مسألة : في الصائم يقئ 1و 020099 ة0ة0ة 2 137 
مسألة: في الصائم يبلع ما لا يؤكل ا O‏ 
مسآلة : في الصائم يتمضمض فيدخل الماء جوفه 0 
مسآلة: في الغبار والذباب ونحوهما إذا دخل الحلق ا 1111 0011 
صسألة : في الصائمة إذا جومعت وهي نائمة ا O‏ 
مسآلة : في من أفطر› هل يمسك باقي يومه؟ 0000000001010 
مسألة: في الرجل يقبل عليه رمضان وعليه قضاء E‏ 
مسألة: فيما يلزم المستعطش والهرم إذا أفطرا E SE OS RSE E‏ 
مسألة: في العزم على الإفطار ثم الاستمرار على الصيام E O‏ 
باب القول في صيام النذوں والظهار, وقتل الخطأ ااا ااا اا اااي 00 
مسألة : فيمن ينذر بصيام أيام» هل يجمعها أم يفرقها؟ ا 1 ااا 
مسألة : فيمن جعل على نفسه صيام سنة 0000000001 
مسألة: في من أوجب على نفسه صيام أيام متتابعة E‏ 
مسألة: في النذر بصيام مشروط وقع في رمضان PF Freie RES‏ 
مسألة: فيمن نذر بصيام أو اعتكاف العيدين 0001000000000 
مسألة: في وجوب التتابع في صوم الظهار والقتل O‏ 00001 
مسألة : في المظاهر والقاتل يقدران على العتق ال YO‏ 
باب القول فى قصاء الصيام ااا AS‏ 
مسألة: في كيفية قضاء رمضان ل 0 
مسآلة: في المتطوع إذا أفطر ا 0000 0 E‏ 
مسألة: في من يجن في رمضان ثم يفيق اا ااا E‏ 
مسألة: في وجوب قضاء رمضان على المرتد إذا أسلم ذ[ذزذزذز ز ز زا 0 a‏ 
مسألة : في وجوب قضاء رمضان على صاحب العذر 00000000 
باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر ا 010[ز[ز[ز زة2ز 2 12 1212 1 ا ااا 


مسألة: في شروط الاعتكاف ا ااا ااا 


المجلس 52 الإسلامي 
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مسألة : في أقل الاعتكاف وفيما يجب على المعتكف oo‏ 0 
مسألة : في مكان الاعتكاف a E‏ 
مسألة: في جواز خروج المعتكف من المسجد ايا 
مسألة: فيما يجوز للمعتكف فعله 1 
مسألة : في من جعل على نفسه ألا يكلم أحدأ في اعتكافه 1 
مسألة: في مفسدات الاعتكاف يب ل 
مسألة : في من يوجب على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسمها ....... 0 
مسألة : في من ألزم نفسه اعتكاف أيام ونوى نهارها 000000011 
مسألة: في المعتكفة تحيض والخائف في مسجد اعتكافه 0 
مسألة : في الإيصاء بالاعتكاف YO sn r‏ 
مسألة : في العبد يوجب على أنفسه الاعتكاف O‏ 
مسألة : في ليلة القدر oo‏ اااي ااا i‏ 
كراب افد م 0 
باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه اا ااا 0000000000 
مسألة: في شروط وجوب الحج وبيان الاستطاعة ا O O O‏ 
مسألة: في تأخير الحج إذا وجب 2ط اطغ مي 5 
مسألة: فيمن بلغ أو عتق أو أسلم ليلة عرفة oo‏ 0 


مسأ لة : في حج الشيخ والعجوز a‏ 2 
مسا لة : في فروض الحج التي لا بدل لها SS‏ ا 
صسألة: في حكم الوقوف بالمشعر الحرامء والعمرة Of se‏ 


فصل : في الاستدلال على عدم وجوب العمرة oa‏ ا و و لان ع لل لضي بلع فط مر للع 66ل ربوا عي لاط و ل 1 لاه 1521© 1 


فصل: في أن الحج لا يجب إلا مرة n yS o‏ 
باب القول في الدخول في الحج والعمرة مني ا مساو ود نا مودي اوتا بو لومي ب وس عه لي وم O‏ 
مسألة : في بيان أشهر الحج ..... ly‏ 000000010101 
مساًلت : في بيان المواقيت [آ[ز ؤز ز [ز[ز ز|ز ز|ز| | | |ز|ز|ز|ز|ز|ذ ذ | | | | 000000 ش22« 
مسألة : في مجاوزة الميقات دون إحرام 000000110111100 
مسألة: في غسل الإحرام» ولباسه 2 
مسألة: في كيفية الإهلال بالحج ل 1211 FA essa‏ 
مسا لة : في دعاء الدخول في الحج اا 00000000001 
مسألة : في لفظ التلبية ااا 
مسألة: في المرأة تحرم للحج تطوعا بغير إذن زوجها ا O‏ 
مسألة: في المرأة تحرم بحجة الإسلام بغير إذن زوجها 0 
مسآلة : في العبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما E‏ 
مسآلة: في اللفظ بغير النية عند التلبية oo‏ ااا 
مسألة : في الإهلال بحجتين عمداً E‏ 
مسألة: في التلبية عن الأخرس مط عه وو و و و اغا و وا E‏ 
مسألة: في العمرة لأي شهر تكون .......... ل Asa O‏ 


مسألة: في المعتمر يجاوز ميقات بلده» ثم يحرم بعمرة 5-9 E‏ 


Ca ١‏ الاسلا 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثاني ع 
مسآلة: في إدخال العمرة على الحج ا ا ا 


مسألة: في العمرة أيام التشريق ا 1 00000010 1 
باب القول فيما ينبخي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع O‏ 
مسأل : في الاغتسال لدخول الحرم 0000000 
مسألة: في كيفية طواف القدوم وجواز تأخيره م 
مسألة: في استلام الأركان وصلاة ركعتي الطواف ao‏ 0 00 
مسأ لة : في استقبال الكعبة والدعاء عندها ودخول زمزم 0 
مسألة : في كيفية السعي بن الصفا والمروة O‏ 00000 
مسألة : في وقت قطع التلبية 0 
مسألة : في تثنية الطواف والسعي على القارن 0 000 00 
صسألة : في تأخير الطواف والسعي ااا DE O‏ 
عمسا لم : في المتمتع كيف يفعل؟ O‏ 
مسألة : في وقت إهلال المتمتع» والمبيت في منى ا 1[ذ[1[ [ [ 1 0< 
مسألة: في الوقوف بعرفة ااا 11 
مسا لة : في الإفاضة إلى مزدلفة والعودة إلى منى 00000 E‏ 
مسآلة: في نحر الهدي ishing isim‏ اط و ل ل ا EV‏ 
صسألة: في أكل الحاج من لحم الهدي وجزاء الصيد E‏ 
مسألة: فيما يحل به الإحرام ا ا ب0000001 
مسآلة: في طواف الإفاضة LL‏ 
مسألة: في حكم المبيت بمكة أيام التشريق 11000 O‏ 
مسألة : في وقت وكيفية رمي الجمار الثلاث اا 0 
مسآلة: في النفر الأول والثاني o‏ ل 
مسآلة: في طواف الوداع 101000000 
مسألة: في الحصى والرمي 000 0 100000 
مسألة : في أفضل أنواع الحج ااا O‏ 
مسألة : في أعمال العمرة CFE isal ESKERA Celia Sag Sepe‏ 
صسألة : في دخول الحِجر في الطواف اا 000000 
صسألة: في طواف أكثر من سبعة أشواط ا اذ 000 
صساً اة : في تقديم الحلق على الذبح gy‏ 
صسألة : في نسيان طواف الزيارة والجنب والحائض يطوفانه ناسيين u‏ 
مسألة: في الكلام في الطواف اا 0011 00 
مسألة: في نسيان السعي بين الصفا والمروة ا 11 CER‏ 
مسأًلة : في البناء على السعي والطواف إذا قطعه عارض E a‏ 
مسألة: في نسيان الرمي O n TT‏ 
صسألة : في نسيان الرمي بحصاة أو حصاتين أو أكثر SS SS‏ 
مسألة : في وقت كراهة الطواف 11000000 
صسألة : في صلاة ركعتين لكل أسبوع من الطواف EP asas‏ 


مسألة : في نسيان التلبية EY‏ 


snvcouncaneuesrsrevsQanenvuvnvsvunnanenevaccaccecescdétStecrsoeccCcSsauecavvrQonconnonrevctesooeononacacnnor و‎ 
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فهرس مواضيع الجزء الثاني شرح التجريد 
باب القول فيما يجب على المحرم توقيه لل 211 
مسألة: في بيان الرفتث» والفسوق» والجدال GEO sas a‏ 
مسألة : في لبس المحرم الثوب المصبوغ أو القميص 000 
مسآلة: في جز شعر المحرم ليا E O‏ 
مسألة : في الطيب والكحل وقتل القمل للمحرم ooo‏ 1111 
مسألة : في التزوج والتزويج للمحرم ا يي EA‏ 
مسألة : في أكل المحرم للصيد مي ا يي O a‏ ااا 
مسآلة : في إمساك المحرم للصيد O O‏ 
مسآلة: فيما يجوز للمحرم قتله 001010 ااا 
مسآلة : في عصر الدماميل» ونزع الشوك للمحرم ممه ا مط اال ا ع لق 1 511 
مسألة : في لبس المحرم الخفين والسراويل والقمصان N‏ 
مسألة: في أخذ المحرم الصيد ل 0000 
مسألة : في قطع المحرم الشجر الأخضر في الحرم 0 
مسألة : في حكم ذبح الصيد في الحرم ا يا ااا 
فصل: ذبيحة الخلال للصيد في الحرم a‏ ااا ياي O‏ 1 1 اا 
مسآلة: في الحجامة للمحرم 2 
مسا لة : في المحرم يُقبّل أو يمس المرأة أو يستظل بشيء ممم مم ممع ل م ع EV‏ 
مسأًلة : فيما لا يجوز للمحرمة فعله من لباس وغيره 2 
مسألة ؛ في استعمال المحرم للطيب أو الرياحين ومسهما a OT e‏ 
مسألة: في ذبح المحرم للبهائم والطيور الأهلية ل ااا 
مسا اة : في اغتسال المحرم واستياكه. وقتل الحشرات . ا 
مسألة : في التطيب عند الإحرام o‏ ااا 
صسألة: في لبس الخاتم وغسل الثياب وحك الرأس و A‏ 
باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات يا ا اااي 0000 
صسألة : في المحرم يفعل مالا يجوز له ما اا ااا 
مسألة : في المحرم يلبس أكثر من لباس في وقت واحد AV eosin Ansa‏ 
مسألة: في المحرم يلبس أنواع لباس البدن aka‏ ع ا CAA ceases‏ 
مسألة: في المحرم يجامع أهله ooo‏ 0 
مسألة: فيما يجب على المحرمة إذا جامعها زوجها AL‏ ا 
مسألة: في التفريق بين الزوجين في الحج المقبل لي اياي يي ااا 
مسألة : في المحرم يُقبَّل فيمني» أو يمذيء أو يلتذ SV O‏ 
مسآالة: في المحرمة تتخضب 00000000000000 
مسألة: في المحرم يتعمد قتل الصيد ع و 210111 ا ا ااا E‏ 
مسألة ؛ في أن المماتلة في الجزاء في الخلقة دون القيمة اي O‏ 
فتصل: في من لزمه شاة وعدل إلى الإطعام والصيام ال اا 00 
قصل: فيمن لزمه بدنة أو بقرة وعدل إلى الصيام أو الإطعام اس و لا ا و لاو ا 511 
مسألة: في جزاء قتل بعض أنواع الصيد 5 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثاني 


مسألة: في حكم دلالة المحرم على الصيد 11000 
مسألة : في وجوب القيمة والجزاء و الحرم yT‏ 
مسألة: في المفرد والقارن والحلال يشتركون في قتل صيد 000 
مسألة : في تثنية الجزاء على القارن 000 
مسألة: في المحرم يقتل صغار الطيور 500 
مسألة: في موت الصيد في يد المحرم أو حمله له إلى بلده ا 
مسألة : في مكان ذبح الجزاء oo‏ 2ط 
مسألة: في المحرم ينتف ريش الصيد أو يقصه 500”ظ 
مسألة: في المحرم يصطاد صيدا ثم يرسله الحلال oo‏ 
مسألة: في حكم الجماع قبل تمام المناسك ا ل RE E‏ 
مسألة: في المحرم يكسر بيض النعام e ee‏ 
مسألة : فيما يجب على المحرم إذا أكل لحم الصيد oo‏ 
مسألة: في قن او بردي عير د اا د o‏ 
صسألة : في المحرم يخلي كلبه فيقتل صيدآً في الحرم O‏ 
مسألة: فيما لزم المملوك من الكفارات على من يجب؟ 50 
مسألة : في سقوط الجزاء والفدية عن الصبيان 2111 


باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلاً O‏ 
مسألة: في أسباب الإحصار وفيما يجب على المحصر a‏ 


مسألة: في المحصر يحدد لرسوله يوماً لنحرهديه 1 


مسألة : في تكفين المحرم RR‏ ا 


باب القول في الحج عن الميت 


+ e46 
۶ مسأ له : في‎ 
م 06 3 ب وف ممه قفومو ووويوه وه ووو وو وه هدمو ووووه عسوي ووه وهو هدو ووو ويه ده مويو وو مين انه‎ . 
* مر‎ x e4 
ب + ا وجو وجو مد ووه وم عمج مع يعوو ووو ويج ووو ررد ممووج ممه مره ممه مد روم ممه مر رمه‎ ٠ 


فصل: في المستأجر للحج إذا مرض في بعض الطريق ل ل ا 
مسالة : في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه 100 


باب القول في المرأة التي تحيض عند الميقات. أو عند دخولها مكة 


مسألة: في المتمتعة يستمر حيضها إلى الذهاب إلى منى 20 


مسآلة : في المرأة ترفض العمرة لحيضها هل عليها قضاء؟ 000 
باب القول في الهدي .. LL‏ 
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ل 0 شظ5ظ'ض 
مسألة : هل يجب على المحصر شراء مركوب ليلحق الحج؟ a‏ 


مسألة: في إحصار النساء بإحصار محرمهن 000 
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المجلس 02 الإسلامي 
فهرس مواضيع الجزء الثا شوح القتجويد ٠‏ 





مسألة. في المتمتع إذا لم يجد الهدي يي يي امي يي ااا 
مسأًلة : في المحرم يصوم بدلا عن الهدي ثم يجده ا 
مسألة : في صيام السبعة الأيام لمن لم يجد الهدي ا ااا 
مسا لے : في المحصر إذا ثم يجد الهدي O‏ 
مسألة: في المتمتع يفوته وقت صيام الثلاثة الأيام 0 E‏ 
مسا لَه : في حكم نتاج الهدي دبببببب0010 1 ا 
مسا لَه : في أحكام الهدي اا يا ا ااا ا O‏ 
مسألة: في حكم الهدي يمرض في الطريق ORE Ss a‏ 
مسألة : في حكم الهدي يبلغ الحرم فيخاف تلفه فينحر OAS sss‏ 
مسألة : في وقوف القارن ببدنته في المواقف وركوبها O O‏ 
مسألة : في مكان إراقة دم نسيان السعي OAV sss‏ 
مسألة: فيمن يبعث بهديه ويتأخر عن وقت تقليده OAR sss‏ 
باب القول في النذور بالحج وما يتعلق بيه 010985 00113101 ا 0 e O O‏ 
مسا له ينا لحب على م جيل كن ا بيت ل 0 E‏ 
مسألة : في نية من نذر على نفسه المشي إلى بيت الله E E a‏ 
مسألة : فيما يجب على من نذر أن ينبح نفسه أو ولده بم O‏ 
مسألة : فيما يجب على من جعل ماله في سبيل الله E‏ 63 
مسآلة : في النذر بإهداء إنسان إلى بيت الله ا ET O‏ 


> 
الموات ۵44 
قفهرس الواصيع م e‏ اعم تمعن قاط و ع ملاعلاه تلت ونيد طاحم aa‏ # عع ديوع ae anam shakes‏ 
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